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شرل تززع 
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) باب : المُتابقة‎ ( 


من السَبْق» وهو: بلوغ الغايّة قبل عيره. والسشبق» بفتح الاءء والشبقة: 

وهي: (المُجَارَاة بينَ حَيوَانِء ونحوه)» كرماح, مَتَاجِيقَ. وكذا: 
الشباق“. 

(والمناصَلَةُ) من التَضْلٍ: (المُسابَقَةٌ بالرّمي) سمهت بذلك؛ لأنَّ الهم 
الام يُسمّى نَضْلا فالميئ به عَمَلَ بالنَصْلٍ . 

(وتجورٌ) المسابَمَة (في سفن ومَرَارِيقَ» وطيورء وغيرها) كمَقالِيعَ 
وأحجار» (وعلى الأقدّام وكل الحيوانَات)» كإبل» وحَيل» وبعال وحمير» 

وأجمعَ الفا على جوَازها في الجملة؛ لقوله تعالى : وأَعِروأ لھم 
OY‏ كو والأشال» مت وكديك E OR‏ 
الأكوّع سابق رجلا من الأنصَارٍ بَينَ يَدَي رشول الله كَل. 

وفي «الوسيلة» : كر الوَقصٌء واللّعِبُ كله ومَجالِسٌ الشغر. ود كر ابن 
عقيل: يكره لَه بأزجوحة» وتحوها. 

وظاهز كلام الشيخ تقيع الدّين: لا جور اللَعِبُ المعدوفٌ بالطاب» 
NS CO‏ 


سم جو سم 


)١(‏ في (ب): (أسباق). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۷). 
(۳) في 5 : «وقيل). 


س ا ي س س 


ويُسِبَحتُ بال حوب . قال“ جماعةٌ: والتقَافٌ. ولس من اللّهو تَأدِيبُ 
فرَسه» ومُلاعبة أهله» ورَميةُ؛ للحبر" . 

و(لا) تجوز مُسابَقَةٌ (بعرّض) أي: مالي لمن سَبَقَء (إلا في) مُسابَمَة 
(خَيلِء وإبل, وسهام) أي: نشاب وتّبلء للرّجالٍ. قاله في «الإقناع) ؛ 
لحديث أبي هريرة ا (لا س سبق إلا في تَضل7"» أو + حف» أو عَافِر) . 
روا الخمسة“. ولم يذكر ابن ماجه: «تَضْلٍ)0©. ولأنّها آلاتُ الوب 
امامو بتَعلَّمِها وإحكايها؛ فَلِذَلِكَ اخمّصٌ بها. وذكر ابن عبدٍ البو تحريم 


(أحَدُها: تَعيينْ المركوبين) في المساتَقة. (و) تَعيينُ (الرُمَاةِ في 
المُتَاضصَلَةٍ (برْؤْيَة) فِيهمّاء (سواءٌ كانا اثتين, أو جماعتین) ؛ لان القصدّ فى 
المسابقَةِ معرِقَةٌ ذَاتِ المركوتئن المسابتٍ عَلَيهمَاء ومَعرقَةُ عَدْوِهِمَاء وفي 
المناضّلَة: مَعرِفةٌ جذ الؤماةء ولا يَحصّلٌ ذلك إلا بالتعيين بالؤؤية. 

إن عمد اثتانِ مُناضَلدً» ومع کل نما قر غير كيين : لم جز. وا 
)١(‏ في (أ): «قاله). 


.)۲۱°١( الصحيحة)‎ « 


95) في ).2 (ب): «نضل) هنا وفي الموضع بعده. 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)۷٤۸۲( )٤٥۳/۱۲(‏ وأبو داود (7514)» والترمذي (۱۷۰۰)» وابن ماجه 
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(۲۸۷۸)» والنسائي (5591). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١515(‏ وكذلِكَ 
لم يذكر أحمد والنسائي لفظة: «نصل». 
(5) في (ب): («إلا في نضل). 


باث : المُسَابَقَةُ 
9090-2339 20 
بان عض الحزب كثيرَ الإصابة أو عَكْسَةُ فادّعى ااا ظَنٌ خلافه : لم 
و(لا) يُشتَرطْ تَعيينُ (الرَاكبئِن» ولا القَوسَين)؛ لاما“ آل للمقصودء 
0 والقضد معرفة عَدَوِ الفررس» وحذق الْرَامِي ) كما تق 
وگل مار لاير إبذاله > كما في البتيع. وما لا يعن 000006 
ون شَرَط أن لا يَرمِيَ بير هذا القّوس أو الشهم» أو لا يركب غير فلان : 
الشّرط (الثَانى: انّحَادُ المركوتين) بالتّوع في المسابقَةء (أو) انّحَاد 
(القَوسَيْن بالنّوع) في المناضّلةٍ؛ لان التَفَاوْتَ بين النوعَين مَعلُومٌ بكم 
العادّة» أشبَها الجنسين. 
(فلا نَصِحُ) مُسابقة (بينَ) فْرّس (عَرَبِيّ و) فرس (هَحِينِ) أي: أبوةُ فط 
عَرَيّء (ولا) المُناضّلةٌ بَينَ (قوس عربيّة) أي: قوس التَبلِء (و) قوس 
(فاری أي : ثري الشاب . قاله لأزمري. ولا 7 الاي بها. فان لم 
الشّرط :د تحدِيد السا يتاي (والقاية: و) تَحدِید (مَدَى 


رمي بما جَرَتَ به العادّةٌ) . 


أا في المسابَقَة es‏ الأسبتق» ولا يَحصُلْ إلا بالنّساوي 
في الغايّة؛ لان من الحيوانٍ ما يَقَصُر في اول عَڏوه» ويسر في انتِهَّائِهِ 


)١(‏ في (): «لأنها». 


لعا د اسع ع 


بان > فيَحتَاحُ إلى غاية تَجمَعٌُ حاليه. فإن استَبمًا بلا عَايةء ليُنظر أَيّهُمَا 

قِفُ أولا: لم يجز؛ لأنّه يودي إلى أن لا يَقِفَ أحَدُهما حى ينَقَطعَ رَه 
رعذ الإشهاة على التي في 

وما في المتَاضَّلةٍ : فادّنَّ الإصابة تَختَلِفٌ بالقرب والبِعدٍ. فان فد بمدَى 
تعر فيه الإصابا غالباء وهو ما زاد على ثلاث له لم يَصِحّ ) أنه 

ت به الغرض المقصّودٌ بالّمي . وقد قيل: إِنَهِ ما ر مى في أربّع مِمَةِ ذراع إلا 
عقب ا الجَهَنيٌ . 

الشّرط (الوَابعُ : علمُ عرض ) ؛ أنه مال في عَقاِ» فو جب جب العلمٌ بهو» كسا 
العمود ا بالمشاهدَةٍ» أو الوصفي. ويجورٌ حالاً وموَّجَلَاء وَعضّه 531 
و ٠‏ كالبيع . (وإباء حَيّه) أي : العوض؛ لما تقدّم . 

(وهُو) أي : العوض» أي: بَذُلَهُ: (تمليك) للسابق (بشرط سَبقه). ولهذا 
قال في «الاتتصار» في شركة العِنَانٍ: القِيَاسُ: لا يَصِحٌ. 

الشّرطّ (الخامس: الخُرُوجٌ) بالعِوّض (عن شه قِمار) بكسر القَافِ» 
يمال : قامرة مارا ومُقَامَرَةٌ فقَمَرّه: إذا رَاهَتَه فاه . (بأَنْ لا يُخرج جَميعهُم) 
ا إذا أخرجه كل و لم يَخْل من أن ي يتم أو يَعْرَمَ» وهو شه 
القِمَارٍ. 

(فإِنْ كان) الجعل (من الإمام) على ان من سَبَقَ فهو لَهُ: جازٌ» ولو من 
يت المالٍ؛ لان فيه مَصلَحة وعدا على تعليم الجِهَّادِء ونَفعًا للمُسلمين. (أو) 
كان الجعل مِن (غَيرِه) أي : الإمام» على أذ من سَبَقَ فهو لَه : جارٌ؛ لما فيه 

فو المصلكة وا كما لى ی يلكا وک 
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بابٌ : المُسَابَقَةُ OEY‏ 
(أو) كان الججعل (من أحدهما) أي: المتسابقين» أو من اثتين فأ كر 
منهُم» إذا كتُرُواء وثمٌ من لم يُخرجء (على أنَّ مَن سَبَقَ أخدَّهُ: جَارٌ) ؛ أنه إن 
جار ذل من غيرهمء فأؤلى أن يجورٌ من بَعضهم. (فإِنْ جاءًا) أي 
المتسابقَانِ مُنمَهَى الغاية (معًا: فلا سَيءَ لَهُما) يِن الجعل؛ لأنّهُ لم يسبق 
أَحَدُهما الآخَرَ. (وإِنْ سَبَقَ مُخرج) عِوَض: (أحرَرَه» ولم يأحذ من صاجبه 
شَينا)؛ للا يكونٌ قِعارَاء (وإن سَبَقَ الآحَرُ) الذي لم يُخْرِج: (أحررَّ سبق 
صاجِبه) فمَلكهء كسائر مالهِ» كالعوّض في الجَعَالَة إذا وى بالعَمَل. فن كان 


عَينًا: أخدّه. وإِنْ كان في الذَّمَةِ: فدَينٌ يُقضّى به عليه. ويُجِبَد عليه إِنْ كان 
مُوسِرًا. وإِنْ افلس : صَرَبَ به مع العْرَمَاءِ. 
(وإِنْ أخرَجًا) أي: المتَسَابِقَانٍ (مَعًا: لم يَجْرْ) تَسَاوِيًا أو تفاضلا؛ لاله 

ِمَاد؛ِ إذ لا يَخلُو کل مِنهُما ع(“ أن يَعْنَمَ أو يَعْرَمَ. (إلا بمُحَلْل لا يُخْرِجُ 
شَينًا. ولا يَجورُ) کون محلل (أكثَرَ من وَاحِدٍ) ؛ لدّفع الحاجة به (يُكافيٌ 

قركوئة) أي: المحلل» (قركوتيهما) في المسابقّة» (أو) يُكافيٌ (رَميهُ 
رفيتتهما") في المُنَاضَّلةِ؛ لحديث أبي هُريرة مَرفوعًا: «مَن أدخَل فَرَسًا بين 
فرَسَينٍ؛ وهو لا يَأَمَنُ أن يُسبق» فليس قِمَارًا. ومن أدحَل فرَسًا بين فُرَسين» 
وقد أَمِنَ أن يُسبَقَ» فهو قِمارٌ». رواه أبو داو5» ولأنَّ غَيرَ المكافىءٍ جود 
كعدمه . 
)١(‏ في (أ): «من». 


(۲) في (أ): «رميهما). 
(۳) تقدم تخريجه (۲۷۱/۳). 


3 ١" سا‎ 


(فنْ سبَقَاةُ) أي: سبق الممُخرجَانٍ المُحَلْلَ ولم سبق أحدهما الآخر: 
(أحرّرًا سَبَقَتهمَا) أي : أحررٌ كل مِنهُمَا سَبقّه؛ لأنّه لا سابق منهُمّاء ولا شيءَ 
للمُحَذّل؛ لاله 7 يَسبقْ أَحَدَهُماء (ولم يادا منهُ سَّيئًا)؛ للد 16 قمارًا. 

(وإن سَبَقَ هو) أي: الملل المخرجين: أحررٌ السبَقَينِ. (أو) سَبَقَ 
اد اا المخرجين صاجبه وَالمُحَلَلَ : (أحرَرً البقين)؛ لو جود 


(وإنْ سَبقا) أي: المحلّلُ» وأحدُ المُخرجين (مَعًا: فسبَقُ مَسبوقٍء بَيتَهُمَا) 
؛ لاشتراكهما في الستي» وما أخرَجَهُ السابق مع المحلّل فهو لَه 
(وَإنْ قال غيرُهما) أي: عير المتَسَابقَينِء المخرج للعوّض: (مَن سَبَقَ) 
يكم روصل ' فلَهُ عَشَرَةٌ: لم يصح مع اثتين)؛ لاله لا فائِدَةَ في طلّب27© 
البق إِذنْ . فلا وص عليه؛ للتّسويّة بَينَهُمَا يها 
(وإِنْ زادًا) على اثتين: صَحٌّ. (أو قال) مُخرج: من سَبَقَ فلَهُ عَشَرَة (و 
من صَلَى فلَهُ َة" . وكذا: على التّرتِب لأقرب) فالأقرب (لِسَابِقٍ)» كما 
لقال و تلن قله أرق رص اجا دل ونم على أن حون ا 
لیحررً الأكثر. 
(وخيل الحَلْبَة) بفتح الحاء e‏ اللام : (مُرَْبَة) وهي : حیل نجمغ جمغ ٩‏ 


2 سقطت : «طلب» من الأصل . 
(۲) في (أ): «عشرة». 
)۳( في (ب): (تجتمع). 


ر 
باب : المُسَابَقة 
ز ا د ل ل 
سے 


و لك 


للشجاقي من کل أب » لا تخر من ِضْطَبلٍ واحجد» كما َال لوم إذا جاؤوا 
ات للنّصِرَةٍ: قد أَخْلَيوا. قاله في (الصحاح) . 

وله : (مُجَلَ) بالجيم. وهو: الشاي لجميع حَلٍ الحلبة. 

(فمصَلٌ)؛ لان رأَسَهُ تكونُ عِندَ صَلَّى المُجلّيء والصَّلَوَانِ: عِرقَانِء أو 
عَظِمَان من جانتي الذّب. وفي الأتر عن عَلِيٌ : سبق أبو ټکر» 5 عَمَرُ 
a‏ 

(فَالِ): الجائي بعد المُصَلَي . 

(فبارعٌ) : 5 (فمرتاع): الخايسء (فْحَطِيّ): الشادس» (فعاطف): 
الشابغ» (فَمُوَمَلٌ) بوزن 9 لثمن (فلطيم) : اناسع (فشکیْت) بِوَرْكٍ 
كمَيِتِ وقد دد ياوه شِوُء آخِدُ حيل الحلبة» (مُشكل) كمُئقُد 


\ 


وزئرج» وربور وبرَدَؤْنِ: الذي يَحِيءٌ آجِر الحيل» ويسكى: القَاسُور 
وَالقَاسِْرَ. هكذا في (التنقيح). 
ِ ل ي 

وفي «الكافي»» و«المُطلع»: مُجَلء فمُصَلء فَمُسَلء فتال» فَمُرتَاحٌ . 
إلى أخرها. 

وقال الجوكري: الفشكل» بالكشر: الذي يَجِيءٌ في الحلبة آخر الخيل. 

ر جل فشكل: إذا كان رَذلا. انتهى. فكانّ الصَّوابُ عَطْفَهُ بالواو. 
(ويَصِحٌ عَقد- لا شزط) فيلغو - (في) قول أَحَدٍ المتسابقينِ للآحَرٍ: (إِنْ 


)١(‏ في (أ): «(وخطبتنا)» وفي (ب): «وخبطنا). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۹۸/۲) (۱۰۲۰) بلفظ : سبق رسول الله وَل وصلى أبو بكر» وثلّث عمر ثم 
حح خبطتنا - أو أصابتنا - فتنة. 


شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ د ل 


سبقتتي, فلك كذّاء و: لا ريي أبَدَاء أو): لا ريي (شَفرَا) وتحوة. (أو) 
شرطا (أَنّ السابق بطع السَّبَقّ) بفتح الباء» ات الجغل› (أصحابَة؛ أو) أنه 
يُطعِمُه (تَعضَهُم أو) أنه يُطِعمُهُ (غيرهم). 
ووج صِحَةٍ العقدِ مع هذه: أنه قد نَم بأركانه, سوط : كالشوُوطٍ 
الفاسدة و في البيع . 
ها إلعاءُ نحو : لا أربي أبداء أو بك شّهوًا؛ فلأنّه مَتَعَ نَفْسَه من سَيءِ مَطلٰوب 
شوعًا» شمه قوله: ولا ا 0 نحوّة . 


و 


سمه فلأنه ءوض على عَمَل» : ف يَستَحِقَةٌ عير العامِل» 
كعوض الجَعَالَة . 
و 


6 في (أ): «في). 


باب : المُسَابَقَةٌ 
1 ۳ /- _د 


(فضْل) 

(والمسابَقَةُ: جَعَالَةٌ)؛ لان الجغل في ظير عَمَلِهِ وسَبْقِهء (لا بوخد 
بعِرَضِها رَهِنْء ولا كفِيلٌ)؛ لله مغل على ما لا تكَحمَّنُ القّدرةُ على تُسليمه؛ 
وهو السَبِقُء أو الإصابةء أشبة الجعلَ في رَد الآبق. 

(ولکل) من المتسابقين: (فشخها)» كسائر الجَعالاتِ» (مالم يَظهّر 
الفَضْلُ لصاجبهء فيمتَيع عليه) أي : المفصُولٌ؛ بأن سبَقَهُ في تعض المسافة» أو 
اماج أكترينة في أت لزي 1 8< يوت خرش اسساب اق ن لهرة 
فُضْل صاحبه. وأما الفاضلء فَلَهُ المّسحُ. | 

(وتِبِطلٌ) سباق : (بمَوتٍ أحدهما)» كسائر العقُودٍ الجائرّة» (أو) بمَوتٍ 
(أحدٍ المركوتئن)؛ لعأ العَقِ بعينه. 

و(لا) بطل بوت (أَحَدٍ الرّاکبین» أو تلض إحدى القوسين)؛ لاله عير 
٠‏ المعدُود علبي كوت عي المجايقين: 

(و) يَحصل (سَبِقّ في ڪيل متمائتي“ الغ برأسء وفي) ڪيل 
(مُختلقيهما) أي: العْدَقَينِء بكتضٍ . (و) في (إبلٍ بكيفب)؛ لتعَدَّرِ اعتمارٍ الوس 
هُنَاء فاد طويل العدّقٍ قد تَسِبِقُ رأة إطول عُتُقِهِء لا بشرعَة عَذوه. وفي الإبل 
ما برقع رأْسَهُ وفيها(" ما يمد عُنْقَه فريّما سَبَقَ رأَسْهُ لِمَدٌ غُُّقِهِ لا يسبقه. 
فان سبو سبق راس قَصِير الع : فقد سَبَقَ بالصّرُورَةِ» وإ سَبَقَ رأسٌ طُويلٍ العثق 
)١(‏ في (أ)» (ب): «الراكبين أو هما». 


() في (أ): ( متماثلي ) . 
(۳) في 50 (ب): «ومنها). 


2 شرح منتهى الإرادات 


بأكثَرٌ مما يَيِنَهُما ‏ في طول العُدْقَ: فقد سَبَقَ» وإِنْ كان بِمَذَْرِهِ: فلا سبق 
وبأكَلٌ : فالآو سَايق. 

ا رطا ليق با ار ل 4 لآل لذ وط ولا يقث 
سات حك انررق رياف I‏ 


o£ 


يعبر لمسابقَةٍ يعض : إرسال الفَرَسَينِ» أو البعيرين» دَفعَةٌ واحدةً. وأنْ 
7 عند أل المساقةِ من يشا إرسَالهماء وعند الَائَِ من ضط السَابقَ 
مِنهُمَا؛ لملا يَحتَلِمًا في ذَلِكَ . 
(ويَحِرُمُ أن يَجْنْبَ أَحَدهُمَا مع فرسه) اف بجانبه» فْرَسَاء (أو) يجتب 
(وَرَاءَهُ فُرَسَا)ء لا رَاكبَ عَلَيهِ (يُحَرْصّْهُ على العَذْو. و) يحرم (أن يَصيح به) 
أي : بِفَرَسِه 4 وَقتِ سباقه؛ لقوله يَلِ: «لا حلب ولا جَتَبَ) في الرّهَانِ) . 
رَوَاةٌ أبو داو ^ من حديث عِمرَانٌ بن حُصَّينٍ. قال ذ في «الشرح): ويُروّى 
عن ابن عئاس» عن النبي ياء أله قال : من أَجلَّبَ على اليل وء الاهان» 
فليس م001 . 


)١(‏ في (أ)» (ب): «مسافة». 

و64 أخرسجه بق داود .)۲١۸۱١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود) ٤(‏ ۲۳۲). 

9) أخرجه الطبراني .)١١55/(‏ وانظر: «البدر المنیر» (575/9)» و «التلخيص الحبير) 
01١/4١‏ 5)» و(الصحيحة) .)۲۳۳١(‏ 


0 
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(فضل) 

(وشرط لمُتاضَلَةِ) ا ا 

أحَدّها: (كونُها على من يُحمِنُ الرّمِي) ؛ إذ“ العَرَضُ مَعرِقَةٌ الحذقي به. 
ومن لا حذق لهُ: وجوده كعَدمه. 

(وتبطل) مُناضَلة بينَ جزبيّن› إذا کان في اعد الجربّينٍ من لا يُحسنٌ 
المي : (فيمن لا يُحِيِئُهُ من أَحَدِ الجزتئن. ويُخْرَحٌ مغلة) أي: من جيل يإزائه 
(من) الحرْب (الأخر) إذا كان کل واج من الرئیسین ر والاخد 
يَحْتَارٌُ في مُقابَلتِهِ آَحَرَ فمن لا يُحسِنٌ يك اتوم يط الكقة شوو حرج لقا 
كالبيع إذا بطل في بعض المبيع» > سَقَطْ ما قَابَلَهُ مِن الثَّمَنِ. 

(ولهم) أي: الباقينَ: (القسح إن أحَيُوا)؛ لتبعيض الصَّفْقَةٍ في 


عو 


(وإن تَعاقَدُوا ِيَقتِمُوا بعد العقدٍ جزتين) أي: يعيْن”" رئيش کل جب 

مَعَهُ (برصًاهُم» لا بقْرعةٍ: صَحّ)؛ لان القرَعَةَ قد تمه َع على الحذَاقٍ في اح 
الجزتين» وعلى الكوادِنٍ في الآخَرِء فيطل مَقصُود النّضَالِ ولأنها نّم 
تُخرِجٌ ح المُبهَمَاتِء والعقد لا تیم حت يمير كل جب . 

(ويْجِعَلٌ لكل جب رئيش » فِيَحْتَارُ أحَذهما) أي: أَحَدٌ الَئيسَين (واجدًا) 
من الرٌماة کر مَعَه» (ثمَّ) يختارُ (الأخز) من الرَئِيسين (آخَرَ) من الوْمَاة» 
)١(‏ في (أً)» (ب): «لأن». 


(۲) في (أ)» (ب): «لتبعض». 
(۳) في (أ)» (ب): «ليعين). 
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(حتّی َفْرْغَا) فيَمٌ العَقَدُ على المُعيتين بالاختيّار إِذَنْ . ولا ا 
مِنهُما أكثّرٌ من واحِدٍ واج ؛ لأنَّ احتمار اثتين اثتين(" فأكثّرَ بعد مِن 
(وإِنْ تشَاحًا فیمَن يَبِدَأْ) من الوَيْسَينِ ع (بالخيّرّة: اقترَعَا) فمن خرجت جحت له 
القُرعَةّ اعحما ألا؛ إذ التعَةُ : تم المُستحِقٌ» بعد بوت الاق غير 
ا لأنه لأ سه أي الجزبين سَبَقَ 0 
لتدبيره لما فیفو ت مقصود د المناضلة . 
(ولا) يجوز جعل (الخيرَةٍ في تمييزهما) أي: الجزبين (إليه) أي: إلى 


1١١ ا‎ 


ون لوخراج الرُعِيمَين: جارٌ؛ اة العَرَر. 

ولا يُشترَط استَوَاء عدّدٍ الأماةء فيَجورٌ أن يكونَ أحَدٌ الحزبين عَسْرَةٌ 
والاحد فان 52 

الشرط (الثَّانى : مَعرفَةٌ عَدَدٍ المى)؛ للا يُوَدّيَ إلى الاحتلافي» فمّد يُرِيدُ 
أَحَدُهما المَطع» ويُريدٌ الأخر الرّيادَة 

واللإشقٌع بكسر الوَاءِ: عَدَدُ المي . ٠‏ وبفتح الراء '©: مَصِدَرُ رَشَّقَ الشيءَ 
ا" 
)١١‏ سقطت: (واحد) من (ب). 
(۲) سقطت: «اثنين) من (ب). 


(۳) في »)١(‏ (ب): «وبفتحها). 
(4) في (أ): «ويمّتح الراءٍ: مَصِدَرُ رَسَّقَ الشيءَ يَوْسْمُهُ رَشّْقَا) . 


باب : المُسَابَقَةُ 
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(و) مَعرِفَةٌ عدد (الإصابة) ؛ تبش“ مَقصُودٍ المناصَلَةَ» وهو الجذق. 
فيقال مئلا: الإِشّْقُ عشرون» والإصابَةٌ خمسَةٌ» وتحؤها. 

ويُشتَرطٌ: إمكانٌ قِسمَةٍ عدَدٍ المي على الدْماةٍ بلا كسر. فن كائوا 
ثلاثَةَ : فلابدٌ أن تكو لا تلك أو ريع ف افلدية أن ركرة لبور : وهكدًا؛ لیلد 
يِقَى ما لا يمك الجَمَاعَةً الاشيراك فيه. 

ويُشترط : استوَاؤُهُما في عدَّدٍ الرّمي» والإصَابَةَ وصفتها» وسائر 
أحوالٍ الؤمي؛ لأنَّ مَوضصُوتها على المساوَاة» والعَرَضٌ مَعرِفَةُ الحِذّق . 

السرط (الثَّالِثُ : تَبيينُ كونه) أي : المي (مُقَاصَلة ك) قَولهم : 50 فصل 
صاجبَهُ بِحَمْس إصابَاتٍ من عِشْرِينَ رَمْيَةَ فقد سَبْقَ) ونحوه. ويلزم فيها إتمامُ 
الآمی› إن كان فيه فائدة . 

(أو) بين کونِ المي (مُبادرة» ک: ایا سَبَقَ إلى خمس إصاباتِ من 
عشرينَ رَمِيَة» فقَدَ سَبْقّ) ونحوه. فإذا رمَا عَشْرًا عشرًا"» فأصاب أحذهما 
خمسّاء ولم يصب الاخو حَمسًا: فمُصِيبُ الحّمس هو السّابق» سواء 
أصابَ الاح ما دوتها“؟ أو لم يصب شيئًا. 

(ولا يَلرَمُ إنْ سَبَقَ إليها واج إتمَامُ الرّمي)؛ لان السَبْقَ قد صارَ لشاب . 
ون أصاب کل واجدِ مِنهما من العَشْرٍ خمسا: فلا سايق فِيهمَاء ولا لان 
)١(‏ في (): «ليتبين). 
(۲) في (أ): «وصفتهما». 


(۳) سقطت: «عشرا) من (أ). 
)٤(‏ في الأصل : (ما دُونّه). 


١ 16 1‏ شرح منتهى الإرادات 
الإِشّْقَ؛ لان جميع الإصابَة المشؤوطة قد حصّلّتء واستوَيًا فيها. 

(أو) تبن كونٍ المي (مُحاطَة؛ بأن) اسْتَرَطا أن (يُحطٌّ ما تَسَاوَيَا فيه من 
إصابَةٍ من رمي مَعلوم : 3 تساويهمًا في) عَدَدِ (الرَمَيَاتِ» فأيُّهُما فصل ) صاحبه 
(بإصابة مَعلومَةِ: فقد سَبَق ) . 

N Lu 
الجانتين» بخلاف المفاضلة. وفي «المغني)» و«الشرح»› و«الإقناع):‎ 
. المفاصّلة هي المخاطةٌ‎ 

(وإِنْ أطلَقًا الإصابة) في المناضَّلةَء (أو قالا) أي: شَّرَطا أنّها: (خَواصل) 
بِحَاءٍ مُعجَمَةٍ وصادٍ مُهمَلَةٍ: (تناوّلها) أي: تَتَاوَلَ الفط الإصابَةَ (على أي 
ويُسَكَى ذَلِكٌ: القّوع» والقوطسةً. يُقَالَ: قرطسّ: إذا أصاب. 

وغلم منة: أله لا يُشْتَرَطُ وصفٌ الإصابة» لكن يُسَنٌ 

(وإِنْ قالا) أي: اشترطاء أن الإصابَةَ (حَواسِقُ» أو حَوازِقُ بالرّاي» أو 

مُقَرْطِسُ) وهي : (ما حََرَقَ الغَرَضَ وثبَتَ فيه» أو) اشترطا أن الإصابة (حَوَارِقَ 
,_" أو موارق)» وهي: (ما خَرَقَهُ) أي: العَرَض» (ولم يَثئبت) فيه (أو) 
س ا (خواصز)› وهي : (ما وقعَ في أحَد جانيه» أو) اشترطا انها 
(حوارم)» وهي : (ما خَرَمَ جانبه» أو) اشترطا أنّها (حَوَابِي) بالحَاءٍ المهملة» 
وهي: (ما وَقَعَ بين يديه ثم ونب إليه) أي: العَرض» (أو شَرَطًا إصابَة 


هھ 


6 في الأصل : «فيهما). 
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مَوضع”"“ من كَدَائرَتِِ) أي: العَرَضِ : (تَقَيّدتِ) المناضّلة (به) أي: بما 
شْرَطَاة؛ لاله مرجم المناضّلة. 

وَإِنْ شَرَطا الحَوَاسِقَ والحوابي مَعًا: صَحٌّ. قاله في (الشرح). 

(ولا يصح شرط إصابَةٍ نادرة)» كيِسعَةٍ من عَشَرَة؛ لأنَّ الظاهر عدم 
وجودهاء فیفو ت المقصود. 

(ولا) يصح (تناصْلهُما على أنَّ السّبَقَ لأبعَدِهِمَا رَميَا)؛ إذ العَرض من 
المي الإصابَة ؛ لقتل اعدو أو جر حه» أو الصيد» ونحوه. وهو اا يحصل 
من الإصابة لا من بعد الرّمي. 

الشرط (الرابع: معرفة قَدره) اف الغْرض (طولا وعَرضًاء وسَمْكاء 
وارتِقَاكًا) من الأرض» بمشاكَدَةٍ» أو تقدير بشَيءٍ مَعلوم؛ لاخيلاف الإصابة 


بصِعّرهِ وكبرو» وغلظه ورفته» وارتفاعه وانخفاضه. 

والعَرضٌ: ما صد إصابثُه بالّمي» من قرطاسء أو جِلَّدِء أو حَشَّبْء أو 
قرع» أو غَيرِِ. ويُسمّى أيضًا: شارة7"©» وسّنًا. 

(وَإنْ تضَاحًا) أي: المتناضلانِ (في الابِتدَاءِ) أي : الاي مِنهُمَا بالدّمي 
(أقرع) َيَهُمَا؛ لاله لا مرح غيئها. فمن حرجت له القرعَة» فَبَدَرَه الأو 
ورَقى : لم عند له بهم أصاب أم أخطاً. 

ويُستَّحَبٌ تعيين ۶ المبتدى بالرمي في العقد. 


)١(‏ في (ب): (موضع معين). 
(۲) سقطت: (بعد) من (أ). 


(9) في (): «إشارة». 


شرح منتهى الإرادات 


و 
ص ص ے 0-4 0 1 


A E ea إن شوطااشيئاة‎ 


وإذا اخمَلَهَا في مَوضع الوقُوف» عن يَمينٍ العَرَضٍ أو يَسَارِو: فالأمرُ إلى 
البائ مِنهُمًا. فإذا صارَ الثاني إلى العَرَض: صار الخيار إليه؛ ليستويا. 


ون طلب أحذهما استقبال الشمس» والأخر استديارها: أجيت مخ 


طلبَ استدبّارَها. 

(وإذا بَدَأْ) أحدهما (في وَجه) هو: رمي القَوم بأَجِمَعِهِمِ جميع الشهام: 

(بَدَأُ الآحَوُ في) الوَجه (الثَّاني)؛ عَذلا بيتهُما . فان شرطا2(" الهذاءً و لأحدهما 
في كل الومجوو: لم يَصك؛ لأنّ موصو المناضّلةٍ على المُساواق» وهذا 
تفاضل . وإِنْ فعلاهُ بتَرَاضِيهِمَا بلا شَّرطٍ: جار؛ إذ لا أثر للمدَاءَةٍ في الإصابَة . 

(وسْنٌّ جَغل غَرَضَيْن) في المناضّلةٍ» يَرمِي الوِسِيلانٍ أحدّهماء ثم يَمضِيَانٍ 
لك م فيَأحَذَانِ السَهَامَ ويَرمِيَانٍ الآخَرَ؛ لاه فعل أصححاب رسول الله 
ية . وعنة عليه السَّلامٌ: «ما بَينَ العْرَضينٍ رَوضَةُ من رياض الجنّةِ)”'2. 
وقال إبراهيمٌ يم التيميٌ : رايت حذيفة يُنشِدُ بِينَ الهَدَفِين أن بهَا» في 
قميص. وعن ابن عُمرَ مثلهُ. 


6 في الأصل : «شرط). 
6 أخرجه ابن أبي الدنيا- ومن طريقه الديلمئُ - كما في «التلخيص الحبير) .)1٠٠/15(‏ وضعفه 
بو حجر ») والألباني في «الإرواء) .)١6١٠١(‏ 
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/ 


ولا العَرَض عا عليه من نحو ثراب مَجمُوع» أو حائط . 


م 


م ع 


و(إذا) كان عَرَضَانِء ف(َدَاً أ أحَذدَّهُمَا) أ المتتاضاين» ( بغرّض : بدا 
الآخَرْ بالثاني)؛ لحصّول التَعادُلٍ . 

(وإنْ أطَارَثهُ) ك الْعََرَض » (الريحْ فَوَقَعَ | هھ مَوضعه) أي : اررض » 
(وسَرْطهُم) أي : المتتاضلين (خواسق» أو تحؤها)» كحَوَارِق» ومُقَرطس: 
(لم يُحقَصب لَهُ) أي : الكامي (به) أي : اله (ولا علیه)؛ لأنا لا دري 
هل كان يَثيْتٌ ينبت في الغرزض لو کان مَوجودًا» أو لا؟. وَإِنْ كان شَرطهم 
د احشّيسبت به لراميه2©'0؛ أنه لو كان العَرَض مُوصْعَة لأصابه . 
وكذًا: لو كانًا أطلقًا الإصابة 

إن بقي الغَرَضُ مَوضِعَةُ» وشَّوْطهُم َواصِلَ؛ وأصاب الشهم الوص 
بعرضه أو بوق ؛ بان A‏ بَينَ يَدذي الغْرَض » ات ُء أو انكس 

۾ قطعَتين› وأصاب العَرَض واحِدَةٌ مِنَهُمَا: لم يُعتَدٌ به" 

(وإن و لأحدِهما (عارض کشر قوس أو 0 رتر› أو ريح 

شديدة) اطا أ أُصَابَ : (لم يُحتسَب ) له (بالشهم)» ولا عليه؛ لال 

العَارِضٌ يجورٌ أن يَصرقّه عن الصَّوَابٍ إلى الحطأء كعكيه. 

وان حال ڪائل يِه وبين العَرَضء فد مِنهُ وأصاب الْعَرَضٌ: سب لَهُ؛ 


(۱) في (): «أي : للرّامِي به» أي : بالسّهُم) . 
(۲) في الأصل : (لرَميه ) . 
(۳) سقطت: (به) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 


(وإنْ عرض مَطَرٌء أو ظلمَةٌ) عِندَ رمي : (جار تأخِيرةُ)؛ لان المطر برجي 
الوت والظلمَةٌ ةلا الوك E‏ المعقودٍ عليه. والعَادَةٌ: الدميئ 
هارا إلا أن يشر اه يلاء فيلرَمُ . فن كانت اللْيلة 77 مُنِيرَةَ : كفي به» 
إلا رمَا في صَوءِ شَّمِعَةٍ أو مِشْعَل. 

و كل سای كلم اقرط يه اجه كأنْ يَرتَجرَ أو يَفتَخرَ) 
يتبج بالإصابة» ويُعدّفَ صَاحِبَهُ على الحَطَأء ويُظهر أنه يُعلَمُهُ. 

(وكرة) لمن حصَّرَهُما من أمِين وَسُهُودِ2" وغَيرِهِمًا: (مدخ أَحَدِمِمَاء 
أو) مدخ (المُصيب» وعَيبُ المخطئ؛ لما فيه من كسر قلب صاجبه) وعيظه. 
وحَرَمَه ابن عَقيل. 

قال في «الفروع): ويَتوّجَهُ في د سيخ العلم وغيره : : مځ المُصيب من 
الطلبة وعَيبُ غير كذلِك. 

وفي «الإنضَافٍ) : قلت : إِنْ کان مَدّحَهُ يفضي إلى تعاظم المموح» أو 
کسر فلب غَيرِو» قوي النّحريمْ . وإِنْ كان فيه تحريضٌ على الاسْتِعَالٍ وتّحوه: 
قوی الاستِحبَابٌُ . 

(ومَّن قال) ر (ارم عَشَرَة أسهُم , فإنْ كانَ صَوَابُك) أي: إصابَتُك 

فيها (أكثرَ من خَطيِكء فلك دِرهَمٌ): 00 (أو) قالَ: (فلكَ بكل سهم 
ابت به دِرهَم): صح أو قالَ: فلَكَ بكلّ سهم زائِدٍ على الثصفِ من 
)١(‏ في (أ): «لا يمكنه). 
(۲) في الأصل: «وشهوده». 


باب : المُسَابَقَة 57 
المُصِابَاتِ”' دِرهَمٌ: صح (أو) قال: (ارم هذا الهم فإنْ أصَبتَ بهء فَلَكَ 
دِرهَمٌ: صح) وكا جعَالَةٌ في الجميع» (ولَرِمَه) الل (بذلك) أي: بو جود 
الإصابة المشروطة؛ لأنّهِ ذل مال على عَمَل فيه عرض صَحيحٌ» ولیس 
نِضَالا؛ٍ لالہ لا یکو إلا بین اثتين فأكثّر. فإِنْ قال: وإ کان حَطُوّكَ اکت 
فعَلَيكَ دِرهَمٌ, أو تَحؤْهُ: لم يصع. 

و(لا إِنْ قال : وَإنْ أخطأتَ > فعلَيكَ دِرهَمٌ)؛ لاله قمارٌ. وإنْ قال م مَن اراد 
رمي سهم لحاضره : : إن أخطأت؛» فلك دِرهَتٌ: لم يَجَرْ؛ٍ لا الجعل ع 
يکود في مُقابَلة عمَل؛ > ولم يُوجد من الحاضر. 

ةا 


. في (ب): «المصيبات)‎ )١( 


ت 
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( كتاب : العَاريّة ) 
بتخفيف الياءِ» وتشديدها. من عار الشیءُ إذا ذَهَبَ وجاءَ. وينه قبل 


لاتعطال : عَيَارٌ؛ لتَرَددِهِ في TT‏ لقانم كأطاهةة وما 
أو: من الغڙي» وهو: التَّجَدْدُ؛ لَجڙدها من العّض. أو: من العَاؤرِ» وهُو: 
الاو بُ ؛ لجغل المالِكِ للمُستعير توب في الانتفاع. 

وهي : المأحودة) من مالك ولو لمنفعتهاء أو وكيله؛ 
(للانتفاع بها) م مُطلقاء أو رَمَنا مَعلُومَاء (بلا عرَض) . وتُطلّقُ كثِيرًا على الإعارة 
مَجَارًا . 

(والإعارَة: إباحة تفعِها) أي: العين» أي: رَفمٌ الح عن تَتَاولها. 
وليشت تمليكا يَستَفِيدُ2"© به التُصَدِفَ فيها كما يَستَفِيدُةُ بالإجارة. (بلا 
عرض ) . 

وهي مَشْرُوعَة بالإجماع . وسَنَدُةُ: قول تعالى: © وَبَعَاوَنُواً عل ألْيرِ 
وَالكقوىو [المائدة:۲]» وهي" من البد. وقوله تعالى: یعون 
َلْمَاعْونَ4ه [الماعون: 7]. قال ابق عبّاس» واب مَسعُودٍ: العَوَارِيّ. وفسّرَ ابن 
مسعود العَوَاري : بالقذر» والميرّان» والدلو. وحذيث: «العارية موّذَّاةٌ)(*) 


)١(‏ في (أ)» (ب): (مالكها). 

(۲) في (أ): (ليستفيد). 

(۳) في الأصل: «وهو». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (9”5")» والترمذي »)۲۱۲۰۰۱۲٠۰(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸) من حديث أبي 
أمامة. وصححه الألباني في «الإرواء) »)١54١5(‏ و(الصحيحة) .)1١١ 25١١١‏ 


نتھے الا ادات 

ا ص ي 
قال e‏ ڪر و 0 لیا جارّت هة الأعيان» جارّت هبه 

و e‏ کا من اليه والمعذوف . 

ولاتجحث؛ لحديث : «إذا يت زكاةً مالك» فقّد قَصَيتَ ما عَلّيك)'“. 
رواةٌ اب المنذر. ولحَدِيثٍ: «ليس في المالٍ حق سِوّى الركاة). ونحوه. 
فير ما حَالَمَهُ إليه؛ جَمعًا بين الأخبار. 

(وتنعَقِدُ) الإعارَة: (بكل قول أو فغل» يدل عليها) أي: الإعارق» ك: 
أعَرتُكَ هذه الدَابَهَ أو: اركبها إلى كذاء أو: استرخ عَليهاء أو: حدما 
تَحتّك» وتّحوو. وكدَفْعِه دَابَةَ لرفِیقه عِندَ تَعبِه وتَغطيته بكسَائه ردو كدّفع 
الصَّدَقَةِ. فإذا e‏ ا ر ادا عليه كان 0 
0 يه عن کد وَاقتَصَرَ عليه. 

(وشُرط) لِصكة الإعارة أربَعَةٌ سروطٍ: 

7 ب 

أحذها : (كونُ عِين) مُعارَةِ7 ' (مُنتفعًا بها. مع بقائها)» كدَوَابٌ) ورفيق ) 
وذور» ولاس» وأوَانٍ. بخلافٍ ما لا ينتفع به إلا مع تلف غَينه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1۱۸)» وابن ماجه )١178(‏ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في 

«(ضعيف الجامع) (۳۱۲)» ثم صححه في (صحيح الترغيب») (۱۷۱۹). 
(( أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس وضعفه الألباني» وانظر: «الضعيفة) 

تخت عزف ۴۸ 
)"( في (أ): «معارة معلومة). 


)٤(‏ في (اً)» (ب): «ودلو». 
)٥(‏ سقطت: (به) من (أ). 


7ب7س7س لس ل 3 3 ٠‏ سس سس بببجججببيببسبحجببببححبييبب با کک 
كأطعمّة وأشربَة . فإ أعطامًا بلَفظٍ إعارَةٍ» فَالَ ابن عقيل : دا أن كين 
اا الانتفاع على وجه الإتلافٍ . ا فى (شرحه)› وَاقَصَرَ عليه . 

(و) الثاني : (كونُ مُعير اهلا للتبرع شَرْعًا)؛ لانها توم تَبَدْع ؛ إذ هي إباحة 

(و) لالت : كونُ (مستعير أهلا للتبرُع له) بلك العين المعارة؛ بأن يصح 
منهُ قبولها هبَةٌ؛ لِشّبَهِ الإباحة ة بالهبة . فلا نَصِحٌ إعارَة عبدٍ مُسلم لكافرٍ 

(وضخ في) إعارَةٍ (مو و فة : شَْط وض مَعلوم» وقصِيرُ إجازة)» كما يصح 

ط العوّض فى الْهِبَة) وتصيد بيعًا؛ غلبا للمَعئّى على اللّفظ . 

فان أطلقَّتِ الإعارَة*"2؛ أو مهل العِوَضٌ: فإجارَةٌ فاسدة. 

واد e:‏ عَبِدَه على أن عر 8 يا في 2 ف 
ا تقدير 4 

(وإعارَةٌ تقدِ, وتحوهٍ)» كسَائرٍ الموزونَاتِ والمكيلات» (لا لما يُستَعمل 
فيه مع بقائه”"') , كاستعارة تقد ليُنفقةُ أو مكيل أو مَوزُونٍ ِيَأ كله : (قوض)؛ 
لان هذا مَعنّى القَوْض» وهو مكب على اللَفظِء كما تقدّم. 

فإن استعارّه لجا e‏ فيه ع م ائه » کوزن» فليس بقرض . 

(و) الصّرط اليَابعٌ: (كونُ تفع) عَين مُعارَةٍ (مبَاحا) لمستجير؛ لأ الإعارة 


(۱) ف «العارية) . 
(۲) في (ب): «بقائه. أي مع بقاء عينه). 


لا تبيخ له إلا ما أباحة الشرع. 
ا ع وتحووء ولا إناءٍ من أحَدٍ التّقدّين» ولا 


۾ شُحرم» وتحوه» ولا أمَةٍ اها أو يُمَبَلهاء ونّحوه. 

(ولو لم يَصِحّ الاعتياض غَنة) أي: التفع الماح » (ك)إعارَةٍ (كلب 
لِصَيدِء وفخل لِضِرَابٍ)؛ لإباحة تفعهما. والمنهيٌ عَنهُ I‏ 
لِك ؛ لاله عليه السَّلامُ د كر في حق الإبل والبقر ر والغتم إطراق فحلها . 

(وتجبٌ إعارة مصحف لمحتاج لقرَاءَةِ عَدِمَ) مُصِحَفًا (غيرَهُ) . 

و ووب الإعارةٍ أيضًا في كب ب علم للمُحمّاج إليها من 
المَضَاة والخحكام؛ وأهلٍ المتَاوّى . 

(وذكره إعارَةٌ أَمَةٍ مَةِ جُميلة لدكر غير قخرم) NY‏ لا يوم e‏ 
وتَحِرُمُ عليه الخلوَةٌ بهاء والنَّظَرُ إليها بشّهوة" . 

فإ وَطِنَها: فرَانِء وعَلَيهِ الحَدٌّ إن لم يجهل التّحريم. ولِسَيّدها المهدء 
إن طاوَعَت» إذا““ لم يأَذنٍ السَيّدُ في الوّطءٍ. 

فان كانت سَوهَاء أو كبيرَةً لا يُشْتَهَى مثلها 556 ت إعارَتُها لَهُ» كإعارة 
الأمة ت لمخرمها مطلقاء أو لامرأةٍ؛ أنه مأمُون عليها عندَمّما. 

(و) تكره (استعارَةُ أصله). كأبيد وأَمّهء وجحدّه وجدّتّه ون عَلَوا 
)١(‏ سقطت: «إعارة» من الأصل. 
(؟) .أخرجه مسلم (۲۸/۹۸۸) من حديث جابر» وفيه: قلنا: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: 

«إطراق فحلها . . .) الحديث . 
(۳) في الاصل: «لشهوة». 
)٤(‏ في (ب): «أي إذا». 


ى لش 47 
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(لخدمته) ؛ لكرَامَة هة استخدام أصله . 

(وصح ربجو مهير» في عارئّة» (ولو قبل مد عيته)؛ لأنّ المناقع 
المُستَقبلة لم تحصُل في يَدِ المستعير؛ اا ی 
استوفى سَيئًا فقّد قَبضَّهُء والذي لم يَستَؤفه لم يَقَبِضْةُء فجارٌ الوُجُوعٌ فيه» 
كالهبة قبل القَبض . 

و(لا) يَصِحّ رجوعه (في حال يَسِنَضِرٌ 
لما فيه من الضرر ي شرعًا. 

(فمَن أعارَ سَفِيئَة سَفِيَة لِحمْل» أو) أعارَ (أرضًا لِدَفن م ميت أو) لرموّرع: لم 
يَرجغْ) في الإعارة (حتَّى تُرْسَى) السّفيتة» (أو يَتلَى) الميّتُء (أو يُخْصَدَ) 
الزْرعٌ عند أوانه. ولیس لمعير تملك زَرَعِهِ بقِيمته نَضَّا؛ِ لان لَه وَقَنَا ينهي 
إليه إل اَن 5114 ررغ (يُحصَد قصیلا) أي : احص قبل أوان خصّاده : 
فعلى المستعير قَطِعْهُ في وَقتِ تِ جرت العادةٌ بِمَطعِهِ فيه إذا رَجَعَ المُعِيرُ؛ لعدّم 
الضرر إِذَنْ. 

(وكدًا: حائِطً) أَعِرَ (لحَملٍ حَضَبٍ لتسقِيفٍ. أو سعرة)» فلا روع 
لمالك الحائط فيه إذا وضَّعَهٌ وبتى عليه» (قَبِلَ أن يَسقْطْ) الحَسَّتُ ؛ لأنّه يراد 
لبَقَاءِ» وفيه ضَرَرٌ على المستعير بِقَلعِه ولو قال مُعيز لمستعير: أَدقَعُ لك قِيمَةَ 
ما يتمص بالقلع؛ e‏ 


0 ا 5 2 
به) اي : برجوعه فيه ( مستعيرٌ) ؛ 


)١(‏ في (ب): (يتضرر). 


| شرح منتهى الإرادات 

(فإنْ سَقَط) الخشّثُ ع a‏ أو غيره : لم يُعَد إلا بإذنه) أي : 
المُعِيرِ» ولو سقط بسب هدم الات آلتَا؛ لعَدَم روم العارة 
ورَّوالٍ الضرر الذي لجل كان امم e‏ 

(أوعِندَ الضَّرُورَة)؛ بأن لا يُمكنٌ تَسقِيفٌ إلا به: فيَجُوزُء وليس إِريّهِ مَنعُهُ 
إِذْنْ؛ لما قد و في «الصلح»»› (إنْ ل يتتضرّر الحائط) بووضع الخشب 
عليه. فان تضيرَ: لم يَجْرْ وضعْةُ عليه بلا إِذنِ رَبّهِ. 

(ومن أَعِيرَ أرضًا لِعرس» أو) ل(تاِء وشّرِط) أن كدر (قَلعْهُ) أي 
غِرَاسِدِ» أو بنَاءِه (بوقت) مُعَيّنِء (أو) ب(رجوع: لَزِمَ) مُستعيرًا عَرَسَ أو بَنَى » 
قَلْغةُ (عنده) أي: الوقتِ المْعَين» أو رجوع المُعيرء ولو لم تئر به مُعيك ؛ 
لحديث : رالمومون سُروطهہ». قال في «الشرح) : عدت 
صَحيح. ولأنّها عاريّةٌ مُقَيّد قد فلم تتتاؤل ما عدا المقيد» والمُستَعِيرُ دحل في 
العَارِيّةِ راضِيًا بالرَام الضّرَرٍ الداخل علَيهِ بالقلع» ولا ضَمَانَ على رَبٌّ الأرض 

و(لا) يلرم مُستَعِيرًا (تسويثها) أي : الحفر في الأرض بسب قلع غرسه أو 
اه (بلا شَرْطِ)؛ لِرضًا المعيرٍ بذلِكَ» حيثٌ لم يَسْتَرطهًا. فان شَّرَطها على 
المستعير: لَزِمَتةُ؛ لدُخُولِهِ على ذلِك. 

(وإلا)؛ بان لم يشرط“ المُعِيرُ على المُستَعِير قلح غْرسِهٍ أو ائه بقتٍ أو 
)١(‏ في (أ)» (ب): «وتقدم». 
(5) في (أ)» (ب): «أي عند الوقت». 
(۳) تقدم تخريجه (45/7). 
(5) في (أ)» (ب): «يشترط». 
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رجوع» وأتى مُستَعِيرٌ لَه الوسر عا السيهر سي « ليس لَعِوقٍ ظالم 
حَقّ) ) ٤‏ لاه ياذن رت E‏ ولم يشترط عليه قله وعليه فيه ضر 


ص فِيمَته بذلِك. فان أمكن القَلعُ من غَيرٍ تقص: اجو هاه ای 

ومتی لم يُمكن فَلْعْهُ بلا نَقْصء وأبَاهُ د مُستَعِيك : (فلِمُعِير أخذه) أي : الوا 
أو البنَاءِ؛ أن یملک (بقيمته) قهه2©"01, كالشقيم: ولو مع دفع مُستير قِبمَة 
0 لأنّها أضل» والعَرسٌ أو البتاءٌ تايعٌ» بِدَلِيلٍ تبَعِهِمَا لها في التيع» دُونَ 

(أو) أي: ولِمُعِيرٍ (قلغه) أي: الغراس أو البئَاءِ» (ويَضْمَنُ) المعيد (نَقصَهُ 
بالقلع؛ جَمْعًا بين الحقين» كما تَقَدّمَ في «الإجارة)0". 

(ومتى اختَارَةُ) أي : القَلءَ 6 مُستعِيرٌ) مع بَذلٍ مُعير القِيمَة» ولم ي: تر 
عليه : (سَوَاها) أي : المَر؛ لأنّهِ حَلْصَ يلك من ملك غَيرِهِ من غير إِلْجَاء 
أشبة المشتري إذا أَحَذْ عَرسَة أو يتَاءَهُ من المشفوع. 

(فإنْ أباهُما) أي : الاح ا وأ نَقْص القَلّع (مُعِيرٌ و) امتعَ 
( مُستعيز7 2 من) د (أجرة) عرسِه أو بتائه» (و) من (قلع : بيعت أرض بما 


)١(‏ ذكره البخاري تعلیقا عقب حديث (717174) من حديث عمرو بن عوف» وأخرجه أبو داود 
(307)» والترمذي (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زيد. وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۰ ١هه١).‏ 

(؟) في (ب): «قهرا عليه). 

0) سقطت: «في الإجارة» من (أ). 

. في (): «يشترط)‎ )٤( 

(5) في (): ( الْمُستَعِيدُ ) . 


فيها) من عرس" أو بنَاِء (إِنْ رَضِيَا) أي : المُعِيدُ والمستجيؤ» (أو) رَضِي به 
(أَحَدُهُماء e‏ بطلّب من رضي ؛ لاه طريقٌ لإزالّة المُصَارَةٍ بَيتهُمَا 
وتحصيل ماليته 

(و) إذا بِيعًا: 55 رب الأرض) من الثمَن (قِيمَتُهَا فارغة) مِن الغْرّاس 
والبتاءء (و) دُفِعَ (الباقي) من الثَّمَن (للآخَرِ) وهُو رَبُ الغِرّاس أو البنَاءِ. 

(ولكلٌ) من رب أرض وغراس أو بنَاءِ: (بَيعُ ما [ له مُنفْرِدًا) من صاجبه» 
ویره (ويَكُونُ مشر كبائع) فيما تقدّمء وكذا: إجارةٌ. 

(وإنْ أبيَاُ) أي : أبى مُعِيدٌ ومُستَعِيدٌ البيع : (ثرك) عِرَاسٌ أو بئَاءٌ (بحاله) في 
الأرض حتّى يتَفِمَاء لان الحقّ لهُما. 

(ولمُعير: الانتقاع بأرضه) مع بقَاءِ ۽ غوس aS‏ اك كينها 
وتَفْعَها. (على وَج لا يَصُرٌ بما فيها) من غَوْس مُستعير أو بتائه؛ لاحتِرَامِهِمَا 
يإذنٍ مُعِيرٍ في وَضْعِهمًا. 

(ولمستعير) عَرَسهًا: (الدځول لسقي» وإصلاح» ا ثْمَر)؛ إذ الإذن 
في شَيءٍ إِذْنَ فيمًا يَعودُ بِصَلاحِهِ. 

و(لا) يجوز لمستعير الول فرح > وتحوه)» کیت لأله لا ت 
بك مال ا عونا 


(ولا أجرّة) على مُستعير لمُعِيرٍ (مُنذ رَجَعَ) إلى زَّوالٍ ضَرَرِ مُستَعير» حيتُ 
کان الو جوع يَصُدُ به إذَنْء ولا إذا أعارَ لِعّرس أو بِنَاءِء ثي رَجَعَ إلى تملكه 


L2 


)١(‏ في (أ): «غراس». 
(۲) في (أ): «غراس». 


ا ا E‏ 
ا ا ا ا ا ا ا سے 
رل u‏ 


f r. o م ك‎ 2 E 
بِقِيِمَتِهِ» أو قلعه مع ضَمَانٍ نَقصِه؛ لان بقاءَ ذلك بحكم الإعارة؛ لانه لا‎ 


تملك الو جوع في المنفعة في حال تَضَْرِ المستعير» فلا يَملِك طلب بِدَلِهاء 
کان الموفؤقة» ولاه إذا ي اغ الذواين واا ر ف ول 


َقصه: فَإبقَاوْهُ في الأرض من جهيه» فلا أجرة لهُ» كما قَبلَ الو جوع . 
(إلا في الرّرع) أي: إذا أعارة للرّرع» ورَرَع» ثم رجح المُعبؤ قبلَ أوَانٍ 

حَصْدِوء ولا يُحصَدٌ قَصِيلا: فلهُ اجره ثل الأرض من رججوعه إلى الحصّاد؛ 

لۇ جوب لبقيو فيها قَهرًا علّيه؛ لاه لم رش بذلِكٌ» بِدَلِيلٍ رمجوعدء ولاه لا 


-_ 
وي 


يمك أَحْدَّ الرّرع بقِيميه؛ لأ له أمدا ينمهي إليه» وهو فصي بالنّسبَةِ إلى 
الموْس» فلا داعي إليه» ولا إلى قَلعِهِ وضَمَانٍ تَقصِه؛ لأنّه لا مکی تفل إلى 
أرض أخرى : بخلافي الغْراس والاتِ البَاءِ. والمستَعِيرُ إذا اختَارَ قلعَ رَرعِه 
رما يَقُوتُ على الماك الانتفَاع بأَرضِهِ ذلك العام فيعصَوَرُ بو فتعين ٠٠‏ 
رع إن مور ا ا 

(وَإنْ غْرَسَ) مُستَعِيرٌ (أو بتى) فيا استعارةُ ذلك (بعد رجُوع) مُعير: 
قَاصِتٌ . (أو) عرس أو بتى بعد (أَمَدِها) أي : العَاريّة (في) عارئة (مُوفة)» 
وان لم يُصَرّح بَعدَة” " بال جوع : (فعَاصِبٌ)؛ لَصَرُفِه في مال غَيره َير إذنه؛ 
روا الإعارَةٍ بال جوع» وبانتِهَاءٍ وَقتها إذا فيْدَت بوقتِ. 

فان احتلمَا في المدَّةٍء فقال مُستَعِيد: هي سَئَانِء وقال مُعِيه: سَبَة29 أو 
)١(‏ في (أ): (فيتعين) . 
(؟) في (ب): «الحصاد». 
(۳) في (ب): «يعدها». 
a 62‏ (هي سنة). 


00 شرح منتهى الإرادات 


قال : أُذنتٌ لي في ركوب الذَابَة فَرسَحِين) فقالَ المالك : بل فْرسَحَاء ون 
مالِكِ؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْ الإعارة في القَدر الرَائِدِ. 

(والمشئري) بِعَقَدٍ فاسِدٍء (والمستأْجِرُ بعَقدِ فاسِدٍ) إذا غَرَسَ أو بى فيما 
اشتَرَاه أو استَأجره : (كمستعِير) في أن الَا ع والمُؤْجِرَ لا يمك قلع غَرسِهِ أو 
بتائه بلا صَمَانِ نَقْص؛ لَصَمُيه إذْنًا. 

لکن نمدم 5 «الإجارة) : يَلرَمُ المستأجر اج ا مله وضع يَدِه 
ويأني في «الغصب»: : أنه يلرم في المقبئوض بِعَقَدٍ فَاسِدٍ اد مثله . 

وإذا غَرَسَ مُشْئرٍ بعقدٍ صحیح» أو بتی» ثم فح بیغ لحو عیب : فعس 
أو بِنَاءِ مُستعير . 

(ومّن حَمَلَ سیل إلى أرضه در غير) تت بت بها: (ف)ليس له قَلعْهُ ولا 
ak‏ فالرّرغ : (لربه) ا ب البذر (مُبة مبقى إِلى) وان (حَصاد)؛ لان 
َلعَهُ إتلاف له على مالك ولم د ی و و اج 
مثله ) ؛ ؛ لأ إلرام رب الأرض تبقية زرع لم يَأدَنْ فيه في أرضه بير أجرة 
ضرَارٌ به» وسل لِلكهٍ بِدَونٍ اختياره باد عِوَض» فوجَبَ على رب البذر 
جرة المثل» کمستاجر اس ا وقي رغه 

(وحَمْلةُ) أي: اليل (لغرس» أو نَوَىء وتنّحوو) كجوز ولوز"» 
وبُندُق» (إلى أرض غيره) أي : غير مالِكِ هَذِهِ (فتبَتَ) في الأرض المحمّول 


e 


)١(‏ في (أً)» (ب): «حصاده). 
(۲) في (ب): (بتبقية). 
(۳) سقطت: «ولوز) من (ب). 


2 ص 7 
تاب : العاريّة 


9 


الها امي ا سْفِيعٌ) بجامِع عدم التَعَذَّي : فلردبٌ الأرض 
د بقيمته» أو قَلعْهُ مع ضمانٍ نقصِه. ۰ 

(وَإنْ حَمَلَ) سَيلٌ (أرضًا بِعَسِها إلى) أرض (أخرى» فتجت كما کان) قبل 
قله : (ف) هو (لمالكها) أي : 5 المحمولَة؛ لعَدّم ما يُنَقَل الملك فيه 
(ويُجِبِرٌ) رب أرض مَحمُولةٍ (على ا لان إبمَاءَها إشغالٌ0© للك غيره 
بما يَدُومُ صَرَرُُ بير اخقيارو» أشبَة أغصَان ۰ شَجَرِهِ إذا حَصَلث في ملك جاره. 

(وما رك رب الأرض) مما انتقلَ إليها: حدق لل 2 
اجر ولا تقَل» ولا غيره؛ لحصوله بعَيرٍ تفریطه» ولا عُدوَانهِ. ويخيّد رب 
الأرض E NN‏ 

قلت : وكذا: في إجارَةٍ وتحوها. 

ا ا ل 


في الأصل : «إشتغال) . 


شرح منتهى الإرادات 
ا د مت 
> 
( فصل ) 


(ومُستعيرٌ في | ستيفاءِ تفع) من عَينٍ مُعارَةٍ : (كمُستأجر). فلَهُ أن يَنتَفِعَ 
بنَفسِهِء وبمن يَقُومُ مَقَامَه؛ لملكه التَصَدُف فيها بإذنٍ مالكها. 
فإذا أعارَةُ أرضًا لِعَرس أو بِنَاءِ: فل أن يزرع فيها ما شاءً. وصحمح 
الحارثك : إذا أَعَارَهُ لِلبِتاءِء لا يَررَحٌ . 
ون استَعَارَهًَا لِرَرعَ: لم يَغرسء ولم يِن ولِعَرسٍ: لا تبني . ولِينَاءِ: لا 
يعْرِسُ؛ لأنَّ ضَرَرَهُما مُحتَلِفٌ . 
ولا إِنَْ استعارَهًا مَوَةَ لِرَرع: أن يَرْرَعَ أكثّر منها. ولا إِنْ استَعارّها رع 


إلا أنه أي: المستَعِير (لا يُعِيرُ) ما استَعَارَة» (ولا يُؤْجِرَْة؛ لعَدّم مملكه 
نافع » بخلافٍ المستأجر. 

(إلا بإذن) مُعِي ر9 ) فان ا : جاز. 

ولا يضمن مُستأجڙ من مُستَعِيرِ» وعَكشة» تَلَفَ عَين عِندَهُ بلا تَعَذّ ولا 
9 

(فإن خالف) فأعَارَ أو آجر بِدُونٍ إذنه» (فتَلِمَتِ) العَينُ (عند الثاني) 
مستا جرا کان أو مُستعيرًا: (صَمَّنَ) ال العين قِيِمَتَها وأجرتها (َيهْمَا) أ 
ا المُستعير والآحذِ من (ضَاءَ). 


ع عه 


ا الأول : لاه سَلْطَ غَيرَه على أخذٍ مال غيره بير إذنه» أشبَة ما لو سَلُطَ 


5 


كاب : العَارِيّ 2 

وأمًا الثاني : فَلِمَوَاتِ العين والمنفَعَةٍ على مالِكهمًا تحت يَدِهِ. 

(والقَرَارُ) في ضَمَانِهما(!2: (على الثّاني) مُستَعِيرًا كان أو مُستَأجِرَاء (إِنْ 
علي ) الحال؛ لتَعَديه إِذْنَْ . 

(وإلا) يَعلّم الثاني الحال» بل ظَنّها ملك المُعيرِ له : (صَمِنَ العينَ) فقّط 
(في عاريّة)؛ لدخوله على صَّمَانِهاء بخلافٍ المنفعة. 

(ويَسِتَقِرٌ ضَمَانٌ المنفعة على) المستعير (الأَوَّلِ)؛ لاله غه 
له n‏ بعکسها. 

ولا يُشترط تَعبِينُ دوع الانيماع في الإعارة ة. فلو أعارَةٌ مُطْلَعًا: مَلَكَ 
الانيقاع”'2 بالمعؤوفٍ في کل ما هو مهيا او نيسا الكتاب المعَار» 
ودَفْعٌ الخاتم المُعَارِ لِمَن يتقش له على مثله 

(والعَوَارِيٌ المقبوضّة- غَيرَ وَقَفٍ, 2 علم» ونحوها) کذژوع موقو 


اين 


E E‏ 9 ر ر 
زا (تلقث”" بلا تفريط)» كشرقةٍ من جز مثلها: (مضمُونة) بكل 


حالٍ. نّضًّا. وبه قال ابن عئاس» وعائِشّة» وأبو هُريرة؛ لقَولِه عليه السّلامُ 
لِصَفْوَانَ: «بل عارية مَضِمُوئَة)! “. فأئبتَ الصّمَانَ من غير تفصيل . 


كك 


و «على اليد ما أَحَذََتْ حتّى ؛ ديه ». رواةٌ أبو داودٌ 
والترمذي”*»» وقال: حصن عَرِيبٌ . 


(۱) في (أ) : «ضمانها). 

(۲) سقطت: «في الإعارة. فلو أعارَه مُطلقًا : مَك الانهقاع» من (أ). 

(۳) في (أ): «إذا تلفت). 

.)٠١٠١( من حديث صفوان بن أمية . وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )۳١۹۲( أخرجه أبوداود‎ )٤( 
.)١51171515( وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ .)١١77( أخرجه أبوداود (0971)» والترمذي‎ )٥( 


سا ) شرح منتهى الإرادات 
وأا القفُ: فلا يُضمَنٌ بلا تفريط؛ لأنَّ قَِضَهُ ليس على وجه يَخِتَصٌ 
مُستَعيد بتفعه؛ لان َع العلم وتعليمَة والعُزوَء مِن المصالح العامةء أو لكونٍ 
املك فيه َير شعن أو كوه يبن جمأة المُسعَحفّينَ لَه أشبة فوط قطرة 
(بخلافٍِ حَيَوانٍ مُوصّى بتفعه) إذا قبضّه مُوصّى لَه ولف عَندّه: فلا 


4 3 2 0 1 ر 
وحديت عمرو بن شعيب »© عن أبيه) عن جده» مَرفوعا: «ليس على 


ی 2 


المستعير - عير المغْل(2- صَمَان»: أجيب عنه: بأ في إسناده عَمْوًا 
وعُبِيدَاء وهما صَعِيفَانِ. قاله الدَّارَفْطِنِيْ. فإِنْ صَحٌّ: لحمل على صَمَانِ 
أ اا جا بيد اجار 

(بقيمَة معَقَومة" يَومَ تلّي)؛ لألّه يوم تَحمَقٍ قَوَاتِهاء (ومثل مِمْليّة) كصَنحجةٍ 


مھ 
ديف | ل ر ھی 


من تخاس لا صناعَة بهاء استعارها ليزن بهاء فَتَلِمَتٌ : فعليه مثل وَزنها من 


نوها . 
(ويلغو شَرط عَدَّمِ صَمَانِها) أي: العَارِيّ» (كعإلعَاءِ2© (شَرطٍ صَمَانِ 


م كور 


£ 01 رمه َه و2 م هه ٠‏ 2 مه ََ و ٠‏ 1 44 

أمانة)» كوَدِيعَة؛ لان مُقَتَضى العَقَدِ فى العَاريّة الضمَان» وفى الامانةٍ عَدمه» 
Rê el‏ رات 3 1 

فإذا شرط خلافه: فسد؛ لمنافاته مُقتضى العَقَدِ. 


. في هامش الأصل : تصحيحا: (المستغل لغلته)‎ )١ 

. بنحوه‎ )7 4 ٠ ١( من طريق عمرو بن شعيب به» وأخرجه ابن ماجه‎ »)٤۱/۳( أخرجه الدراقطني‎ ١ 
.)٠١٤١۷( وانظر: «الإرواء)‎ 

) في (ب): (متقوم). 

6 في (أ): « كما لغا). 


تاب : العارية SET‏ 

(ولو أركب) إِنسَانٌ (دابه) شّخصًا (مَُقَطِعًا لله تعالی» فتلقث) الدَابَُ 
(تحته) أي: المنقطع: (لم يَضمذ)ها؛ لأنّها عير مَقَبُوضَةٍ؛ٍ لأنّها بيد 
صاجبهاء وراكبها لم يَنفَرِدُ بجفظهاء أشبة ما لو عَطى صَيفَهُ بلحافي» 
فتلِف عليه» لم يَضِمَنهُ . 

(كردِيفٍ رَيُها) أي: الدَّايّة؟ بأن أركب معَهُ آحَرَ على الذابةء فلمك 
تحتَهُما؛ لأنَّ الدَابَةَ بيد رب 

(و) كررائض) ركب الدَابَةَ لمصلحتهاء فتلت تحته» (و) 
كوكيل) رَيّها إذا تلقت تحت يَدِه؛ لاله لم ب ny‏ 3 


0 


(ومن قال) لِرَبٌ ذَابَةِ: (لا أركبُ إلا بأجرةء فقال) لَهُ رَبّها: (ما آحذ) 
منك لها (أجرّة) : ثم رَكبها : فَعَارية ؛ لان ريّها ٠‏ يِذلا . كذلك. (أو 
استعمّل المودّع الرَدِيعَة بإذن ريها : فعاريّة) 2 ف فيَضْمَنُ ما تلف من ذلك. 

(ولا يَضْمن) م مُستعيڙ (وَلَدَ عاريّةِ سُلَمَ مَعَهَا) بتَلفِِعِندَهُ؛ أنه لم يذل في 
الإعارّة» ولا فائدة للمُستعير فيه» ابه الوّديعة . 

(ولا) يَضْمَنُ مُستَعِيرُ (زيادّة) حَدَثَتُ في مُعَارَةٍ (عِندَةُ)؛ لعَدَم ورُودٍ عَقَدٍ 
العَارِيّة : علّيهاء فإن كانّت مَوجُودَةٌ حال العَقَدِ؛ بأن كانت سَمِيئَةَ فزت عِندَ 
و تعير: م نقح | 

(ک)ما لا رض يَضْمَنٌ (مُوْجَرَةَ)) ولا ولدَهاء ولا زيادتها؛ لذن ما (باا 
تَعَد) من مُستعير أو مستأجر. فان تَعَذَّيَا: صَمِئًا. 
6 في الأصل : « بلحافه) . 
(۲) في (ب): «لها). 


وي اكه ظ شرح منتهى الإرادات 

(ولا) تُضِمَنٌ (هي) أي: العاريّة» (أو جُرْؤُها باستِعمّالٍ بِمَعرُوفٍ), 
ككمل مِنْشَفَةِ أو قَطيفَة» وكوب بلي الاس ؛ لأنَّ الإذنَ في الاستِعمَالٍ 
صم الإذنَ في الإتلافٍ به وما أَذْنَّ في إتلافه لا يُضْمَنٌ كالمنافع. فن 
ا في الوب تَرَابًا: فتلفٌ به: صَمِبَهُ؛ لِتَعَذيه به. وإِنْ جرح ظهر الدَابَة 
بالحمل : ن Ey‏ ذكرّه الحا رث . 

(ويقبل قول مُستعير بيمِينه: أنه لم يَتَعَدَ) الاستِعمال بالمعدوف؛ لان 

(وعليه) أي : المستعير (مُوْنَة رَدُها) أي : “العاريّة؛ لحديث : (الغاركة 
مودًاة)“» وحديث: (وعلى اليد ما ادت حبّى تَدد)"©. و(كمَغصٌرب)؛ 
بجامع أنه قَضَّها لا لمَصاحة مالكهاء فَيرُدُها إلى الموضع الذي أحَذها منه» 
إن لم فقا على رده إلى غَيره. ٠‏ 

و(لا) يجب على مُستَعِير (مُؤْئَنُها) أي : العاريّة» رَمَنَ انتِفَاعِهِ بها (عنده)» 
بل هي على كالمُۇجرة. 

(ويثراً) ممستعيز (برد الدب وعيرها) من العواري (إلى من جَرَتْ عاثه) 
أي: الإنسَانٍ (به) ت الود (على يده كسائس) لِذَابَةِءِ (وخازِنء ورَوجَة» 
ووكيل عَامٌ) لمالكِ (في قبض حقُوقِهِ)؛ لألّه مأذُونٌ فيه حرفا أشبة ما لو أَذْنَ 

و(لا) لبتم واه أي : الذَّابّة (إلى إضطبله) بقطع الهَمِرَةَ» (أو) 


.)١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص‌۳۷).‎ )۲( 


إلى (غلامه) أي: خادموء حرا كان أو عبدًا؛ لأَنَّهِ لم يردها إلى مالكهاء ولا 
إلى نائبه فيه» كرد الشارق ما سَرَقَه إلى الجزز. 

(ومن سَلّمْ ِضَرِيكهٍ الدَّابَة المشتركة لِيَحمّطَها بلا استِعمال (فتلِقَتْ بلا 
تفريطٍ» أو تَعدٌ: لم يَضمَن)؛ لأنّها أمائةٌ بهده. فإن أَذَْهُ في الاستعمال: 
فكعَاريّة» إلا أن يکود في نُظِير إنفَاقِهِ عليهاء أو تتاؤبه مَعَهُ. إن استعمّلها بلا 


ج که 1 0000 أ 
(تتِمّة): يجب رذ عارية بطلب مالِكِ» وبانقضاءِ الغْرّض منهاء وبانتهاءِ 
: و 
کا N ١‏ د Ne‏ ا 
التََِيتِء وبموت مير أو مُسبَعِير. فن حر الردّ بَعدَ ذلك : فعليه أجرَة المثل. 
ذكره الحارثيٌ . 
ان ا 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(وإن اختلهًا) أي: المالك والقابض» (فقال) المالك: (آجَرَتُكَ . قال) 
القابض: (بل أَعَرتتي ) واختلافهُمَا (قبل مضي مُذَّة) م من القبض (لها أ 
فقول قابض) تيك أنه لم ساج وها ؛ لأ الأصلّ عَدَمُ الإجارة» ورد 
oR‏ 

(و) إن كان اختلافهُمَا (بعدها) أي: بَعدَ مُدَّةٍ لها (فقول مالك 
فيما مَضّى) بيَمِينِه» كما لو قال : بِعتّكهًا. وقال الآحر: وَهَبَنِيها. فيحلف أنه 
ما اغارف الما آجَرَهُ. على كلام القاضي . 

وفي «التلخيص» : لا يَتَعوض لإثباتٍ الإجارَةء ولا الأجرة المُسَمَاةِ. قال 
الحارثيٌ : وهو الحق. 

(و) يجب (له) أي: المالك“ (أَجرةٌ المذل)؛ لا الإجارة لا ميقت 
بدَعوّى المالك بعير ية Sd Oy‏ المثل. 

(وكذا: لو اذَّعَى) زارِعٌ 78 غيره» (ألّه زَرَعّ) الأرض (عارية. وقال 
بها :) رَرَْتَها (إجَارَة): فقّولُ مالك» وله أجرةٌ المئل. 

(و) إن قال قاب لمالك : (أعرتني» أو) قال لَهُ: (آجَرْتيء قَالَ) المالك : 
بل (عَصَبتئِي) وقد مَضّت مُدَّةٌ لها أجرةٌ: فقول مالك؛ لأنَّ القَابض يدعي 
اا و ا في القابض لمال غير الصمَان. 

(أو) قال المالك: (أعرتك, قال) القابض: (ټل اجَرْتني , والبهيمة) مَل 


)١(‏ في الأصل : «لمالك). 


تاب : العَارية 
ر 1 27 . لجست 


(تالفة) عند الاحتلاف : فقول مالك بيمینه؛ لما م مَك أن الأصلّ 2 القابض 
لمال غيره الصْمَانُ ولا جر له في الثاني . 

(أو الما في رَدّها) أي: العارئة : (فقول مالِكِ) بيمينه؛ لاله منكز. 

(وكذا) : لو قال اقيض : (أَعَرتني ) أو) قال : (آجرتني» فقال) المالك: 
(غْصَبتي) » والعينٌ قَائِمَهُ 5: فقول مالِكُ بيمينه» (في) وججوب (الأجرة) ا 
اج المثل» (و) في و جوب (زفع اليد) ورد العين لمالكها؛ لان الأصلَ عدم 
ااا ۰ 

© إن قال المالك : (أعرئكء فقال) القَابض: (أُودَعْسي . فقول مالك) 
بتمينه ؛ لما سبق . (ولَهُ قِمَةُ) عَين (تالفة)؛ ِتُوتِ حكم العاريّة بِحَلفِه 

(وكذا): بقبل مالك بیمینه (في عكسها)؛ بن قال المالك : 
أُودَعْتُكَ. والقابض”“: أعوتّني» (ولَهُ) أي: المالِكِ على القَابض (أحدة نا 
افع بها) أي: العين؛ أن الأصلّ ضَمَانٌ المنافع علّيه. ودَعوَاةُ العَارِيَةَ غير 
مَقبُولة. ۰ 

ون قال مالك : غصبتني . وقال قابض : أودغتني . فقیاس ما س سَبْقَ: القَول 
قول المالك بيمينه؛ لان الأصلّ في قَبِض مَالٍ العير الصَمَان. 

a 


. في (أ)» (ب): «وقال القابض)‎ )١( 


كتَابٌ : القَضْبُ 0 
ارا لسالس سس ١12‏ 1)|[1)اللُككُْا ي ههه 
( كتَابٌ : الفصب ) 


مَصِدَرُ عَصَبَ يَقْصِبُ» من باب صرب يَضْرِبُ20©. ويُقَال: اغْتَصَبَهُ 
يَعْتَصِبْهُ اغتِصَابًا: والشّيءْ مَعْضْوبٌ) وَغْضْتٌ. 

وهو لُعَة: اح الشَّىءِ ظُلْمًا. قالهُ الجوهريٌ» وابنُ سِيِدّه. 

وَرعا: (اسنيلاة غير حريئ) بفعل ع استيلاة (غزقاء على عق نیرو 
هرا بير حقٌّ) ومنة: المأَحُودٌ مكساء وتّحوه. 

فلا يَحصّلٌ بلا استيلاءٍ» فلو دَخَلَ دار غَيرهء أو أَوْضّهُ: لم يَصْمَئْها 
ea NA‏ كان انها فيك أذ لا 

لكنْ لا يُشترط لِتَحَمّقٍ العَضب لفل العين» فيكفي مجر الاستيلاء» كما 
لو ركب داه واقِمَة ليس عِندَها ري 

رلو كارا فر راج را فاضت وان ا فووا وله 
ټدځل» أو دحل مَعَ حصُورٍ رَبّها وقوه : فلا. وإن دحل قهرَاء ولم ُخرجه: 
فقد عَصَبَ ما استولى عليه إن أراد القصبَ. وإن دَخَلها قهرًا فى عَيبَة ربّها : 
فغاصبٌ» 07 كان فِيهًا قَمَاسْهُ. ذكرةُ في (المبدع). 

وأمًا استيلاءُ الحريئ : فقّد سبق في «الغَنِيمَةِ). 

وقوله: «علی ق غیره) : يَشْمَل الملك» والاختِصّاصٌ. 

وقوله : «(قهرًا) : ا به المسئوق» والمختلس» وتحوّه. 

وقوله : ( بغير حق): حرج به الشفعة. 


)١١‏ سة سقطت : «يضرب» من (أ). 


والعَضْبُ: محر إجماعًا بالكتاب والسّنَّة. 


(ويضمن عَقاز) بفتح العين» بعَضب؛ لحديث: «مَن طلم شير 

أْضء طوَقَة الله يوم القيامة يمن سبع أَرَضِين) . تفن عليه بعتا 0 0 

لفظ: «من عَصَب شبرا ين الأرض». ولأنهُ يُمكن الاستيلاء علَيهِ على 

جه حول بَينهُ وبين مالكوء كشكتاة الدَّارَ ومع صاحبها منهَاء أشبة أَخْدً 
الذَابَة والمتاع . | 
وصح عُْضْبُ مُشَاع كأرض أو دار بَينَ اثتين في أيدِيهِمَاء بزل 

الغاصِبٌ فيهاء ويُخرِجٌ م أَحَدَهُماء وبق الآخَر مَعَهُ على ما كان مع المُخرج» 

فلا يكونُ غاصِبًا إلا َصِيبَ الُخرج» حتّى لو استَعّلاً الملك» أو انتَمّعَاء لم 

يرم الباقي مِنهُمَا لشريكه المُخرج شيءُ. 

كذا: لو كان عَبدٌ لاثتين» كفٌ الغاصِبُ يد أَحَدِهِمًا عَنه» ونَرّل في 

التّسْلِيطِ”" عليه مَوضعه» مَعَ إقرار الآخر على ما كان علّيه, حتّى لو باعَاةُ: 

بطل بيغ م الغاصب للتصف› وصح بيغ الأخر لنصفه. 
ولو عصَبَ من قوم ضَيْعَة ضَيِعَةَ ثم رَد إلى أحدهم نَصِيبه مُشاعًا: لم يَطِبْ له 

الانفِرَادٌ بالمردُودٍ عليه. هذا مَعنّى نَصَّهِ في رواية حوؤب. قالهٌ المج 8 

( شر حه) ملخا 

() أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۱۳۷/۱۱۱۰) من حديث سعيد بن زيد. 

(۲) أخرجه الطبراني (۱۸/۲۲) )١6(‏ من حديث وائل بن حجر مرفوعًاء بلفظ : «من غصب رجلا 
أرضًا ظلمّاء لقي الله وهو عليه غضبان) . وانظر: (التلخيص الحبير) »)١75/7(‏ و«الصحيحة) 
37559؟). 

() في (أ)» (ب): «التُسَلْطِ) . 


كِتَابٌ : العَضْبُ ET‏ 

(و) تضم (أَوَلدِ) بعَضب؛ لأنَّ حكمها كالقِنُ في الضّمَانٍ بِقِيمتِها لو 
فتلت » مين ديتِهاء فهو دَلِيل عار 

(و) يُضمَنٌ (قِنّ) در أو أَنتَّىء ولو مكاتباء أو مُدَإراء أو مما عنم 
ِصِفَةٍء (بقضب)؛ كشائر الما . 

(لكن لا تَقِتُ) يد غاصب (على بُضْع) أَمَةٍ مَْصُوبَةٍ» (فيصح) من 
مالكها (تزويججها) وهي بِيِدِ غاصبها. (ولا يَضْمَنُ) الغاصِبُ (لَفعَه) أي : 
الببضع؛ لأنه لا تصحٌ المعاوضّةٌ عليه بالإجارة. 

(وَإنْ غصَب) شّخصٌ (خمرَ مُسلِم: ضَمِنَ) الغاصِبُ (ما تلل بيده) 
منهاء إن تلف قبل رڏهِ؛ لأنّها صارّت علا على حكم يلك المغصوبَة 
ا وي ونه كان لأن يَدَ الأول لم رل عنها بالٌقصبء فكاأنّها 
تخللت 0 

و(لا) يَضِمَنُ (ما تخل ممًا جُمعَ) من خمر (بعد إراقة)؛ لوال اليد 
بالرَاقة . 


(وترَدٌ خم( می مُستَتِرَة) غصِبت» (كخمر حَلالٍ)؛ لاه غيوُ ممثوع 
من إمساكها. (و) یرد د (كلتٌ د 7 يفتنى ) › ككلب صيد؛ لجواز الاتيفاع به . 
و(لا) 5 ترد ا : الخمر لَذِمَيٌّ أو خلال ولا الكلّب (م مَعَ تلفي ) ؛ 
1( في (أ): «الأموال) . 
6 في (أ) : «تلفت) . 


(۳) في (أ» (ب): «ويلزم). 
)٤(‏ في (ب): (خمرة). 


(ولا) ارم رَد ذ (جلد مَيتة ية غْصبَ؛ لاله لا طهر بدبغ)» فلا ا إلى 
إصلاحه . 


ع 


وفيه وجة» وصَححه الحارثىٌ . وفي «(تصحيح الفروع)» و«التوضيح): 
لاه نمع به بَعْدَ دبغه في اليابساتِ› فإن تلف» لم تَلرَمْهُ قيمته. 
يُضْمَنُ ځُر) کبيڙ أو صَغيو: (باستيلاءِ عَلَيهِ)؛ بأن حبَسه» ولم يَمبَعْهُ 
لطعَامَ والشرابَ» فمّاتٌ عنده؛ دنه 5 بمالٍ. 


د 


(وتضمَنْ نِيِابٌ) حر (صغيرء وليه ليه ولو لم ينزِعْهُمَا عنة؛ لأ الصّغيرَ لا 
مُمائَعَةَ نة عن ذلك» أشبة ما لو عَصَبهُ مُتفَردًا. وعلى من أَبعَدَُ عن بيت 
أهله : رده إليه ومؤنته عليه . 

و(لا) تضمَن (دَابَّة) غصِبت» و(عليها مالكها الكبيرُء ومَتَاعُه)؛ لانها في 
يد مالكها. 

(وان اسِتَعمَّلهُ) أي : اله (كرهًا) ) في خدمة أو ا أو غيرهما: 
و لاستيقائه مَنافعه المُتقَوَمَةَ» فصَّمِئَهاء العبد. 

(أو حَبَسَهُ) ا اله (مُدَّة) لها اعد 5 : (فعليه أجرنه) ف حبسه ؛ ا 
فآت2'7 مَنفْعَتَه رَمَنَ الحبس» > وهي 0 س العوّض عنه» کمنافع 
العبد. 

و( أجرة (إن مَنْعَ) شخصض اہ (ولو) کان الممنوع (قنَ- العمل 
من غير حبس )؟ لعَدَم تَلَِها تحت يَدِهِ» ولاه في يل نَفسِهء أو سيّدِه» ومنافځه 


© في 5 : ( فوته ) . 


اج ل( 


(ولا يُضِمَنُ ربخ فاتَ) على مالِكِ (بحهس) غاصِب (مال تِجَارَةٍ) مُذَةَ 
يمن أن يَربَح فيهاء إذا لم ينجو فيه غاصِبٌء كما لو حبس عَبدَاء يُرِيدُ 
الک أن تعلق صاع دة مك تعلقها فنياة لاما لا :وكوة لها 
ووه دنه ديه 


)١(‏ في (أ): «مالك). 


شرح منتهى الإرادات 
ا 
e.‏ 
( فصل ) 


(و) َب (على غاصب: رَد مَغضُوب) إلى مَحَلَّهِء إنْ (قَدَرَ) الغاصِبُ 
(عليه) أي: على رَذّهِ» (ولو) كان رده (بأضعَاف قيمَته) أي: المغصُوب؛ 
(لكونه بي علّيه)؛ بأنَ عَصَتٍِ حجراء أو حَسَّبَاء قیمئه درم ملا وتتى 
عليه واحتّاجج في إخراجه وَرَدُهِ إلى خمسة دراه َ. (أو) ا (بُعَدَ)؛ بان 
حمل إلى بلك بعيدَة يكيل تكله اجر ركو عا ال . (أو) لكونه (خلِط 
بمتمیز)؛ كأنْ عَصَبَ سِمْسِمَاء وحَلَطَهُ بار واحتاج في تخليصه إلى أ 
NT‏ ن يعو سكا فيه» ويحتّاج فيه 
إلى د لا العديق :وماق الما ع تد رر 


ت 


أبو داود» وابن ماه والترمذيٌ7 و ولحديث : ولا اذل أحدّكم 


متاع إا لاعبًا أو جَادّا فإذا اَذ و ا ع إليه, أو يردها عليه) . 
رواه أبو دآود ولا خضل ده فكان أؤلى بغومه من مالكه. 

(وإن قال رَبّ) مَغصُوب (مْبَعْدِ) لِعَاصِب بعدّه: (دَغه) بالبَلّدِ الذي هو 
بهاء (وأعطني أَجِرَةً رده إلى بِلَدِ عَصبدة”: لم يِجَبْ) أي: لم يلرم العَاصِبَ 
إجابَتُه إلى ذلك؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ . 

وكذًا: لو طُلَبَ من غاصِب حَمْلَهُ إلى مَكانٍ آخَرَ في غير طريق الود . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)75571١(‏ والترمذي »)١١557(‏ وابن ماجه .)۲٤٠۰۰(‏ وتقدم (ص۳۷). 

(۲( أخرجه أبو داود ٠ ٠79‏ ه) من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد» عن أبيه» عن جده. وحسنه 
الألباني في «الإرواء) .)۱١۱۸(‏ 

(۳) في (أ): «الخصب». 


كاب : الَضبُ 2-7 


کذا: لو ذل الغاصِبُ لمالكهٍ أکتر من قِيمَتِه» ولا يَسْتَرِدٌة2'1» وأتى 


المالك . 


م 
و 


ن اراد مالك من غاصِب رَد إلى ب بعض الطريت فط : لرِمَه؛ لاله زمه 
إلى جميع المساقَة» فلزمة إلى بعضهاء > كمدين اسقط عنة ر ب الدّين بَعصه» 
وطلب باقیه. 

NS,‏ بكي انو تعر سما aall‏ لاف 

(وإن سَمْر) غاصِبٌ (بالمسامیر) المغصٌوبَة (بابًا) أو غَيرَه: (قَلَعَها) 
وجوباء (ورَذها) لِرَبّها؛ للحبر» ولا ا لِضْرَرهِ ؛ لاله بتعدّيه . 

(وإن زَرَعً) الغاصِبُ 2 رض" : فليس لِرَبّها) أي: الأرض» إذا ردت 
(بغد حصد) الررع إل الأجرةم أي : اجره المثل» من وَضع يَدِه على الأرض 
إلى ركهاء وين له تمك الزرع بد حصاوه؛ لأ CaS‏ 
غَرَسَ فيها غَوْسَّاء ثم فَلَعَهُ. 

(وبْحَيرُ) رب أزض قَدَرَ عليها من غاصب» (قَبِلَهُ) أي: قل حصّاده 
(بِينَ قو كه) أي الع في أرضِه (إليه) أي : إلى الحَصَادٍ (بأجرته) اء ا 
ميئل (أو تملكه) أي: الرّرع (بتفقيه(” » وهي مل البَذْرِء وعِوّض لوَاجِقِه) ٠‏ 
حرثء وسَقي» وتحوهما؛ لحديث رَافع بن حَدِيج من رَرَعَ في 


جره 


أرض قوم بغير إذنِهم , فليس له من الرّرع شي غ2 وله تفقئه نفقته ) . رواة اا 


)١‏ في (أ): (يرده). 
(۲) في )2 (ب): رضن المغصوبة) . 
(۳) في 5: ( بنفقة ) . 


شرح منتهى الإرادات 


والترمذيٌ22(0 وحَستَه. قال أَحمَدٌ كي م مام 
خلافي القِياس. ولان في کل من َة : ا وا بتَففته» تحصیلا 
رب ب الأرض» فمَلَك الخِيّرَةَ بَيتهُما 
جز غاب على قلع زه أله أ د المغضوب إلى مالِكهٍ بلا 
إتلافي - العَاصِبٍء على قوب من الرَّمانِء فلم يَجَرْ إتلاقة» كسَفيئة 
عَصَبهاء وحمل فيها متا وأدخَلّها اللّجَة. بخلافٍ الشَّجَرِءٍ لأنّ مُدَنَه 
ون ولا يُعلّمْ انتهاؤها. 
وحديث : اليس عزف ظالم حَقٌ)”"2: و َر في العوس. وحديتُ رافع : 
في الرّرع» فعَمَلُ کل ينما في مَوضِعه أُولَى من إبطالٍ ا 
(وإن غْرَسَ) غاصِبٌ أرض فيهاء (أو بى فيها: أَخِد) اق ال (بقلع 
غذيه9 ؛ أو بنائه)؛ لحديث: «ليس عرقي ظالم حَقٌ). رَوَاهُ اي 
وحسته. (و) عر ب(تسويتهاء وأزش تفصها)؛ لحصوله بتعدّيهء (وأجرتها) 
إلى تسلييها؛ لتَلْفٍ متافِها تحت يَدِهِ العادِيّة. 
كذا: لو لم ينتفع بهاء رمه أجرتُهاء وأؤش نَقْصِها إن نَقَصَت بتر 
ا 5 ي المَصرة» كما لو نقصت بير . 
(حتّى ولو كان) الغاصب (أحَدَ الشريكين) في الأرض» (أو لم يغصبها) 
العَارِسٌ أو الباني فيهاء (لكن فعَلَه بير إذن)؛ للتَعَدّي. 
و سرج أ از ردا .)١1777(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١515(‏ 
(۲) تقدم تخريجه رص ١؟7).‏ 


. ) في (أ): (غراسه‎ (١ 


لا 


(ولا يّملك) رَبُ أرض (أخدَه) أي: الغراس أو البتاءِء (بقِيمَته)؛ لاه عينُ 


مال الغاصب» أشبة ما لو وَضَّعَ فيها أثانَاء أو تحرّه» ولالّه مُعاوَضَةٌ فلا يُجبر 
غاا السالاك: 

وقالَ المجدُ في «شرح الهداية»: ولصاجب الأرض تَمِلّكُ الياء 
والغراس بِقِيمَتِهِ مَقلُوعَاء إذا كات الأرض تْمَص بقَلعه. 

(وإن وهبه) أي: وَهَبَ غارس أو بانٍِ عَرسَهُ أو بتاءَهُ (لمالكها) أي: 
الأرض : (لم يُجبر على قبولِه) ؛ لان فيه إجبَارًا على عَقَلٍ يع بعتب فيه الإضًا. 

وإن رَّرَعَ فيها نَوَى» فصَارَ شَّجِرًا: فكما لو حمل إليها غَرسَاء فعْرَسَهُ 

(وَرَطبة وتحؤها) ممًا يتكورُ حَملّة كقِنَاءِ وباما : (کررع)» فلِريّها - إذا 
أدركَهُ قائمًا- Eel a‏ 
أشبَه الجنطة . (لا) ک(غرس")؛ لما تقدّم. 

وإن ارما رها غاضك فى مقشر فصو به َه : فالثّمدِ للغاصب› عند المُوَفْق» 
والشارح» وصاحب (الفائق)» وابن ا 

وفي «المجرد»» و(الفصول)» و«المستوعب)»» و(نوادر المذهب»): 
كالرّرع. 

واختارَ الحارنيٌ الأول وقدمَهُ في «الرّعايتين)» و«الحاوي الصغير). 

(ومتى كات آلاتُ البتاءِ من مَغضُوب)؛ بأن ضَرَبَ من تراب لاء وبَتّى به 


)١(‏ في (أ): «حَمَل العَاصِبٌ). 
(۲) في (أ): (كغراس). 
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کے | ج ج ج ص ص ج ج ص ج ج ج ج ججج ج ج ج ج ججج جص 


يا فيها: (فم عله (أجرثها مب ؛ لأ الأرض والتاء ك المغضوب منة. 
مني اصِبٌ فو أنه لا ملك لَه فيه» ولم ا هقف فان 


إلا فلهُ نَقَضْةُ؛ ذَفْعًَا 0 

(ولَ) تكن آلاتُ البتاءِ من مَغصوب ؛ أن تاا بين من غير ثُرَايها : 
(ف) عليه (أجرثها) أي : الأرض دُونَ البناءِ؛ لا ملكة. 

(فلر آجَرَهُما) اف اجر غاصتٌ الأرض وبتاءَة الذي ا منها: 
(فالأجرةٌ) ب تين الغاصِب ورَبٌ ب الأرض» (بقذر قيمَتهما) أي: وزع بَيَهُما 
بالمُحاصَّةَ بقدر أخرة ا 6 البنَاءِ . 

(ومّن عضب أرْصًاء وغرَاسًا نولا من) مالك (واجدء فَعَرَسَهُ) أي: 
الغرَاسَ المغضوبَ (فيها) أي : ن المغصوبة: (لم يَملك) الغاصِبُ 
(قلْعَهُ)؛ لأ مالكهُمَا واجِدٌّء ولا يَتَصَكف غَيده في يله بلا إذنه. 

(وعليه) أي : الغاصب (ان فَعَلَ) أي : َلَعَ العْرَاسَ بغير إذن مالك : 
تَسويتُهاء وتَقَصّهاء ونَقصٌ غِرَاس0©؛ لتَعدَّيهِ به. 

(أو طَلَبَهُ) أي: القَلْعَ (رَبُهُمَا) أي: رَبُ الأرض والغراس» (لِعَرَض 
صحيح ) ؛ بان كان لا ينځ مله في تلك الأرض: ملا : (تسويتها) اع 
)١(‏ في (أ): «الأرض». 


(۲) في (أً)» (ب): «مثل). 
)( في ()۰ (ب): (تَسويتها. وارش تقصهاء وارش نقص غِرَاس) . 


تاب : العَضْبُ FT‏ 
يي 2214121 2 1 ل ل م احا 
الارض» (و) أزش (نقصهاء و) أزش (نقص غراس)؛ لِتَعذيهِ بهِ. 

فإن لم يكن لمالكِ عرض صَحيحٌ في قَلَعِه: لم يُجبر عليه غَاصِبٌ؛ لان 


بف 


2 ا ر 0 ا م ا ا‎ OT 
سَفَةٌ بخلافٍ ما إذا کان فيه عرض“ مقصود؛ لانه فوت عليه عَرَضّه‎ 


أا پاعادتھا كما كانّت. 

وإن عَصَبَ أرضًا من واجدء وَغَرْسًا مِن آخَرَ وغَرَسَهُ فيها: فكمَا لو 
هل اليل يرام إلى أرض آحوء وققئم 

وكذا: لوعْصَب أرضًا مِن واحِدٍء وبا من آخَرَء ورَرَعَهُ فيها. شار إليه 
المجد. 

(وإن عَصَبَ حَشَبَاء فرَقََ به سَفينةً: قُلَِ) إِنْ كانت في السشاجلء أو في 
َة التبحرء ولا يُخافٌ عليها من فَلْعِه؛ لكونه في أعلاهاء ودُفِعَ لريّه بلا 
إِهْمَالٍ”'؟؛ لۇ مويه فورًا . 

(ويُمهلُ) للع (مع حَوفٍ) على سَفيئةٍ بقَِ؛ بأن يكونٌ في مَحَلّ يُخافٌ 
من قله حول الماءِ إليهاء وهي في اللَّجَةٍ (حمّى تُزْسَى)؛ للا بودي قلغه إلى 
إِفْسَادِ” "© ما في السّفيئَةِ مِن المالٍ» مع إمكانٍ رَذهِ بذونه في رَمَنِ يَسِيرٍ. 

(فإن تَعذَرَ) الإرسَاءٌ؛ ليغ البرّ: (فلِمَالِكِ) حَسَب مَغضوب (أخد قِمَته) ؛ 
للتّضَّدٌرِ برد عَينِهِ إِذْذَه ومَتّى رَسَتْء واسْتَوجعهء رَد القِيمَة» كمَن عْصَبَ 
عبدّاء فَأَبَقَ. وسَوَاءٌ كان ما في السفيئة حيوانًا أو غيرَهء للغاصِب أو غيره. 
)١(‏ في (أ)» (ب): (غرض صحيح). 


() في )2 (ب): (إمهّالٍ) . 
(0) في (آ)» (ب): «فساد). 
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(وعلیه) أي : الغاصب : (أجرته ) أي : الخشب المغصوب (إليه) أي 
إلى أَخْذٍ قِيِمَتِهِء إن أُحَذَّهاء وإلا فإلى رَذّه؛ لأَنّهُ قوت مَنافِعَهُ على مالكه“. 
(و) عليه: ًه ش (نَقْصِه) ؛ لخصوله بتعدّيه على ملك غير . 


(وإنْ عْصَبَ ما حاط به جزح) حَيوَانٍ (مُحترم)» من آدَميّ أو غَيرِه 


(وخِيْفٌ بقلعِه) أي: الحيطٍ (صَرَرُ آدَمِيّ» أو تَلّفْ) أي: مَوتُ حيوانِ (غيرهِ) 
أي : الادمِي : (ف)الواجبُ (قيمَنَه) لمالكه؛ لاکد خرمَة الادَمِيٌ . ولهذا: 
جا محا بي يي 
ولهذا: ر إتلاف غيره) وهُو ما يَطعَمَهُ الحيوان لأجل تبیه ت 

(وإن حَلّ) عيوانٌ جیط جرح بمغصُوب (ِلِغَاصِب)» كشَّاتِه n‏ 
وتحوهاء وجيف موه بقَلْعِه : (أُمِر) غاصِتٌ (بذَّبْحجِه) أي: الحيوانٍ» (وبرَدٌه) 
أي : الحيط المغصوب» ولو نَقَّص الحيوان بذبحه أكثّر من قِيمَةٍ الحَيطِء أو 
لم بعد للذّبح» كالخيل» كما لو يَتَى على المغصوب . 

كان الفح خرف وو كر تج كدر وود بويت نانك 
وان الع كما رسا لاون كان الحيوانُ غيرَ مأكول» أو كان 
مأك لا لكن لِعَير الغاصب: لم يُذْبَح. 

(ك)ما یرد د الخيط (بَعدَ مَوتِ) حَيَوانٍ (غير آدَمِيَّ) ؛ لاه لخر م 


١١ 
ص‎ 
1١ 


موه بخلاف لادم ؛ لبقاءِ خرمته فتَتَعَينٌ قِيمَنّه . 
(ومّن غصَبَ جَوهَرة) مَثَلاء (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه› او لا: (فكذلك) 


© في (أ): «ربه). 
2 في (أ) : وبقرته) . 


اا K7‏ 
أي: حكمُهًا كم الحيط الذي خاط به جوكها. 

(ولر بعت شسَاةُ شّخص) متلا (جَوهَرَةَ آخر عَيرَ مَغصُوبةء ولا ُخرجٌ) 
أي: تَعَذَّرَ إخراج الجوهَرَة (إلا بدَبْجهاء وهو) أي: دبحها (أقل ضَرَرَا) من 
ضَرَرِ تركها: (ذُبِحَتُ, وعلّى رَبّ الجوهَرة ما نَقَصَ به) أي: بالذّبح؛ لان 
لتخليص مَتاعِهِء (إن لم يُقَرَطْ رَبُ الشَّاةٍ بكون يَدِهِ عَلَيها) حِينَ ابتلاعها 
الجَوهَرَةً. فإن كانت يَدُه عليها: فلا سَّيءَ على رب الجوكرة؛ لان التمْريط 
من عَيره» فكانَ الضّرَرُ على المفوّطٍ . 

(وإنْ حصّلّ رَأسُها) أي: الشَّاةٍ وتّحوهاء (بِإِنَاءِ ولم يُخرَج) رَأسّها (إلا 
بدَبْجهاء أو كشره) أي: الإِنَاءِء (ولم يُقَرَطَا) أي: رب الشَاةء ورب النَاءِ: 
(كيِرَ) الإناكُ» (وعلى مالكها َرْشّهُ) ؛ ل لعخليص ماله . 

(ومع تفريطه) أي: رَبٌ الشَّاةٍ: (ثُذبخ) الشَّاةُ (بلا صَمَانِ) على رب 
الَاِ؛ لان التفريط من جهيه» فهُو أولى بِالصّرَرٍ من 9 يفرط . 

(ومع تفريط رَبّه) أي : الإنَاءِء كما لو أَدحَلَهُ بديء أو أَلْقَى الإناءً بالطريق : 
(يُكسَد بلا أزش) على رب الشاة؛ لما تَقَدّم . 

(ويتعيّنُ في) بَهِيمَةٍ (غير مأكولَةٍ) حصّل رَأْسْها بإِنَاءِء ولم يُخْرَجٍ إلا 
بکشره“: (كْسْرْةُ) أي: الإناءء وعلى ربّها أَرْسّهء إلا أن تكو التَفْرِيطٌ من 
رالانا 


ع اسه 


- 
ع £ ٍ ص أ 


وإن قال مَن وَجَب عليه العُومُ: أ تا تلف مالى» ولا أغرَمٌ شيعًا : فلة ذلك . 


)1١‏ في (أ) : ( کسر). 
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(ويَحرم ترك الال على ما هُو عليه) أي: ترك رَأْسٍ البهيمةٍ بالإَاءِ بلا 
بح , ولا كشر؛ لأنَهُ تعذيُ حيوانٍ. 

فإن لم مط ربٌ الإنايء وامتئع رب E‏ ِن e‏ ا 
کشر الإناءِ» أو رب غير المأكولة ٠‏ 0-0 ار لاله ِن ضَرورَة 
تخليصها مِن الغذدّاب» فازِمَ رَبُهاء كعلفها. 

(ولو حصّلَ مال شّخص) من حيوانِ أو غيره» (في و آخَرَ وتعذر 
إخراجة) من الدَّارٍ (بدُونٍ تَفُض) بَعضها: (وَجَبَ) التّقض» ا (وعلی 
EY‏ لمال المخررج (صَمَائةُ) أي : إصلاحة؛ لاه لتخليص ماله . (إن لم 
يفرط صاجِبُ الدّارِ) فان فوط : فلا ضمّانٌ على رب المال؛ لأَنَّ المفءط أولى 
حم بخصول الضرر» كما لو كان بتعديه. 

(ومّن غْصَبَ دِيتارَاء أو نحوّه)» كجَوهَرَةٍ أو دهم (فحَصَلَ) ذلك (في 
مخبرة آخَرَء أو نَحوها) ون 0 إناءِ ضَيْقٍ الأس» بفغل غاصِب» أو لا 
(وعَسْرَ إِخرَاجَةُ) ينها بدُونِ كشرها: (فإن زادَ صَرَرُ الكشر عَلَيه) أي: 
الديتار؛ بأن كانت قِيمَتُها صَحيحَة ديتارَين) وكائت قِيمَتّها مَكشورَة صف 
ديتار: (فعلى الغاصب بدَلَهُ) أي : الديتارء يُعطيه لِرَبّه» ولم ُكسر؛ لاله إضاعة 
مالٍ. (وإلا) يرد ضَرَرُ الكسر على الدّيتارٍ؛ بأنْ تَسَاوَيَاء أو كان صَرَرُ الكشرٍ 
كل : (تَعَيّنَ الكشئ)؛ ليرد المغضُوبُ. (وعليه) أي: الغاصب: (صَمَانُها) 
ت المحبرة؛ لته - بِالعَضْبٍ - في إتلافها . 

(وإن حَصَل) الذيتاز في المخبرة (بلا عَضب» 0 فغل أحَدٍ: كسرث) 
المحبرةٌ (وعلى رَبْهِ) أي: الدَّيَار (أَرْشّها) أي: ارش نَْصِها بالكسر؛ لأ 


كتابٌ : الغضبٌ 
0۹٩ /‏ كك 


لتخِيص7 ماله إل أن يَمِتَتِعَ) رب الديتار (منة) أي : کر المحبرة» مع 
صَمَانِ أزش0© تَقْصِهاء (لكونها) أي: المحبرة (لميتة) فلا تُكسرء 
ويَصطَلِحَانٍ عليه . 

وقال ابن عَقيل: قياس قول أصكابنا: أن يقال لِرَبٌ الدَّيتَارٍ: إن شِفْتَ أن 
د فاغْرَمْ» أو فاتڙك ولا سيءَ ك 

(و) إن حصّل الديتاڙ وتحؤه فيهاء (بفغل مالكها: تُكسَرٌ مَجانَا) بلا 
ضِمَانٍ على رَبٌ المالٍ؛ لو موب إعادةٍ الدّيئَارٍ إلى مالكه على رَبّهاء ولا 
مئ ذلك بدُونِ كشرهاء والتفريط من مالكها. 

(و) إن حصّل فيها (بفغل رب الدیتار : بُخيّرة”) رب الدَّيَارِ (بِينَ تَرْكه) 
في المحبرة حتّى يوج بكشرها وتّحوه, (و) بَينَ (كشرها وعَلَيه قيمنها) 
کا 4 اد 

(ويَلرَمهُ) أي : رَبّ الدّينار: (قَبُول مِنله) أي : الدّينار» (إن بَدَلَهُ رَبّها) أي : 
المحبرة» ولا يكسدهاء سواء قِيلَ: يُجبر على كشرهاء أؤ لا؛ لاه بَذَلَ لَهُ ما 
لا يََقَاوتُ به حَقّه؛ دَفْعَا للصرر عنه» فارمَةُ قَبوله؛ لما فيه من الجَمع بين 
الحقين. ولو بار رَبُ الدَّيئارٍ وكسَرَمًا: لم يَلرَمْهُ أكتر من قِيِمَتِها مُطلَمًا. 

سق" 


(۱) في الأصل : «لتخلص). 
9 ست ار م للك : 


(۳) في (ب): (خير). 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(ويَلرَةُ) غَاصِبًا وغيرَهُ إذا كان بيَدِهِ: (رَدْ مَغضُوب زَادَ) بيد غاصبء أو 
عيرِه» (بزياته المتّصِلَةِ كقِصَارَةٍ) توب» (ويِمَن) عيوانٍ» (وتعلم) قِنّْ 
(صَبعَة و) بزيادتِه (المنفَصِلَةٍ كوَلَدٍ) بهِيمَةٍ وكذا: ولد أَمَةِ حيثٌ لا حكه 
بخرٌيتِه» ويا أتي » (و) ک(کشب) رقيتي؛ لاله نَمَاءُ المغصوب» وهو لِمَالْكهِ 
رم رد كالأصل . 

(ولو غَصَبَ قِنَاء أو سَّبَكَةَ أو ضَرَكَاء فأمصك) القن أو الشّبكةٌ أو السرك 
صَيْدًا: فلمالکه. 

(أو) غَصَبَ (جارحًا)» أو سَهْمًا- قالهُ في «المغني)- (أو فْرَسًا) قال 
في «الإقناع) : أو قَوسَاء (فصاة) الغاصث»ء أو غَيدهُ (به) ا الجارح› 
او - أي: القَرَسِء صَيِدَاء (أو) غرًا على الفَّسِء و(غَنِ: 
ف)الصيذ» وسَهْم الفرس من العَنِيمَةَء (لمالكه) أي: الجارح والفرس 
ر ا ا ت 
شّيِءٌ لرقيتي مغصُوب. وقِياسًا على رتح الدَّرَاهم. ويَسقْط عَمَل الغَاصِب. 

و(لا) يلرم غاصبًا (أجرئه ) أي : المغصوب (زَمَنَ ذلك) ا اصطيَاده 
ونّحوه؛ لان مَنافِع المغضوب في هذه المدّةِ عادّت إلى المالك» فلم يَستَجِقٌ 
عِوَضَّها على غيرِه؛ أكالا رض إذا تمَلّكَ ربها ار َيِه . 

ولو غصّب ينجلا أو فأسَاء فطع به حَشِيشَاء أو حَشَّبًا: فلِقَاصِب؛ 


ت 


لطر الزفل ےھ کا کے م م بيد ر بد 


تاب : الغصضب TEY‏ 
«التلخيص): إن غَصَبَ كلبًاء وصاد به: هُو للغاصب. 

(وإن أَرَالَ) غاصِبٌ» أو غَيدِهُ (اسمّه) أي : المغصوب» یو 
(كتسج غَزْلٍ) فصَارَ يُسَمّى توبًا» (وطخن حَبّ) عَصَّبَهء فصَارَ گی دق 
أو (طبخه) أي : الحبّء فاه“ صَارَ يس يُسكّى طبیvًا»‏ (ونَجْرٍ خَشَّب) بايا 


أو رُفُوفَاء وتحوّهاء (وضَرْب حَدِيدِ) مسامِيرَء أو سَيفَاء ونَحوّه» (و) صرب 
(فِضَّةِ) دَرَاهِمَ أو حَلَيّاء (وتحوهما)» كضزْب ذهب ونحاس» (وجَغل طِينٍ) 
عَصَبَهُ (لَبنَا), أو آججَاء (أو فخارًا)» کجرار ونَحوهِما7؟: (وَذَةُ) العَاصِبُ 
جوب مَعمُولا؛ لقيام عَينٍ المخضوب فيه» كشَاةٍ ذْبَحهَاء (و) رَد (أَرشّهُ إن 
نقصّ)؛ لحصول نَقْصِهِ بفِغله» وسَوَاءٌ نقَصّت ڪَیئه» أو قِيمَنّه» أو هُما. (ولا 
شّيِءَ لَهُ) أي: الغاصِب, لِعَمَلِهء ولو زاد به؛ لتبدِعهِ به» كما لو عَلَّى ريا 
رادت قِيمته بخلافٍ ما لو عَصَب بوتا فصبَعٌه؛ لأنَ الصّبِعٌ عن مال لا 
يرول يلك مالكه عَنهُ بجَغْله مع مِلْك غَيرِهِ. 

(وللمالك إجبَارُهُ) أي: الغاصب (على رَد ما أمكنّ امار 
(إلى حالته) التي ع عَصَبَه2"0 علّيهاء كمَسَامِيرَ ضَرَبها نعالاء فل إجبازة على 
رَدّها مَسَامِير؛ اا ل 


)١(‏ في (أ)» (ب): «فهو). 

(۲) سقطت: «إنه» من (أً)» (ب). 

)۳( في (): « طبخا) . 

(4) في (أ)» (ب): «وتحوها). 

(5) سقطت: «مال» من (أً)› وفي (ب): (ماله). 


(1) في (ب): (غصب). 


EA‏ شرح منتهى الإرادات 
الإمكانِ» بخلافٍ فَخارِ وصابونِ» ونحوه. 

وإن استأجر عاصِبٌ على عَمَل سىء مكا تقَدّم : فالأَخئ عليه . وإن نقصض› 
و نكم أو واا ومالك ا ق 
زور اجر الخان و ر على الا 0 ونك 
الخال : فَقَرَارُ الضَّمَانِ علّيه. وإن استَعَانَ الغاصِتُ بمن عَيله: فكأجير. 


٠_2 و‎ 


(ومن حَفَرَ في) أرض (مَعْصُوبَةٍ يترَاء أو شَقّ) فيها (نَهِرَاء ووضع الّرَابَ) 
الخارج مِن البعر» أو النّهر (بها) أي : ا المغصٌوبّة : (فلهُ) أي: الغاصب 
(طمُها) أي : ا المحفورة يثْرّاء أو المشقوق بها النَهْد؛ (لَعَرَض 
صجيح)» كإسفَاطٍ ضحَانِ ما يَمَعْ فيهاء ومُطالبتهُ بتفريغها من الثرَابِء كما لو 
جعلَ تراه في مكو أو ك عَيره» أو طريتي تاج إلى تريغ (ولو أب 
من) صان (ما يلف بها) أي : الأرض» بسب البعر أو النّهِر ؛ لان العَرَضَ قد 


(وتصح البرَاءَة منة) ت الان أنه ا رمه لو جود ا فاا 
رضي صَاحِبُ الأرض بفغله» زال الَعذّي؛ جَغْلًا للئِضًا الطاري» كاليئِضًا 
المُقَارِنِ للفعل» ولیس إبراء“ مما لم يَجِبْ. 

(وإن أَرادَُ) أي : الطّمٌ؛ لعَرض صجيح» (مالِك : ألزم) غاصِت (به) أي : 
الطم؛ لعُدوَانِه» ولاه يَصّْدُ بالأرض . ۰ 


(وإن غصَب حَبًاء فرَرَعَهُ) في أرضدء أو أرض غيرِهء (أو) غصَب (بَيضًا) 


2 في الأصل : «ولِيسَ من إبرَاء ) . 


كاب : القَضبُ 


KI 
فعالجة» (فصَارَ فِرَاحًاء أو) عَصَبَ (توّى» أو أغصًانا) فعْرَسَهُ» (فصار شَّجَرًا:‎ 
رده أي: الزّرعٌ» والفراح» والشَّجَرَء لمالكهًا؛ لأنّها عَينُ ماله المغضّوب‎ 
مِنه» (ولا شيءَ له( أي : الغاصب, لعَمَلِهِ في ذلك؛ لْتَبِرُعَه به.‎ 
TS 


شرح منتهم الإرادات 
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(فضل) 

(وِيَضْمَنُ) غاصِبٌ (نَقص مَغصوب) بَعْدَ غَصْبِهِء وقبل رَدهِ» (ولو) كان 
الق (رائحة مشك ٠‏ وتحوو) كعبر ؛ لان قِيمئه تحتل بالّظر إلى قو ق 
رائحته وضَغفها . (أو) كان اقش بات إلحية عَبي)؛ لاله تفش فى القية 
عير صِفَةٍ» أشبة لقص بِتَعَيْر باقي الصّمَاتِ . وكذا: قَطمُ دنب جمار. 

فلو عَصَبَ قِنّاء فقمي عِندّه: قُوّمَ صَحِيحَاء ؛ ثم أمى: واد ِن غاصِب 
ما بين القِيمَتَينِ. وكذا: لو نقص لبر أو مَرَضء أو سَجةٍ 

(وإن) غصَب عَبِدَاء و(حَصَاهُء أو أَزالَ) مِنهُ (ما تجبُ فيه دِيَةٌ من خرٌ)» 
کا أ يانه أو بد أو جاب : (رَدهُ) على ما ل 
كلها. نضَّاءٍ لأ المت البغضء فلا يرقف صَمَائُه على رَوالٍ المِلّك: 
كفطع خُضْيتَي مُدَير لذت لمعن كرو ال افلا يدول الع 
ڪين - ِضَّمَانِهِ» كما لو قَطع يسع أصابعه. 


ر ر2 هس ر رار 
لکه» (9) رد معه (فیمته) 


(وإن قطع) غاصِٽ» من رَقيتي مَخصُوبٍ (ما فيه مُقدڙ) ِن خحرٌء ولو 
سَعَرّا» (دونَ ذلك) أي: الدَية الكاملّة» كقطع يَدِء أو جَفْنء أو هُذب» 
ونحوه: (ف)على غاصب (أكثَرْ الأمرن) من ديه المقطوع» أو مص قِيمَتِه ؛ 
لؤْجُودٍ سَبَب کل مِنْهُمَاء فوب أكتّدهماء ودخل فيه الاح إن الجتاية 
واليد وُجِذا جميعًا . فلوعَصَبَ عَبدًاء قِيمَهُ أل فرَادّت عِندَهُ إلى ألفين» ثي 
قَطِعَ يَدَهُ فصَارَ يُساوي ألها وتش مِمَةٍّ: رده وألهًا. وإن صار يساوي حَمسَ 


)١١‏ في (ب): (غيره). 


كتَابٌ : القضبُ 


َِةِ: رده وألمًا وخمس مكة. 

فإن كان الجاني غَيرَ العَاصِب: فعَليهِ أرش الجتَاية فقّطء وما زاد يَستَقَوُ 
على الغاصب» وللمَالِكِ تضمين الغاصب الكل لحصول التمص بِيَدٍ يِه 

(وټرڄع غاصِبٌ- غَر) الكل - (على جان: بأزش جتايته)؛ لحضولٍ 
التَلَفٍ بفغله». فيَستَقَو ضمانه عليه (فقط) أي: ما زَادَ عن أرش 
الجتاية» فيستقۇ على الغَاصِب؛ لان الجاني لا يَلرَمْهُ أكتر مِن أرش 
الجتاية 

(ولا يرد مالك) تعیب ماله عِندَ غاضب. واستَرَدّة وأرش عيبه» (أَرْشَ 
ميب أَخَذََةٌ ِن غيب : (مَعَهُ) أي: مع المغضوب» (برَوَالِه) أي: العيب 
عند مالِكِ» كما لو عُْصَبَ عَبْدًا» فرص عِندَة» رده وأرش نَقِصِهِ بالمرض» 
ثھ ټرئ عِندَ مالك» بحيثٌ لم يَصِرْ به نَفْصّء. فلا يَددُ أُرسَه؛. لأنّهُ عِوَضُ ما 
عَصَلّ ي الَاصِبٍ ين التقص بتعدّيوء واستمو صما بره المغضوب ناقِصًا. 
ان انف سالكة ذ O‏ فرَالَ عَيبهُ قبل أذ أرشه: لم يَسقط صَمائة 


م 
8 


بخلافٍ ما لو ديعا في يد عَاصِب» فيئدٌ مالكة أَرشّهُ إن كان أَحَدَهُ. 

(ولا يَضْمَنُ) غاصِبٌء» رَد مَغْضُوبًا بحاله» (نَقصّ غر )» كتوب 
عُْصَبَهُ وهو يُساوي ية ولم يَْدمُ حّى تمص سعرة فصَارَ يُساوي ثمانِينَ 
ملا : فلا يَرَمهُ برد سَّيِءٌْ؛ لاه رَد العينَ بحالهاء لم تَنقُص ڪيا“ ولا صِفَةً. 
)١(‏ سقطت: «فيسَقَِةٍ ضْمَائه عليه (فقّط) أي : دُونَ ما را عن أرش الجتايّة) من (أ).. 


)۲( في (أ) : ( سعرة) . 
69 في الأصل : ((عينها) . 


2د شرح منتهى الإرادات 
بخلاف السّمَن والصَّئْعَة2'1. ولا حقّ للمالِكِ في القِيمَةِ م مَعَ بِقَاءٍ العين» وإِنّما 
فيها: وهي باقية كما كانت 

(كَهُرَالِء زا بو) سِغر المغصُوب» أو لم يرذ به ولم ينص كعبدٍ مُفْرطٍ 
أو بَقِيَتْ قِيمَتْهُ بحالها: فلا يد معَهٌ الغاصث شَّيعًا ؛ عَدّم نَقَصِهِ . 

(ويَضْمَنُ) غاصب (زیادته) اف المغضوب ؛ أن سم ) أو تَعلّم صَنعَة 
عنده» هُزل» أو سی الصَّنعَة : فعليه رده وما نَقَصّ بعد الزيادَق سَوَاءٌ 
َالبَةُ المالِكُ برَدٌو رَائِدَا أو لا؛ لأنّها زيادَةٌ في نَفْس المغصوب» فضّمنها 
الغاصِبُ» كما لو طالبَهُ برذّها فلم يَفعلء ولأنّها زادت على يلك مالكهاء 
فضَّمِئها العَاصِبُ» كالموجودّةٍ حال العَصضب» بخلاف زيادَة الشعرء فَإنّها 
لو كانت موجوقةٌ جين القضب» لم يضمنهاء ولصتا إن لم تكن ين غين 
المغضوب» فهى صِفَةٌ فيه وتايعةٌ لَهُ. 

و(لا) يَضْمَنُ غاصِبٌ (مرَضًا) طرَأ على مَعْصُوب بِيَدِهِء و(برى من في 
يَدِه) أي : الغاصِب؛ لرَوَالِ الموجب للضَّمَانٍ في يَدِهِ. 

كذا: وو 5 

(ولا) يَضْمَنُ غاصِبٌ شيا (إن) زادَ مَعصُوبٌ بيو فزادت فمن ثم 
01 في الأصل : «والصفة). 


49 سقطت : « كما لو طالبَهُ برَڏها فلم يَفعل» و زات على ملك مالكهاء فضَّمئها العَغاصبٌ ) 


من (). 


الك الريادَةٌ ٌ م (عاد مثلها) أي :قدو ریاد الأؤلى: (من جنسها) قبل الد ؛ 


- 
صَنعَة 


O EN‏ ا 4 صَنعَة» فصَارَ يُساوي ية وعشرينَ» ثم 
3 


نَسِيّها فعادّت فَِيمَثّه إلى م مَِة» ثم تعَلّم الصّنعَةَ فعادت إلى هه مِعَةِ وعشرينٌ» و 
لمالکه كذلِك: فلا سَّءَ عَليه؛ لِعَوْدِ ما ذَهَبَء وهو بِيَدِوِء أشبة ما لو مَرض 


وبَرى بيَدِه أو ابی ٿڳ عادء ونّحوّه. وكدًا: لو سَمِنَ ثم هُزل ثم سَمِنَ) 
MEE Bal CSC‏ 
هُزِل 6 صَنعَة؛ لأنَّ الذَاهِب لم يَعُدْ. 

(ولا) يضمن العَاصِبٌ التّقِصّ (إن نَقَصّ) مَعْصُوبٌ بيَدِهِ (فرَاد2'0 مِثلهُ من 
جنسِهِ)» كمّن غصب عبدًا سميئاء يساوي مء فهزل عِندَهُ وصارٌ يُساوي 
ثُمانِينَ» ثم سَمِنَ فعادّت فِيمَتُهُ إلى مغة» فَرَدَهُ. 

(ولو) کان ما راد“ (صَنعَةَ بَدَلَ صَنعَةٍ نَسِيها)؛ كأنَ عَصَبَ عَبِدًا 
نَسَاجُا يُساوي مِنَةَ فتَسِيها وصار يُساوي ثمانِينَ» فتَعَلّم الخباطة قغادت 
قِيمَثّهُ إلى مئَة: رده ولا شي ءَ 41 لذن الصَّتَائِعَ كلها جنسش من أجئّاس 
الرّيادَة في الرقيق. 

(وإن نَقّصَ) مَعصُوبٌ نَفْضًا (غَيرَ مُسَقرّ» كجنطة ابتلت وغَفِتث) ولم 
لغ الا بعلم فيها قَذر أرش تقصها: (خُيْرَ) مالِكُ (بين) أحْذِ (مفلها) من 
غاصب» (أو تذكها) بيد غاصبء (حنَّى يسو فساذهاء وتأُحُدَا) مالک 
)١(‏ في (ب): (ثم زاد). 


(0) في (ب): (ما زاد). 
5) سقطت: «قدر) من (أ). 
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(وأن ف نفضها)؛ لاله لا جف له المكل ابدَاءً؛ لۇ جود عَين ماله“ ولا ارش 
العيب ؛ لاله َه لا مك معركيُةُ ولا صَبْطَهُ إِذَنْء فكائت الجيرةٌ للمَالِكِ بين أذ 
مِْلها؛ لما في تأخير حقَهِ بعد طَلَبِهِ مِن الصَّرَرِ وبين الصبر لما“ ذكر؛ 
لرضَاةٌ بالتأخير. 

(وعلى غاصب: جِنَايَةُ) ِن (مغضوب» و) علّيه: (إتلاقُ) أي: بَدَلَ ما 
يتلق (ولو) كانت الجنايةٌ (على رَبّه) أي: مالكدء (أو) كان الإتلاف 
لرماله) أي: مال مالكه. ولا يَسقّط ذلك برد غاصب لَهُ؛ لو جود السب 


بده. (بالأَقَلّ من أرش) جتاية (أو قيمته) أي: العَبِ. 

أا ضَّمَانُ ناته وإتلافه : فلِتعَلَقٍ ذلك برقَبيه» فهي نَقْصٌ فِبهء فضّمِتَهُ 

وأمّا ضَمَانُ جنايته على مالكه ومّاله: فلأتها من جملة جنايّاته» فضمتها› 
e‏ كانت e‏ فی ا و .0 يه قا 
وضْمِنَه 1 الغاييث. و ويضمنه 4 با ار > كما يفيه ميد وإن 0 يَدَا 
لاء فقطعت يَذهُ قِضَاصًا: فعَلّى غاصِب”" مضه كما لو سَقَطت بلا 
جتايّة . وإن عفي على مال : 526 تدم . 

(وهي) أي: جناية مَغصوب (على غاصب: هَدَرٌ)؛ لأنّها لو كانت على 


)١(‏ في الأصل: «المال». 
(۲) في (ب): «کما». 
(۳) في (ب): (الغاصب»). 


كناب : القضب 
1 : 0 + 6 0 
عيرهة ) كانت مَضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شىء فتتسقط. 
١ 4 2‏ ع - راسم 1 
(وكذا): جناية المغضصوب (على ماله ) اي : الغاصب : هدر ؛ لما تعدم . 


(إلأً) إن كانت الجنايةٌ (في قَوَدِ): فلا تُهْدَرُ (فيِقتلٌ) عب مَخضوبٌ 
(بعبدٍ غاصب) قله عَمْدًا؛ لأنَّ القِصَاصٌ حق تَعَلّقَ يتفه لا مك نضحي 
لِغْيره» فاستُوفي منة. 

وكذا: لو جَنى على عبد مالكه: فيقتص منة. 

(ويرجع) مالكةُ (علَيه) أي : الغاصب (بقِيمَيه)؛ للف بیدو» كما لو قق 
من غَيدُ الغاصب» أو مات . 

(وزَرّائد مَغضُوب) کول حیوانِ» ومر شجر» (إذا تلفت أو نتقصّت.ء أو 
جَتَتَ) بِبَدِ غاصب » على مالك أو غيره : (کھو) أي : كالمغضوب أَصَالَة: 
سَوَاء تلِفّت مُفْرَدَةٌ أو مَعَ أصلها؛ لأنّها مِلْكْ مالك الأصل: وحصّلت بِيَدٍ 
الغاصب بغي اخقيار المالِلك» بسَجب ثبات يَدِهِ العادية على الأصل» فتبعثه في 
الحكم . 

فن .عقنت املا انان اغات عة :وؤلدت الل تون 


لہ“ تُعلّم حياثة . 


وإن كانت حملت به عنده» وولدته م فكذلك» عند القاضى › 


عليه» إن وَلَدَنه حًا . وإن وَلَّدَنْهِ مَهاء وقد عَصَبَها حاملا: فلا سَىءَ عليه ؛ لاله 


وجماعة وصحكححة 2 «الإنصاف) . 


)١(‏ في (): «لا». 


ا ا لت 


فب يف ص 


وقال المُوفقٌ» ومن تَبعَه: الاولى أن يَصْمََه بعُشر قيمَة أمّه. 
وان وَلَدَتَهُ حيّاء وماتٌ: فعَليه قِيِمَنّهُ يَومَ تَلفِهِ. 


مھ سے 7 


ل ة 


كناب : الضْبُ 


(فضل) 

(وإن خَلَط) غاصِبٌء أو غَيدِهء (ما) أي: مَعْصُوبًا (لا يمير كرَيتِ 
وقد بمظلهما) ؛ بأن حاط اريت برَيتِ» أو التّقَدَ تقد ِن جنسهء على وجه 
لا يتمَيرٌ منه : (لَزْمَهُ) أي : : الغاصت (مدْلْهُ) أي : المغضوب› كيلا أو وَزْنَاء 
(منه) أي : لمحت اله قر على ر عض مال به تع ره الئل في الباقي؛ 
فلم يُنقل إلى بَدَلِهِ في الجميع, > كمّن غم غصَت ضاعَا فتَلف بَعضِهُ. 

(و) إن خلطاء : a‏ 
خلطه بير جنه على وجه لا يتمَيُْ) کريتِ بشَيْرَج» ودقيتي جنطة بِدَقِيقٍ 
سعير» وتّحوه: (فالمَالِكَانٍ (شَرِيكَانِ) في المُختلط (بقذر قيمتيهماء 
کاختلاطهما من عير عَضْب) تَصًا؛ لِيصِلَ كل منهما إلى بَدَلِ عَينٍ ماله. 

وإن نقَصّ مَغصُوبٌ عن قِيمَتِه مُتفَرِدًا: فعلى غاصب نُقْصٌهُ؛ لخضوله 
بفعله. 

(وحَرْمَ صرف غاصب في قر ما لَه فيه) أي : الممختلِطٍ؛ لاستحالةٍ انراد 
أَحَدِهِمَا عن الآخر. 

فن ما ال رت حا ا لأ بنة وها ولا ا 
فلا تجورٌ بغیر رضا الشّريكين » إن عرف ربّه» وإلا تَصَدَّقَ به عَنهُ» وما 
بهي : حلال. وذ في قَذْرٍ الحرام: تصَدّقَ بما يعلم أنه أكتّد منهُ. 


0 
(ولو اختلط درهم) لِشَخصٍ (بدِرهمین لآَخَر) بلا عضب (ولا تَمييرَ) 


CaS‏ | ا شرح منتهى الإرادات 
أي الم يمر TT‏ ؛ (فتلف) دِرهَمَانٍ (اثتان) مِن الثَلانةء 
(فما بقِي) وهو دِرهَمٌ: (فَبَيتهُمَا) أي: بينَ رب الذرهَمَينٍ ورب الدَرهَم, 
(نصفین)؛ لاه أن يكو انالف رمي رَبٌ الدرهمين» فِيَختّصٌ 
صاحِبُ درم و 0 الال رها لهذا ودرهمًا لهذاء 
تمل صاحبُ اهتين بالباقي: فتصاوا لا يحي غير ذل ال 
کل واحِدٍ مِنهُمَا مک قَطعاء بخلاي ما تَقدم. غايَتُه : ٠‏ هنهم عليتا. 


مىمیر 


وقال في (تصحيح الفروع) : الأؤلى : E‏ فرع بیتهما فمن قرع 


ألو لان لها لا شر که فيه غَيدةُ وقد اشتبة عليتاء 
فيخرج بالقَرعَة» كتظائره. 

(وإن غصَبَ توباء فصَبِعَهُ أو) غصّب (سويقاء فَلتَهُ بِرِيتِء فتقَصَت 
قِيمَتهُما) أي: الثُوبٍ والصّبِغء أو السّويقٍ والريتِ» (أو) نقَصَت (قيمة 
أحَدِهِمًَا: صَّمِنَ) الغاصِبُ «(التّقصّ في المغصضوب)؛ لاله بتَعَدّيه. (وإن لم 
تنقص) قِيمَُهُمَاء (ولم تَزِذء أو رات قِبمَنْهُمَا) مَعًا: (فرَبٌ النّوبٍ والصّبغ» 
أو الشويقٍ والرّيتِ (شَرِيانٍ بقذرٍ مالتهمَا) في الوب والصّبغء أو السويقٍ 
والزّيتِ؛ لاجتِمّاع مِلكيِهمَاء وهو يقتضِي الاشتراك. 

(وإن رات قِيمَةُ أَحَدِهِمَا)؛ كأنْ كانت قِيْمَةُ النّوبِ عَشَرَةَ والصّبْغْ 
حَمسَةٌ وَصَارَ مَضْبُوعًا يُساوي عِشْرِينَ ان لنّوبِء أو الصّبغْ: 
(ف) ناریاد (لصاحبه) أي : الذي غلا تعد م رال أو الصّبِغ ؛ ؛“لأنّها تَبعٌ تبه 


2 


)١١‏ سقطت: (واحد) من (أ). 
)۲( في 0 ( ب ) :.)( ولا يحتمل ) : ا 4 


كاب : القضبُ 


اا وإن زا أَحَدّهما أربَعَةء. والآحَو واجدًا: فهي بَينَهُمَا كذلِك. وإن 
كانت الرّيادَة بالعمل: فبيتهُما؛ لان عَمَلَ الغاصب في المغصُوب لمالكه» 
حَيثٌ كان أثرّا» وزيادةٌ مال الخاصب له . وليس للغاصب مَنْغ رب الوب من 
بيعه» فإن باه : فصَبِعْة2'0 له بحاله. 

(فإن طَلَب أحَذهُما) أي : مالك :الثوب» أو مالك الصبغ› (قلعَ لصن 

من الوب : (لم يُحَبْ) أي :لم تلرّم إجابته ؛ ابي ار 
(ولو ضمنَ) طالب القلع (التّقصّ) ؛ لهَلاكِ الصبغ بالقَلع؛ فتضِيح مايه » وهو 
سَفَة . ES‏ ماله : در كلل اا لانها 


e 1١ 


(ويَرَمْ الماِك: قبول صِبِغ) لتوب المصيوغ» (و) بول (تزويتي دَارِ) 
مَعْصُوبَةٍ (ونحوه)» كيْسَاجة تُوب) وقَضْرِو وخياطته وضرب حَدِيدٍ إِبَرَاء 
أو سُيُوفَاء وتَحوّهاء وزادّت القِيمَةُ بذلِك الكل إِذَا رهب لَهُ)؛ لاله من 
صفات العين» فهو كزيادة الصفة في | فيه 

و(لا) يلرم مَعْصَ تغضوتا ين ول ية (قسَابيز) لِعَاصِب (سُمّرَ بها) الخشبُ 
(المغضوبُ)؛ لأنّها أعيانٌ مُتَميْرةٌ فلا جير على قَبولِهاء كمَيرها من 
الأعيّانٍ ؛ للمئة . 

(وإنْ غَصَبَ صِبْعًاء فصّبَغ) الغاصِبٌُ (به ثَوبَا) لَهُ» (أو) غَصَبَ (رَّينَا 
فلتّ) الغاصث (به سَوِيقا) له (ف)رَبٌ الصَبْغ أو الزّيتَء والغاصبٌ 
(شَريكان) في النَّوبٍ المصبوع, أو السّويقٍ الملثُوتِء (بِقَدْرٍ حَقَيِهِمَا)؛ لما 


. في 5: (فصبغ)‎ )١( 
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تقدّم» (وَيَضْمَنُ) الغاصِبُ (التقصض) إن حصّل؛ لتَعَديهِ بالخَلِطِ. 
(وإن غصَبَ) شخصٌ (ثوبًا وصبغا) من واجدء (فصبغه به: رَدْه) أي : 
اورت د ا ع مال المعشورب عه رن راش فص إن 
نَقَصّ؛ لتَعَديهء (ولا شىء لهُ) أي : الغاصب (إن زاد) بعَمَله فيه؛ لتَبرعه به. 
A I “Al‏ ت OTT‏ .هه 7 
فإن كان الصّبِغ لوَاجِدِ» والثوبٌ لوَاجِدٍ: فهُما شريكانِ بقدر ملكيهمًا. 
٠‏ مه 0 E + 4 ٠‏ ما كا م 
وإن زادّت قيمَتهما: فلهُمَا. وإن زادّت قيمّة أحدهما: فلرَيُّه . وإن نقصصت 
ور ع £ o”‏ 
قيمّه اخدهماء او قيمَتهمًا: فعليه› ولا ر2 يضم نفص | A‏ 5 
1 م 


كَِابٌ : القَضْبُ 


أ لم 
( فصل ) 

(ويَجبُ بوَطءٍ غَاصِب) أَمَةَ مَغصوبَة (عالمًا تحريمه) أي : الوّطءٍ: (حَدٌ) ؛ 
رتاه بها؛ لأنها ليست يروجةء ولا ملك يَمين» ولا شبهة تدرأ الخد حيثٌ 

(و) يجب بوَطِيِه: (مَهْرْ) مذْلهاء بكرًا كات أو نَيْتَاء (ولو) كانت الام 
(مُطاوعة)؛ لان ق ا نعل بمطاوعَتهاء کاذنها في قطع يدها 
وكاستخدامها. 

ت ال هو تقر ا مل عاق ال كديا 
فيسقط بِمُطاوَعَتِهاء بخلافِ مَهر الامة. 

(و) يجب بِوَطيِهِ: (أرش بَكارَةٍ) أزالها؛ لاه بل جز منهاء فلا يَندَرجُ 
فى المهر؛ لان كلا مِنهُما يُضْمَنٌ مُنفَردَاء بدَليل أن مَن وَطِ يجا أزمَة 
مَهدهاء وإن افتضّها ياصبعه, رمه أرش بكارَتهاء ضهنا إذا اجِتَمَعَا . 

وما يأتي في «التُكاح) من انراج أرش البكارَة في المهر: فَفِي الخحرة. 

(و) يجب بِوَطِيِهِ إذا حَمَلّت مِنهُ» ووَلدّت منه: ارش (تقص بولادَة")؛ 
لحصّوله بفغله المتعذي به ولا يَنَجَبِدُ بالوّلدِء كما لا يجب به نقصٌ غير 
الولادّة . 

ولو قَتَلّها غاصت بِوَطِيْهِ: فالدَّيّة. نَضًّا. فإن استَرَدّها مالكها حاملا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم )۳۷/٠١۹۷(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
6 في (أ): «ولادة). 
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فمائت عِندَّهُ في نفاسها: صَمِئَها الغاصِبُ؛ لاه اتر فغله» كما لو اسرد 
الحيّوان المغصوب مَجِرْوحًا من الغاصب» فسَرَى الجرځ إلى تفيه عِندَ 
الا ات 0 
(والوَلهُ) ِن غاصب: (مِلْكٌ لِربّها) أي: الأَمَة؛ لأنَهُ ِن تَمائهاء ويتبغها 
في الوق في التُكاح الحلال» فهتا أَؤلَى» ويجبُ رده مَعَهَا كسائر الزَوائِد . 
(ويَضمَنهُ) ا الغاصبُ (سقطا) أي : و قول مامه عيًا. و(لا) 
ا ؤل (مَيَا)» ولو ناما (بلا جتايّة)؛ لاه 4 لم لعل 0 يانه قبل 


ذلك : ( بع بغشر قَيِمَةٍ : أمْ), كما لو جتى عليه أجتبيٌ . 


وإن ولد نه تام حيّاء ثم مات : صَمِنَهُ بِقِيمَتِه. جرم به في (المغني»› 
و«الشرح)› وغيرهما. 

وإن ولَدَته ميا بجتَايةِ: ضَكْتَهُ مالك مَن شاءَ مِن جانٍ وغاصِب. 

(وقَرَارْه) أي: الصَّمَانٍ (مَعَها) أي: الجتايّة» إن سَقَطَ بها: (على 
الجاني)؛ لاه المُتلِفُ له. (وكذا: وَلَدُ بَهيمَةٍ) مَعْصُوبَةِء في الضَّمَانٍ. لكن 
ا 5 0 كه يأني في (الجنايات) . 

(والوَلدُ) تأتي به امه مَعْصُوبَةٌ (من جاهلي) الحكم» ولو العَاصِتَ؛ لقَوْبٍ 
عهده يإسلام» أو ُوه بتادية بَعيدَةٍ يَحمّى عليه مثل هذاء أو لِلحَالٍ؛ بأن 
اشتبقت عليه اميه أو رَوجته» أو اشتراهاء أو تزوّجها من غاصب جاهلا 
)١(‏ في (ب): (تماما). 
69 في (أ): ولا تعلم). 


EE 1 O as 


بالحالٍ» ظانًا حريتها: (خرٌ)؛ لاعتِقاده الإباحة. ويلح تسبة بوَاطئ ؛ 


ابي 
0 2 


س 


و(يفدّى) أي: يَلرَمُ الواطِى فِدَاءْ الود لِسَيِدِها؛ لحيلُوليه بيه وتِينَ السيدٍ 
باعتِقَادِهِ (بِانفِصَالِه) أي: الولّدٍ (حيًا) لا مينًا؛ لأنّه لم تُعلّم حيائه قبل» ولم 
ود لول ينه وي 

ويفدِيه : (بقيمتِه) نَضَّاء كسَائر المْتَقَوّماتِ (يَومَ وَضْعهِ)؛ لاله ا و 
إمكان تقويمه؛ إذ لا يُمكِنُ تَقويمٌه خملا ولاه وَقت الال 


0 7 . شْ ّم 1 م | 2 2 > 
وإن صرب غاصتٌ- محكومٌ بحدّيّة وَلدِه - بَطْنَهاء فألقت جنيئًا ميّنًا : 


شع 


C_» 


حال 


فعلَيهِ عر قبمثها شئ ين الإبل مَورُوَة عن لا يرث الصَارِبُ منها سين 
لأله قار » وعليه للشيدٍ عفر قيمة أمه؛ لِضّعَانِه له ضَمَانَ المماليك . 
وإن كان الضَارِبُ أجتبيا : فعليه عر موزوثة عنة؛ للخكم بِخْريّيّه, وعلى 


الغاصب ا أ لما تَقَدّم . 
وإن انتَقَلّت عَينٌ مغصوبَة عن يد غاصبها('" إلى عير مالكها: فَالمُنتَقِلة 


إليه بمنزلّة الغاصب» فلِمَالِكها تَضْمِيئُهُ العينَ والمنفّعةً الفائتة؛ لاه إن عَلِمَ 
الحال: فعَاصِبٌء وإن جَهِلَهُ : فوم حديث: «على الد ما أَحَذّت حتَّى 
e‏ لِحُْصُولِها في يَدِهِ بير حَقٌ. فَمَلَكُ المالك تضميئته» كما 


)١(‏ في (ب): (غاصب). 
(۲) في (ب): (ترده). 
9) تقدم تحريجه رص 
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لن إلما يست مَك عليه : ؛: ما دل على ضكانه من ین أو منفكة. وما لم 

ولأ غل لغاميب ١‏ ع 

الأؤلى: القايصّةٌ تلكا ِعوَض مُسَئَّى» وهي : يد المشئّري» ومن في 

نكن خطيك أمة كرا فا ها م اح واستولدهاء ثم مات عِندَةُ أو 
غَصَبَ ذَارَاءِ أو بُستانًاء أو عَبدًا ذا صَنْعَةء أو بهيمَةً» فاشئراها إنسان» 
واستَعَلَّا“ إلى أن تَلِفّت عِندّهء ثم حضّرَ المالك» وصَمْنَ المشتَرِي ما 
وبحب له مِن ذلِك: لم يرجع بالقِيمَة» ولا 0 البكارة» على أَڪل؛ لذځولِه 
على ضمانِ ذلك؛ لبذله العوضٌ في مُقاباة العين7"©. 

(ويَرجِعٌ مُعتَاضٌ) أي: مُشتر» ونح (غرم) بتضمين مالك لَهُ: : (على 
غاصب» بتقص ولادَةء ومَنفعَة فائئة بإباق» أو تحرهِ) كرض (ومَهر» وأجرة 
تفع وثْمَرِ وكسب» وقيمَة ولَدِ) من أو من زوج زوجها لَهُ؛ٍ لأَنّهِ لم يَدحُل 
على ضمَانِ شيءِ من ذلك» حيثٌ جَهِلَ الحال. فان عَلِمَه2©'0: استقة عليه 
ذلك کا 

(و) يرج (غاصِبٌ) غرم الجَميعَ لمالِكِ: (على مُعتاض» بقِيمَةِ) عين»› 
(وأرش بکارة)؛ لدحُوله على صمانهما. 
)١(‏ في (أ)» (ب): «واستعمّلها). 


(؟) في (أ): «في مقابلة العين بخلاف المنافع فإنما ثبتت للمشتري تبعا للعين». 
(۳) في (أ): «علم». 


كتَابٌ : العَضبُ 57 

اتانيه : يل مُستَأجر) وقد ذكرها بقوله : 

(وفي إجارّةٍ: يرج مُستأجڙ غرمَ) لمالِكِ قِيمَةَ العين والمنفعَةء على 
غاصب : (بِقِيمَةٍ عين) تَلِفَّت بيده» بلا تفريط» وجهل الحال؛ لأنّهِ لم يدل 
على صّمانها» بخلافِ المنفعة فتَستَقَرٌ عليه؛ لدّخوله على ضمانها. 

(و) يرجِع (غاصِبٌ) غَرِمَ لمالِكِ العَينَ والمنفعة: (عليه) أي: المستأجر» 


(بقِيمَة منفعَةٍ)؛ لما تقدم. 


(ويَستَرِدٌ مُشتر) ونحؤه» (ومُستَأجِرٌ) من غاصب (لم يُقِرًا بالملكِ له) 
أي : الغاصبء (ما دَقَعَاهُ) لَه (ين المُسَمّى) في بيع أو إجارَةٍ» من ثمن 
0 (ولو عَلِمَا) أي: المشتري والمستأجد (الحال) أي: كول العين 
مَغصُوبَةٌ؛ عدم صكة العقدِء مع العم وعَدَهه؛ لأنَّ القَاصِب عي مالكِ» وغَيدُ 
وأذوة له نقل ال ا واا افك اسن 

وسواءٌ كانت القِيمَةُ التي يتت للمالِك وَفْقَ النَّمَنء أو دُوَه أو قُوقّهِ. 

فإن أقًا بالمِأْكِ لَهُ: لم يَستَردًا ما دَفَعَاهُ له من المسكى؛ مُوْاحَدَةَ لهُما 
بإقرَارهما. صرح به ابن رجب في المشتري. 

وَمُقَتَضَى ما يأنى في «الذعَاوّى)» وهو ظاهد «الإقتاع) : ير جعَان ؛ لولم 
بان مُسيَتدَةٌ اليد وقد بان غذوائي. ۰ 

ولو طالب المالِكُ الغاصب بالثَّمن كلّهء إذا كان أزيدَ من القِيمَةِ: فقِيَاسُ 
المذكب: أنَ0" له ذلك» كما نص عليه أحمَدُ في المتّجر في الوَدِيعَةٍ من غير 
(۲) في الأصل: «أنه). 


شرح منتهى الإرادات 


س 


ذل أن الوْبْحَ للمَالك. قاله في «القواعد» . 
الالتة: يد القابض تَمَلّكا بلا عِوَضء إِمّا للعين ومتافعها» كالمئّهب» 
والمتصَدّقٍ عليه والموصى لَه أو للمَنقَعَةِ فقط» كالموصى لَهُ بمتافعها. 
والوَاعةٌ: يد القابض لمصلَحَةٍ الدّافِع فقّطء كوكيلء ومُودع» وإليهمًا 
أشار بقوله : ۰ ۰ | 
(وفي تملك بلا عرَض) كيب وهَدِيّةِ» وصدقة» ووّصيّة بعين أو مَنفَعَةٍ 
(وعَقَدِ أَمَائَهِ كوكالة, ووديعَةٍ» ورَهْنء (مَعَ جُهل) قابض بصب : (يَرجِعُ 
مُتمَلّك وأمين) على غاصب, (بِقِيمَةٍ غين و مَنفعَة) 5-9 مالك ؛ 
لأَنَهُما لم يدحلا على ضِمَانٍ شَيءٍ. . ولا يُنَاقِض هذا ما سَبَقَ في «الوكالة) 
و«الرهن)»» من أن الوكيل ا في الرهن إذا باعا وقبَضًا 5 ثم بان 
المبيغ مُستَحَفَاء لا سّيءَ علَيهِمَا؛ لأنَّ معناة أن المشئريّ لا يُطالِئِهُما بالنّمن 
الذي أَقبِضَّهُ لهُما؛ لَعلّقَ حَقُوقٍ العقدٍ عع ار 
گا كو المستحقٌ لعن لا يُطالِبُ الؤكيل : فلّم يتعةضوا لهُ هُنَاكَ الب 
وهو بمَعزلٍ عن مسا بالكلئة. قالهٌ اب رجب . 
ا 2 غاصِبٌ) غرم العَينَ والمنفَعَة» على مهب ونحوه» ومين 
َلِفْتِ العينُ تحت يَدِوء بلا تفريط» (بشَيءِ)؛ حيث جمهاة0"© لكان 
د ديه يذ المستعير» وقد ذكرهَا بِقَولِه : 
(وفي عارية م مَعَ جل مُستعير) بالغعصب» إذا تلفت العَينُ عنده: (يَرَجِعٌ) 


6 في (أ): «للمالك). 
(۲) في (أ): «وجهل). 


تاب : الغضبٌ InN)‏ 
مُستَعِيق» ضَمْئَهُ مالك العَينَ والمنفَعَةَ (بقِيمَة مَنفَعَةِ)؛ لأنّه لم يَدحْل على 
ضمَانِهاء فقد عَدَهُ. ويَستَقِهُ عليه ضَمَانُ العين» إن لم نلف بالاستعمَال 
بالمعدوفي227؛ لاه قَبضَّها على أنّها مَضْمُوئَةٌ عليه. 

(و) يَرجع (غاصِبٌ) عَم لمالكِ قِيِمَةَ العينِ والمنفَعَةء على مُستَعِيرٍ جهل 
العَضْبء (بقِيمَةٍ عَين) تلِمّت بِعَيرٍ الاستعمال بالمعزوف فقّطء لما تقدّم.. 

(ومَعَ علمه) أي: المستعير» بعٌصب عاريّة: (لا يَرَجِعُ) على غاصب 
(بِضَّيِءِ) ما ضَمْنَهُ لَه مالك من قِيمَةٍ عَين ومنفَعَة؛ لتَعدّيهِ بمَبضِها عالمًا 


بالحالٍ» فلا تَغْريرَ ووجود التَّلَفٍ تحت يَدِهِ. 

(وترجع غاصِبٌ) عَِمَ العينَ والمنفعة» مع عِلّم مُستَعِيرٍ بالحالٍ: (بهما) 
أي : بِقِيمَةٍ العين والمنفّعَةِ؛ لد وله على ذلك. 

السَادِسَةُ: يذ الغاصب» وهي المشار إليها بِقَولِهِ: (وفي غَصب: يَرجع 
الغاصِبُ الأول بما غَرِم) من قيمَة عَين ومَنفَعَةٍ» على غاصِب ثانِ؛ لتَلَفِهِمَا 
تحت يده العادية . 

(ولا يَرجِعْ) الغاصِبٌُ (الثاني) إن غَدمَةُ المالك العينَ والمنمَعَةًء (علَيه) 
أي: الغاصب الالء (بِشَيءٍ)؛ لحصول التَلّفٍ بيده العاديّة» لكن لا يعرم 
المالك :ال إلا دة إقامعها عندة. 

السَابعَةٌ: يد المتَصَرْفِ في المالٍ بما يُنِمِيه» كمُضَارَب» وشَّرِيكِ 


ومسَاقيء ومُرَارع» وأشارَ إليه' © بقوله : 


)١(‏ في (ب): «المعروف). 
(۲) في (أ): (إليه). 
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(وفي مُضَارَبَةِ وتحوها)» كش ركة» ومساقاة» ومُرَارَعَةٍ: (يَرجِعُ عامل) - 
ملا“ - غَرِمَ: على غاصضِبء (بقيمَة عِين) تَلِفَت تَحتٌ يَدِوء بلا تفريط؛ 
وله على عدّم ضَّمَانِها. (و) يَرجِعٌ عليه أيضًا: ب( اجر عَمَلِ)؛ لأنّه غََهُ. 

ولا يستقة عليهم صَعَانُ سىيء بذون القسمة سوا فلا ملكوا الاب 
بالظهُورء أؤ لا؛ إِذْ حِصّمْهُم وقَاَةٌ لأس الماليء ولَيس لهم الانفِرادٌ بالقشمة» 
فلم يَتَعيّن لهم سَيِءٌ مضحُوث. 

(و) يَرجِعُ (غاصِبٌ) عَم لمالِتِ : على عامل » (بما فض عامل لِنَفسِهِ من 
ربح) في مُضاربة» (و) بما مض من (ثَمَرٍ في مُساقاة) ومن رَرع في مُرارَعَةٍ 
(بقِسْمَته) أي : البح , ا الشّمَرِ أو الررع» (معَهُ) أي: الغاصب؛ لِعَدم 
اسان ا نس ماو العتدى و لود ا بالك نالو اجر مله كما 
تعدم . 

النَامئَهُ: يد المترّوّج للمَغْصُوبَة إذا قَبضّها من العَاصِب بِمُقتَضَى عَقدٍ 
التُكاح» وأَوْلَدَهَاء ا عِندَهُ وقد د كرا بِقَولِه: 


~0 
ني 


(وفي نكاح: رع رَوج) عَرِمَ لمالِكِ» (بقيمتها)» وأزشٍ بكارَة» وتَفْصٍ 
لادَةء (وقيمَة ولد اشترط خُرّيّته) في العَقدٍ: على غاصب؛ ظانًا أنّها مِلْكه 
(أومات) الولد بيد الرّوج» وأغرَمَةُ المالِك قيمته؛ لاله دَحَلَ على أن ذلك عير 
مَضمُونِ عليه» يت جهل الحال» بخلافِ المَهر فِيَسَبَقَدُ عليه. 


و 


(و) يرع (غاصبٌ) على زوج إن غرم (بمهر مذل) أَغْرَمَةُ له المالك؛ 


6 في الأصل : «جهلا). 
(۲) سقطت: «قد) من (أ). 


تاب : القَضْبُ 
A۲ 4‏ م 


لاستقراره عليه بالوطءٍ ودّخْولِهِ على ضحَانِ البِضْعء (ويَوةُ) غاصِبٌ لرّوجٍ (ما 
أذ من) مَهر (مُسَمّى)؛ لفَسَادِ العَقَدٍ. 


Oa ga E يق باية القارض‎ 

(وفي إضدَاق)؛ بان َرَج الغاصك Eo‏ 

صَدَاقهاء (و) في (خُلع ؛ أو تحوه)» کطلاق» وعتق» وصلح عن دم عَمْدِ 
(عَلَيه) أي: المغصوب» سَوَاءٌ وفع على عَين المغضوب» أو على ءوض في 
ال ثم أ عَنه» (وإيفاء دين) ؛ بان دفع المغضّوبت 5 وفاء دين سَلَمِ؛ 
أو غَيرِهء (يَرجِعُ قابض) ¥ مالك قِيمَةً 7 والمنفعَةَ» (بِقِيمَةِ مَنفْعَةٍ) 
ومهر» ونتقص و ومر" ؛ وكسبء و قِِمَةٍ وَلَِ: على غاصِب؛ لتغريره 
لَهُ. وتَسكَقِوُ عليه ةي ع القين وأرش بكارَةٍ؛ لول على أَنّها مَضْمُونَةٌ عليه 


(و) يَرجِعٌ (غاصِبٌ) إن غرمً» (بقِيمَةٍ عين) وأرش بَكارَةٍ: على قابض؛ 
لھا سَبَق. وسَوَاءٌ كانتت القيمَة وَفق ف أو دُوتَُ أو أزيد يل منة. 

(والدينُ) د عنه ۾ المغضوبٌ من ثُمَنِ ) أو قَرض» أو أجر 
سَلَمٍ؛ وتحوه: : (بحاله) في ذمة ة غاصب؛ لفساد د القَض. 

الاسر يد اللف التقضوب با عن الخاضب» ع E‏ له» كذابح 


حَيَوان» وطابخه(" > وأشا رَ إليها بقولِه: 

)١(‏ في (أ» (ب): «أشار». 

(۲) في (أ): «(وتمرة). 

ضيه في (أ» (ب): ١‏ كذبح حَيَوان أو طحن 0 


روفي إتلاف بإذن غاصب : القَرَارُ عليه ) أي : الغاصب؛ لوقو ع الفغل ل 
فهو كالمباشر. 

(وإن عَلِمَ مُتلِفٌ ) بصب : (ف)قَرَار الضَّمَانِ (عَلَيهِ)؛ لتَعَدّيه على ما 
يعلَمُهُ ملك غير بعر إذنٍ مالكه. 


وإن تلف على وجه مكحم شَرعَاء كمَثل حَيوانٍ مغضوب(؛ عب" أو 
جمار» أو غيرهماء پاذن ا قفي «التلخيص) : يَستقُِ عليه الضَّمَانُ ؛ 
لاله عالِم بتحريم هذا الفغلء فهو كالعَالم بأنَّهِ مال العير. 

قال ابنُ ربحب: ور بمح الحارئئ دُحُول هذه اليد المُتلفَة في قسم 
المغرور؛ لأنّها عَيدُ عالِمَةٍ بالصَمَانِ» فتغريز الغاصب لها حاصل. 

(وإن كان المنتقِل إليه) المغضُوبُ (في هذه الصور) العشرَةٍ (هو المالِكَ) 
لَه جاهلا أنه عَينْ ماله : (فلا شّيءَ لَّهُ) أي: المالك» على الغاصب؛ (لما 
يَستَقِدُ عليه) - أي : المنتقل إليه- ضَمَانَةٌ (لو كان أجتبيًا) أي : غْيرَ المالك. 

(وما سِوَاةُ) أي : سِوّى ما يَسَبَقَةُ ضَمَائُهُ على المنتقل إليه العَضْبُء لو 
كان أجنبيًا: (ف)هّو (على غاصب) ُطالئهُ به مالكة . 


١ 


عو 


و 5 
۰ ا ر #2 ب 2 5 4 2 و ا ص 
فلو غعصّب عبداء نڳ استعارةُ منهُ مالكه جاهلا أنه عبده» ثي تلن عندة : 
ر ۶ ,ع ر ر - 
فلا طلب له - إذا عَلِمَ - على غاصب بقِيمَتِهِ ؛ لان ضمَانها يَسِتَقِدُ عليه» لو لم 
سر و و يد و و الام 2 7 ف د 
يكن هُو مالكة. وَيُطَالِبُهُ بقِيمَة منَافِعِهِ مُّدَةَ إِقَامَتِه عند الغاصب ؛ لانه لم يُوجد 


)١(‏ في (ب): (معصوم). 
(۲) في (أ)» (ب): (من عبد). 


كناب : لضب 
Ae |‏ / _ ل 


ما يُسقطها عِندَُ0"؛ لأنّهَا غير مَضْمُونَةِ عليه لو كان أجتَبيّاء فقّد غَدَهُ. 
(وإان أطعَمَهُ) ل المغضوبت» غاصتٌ (لغير مالکه› وعلم) الاکل ل 
(بغضبه: استَقَرٌ ضْمَائُهُ علّيه) أي: الآ كل؛ لاه أُنلَفَ مال غَيره بلا إذْنِهِ» من 


غير تغرير. ولِمَالکه تَضِدِينٌُ الغاصِب لَهُ؛ لاله حال بيته وبين ماله. وله 
تَضْمِينٌ أكله؛ أنه فده بون كل ا وتفه بكير إن مالكه . 

(والا) يعم الآكل بعَضْبهِ ) بل اکل طَانًا أنه طعَامُ الغاصب: (ف)قَرَارُ 
ضمانه ب غاصب» ولو لم يَقمّل) لآكل: (إنَهُ طَعَامَةُ)؛ لأنَّ الظاهر أن 
اللا | لما ضوف نهنا يملكةه وقد اغ آل له ع و 
الضْمَانٌَ على العَاصِب؛ لتغريره. 

(و) إن أطعَم غاصِتٌ مَغْصُوبًا (لمالكهء أو قِنّهِ) أي: قِنّ مالك (أو 
توء أو أَحَذَّه) أي: أَحَدَ المالك المغصّوبت من غاصِيه”"©2» (بقرض» أو 
شراء» أو هة أو صَدَقَةٍ أو أباحهُ له)؛ بأن کان صابوتا فقال لَهُ :اغنيل به أو 
شمْعًا عر بِوَقَدِو ونَحووء وهو لا يَعْلَمْهُ مِلْكَهُ (أو استَرَهَتَهُ) 2-7 (أو 
استودّعَة أو استَأَجَرَهُ) من غاصبه» (أو استُؤجر) أي : استَأجَرَ غاص مالكاء 
(على قصَارَته) أي : المغصوب» (أو خياطتهء ونّحوهمَا) كصَّبغِهِء (ولم يَغْلَم) 
مالكة أ 1 . في هذه الصُور كلها: (لم يَِرَأْغاصب”"). 

أما في الإبرَاءٍ والإباحة: فلأنّهِ بِعَصْبه مَنَعْ يَدَ مالكه وسُلطَائَهُ عَنهُ» ولم 
)1١‏ في (أ): (عنه). 


ف في (): «وغاصب). 
(0) في (أ): «غاصب إليه). 


شرح منتهى الإرادات 


يذ إليد”" بذلِكٌ شلطائه؛ لان الماك لم ملك التٌصَدِفَ فيه بير ما أَذِنَ لَه 
ذه لاض 
وما في القَوْض والشراءٍ: : فلا َه قبَضَهُ على استقرار بِدَلِهِ في ذمته» وقبض 
الإِنْسَانٍ ما يَستَحِقٌ قَبِضَهُ على أن سقو بَدَلَهُ في ذمّتِه عير ميري للمُفبيض” ف 
أشبة ما لو دَقَعَ إِنسَانٌ وَجَبَت عليه رَكاةٌ أو كقارة» لمُستَحِمَهَا على وجه من 
دو ا ا عا ر 
کرد ى ملكه. 
قُلتُ: ولَعَلٌ الخلافٌ إن لم يتلف في يده وإلا برئ؛ لقوله فيما سَبَقّ : 
«وإنْ كاد المنتقّل إليه في هذه الصّوّر . .. إلخ» والقَرضُ والمبِيعٌ يَسَتَقِدِ على 
قابضه صَمَانُ عَينِه» دُونَ مَنفَعَتِه . 
قال المجدُ في «شرحه): وإن باعَهُ مِنهُ» برئ» قولا واجدًا؛ لان قيض 
المبيع مَضِمُونٌ على المشتري. انت 
وام في الهبة» والصدقة: فلاَنه تحمل مِنَنَهُ ورب كاقاًة على ذلِك. 
وأا في مَسأَلَةٍ الهن» وما بعدَها: : لاله قِضَهُ ِضَهُ على وجو الأمائق» فلم يذ 
إليه لال اا وهو تمكِيئُ من اصرف فيه يكل ما أَراد. 
(وإن عِيْرَهُ) أي : أَحَدَهُ ا عاريّة من غاصب: (بَرِىُ) غاصِبة ؛ 
لأ" مالك - وإِنْ جَهِلَهُ - فالعَارِيةُ مَضمُوئَةٌ على المستعير. ولو وبحب على 


)۲( في (أ): «للقبض) . 
(۳) في 05: (لأنه) . 


كتَابٌ : الغضَبٌ KT‏ 
الغاصب صَمَانُ قِيِمَتِها : لَرَجَعَ مم به على المُستعير» > فلا فة في تضمينه شيعًا 
يَرجِعُ به على من صَمِنَهُ لهُ. 

ولا ا غاصِبٌ من عهدة منافعهاء مع جهل UL‏ بيلكة. 
فيَجبٌ له عليه قيمَة ا التي تلفت تحت يل 
كما يَحث له عليه قم ذُ الطعام الذي أباحة إاه» أو وَهبَهُ منه. ذكرَةٌ ابن 
عَقَيل ) وهو صَحيحٌ. لاا 

(كصدور ما تَقَدّم) من الصُّوّر (من مالك لعَاصِب)؛ بأن أُمرَ المالك 
E‏ ل N‏ 
3 عه Ey‏ اجه أو کته ET‏ 

عر عل انقارع تبي عرو ل EN‏ العَضْب؛ لرّوالٍ 

كيه . لکن في مسألة العاريّة والقرض والبيع : لها محكمهًا. 

(وكما لو زوَجَهُ) أي: روج الماك الغاصِب الأَمَةَ (المغضوبة) فيراً 
الغاصِبُ من عُهِدَةٍ عَضْبِهاء وتَصِيرُ بيده أمائة كما لو لم يغصبها قبل 
تَروُجها("©؛ لرضًا مالِکها ببِقَائُها ببَدِهِ. 

(ومّن اشترى أَرْضًاء فعَرّس) فيهاء (أو بَنَى فيهاء فخرجَت مُستحقة) لير 
بائِعِهًا (وفَلِعَ رة أو بتاؤة) أي: المشئري؛ لاله وْضِعَ بير حَقٌ: (رَجَعَ) 
شت (على بائع بما غَرمة) من من َء وأَجرةٍ غارس وتانِ» ومن مون 


يدوه وإن کان هُو استَوفًاها. 


e‏ ے 


ت 
مستحقة 


ع 


. في : (أنه)‎ )١( 
. سقطت: (إياه) من الأصل‎ )۲( 
في (ب): «تزويجها).‎ )95 


شرح منت الإرادات 


7( رفاك ب سيت بتائه وعرسه. 


لوَضعه في ملكه بير إِذنه» كالعًاصب. 


و 


(ومَن أخدّ) أي : انترع (منه بخجّة بحجة مُطَلَقَةِ)؛ بأ قیممت بت شهدت 
للمُدّعَى لَهُ بيلكه المطلّق - أذ لم تقل ويد - (ما اشتَرَاةُ) 
ا (رَذّ باه ) للمُشّري (ما قبِضَهُ) ينه من ثُمَنٍ؛ لفْسَادٍ العَقد 
بحُروجه مُستحقاء والأصلٌ عَدَمٌ حدُوث يلك ناشئ عن المشتّري» كما لو 
شهدت بمِلكِ سابقٍ على زمَنِ الشرَاءٍ. 

(ومّن | شترى قِنَاء فأعتقهُ فاذعى شَخْصٌ أنَّ البَائِعَ ) للقن (غْصَبَهِ منهُ)» ولا 
عد (فصَدَّقهُ) على ما اذَّعَاهُ (أحَدُّهُما) أي: البائع أو المشتري: (لم يُقبل) 
قول (على الآخَر)؛ لاله إقرَارٌ على حَقٌ غَيره. 

(وإن صَدَّقَاهُ) أي : البائع» والمشتري› (معَ) القن المَبيع : لم يطل 
عِنْقهُ) ؛ لتَعلّق حى الله به. ولذا: لو سهد به شاهدان» قلت شْهائهما مع 
اماق السيِدٍ والقِنْ على الوق . ولو قال : أنَا حك : نھ قو بالق : لم قبل إقرَاره . 

ولمالكه تَضْمِينُ مّن شاءً مِنهُمَا يمه يوم العتق. (ويَستَقِرٌ الصْمَانُ: 
د لاعتِرَافِهِ بإتلافه بالعتق بغير إِذلِ ربهِ. 

فان ضَمّنَ البائع: رجَعَ على المشتري. وإن ضَمِّنَ المشتّريّ: لم يَرجع 
على البائع إل ِالشّمَنِ. ذكره في «(المبدع»). وغيره. 


. ) في (): ( بقيمته‎ )١( 


وإن مات العتيق» وَرئه وارثهُ القَريبُ» ثم مُدّع. ولا وَلاءَ عَلَيهِ؛ لاعترافٍ 

إن کان المشتري لم وشا وأقام مدع ية بلك : نة نض البَيع› ورجح 
مشت على بانع ا . وكذا: إن أقدا بذلك. 

5-9 “ أَحَدُهُما: 0 ا فإن أقر البائ : لرمَته القيمة 
الاو ره لالع احلا 

ثم إن كان البَائِعُ لم يقبض الثّمِنَ: فليس له مُطَالَبَةٌ المشتري؛ لاله لا 


يَذّعِيهِ. وإن کان قَبضَّهُ: لم يَسترجغة مُشتر؛ لأنّه لا يدَّعِيهِ. 


ومَتّى عاد المبيعٌ إلى البائع بقسخ» أو غَيره: لَزِمَهُ رَدُهُ إلى مُذدَّعِيه 
وا ستِرجحا 27 ما أخحذ منة . 
وإن أقه ر بائٌم في مُدّةٍ ڃيار: انفْسَحٌ الَبَيعْ؛ لأنّه يَملِك فَسحه» فقبلَ إقراذه 


ب ماري رسا امي ولم يُقبل إِقَرَارُه على بائعه ولا 
جوع له عليه بِالثّمَنء وعليه دَفْعْهِ إليه إن لم يكن قَبضّه . 

وإن أقامَ مشتر ية بما قو به: رجع بالقّمن. وإن أقر البَائغ» وأقام بينةء 
كان ال التيع قال : بِعنّك عَبدِي ھل أو : ملکی› لم تقل ينه ؛ 


فإن 
له 
(۱( في (أ) : ( بائعه ) . 

(۲) في (ب): «وله استرجاع) . 


نتهى الارادات 
E‏ جرت E a‏ 
ُكَذَبُّهاء وإن لم یکن قال ذلك» فبلّت؛ لاه قد يبيغ مِلْكةُ وغَيرةُ. 
واد أقام المدّعِي البيّنةَ: سُمعَتء وبطل البيغ» والعتق. لكن لا قبل 
ده البائع لَهُ؛ لاله يجو , بها إلى تفيه تَفعًا. ا كا معا ا 
إحلافهما. 
کر o E‏ ٥ے‏ و E‏ 
ومن وَجَدَ سرقته عند إنسان بعينهاء فقال أحمَد: هو ملكة, يَأخذه 
أَذْمَبُ إلى حديث سَمْرَةَ عن النبى مهد «مَن وَجَدَ متاه عندَ ر جل فهو 
أَحَقٌ به» ويَتبَعٌ المُبتَاحٌ مَن باعة)2" . 


)١١‏ سقطت: «قد) من (ب). 
(۲) أخرجه أحمد (۳۲۳/۳۳) )۲۰۱٤۸(‏ »۰ وأبو داود (851+1) والنسائي (4555). وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة ) .)5١51(‏ 


55----- 22222 ا ابي 2 ل د 
2 8 
( فصل ) 


(وإن أثلف) بالبتاءِ للمَفغولِ» مَغضصُوبٌء (أو تَلِفْ مَغصوبٌ)» ككيوانِ 
كل غاضك و أن سات عقن" انفقو وار ا ريما ان فد 


مَرَضْهِ وکثوب أخرقة شَّحْصٌء أو احترق بصاعِمَةٍ ونّحوهء (ضُمِنَ) 
مَعْضصُوبٌ (مِثْليٌء وهو) أي: اليل : 

( كل مَكيلٍ) من حَبٌء وٿمر» ومائع» وغيرِهَاء (أو مَورُونِ)» كحَدِيدء 
ونحاس» ورَصّاص» وذهَب» وفضة» وحریر» وکتانِ» وقطن» وتحوها. 

(لا صِناعَةَ فيه) أي: المكيل» بخلافٍ نحو هَرِيسَةٍ. أو المورونٍ 
بخلاف حلي وأسطَالٍ('© وتحوهاء (مُباحة) حرج أواني الذَّهَبِء والفِضّةٍ؛ 
فَتَضْمَنُ بوزنها؛ لتَحريم صناعَتِها. ويأني . 

(يصځ السَّلمُ فيه), بخلافٍ نحو جَوهَر لوو 

(بمثله) 06 ES AEE‏ من القيمة ؛ لمُماثاته 
له من طريتي الصُورَة» والمشاهَدَةٍ» والمعتى . بخلاف القِمَة؛ فإنّها ُماثل مِن 
طَريقٍ الظّنٌ والاجِيِهَادٍ . وسَواءٌ تمائّلت أجرَاء ادلي أو تقَاونَتء كالأثمانٍ: 
ولو دَرَاهم مَعْشُوسَّةٌ رائِجةء والحثوب ا ونّحوها. 

وفي رطب صَارَ تمراء وسمسم صار شير جًا: يخير مالکه» فيصن أي 


وام مباځ الصَّبَاعَةٌ كمَعمُول حخدِيدِ. ونحاس» وصوفي» وشعر مَعْرُولٍ : 


)١(‏ في (ب): «الحلي والأسطال». 


ا شرح منتهى الإرادات 
فيضعن بقيميه؛ لتأثير صناعيه في فيعيه» وهي مُختلِفَة» والقية فيه أخصز. 

(فإن أغرَرَ) مش المُتْلّفٍ20, أي : تعڏر؛ لعَدَم» أو بُعْدِء أو غَلاءِ: 
(ف)الوَاجبٌُ (قيمَة مثله يوم إِعوَازِه) أي : المثل'2؛ لو جوب القِيمَة في الذمّةٍ 
حِينَ انقطاع المثل» كوّقتٍ نَل المْتَمَوّم . وليل ومجوبها ذَنْ: أَنّهُ يَستَحِقٌ 
طلبهاء جب على الغاصب أَداؤُهَاء ولا يَبِنَّى وجُجوبٌ اليثّل؛ للعجز عَنهُ 
ولآنه لا سى طلئة ولا اسديفاءة 

(فإن قَدَرَ) من وجب عليه المثل» » (على الیل قبل ع یکت (لا بی 
ا ق ذاه النة لم ولو ع 
الشكم عل بيعت ا َ» ثم قَدَرَ عليه قبل انقِضَاءٍ الصَّلاة. فإن 
6 المالك القيمَة عنةُ: استَمَد حكمهاء ولم رَد ولا طْلَبَ بالمثلٍ إِذْنْ؛ 
لخخصّول البرائة بأََْذِها . 

(و) صْمِنَ (غَيرْهُ) أي : غير المِْليّ» إذا 55 أو تَلِفٌ : (بِقِيمَتِه يَومَ تَلَفه) ؛ 
لحدیث ابن تمر مَرقُوعًا: من أَعمَقَ شزا له في عَبدِ» قُوْمَ عليه قِمَةَ العَدلٍ) 


سے سے 


متّفقٌ عليه2 "© ٠‏ فأمرَ بالتّقويم في حِصّةٍ الشّريكِ؛ لأنها مُتلَمَةٌ بالعئق» ولم 


يامو“ بالمثل. ولان غير المِثْلك07) لا تتَصَاوّى أَجِرَاوٌة وتختلفٌ صَفائه 
ال افيه أعدل واو ا 


)١(‏ في (أ)» (ب): «التالِفٍ). 

(۲) في (أ)ء (ب): «المثلي). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۹۱(‏ ومسلم .)١/١501(‏ 
)٤(‏ في الأصل : «(يأمره) . 

(5) في 09: «المثل) . 


اا ا ي ا ا ت( کے 


م م ر .ؤم عل( 5ه 2 1 ا ه 7# ےا 
ولعتبر فيمته . (في بَلدِ عصبه» من نفده) اي : بلد الغضب ؛ لانه مَوضع 


(فإن تَعَدّدَ) تَقْدُ بل عَصْبه؛ بأن كان فيه تُقُودٌء (ف)القِيمَةٌ: (من غالبه) 
رَوَاجَاء لانصرافي اللّفظٍ إليه فيما(© لو 5 بتقْدٍ مُطلق . 

(وكذا) أي: كالمغصوب فِيمَا سبق تفصيله: (مُتلَفٌ بلا غَضْبء 
ER,‏ تاباقن تو کی > لا تحر هة - 
(وما أَجْرِيّ مُجرَاة) أي : شجزى اتاو بتي ابو كالمتبوض على وج 
الشوم. (ممًا لم يَّدحل في ملكه) أي: لَك المُتلِفٍ له فِيِضْمَنٌ ملي بمثله» 


(فلو َخَلَ) تالف في يلك مُتلِفِهِ؛ (بأن أَحَّ) من آحَرَ سَّيمَا (مَعلُومًا بكيل 
أر وزيء أو) َد (حوايع) توم كتواكه وبُقُولٍِء ونّحوهما(": (من بَقَالٍ 
ونحوه» في ايام ثم ا عن ا بعد ذلِك : (فإنّه) لا يَجبُ عليه 
ليل في المثليُ» ولا القيَةٌ في المتقوم» بل (يعطيه بغر يوم أَحذه)؛ 
تَرَاضِيهِمَا على ذلك. ومُقَتَضَاةُ: صكة التيع تمن المثْلٍ. 

(ويْقَوَمُ مضو 0906 ماحح) كل الدْسَاءٍ (من ذهب أو فضَّةِ) إذا تَلفَ أو 
الا ای أو من يَضْمَنُهُ وكانّت قِيمَتُهُ تزيدُ على وَزنِهِ ؛ لِصِبَاعَتِهِ: 
(۱) في (أ): « كما). 


(۲( في (أ) : «ونحوها). 
)۳( في (أ): «مصاع) . 


شرح منتهى الإرادات 
ططخو | <+<+<<-_إب-2ي-5يٍآ < _7اب77ا7ب7ب727 72_77 22525255 ج ڪڪ 


(و) يُقَوّمُ (تبرْ تُخَالِف قِيِمَتْهُ وَزْلَه)؛ لقص قيمته: (ب)تَقَدٍ“ (غير 


جنسه), فإن کان يذهب : فُوْمَ بِفِضَّةٍ وغكشة؛ للا فضي تَقَويمُه بجنسه 
إلى الريَا. 

(و) إن كان الخحلىٌ (منهُما) أي: من ذهب وفص فضة مَعًَا: 
ای 0 التَعَدَرِ ین (شاءً) للحاجة إلى ته تقويمه اھ كد 
المُتْلَمَاتَء وليس أحذهما أؤلى من الآخَر. 

(ویعطی) رَبْ ي المصوع من التّقدَيْنِء (بقِيمَتهِ عَرْضًا)؛ لان 
ا التّعَدَيْن يُفضِي إلى الربا. 

(وَيْضْمَنُ مُحرَّهُ اق كأوَاني ذهب وفضَّةٍ د ِجَالٍ مُڪوم: 
(بوَزنه من جنسه)؛ لان صناعته مُحَرَمَةٌ لا قِيمَةَ لها سه 


عه 


72 و 


أ- 
0 5 


امي SIMS‏ 
زوجي حف تَلِفَ أَحَدُهُما: رَد باقي) مِنهُمَا لی ملک (وقِيمَةُ تالِفٍ. وأرش 
تقص) الباقي مِنهُما. فلو كائت قَيِمَتْهُمَا مُجِتَمِعَيِْن ربدي وكيوا 
الباقي منهُما دِرَهَمَين: يوسي ده مص حصّل بجا يه » فلزمه 
E‏ كرا بنش لشي مولت عه الست 
جلا کل الشعر» فال لم يذ به ين المغوب عرق ولا ع 
وههنا فَوّتَّ مَعنّىء وهو إمكان الانتفاع» وهو الموجبٌ لِنَقْص قِيمَتِهء كما لو 


)0( في (أ): ( بنقد من) . 
(۲) سقطت: «أي) من (أ). 
(۳) في الأصل «لأنها). 


<o“‏ اس بير ٠‏ ص 


- 
ھی 


ا لم ل 2 , م 8 و د يرا و 
ولو غصَّبَ ثوبًا مَثلا» قيمَته عَشْرَة» فلبسه حتى نقص بلبِسِهِ خمسة. ثم 
15د ا ا ا n‏ < ا 
غلت الثياب» حتى صارّت قِيمَّته عَشْرَةَ: رَدْهُ وأرش نقصه . ولو تلف الثوبٌ» 
فى الل د a‏ اث ا له ١‏ 0 58 
وقِيمَئُهُ تعشرة» ثي غلت الثيابُ» فصَّارَت قِيمَة الثوب27 عشرينَ: لم يَلرّمْهُ إلا 


(و) يَجبُ (في قن يأَبق) من غاصِب (وتحوه) كجَمَلٍ يشرد منة» وعجر 
عن رده : (فِيمَتُهُ ) أي : المغصوب الابق أو الشارد» لمالكه؛ للحيلولة . 

(ويملكها) أي: القِيمَةَ (مالكة) أي: المغضوب: بقإضها. فِيِصِحٌ تصرف 
فيهاء کسائر أملاكه من أجل الخلا لا على سَبيلٍ العوّض . 

ولذْلِكَ: (لا) يَملِك (غاصِبٌُ مَغصوبًاء بدَفعها) أي: القَيمَة؛ لاله لا 
ص تملّكة بالتيع؛ لعَدَم القُدرَة على تُسلِيمه» وكما لو كانّ أَمٌ ولَدٍ: فلا 
ملك كشبة» ولا يَعتِقُ عليه لو كان قَريبه. 

قال في «التلخيص»: ولا يُحِبَدٍ المالك على أخذهاء ولا يصح الإبراء 
منهاء ولا نعلق الحقٌ بالمدلٍ» لا يِل إلى اة وإنّما يت جوا الأخذ؛ 

(فمتی قَدَرَ) غاصِبٌ على آبق ونّحوه: (رَذَةُ) وجوبًا بزيادته؛ لأنّها تابعة 
له (وأَحَدَّهَا) أي: القِيمة بعَينِها إن بَقِيت؛ لِرَوَالٍ اليلُولَةِ التي وَجبت 
لأجلها. ويرد رَوَئِدَها الممٌصِلَة من سكن ونحوه» ولا برد الْنفَصِلَة: بلا 


)١(‏ في (أً): «فصارت قيمته). 


شرح منتهى الإرادات 


را كالول والشَّمرةِ. 

قال المجدٌ: وعندِي: أن هذا لا يُتصَدَدْ؛ لأنَّ الشَّجَرَ والحَيَوَانَ لا يكونُ 
أبَدَا في نَفِسِهٍ نَفْسُ القِيمَة الواجبة» بل دل عَنهاء فإذا رجَعَ المغضُوبُء رَد 
اليم لا بدَلهاء کمن باع لع بدَراهِم» ثم أَحَذٌ عنها ذَهبا أو لد ثم رذ 
المبيع بعيب: فاه يَرجع 0 لا لها . انتهى . 

وفوف بيتهما: بان النّمََ ثبت في الذمةِ راهم فإذا عَوَضَهُ عنها سينا 
فهو عَقّدٌ آحَرْ وأمًا هتا فالقِيمَةٌ لم تتت في الذمة» كما تقَدّم عن صاجب 
«التلخيص»» فما دَفَعَهُ ابِدَاءَ هو القِيمَة» سَواءٌ كان مِن التَّقدَيْنء أو غيرهما. 

(أو) يَأحذ (بدَلها) أي: القِيمَة» (إن تلقت) أي: مها إن كائت مِثْلية 
وإلا. فقِيمتها . 

وليس لعَاضِبٍ هش المغضوب؛ لمرد قِمَتْهُ. وكذًا: مُشتر بِعَقدٍ فاسِدٍء 
وای '" على رَد ثمنه» صحححه في «التلخيص). بل يَدفْعَانٍ 
إلى عَدْلٍ سام إلى حل ما له 

(و) يجب (في عَصِيرٍ تَخَمَّر) عِندَ غاصب: (مِثلَهُ)؛ لِصَيرُو َيه في حکم 
التَالفٍ بذهاب مالكته . 


سے 0۷0 سے سے 


(ومتى انقَلَتَ) عَصيه تخر بِيِدِ غاصب (خَلاً) بیده: (رَدّه) إلى مالكه؛ 


فيمنة سے صر 


لاله عي ماله م د شع إن فت فی کا عن ود 


)١(‏ في (أً): «لا بدلها». 
)۲( في الأصل : ( حبسه للمبيع) . 
(١‏ سقطت : (لأنه عين ماله) من (أ). 


تصيرًا؛ لحصّول النَقْص بيده كتَلّفٍ جُرءٍ منهُ. و(كما لو نَقَصّ بلا تخَمْرٍ)؛ 
بن صارَ ابتِدَاءٌ علا وكغْصّب شَابَةَ فتَهِرَمُ. 

(واسترجع) الغاصِتُ إذا رَد الل وأرشّ نَقْص العصير» (البدّل)» وهو 
مل العصير الذي دَفْعَهُ لمالكه؛ للحَيلُولَة» كما لو ادى قِيمَةَ الآبق» ثم قَدَرَ 
عليه ورَدّه لبه . وإن نقَصّت قِيمَةُ عصير أو رَيتِ - غَلاهُ غاصِتُ - بِعَلَيَانِهِ: 
فعليه أرش نَقْصِهِ . 

(وما صت إِجَارَثَهُ من مغصوب» ومَقبُوض بعَقدٍ فَاسِدٍِ) كرقيق» ودَوَابٌ, 
وسفن» وعَقار: (فعلی غاصب وقابض) بعَقَلِ فاك (أجز مله مد مُقَامِهِ بيَدِهِ) 
فتُضَمَن منافغة عه والثفويتِ» أي: سَوَاءٌ استوقى المنافِع» أو تركها 
تَذْهَبُ؛ٍ لأنَّ كل ما صَّمِبَهُ بالإنلافٍ في العَقدٍ الفاسِدِء جار أن يَضْمَئه 
بمجكد اللى» كالأعيّان» ولان 'المنفعة قال مُتَمَو» فوجب اف 
کالعین. 

وأمًا خبر: «الخرام بالصمَان»(“: ففِي التيع. > ولا 0 فيه الغاصبُ 
ونحؤه . 

والمُرَادُ بالمقؤوض بِعَقَدٍ فاسِدٍ: اليح والإجارة الفاسِدَنَانِء بخلافٍ عُمَودِ 
الأمانّاتِء والتّمعات» كالوكالة» والمُضارَبة» والوَدِيعةَ» والهبةء والوصية» 
ونحوها؛ فن لا ضمانٌ في صَجيجهاء فلا يُضْمَنُ في فاسدها. 

(ومع عَجْزْ) غاصِب (عن رَدْ) مَغصوب نصح إجارثة: تلرّمُهُ أجرثة, 
(إلى) وَقتِ (أَدَاءِ قِِمَته) . 


.)٥۸/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


شرح ددهي ! الإرادات 
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وكذا: مَقَيُوضٌ بعقدٍ فاسِدٍ؛ لأنَّ مالكه بِأَحْذٍ قِيميه استحقٌّ الانتِمّاءً 
بَدَلِهِ الذي هو قِيمَيُّهُ فلا يَسبتَحِقٌّ الانتقاع بهء ويبَدَلِه . 

E AG‏ بال لاسر يي د 
* رة مِثْلِه (إليه) أي : إلى تَلَفِه ؛ لأنّه بَعدّه لا من عة له ُضمی» كما لو يف 
بلا عضب أو قَبض. ويُقجل قول غاصب وقابض في تَلَفِِ طالب مالكة 
ببَدَلِهِ . 

(ویقبل قوله) أي: الغاصب» والقابض بِعَمَدٍ فاسِدٍ: (في وَقتِهِ) أي: 
التَلَفِ؛ لتسقط عنة لأجرة من ذلك الوَقت» بیمینه؛ لاله مُنكه. 

(وإلا) تصځ إجارةٌ ة المغصوب والمقئئوض بعَقدٍ فاسدٍء أي : لم جر عادّة 
يإجارته: (فلا) يلرم غاصِبَه ولا قابصةء 1 (كعَتم» وشجَرٍء وطيرٍ) ولو 


ل صَوتّة (وتحوها) کشمع»› و مطعُوم ) ومَشْرُوب» (ممًا له متافعَ لها 


فلا يرد صكة إجارة عتم لدِيّاس زرع» وشجر لنَشْرٍ ونحوه؛ لندرته. 
(ويَلرم) غاصبا» وقابضًا بعَقدٍ فَاسِدٍ (في قن ذي صَتَائِعَ) أي: يُحَسِنٌ 
صَبَائعَ : (أَجِرَةٌ أعلاهًا) أي : الصّتَائع (فقَط) مُدَّةَ إقامته ۾ عندّه؛ إذ لا يمك 
الانتفا تِفَاعٌ به في أكثر من صَنعَةٍ وغَايَةٌ ما يَنتَفِعُ به سَيِدُهُ لمكيل فى 
أعلاها. 
ا د 


© في (]) : «أجر) . 
68 في (أ) : ولها). 


ج gg‏ 15ُ3ُلُس ] ل]ة]شاةتها صل ١١‏ لت 
Ey‏ 
( فصل ) 


(وحَرم تصرف غاصب) وغَيرهِ من عَلِمَ الحَالَ» (في مَغْصوب : بما ليس 
له حكم ‏ من صِحََةٍ وفْسَادِ) أي: لا صف بحل مما ء (كإتلاف. واستِعمّالٍ, 
كلس وتحوه) كاسيَخدام» ودَّئح. ولا يَحرُمُ المذبُوخ بذلك. 

(وكذا): يحرم تصئف غاصب وغيره) في مَغصوب : (بما له حك )؛ 
SS‏ صَحيحٌ» أو فاسِدٌء (ععبادّة)» کاستجمار بتحو حجر 
مَعْضُوبٍ» ووُصُوءٍ وغشل وتم بحغصوب» وصَلاةٍ في ثوب أو بُقعَةٍ 
مَعْصُوبَةٍ» وإخراج زكاةٍ من مَعصُوبء أو حَج به» ونحوه. بخلافٍ نحو 
صَوم وذ كرء وا فلا مَدحَلَ لها فيه. 

(و) ک(عقد) من یع٠‏ أو إجارة» أو هبة وتحوها. 

(ولا يَصځان) أي : عبادة العاصب - اپ 
ذاكرًا - وعَمَدَةُ فَهُمَا باطلانِ؛ لحديث: (مَن 5 عملا عليه أمدناء 
فهو Es‏ 

(وإن ات نَجَرَ) غاصِبٌ (بعين مَغصوب» أو) (ثَمَنِهِ)؛ بان اشر 
وباع» وظهَرَ رِبْحٌ» أو اشترى به سَّيقَاء وظهّر فيه رِبْحٌ» وهو باق : م وما 
اشْترَاةُ) الغاصبٌُ من الشلع» (ولو) کان الشراءُ شمن (في مه "2 بنيّة نَقَدِه) 
ن من التغضوي» أو من تقو ولع شى ا : (لمالك) مَغضوب» دُونَ 
غاصبه . 


e 
ر‎ 


(۱) تقدم تخريجه .)١415/١(‏ 
49 في الأصل : «(ذمة). 


شرح منتهم الإرادات 


وظاهِدةٌ: سوا قلنا ہے بصكة الشَرَاءِء أو بطلانه؛ لإطلاق الأكثّر. واحتّجٌ 


أحمد: بخبر غُروّة بن الجَعْدٍ وتَّقَدّم في (الوكالة). 

ولاه نَمَاءُ مِلْكد ونَتبِجَتْهُ . وفي مَسألّة الشَرَاءٍ في ذمّتِه ؛ لِقِيَام نة نَقْدِهِ مِن 
المغضوب مَقَامَ نة الشّرَاءٍ بعَينه. 

ولأ القَولَ بأ للقاصِبء يلرَمة أن يَكحْدَ ذلك طريقًا إلى تملك ربح مال 


5 4 2 چ 2 > نل ر 2 ٠‏ 1 
الغير بغصبه» A E‏ 


ع ع 


لكين تعدو مغل البح للعَاصِبٍ أو المالِكِ : فالمالك به أولى؛ لا 
في مُقابلة تفع ماله الذي فاته . 


oa 


وقولَهُ: ( بنيّة َمَدِه) تَبِعَ فيه صاجبت «(المحرّر»» و«الوجيز)»› و«المنور»» 
وصاحب «التّذكرّة)؛ لما ظهر له أنه مُرَادُ من أَطلّقَ . 

وممًا ا :أ أن الشارع تقل هله ه العبارَة عن صاجب «المحرّر) في 
مض الاستدلالِ للمذهب» ولم يُعهّد لَه نَمل عنهُ في غير هذه المسألة. قاله 
في (شرحه). 

فعلّى هذا: لو اشترى شيعًا تمن في ذْميِه ولم ينو نَقْدَهُ ِن المخضوب» 
ثم نَقَدَهُ منه» ورَبح : فالڑبځ للغاصب . حلافا لما في «الإقناع) . والقبض غيد 
مثري ؛ لفسَاده . 

ولو انَّجَرَ وَدِيعٌ بوَدِيعَةِ: فالرَبْحُ لمالكها. نضًا. 

ويَصِحٌ شْرَاءُ الغاصب في ذَمّته. نضًا. 


)١(‏ في (): «وظاهره ولو). 


كناب : الضبُ 
ةا ت 


(وإن اختلفا) أي : المالك وَالعَاصِبُ (في قيمَة مَغصوب) تَلِفَ) (أو) في 
(قذره» أو) في (حُدُوث عيبهِ : أو) في (صتاعة فيه)؛ بان قال ا كان 
كاتا e‏ غاصت() (أج) لمانا في وا ا على ار 
اختلمًا في ملك (شزج عل : ف)القول (قول غاصب) يده عب ل 
للمالك؛ لاه منک والأصلٌ بِرَاءَنّه م من الرّائدِ وعدم الصتَاعَة فيه» وعدم 
ملك الّوب» أو السَوج عليه 

(و) إن اختلمًا (في رَده) أي: المغصّوب, إلى مالكه» (أو) في و مود 
(عيب فيه)؛ بان قال الغاصبُ: كان العبد عور أو : أَعرَج أو : ل في 
فِرَاْهِء وتحوّه: (فقول مالِكِ) بِيَمِينِهِ على تفي ذلِكَ؛ لان الأصلّ عَم الود 
ره 

وإن اتيم على أنه كان به عَيتٌ) أو قامّت به نة فقَال الغاصب : 
غْصَّبيُه وبه العَيبُ. وقال الك TET‏ غاصب بیونه ؛ 
أنه غارم» والظاهز: أن صِفَةَ المغضوب لم تَتَمَيّر. 

(ومَن ده عُضُوبٌ) لا يعرف أَدبَابَهًا . وعَنه: أو عَرَفَةُِ وشَّقّ ذَفْعْةُ إليهء 
وهو يَسِيوٌ كالحبة. (أو) کان بيده (رهون) لا يعرف أربَابها. وتقّل أبو 
الحارث : أو عَلِمَ المرتهنٌ رب المال» لكنَهُ أ منه. (أو) بيَِهِ (أمانات) من 
وَدَائْعَ» وغيرها (لا يعرف أرباها) أو عَرَفَهُم» وفْقِدُواء وليسَ هم َرَت 
(فسَلّمَهَا) أي: العُضُوبَء أو الدِهُونَ أو الأماناتِ التي لا يعرف أرباتهاء 
)١(‏ في (أ): «غاصبه». 
(۲) في (أ): «لم». 


51 ا شرح منتهى الإرادات 
(إلى حاكم» ويَلرَمهُ) أي: الحاكم (قبولها: بَرِئَ) بتَسلِيمها للحاكم» (مِن 
عُهدَتها)؛ لقيام بض الحاكم لها مَقَامَ ًض أربابها. 

(ولهُ) أي: من يِه العُضُوبُء أو الوَهُونُء أو الأمانّاتٌ المذكورةٌ إن لم 
يَدفَعْهًَا لحاكم : (الصَدَقَةٌ بها عَنهُم) أي: عن أربابهاء بلا إذنِ حاكم. تقل 
مما ا الب دِيَهَ ق 
عليهم. وتَقل صالخ: أو بالقِيمَةٍ 

وله شِرَاكُ ععؤض ار مُحابَاةٌ قریب» أو غيره. نضا 

كذا: حكم مَسروقٍ وتّحوه. قال الشَّيحُ تَقَيّ الذين: وليس لِصَاحِبهِ إذا 

057 رَد المعاوّصّة . 

(بِشَرطٍ صَّمَانِها) لأرتابها ؛ لان الصَّدَقَةَ بها عَنهُم بدُونِ صَمَانٍ إضاعَةٌ 
لها 9 إلى دل وهو غير جائز. (كلقَطةِ) لم تُملّك بتعريفٍ. 

(ويَسقط عنة) أي: الغاصِب»ء أو الشارق» وتحوه» (إِنْمْ القضب)» أو 
الشرقة» وتحوها؛ لاله معذوژ بعجزه عن الكدٌّ؛ لجهله بالمالك. وثوابها 
E E E A‏ 
ومَصاحة المالك؛ بتَحصِيلٍ الثواب له 


"51 یدوا ر بن لاحن‎ : NS e 


ص 


8 


فإن رَجَهُوا عليه : الاجر ل. نضا اء في الؤهن. 

والوّققٌ: كالصّدَفَةٍ بها. نص عليه في مَواضِعَ م ذَكْرَهًا في «شرحه) عن 
«الفروع). 

(ولَيسَ لَهُ) أي: لمن بِيَدِهِ العُضُوبٌ والوهُونء والأمانّاتُ المجهُول 


كناب : الَضبُ 1 
أربَابهاء (التّوَسّعُ بشَيءِ منهاء وإن) کان (فقِيرًا) م مِن آهل الصَّدَقَةِ. نضا 
وَالذئون المستكدة : : كالأعيان» يَكَصَدَّقَ بها عن مُستَحِمّها. نضًّا. وإن 
راڌ من ييه ت» جل مالکهاء أن يتتْكهاء ومدق مها عن مالکها 
فتَقَل صالخ > عن أَبِيهِ الجَوَّارٌ» فين اشتررى ی آجْدَاء وعَلِمَ أن البائعٌ با عه ما لا 
يَمِلِكء ولا عرف له أرَايا اوا قِيمَةَ الج فتَصَدّقَ به» أن ينجو 


0 


من إِثمِه. 
(وقن لم يَقْدِرْ على مباح)؛ بأ عَدِم المباح يَأْكلُةُ» وتحوّة: (لم يأكل من 
حرام ما لَه عُنيةٌ عَنهُ. كحلوى وتحوها) كمّوَاكة. ويأكل عادبَهُ. ذكرَهُ في 
«النوادر»؛ إذ لا ذَاعِيَ للريَادَة 
(ولو نَوَى جَخد ما بيده من ذلك) أي : المذكورٍ من عُصُوبء أو رُهونٍ» 
أو أماناتِ» في حياة رَيّهِ : فَوَابهُ لَهُ. 
(أو) نوی جحد (حق) أي : يِن (علَيهِ في جياة رَبهِ : فقَوَابَهُلَهُ) أي : لبه ؛ 
تام ب بجهده مام إلافه إن فك لم تقل لور ة ربّه بموته . 


سر ص ٭ھ پمو د 


(وإلا) ينوي جخده» حتّى مات ره : (ف) واب (لوَرقَيه) نضصَّاءٍ لأئه نّم 
عَدِمّ علّيهِم . 

(ولو نَدِمَ) غاصت على فغله» وقد مات المغصوبٌ من (ورَدٌ ما عَصَبَهُ 
على الورثة: رى من إثمه) أي: المغضوب؛ لوضوله لمُسكجقه. و(لا) برا 
ين إثم القضب)» لما تل على قلب مالكو ين أ القضب» صر املع 
من كه مه حهايه» فلا رول إثم ذلك إلا بالتوية. ۰ 


(ولو رَدَهُ) أي: المغصّوب (وَرَنَةَ غاصب) بَعْدَ موتِه ومَوتٍ مالكه» إلى 


وَرَثته : (فلمغصوب من مُطَالبئهُ) أي Eo‏ 

لان المظالم لو انتقلت لما استقه قو لمظلوم.ححقٌّ في الآخرة» ولأنها ظلامَةٌ 

عليه؛ قد مات ولم تلل ينها برد ولا مر فلا سقط عنة برد یره لها إلى 
غير المظلوم» كما لو جهل وَرََةَ ربّهاء فَصَدَّقَ بها عَنهُم . 


كناب : القَضْبُْ 


(فضل) 

(ومن أتلّفّ) ون لكات أو غیره» إن لم ق ل 
مُحترَمًا لغیره) اف المتلف» (بلا إذنه) أي : المالك» (ومثله) أي : المُتلف 
(ضمئة: صمته) أي : ما َنَم ؛ لاه فوته عليه» فو جحت عليه صَمَانُهُ كما 
لو عَصَّبَه فتَلفَ عندَةٌ. 

وخََرَج بالمالٍ: نْحوٌ سِؤْجين تجس» وكلب. وبالمحتّرم : نحو صَنَم 
وصَلِيب» والاتِ لهو. وبقُولِهِ : (لِعيره) : ا 

وبقوله : (ومِثْله يَضْمَئّهُ) : ما يتفه أهل العدل من مال أهلٍ البغي وقتّ 
حوب» وعَكشة» وما فة المسلم من مال حربئ» وعكشة» وما يُتلفة 
مَحججورٌ عليه إحظه» مما دُفِعَ إليه» وللائل"» ويأني . 

(وإن إن أكرة) شخص على إتلاف مال مَضْمُونٍ تله : (فمكرهُةُ) 
يضمَة» (ولو) أكرة (على إتلافٍ مال نَفسِه)» كإكراهِه على رَدٌّ الود ِعَةِ إلى 
غير رَبُّها. ولإباحة إتلافه» ووججوبهء بخلافٍ قثل» ولم يَخْتَوةُ بخلافٍ 

و(لا) يُضْمَنٌ المال» إن كان (غَيرَ مُحترم) بإتلافٍء (كغإتلافٍ 
(صَائلٍ) لم يَدَفِع بدُونه» (و) إتلاف (رَقيتق حال قَطعِه الطريق» ومالٍ حَربيٌ ؛ 
وتحوهم)» كمال اة مع آهل عَدل» وعكشةُ حال خرب. 


)١(‏ في (ب): (يضمن). 
(۲) في (أً)» (ب): «والصائل». 


ش ح منته الا ادات 
5550 لسلس ا اسهد الت هد 
(وإن فح قفصًا عن طائر) مملوك مُحتَرَم» فمَات» أو أتلف شيعا : ضَّمِنَةُ . 


م 
£ 


القن أو الأسير» (مبْرَدَا فبِرَدَهُ) اف" القَيدَ » وفات('» أو اتلف شيعا : 


- 
أ 
٠‏ چ 
صمنه 0 


ت 


(أو ڪل فْرَسًا) وتحوّهاء (أو) (سَفيَةء فقات) ذلك؛ بأنْ ذت 
الطَائكُ من القَقَص» أو دحل إليه يوان فل أو هوت الف أو الأسيد أو 
شَرَدتِ الفرَسٌُ ونّحؤهاء أو غَرِقَتِ السَفِيئةُ لصوف ريح» أو لا. (أو عَقَرَ 
سَيءُ من ذلِكَ) بسبب إطلاقه؛ بان كان الطَائْدُ جاركاء فَمَلَعَ عَينَ إنسانِ» 
ونّحوّهء وكذا: لو ڪل سِلسِلَةٌ كَهْدِء فقَكَلَ أو عَفَر: ضَمِئّه. 

Ng e‏ وفيا :: كان كقد ناك أذ 
قل إنسَانًاء أو أف مالاء أو أَتلَفّت الدَابَةٌ التي حَلَها رَدعَاء أو غيرَة أو 
انكدّرت الشفيئة التي عَلّها على شيءٍ تمه ونحوّةٌ: صَمِنّه. 

(أو) حل (وكَاءَ زقَ) ذُهْن (مائع, أو جامد فأَذَابَتهُ الشَّمسُ)» بخلاف ما 
لو أَذَابَتهُ نار قَكبها إليه عَيدهُ: فان قِيَاسَ المذهب: يَصْمَئَهُ مُمَدِيُها. ذكرة 
المجد. (أو بَقِيَ بعد حَلَهِ) مُنتصِباء (فألقَتهُ ريخ) أو رَلرَلَةٌ أو طيزء أو حه 
(فاندفْقَّ) أو حرج منةُ شَّيءٌ ل أُسفَلَُ فسقّطء أو لم برل ميل سما فَسَّيقَا حى 
سَقَطْء فاندَقَقَ» أو لم يَندَفق» بل خرج ما فيه شَّينًا فشَّينًا: (صَمِتَهُ) المتعدّي 


)١(‏ في (ب): (المقيد وفاتا). 
(۲( سقطت : «أتلف» من الأصل . 


كتا : القَضْبُ 


/ ۷ 0 
بذلك» سَوَاءٌْ تفر“ مع ذلك أو لاء أو ذَّهَب ما علهُ عَقِبَ عله أؤ لاء 


لحصُول تَلَفِهِ بسب فغله» ولأنَّ الطائْر وسائرَ الصَيدِ مِن عادَيِه الُودُ وإنَّما 


_- 


و 


قى مع المانع» فإذا أزيل ذهب بطبعه» أشبَهَ ما لو قَطِعَ عِلاقَةَ قنديل» فسَقَط 
فانكسَر. 

e‏ ا r‏ لع بن 

قال في (الترغيب): له حورَّاء فجَاءً ا فسَرّق . 

وفي «الإقناع»: إن فتح بابَه2©"2, 
وَالقَرَادُ على الاخِدٍ. 

وفيه أيضًا: لو ارال ي إنَانٍ عن نحو ڪب آبتي؛ أو طيرء أو ب 


5 ديا أو زل يده اد عن 9 حنَّى لهب 06 أو أفعدة 


فته فتَّهّبَ العَّيه ماله أو سَرَقَه : ضمنَ. 


2 54 
\ 


ع 


ص 


ر مان راس أو هبه فى خضومة: فسَقَطت وضّاعَت» أو تلفت: 


م 


(ولا) يَضْمَنُ (حابسٌ مالك دَوَابٌ . فتتلّف”7") دوابه بحبسِه له. 


وفي «المبدع): ي ينبي أن يق بين الحس ب بحقٌّ أو یرو 


. ) في (أ): «انفرد‎ )١( 

(۲) في (أ)» (ب): «بابا». 
(۳) في (ب): «فتلفت). 
)٤(‏ في (ب): (بغيره). 


١ 


(ولو بي الطائِرُ) الذي فيح قَمَصُّهُء (أو) بي (القَرَسُ) الذي ل فيد 
(حتّى تَفْرَهُما آحَوْ) بعد ذلكء فَذَّهَبَا: (صَمِنَ المُتَفْ) وَحَدَةُ؛ لان سَبَبَهُ 
أَحَصٌء فاخمّصٌ الضَّمَانُ بء كدافع واقع في بغر مَعَ حافرها. 

كذا: لو حل عَيَوَانَا» وحوضّة آحَن فجتّى: فضَّمَانٌ جنايته على 
المُحَرْض . 

وإن وَقَعَ طاو على جدار» رَه شخصٌ فذمّب: لم يَضمنه ؛ لامتتاعه 
قله » فيس تَنَفِيدُهُ سَبَب فَوَاتِهِ. وإن رمَاهُ فَمَتَلهِ: ضَمِئَه كما لو رَمَاةُ في هَوَاءِ 
یره . 

(ومَن رَبَط) دَابّة (أو أوقف دَابَة) لَه أو ليره (بطريق» ولو) كان الطريق 
(واسِعًا). نَضَّاء (أو ترك بها) أي : الطريق» ولو واسِعَاء (طِينَاء أو حَضّبَة أو 
و أوخجزا E e‏ اواك E‏ 
لداب ال N‏ فإيقَافُها في ريق كرشع ا الحجر وتضب 

(ويَضْمَنُ مُغْرِ ما 5 ظالمٌ بإغرائه» ودلالته)؛ لتسښبه فيه. 

(ومَن اقتتى كلبًا عَقُورَا) ولو لِصَيدٍ وماشية» (أو) اقتتى كلا (لا يُقتتى) 
کاقيتاءِ كلب لِغْيرٍ حَرْثِ» وماشِية» وصَيدٍء (أو) اقتتی كلا (أسوّد بَهِيمَاء أو) 
فی (أْسَذَا أو نَمِوَاء أو ذئاء أو هرا تأكل الطيور وتقلبُ القَدُورَ عادّة مع 

علمه) أي : المُقتني لذلك» (أو) اقتتی (نخو رها من الشباع المتوحشة) كدب 
وقزد. قال (المتفخ: وعلى قياس ذلك : الكبش العم لقعا انتهی . (فعَقَرَ) 


كتا : لضب 
/ 0 د ب 


/ 


شي من ذلك آَدَمِيّاء أو دَابَهّ (أو خَرَقَ توب من دَخَلَ) منزل المُقتني (بإذنه) 
إن لم هة على الكلب» أو أنه عير مُوْئّقَ. ذكرةُ الحارثئ. وكذا: لو حرق 
ثوب من هُو خارج منزله: صيته. بخلافي بوله» ووُلُوغِهِ في إِناءِ الگير. 

(أو تَقَحَتْ داه ب)>مكانٍ (صَيّتي مِن ضَرْبِهَا) فتلِفٌ بذلك سَيءُ: (صَمِتَه) 
موق هَا؛ لبه فيه. 


فإن م أو حرق نوب مَن دحل بلا إذنه: فلا ضِمَانَ. 
كذا: لو حصَل شَيءٌ من ذلك في ب بیت إِنسَانٍ بلا اقتتائه ولا اختيارهو 
7 ا لم يَضْمَئْه ؛ لاه لم يحشل الإفساة نشي 
قال في (المغنى)» و«(الشرح): فإذا اقتتى حمامًاء أو غْيرَةُ مِن الطيرة 
فأرسَله نَهارَاء مط عَبًا: لم يَضْمَبْهُ؛ لأَنَّ العادة إرسَالَهُ. 
ل و ا OF AT‏ 2 ا 0 : ل 
(ويجوز قذل هر بأكل لخم 1 ونحوه) کفواسق . ر «الفصول) : حين 
أكله. وفى «الترغيب) : إن لم يندفع إلا به كصائل . 
e‏ أوقَدَ (نارًا) حتّى صارت تاهب ٠‏ (بولكه) ولو ياجارّة 
أو إعارَة- وکذا: ر بِمَوَاتِ - فتَعدّى”" إلى ملك غيره تله (أو سَقَاهُ) أي : 


22 


ملكهُ من أرضء أو رَع» أو سجر (فتعدّى) ذلك (إلى ملك غيره) أي: 
الفاعل» (لا) إن عدت الثار (بطرَيّان ربح. فأتلفة9 ) أي : ملك غيره : 
(صَمبّه ) الفاعا (©) (إِنْ أفرَط)؛ بأن جج نارًا تسري عادةٌ؛ لكثرتهاء أو في 
)١(‏ في (ب): «يأكل لحما). 

(۲) في (]): «فتعدى ذلك). 

(۳) في 5): (فأتلفته ) . 

. في (أً): «أي الفاعل)‎ )٤( 


شرح منتهى الإرادات 

ا ا ا ا 
8 7م م 1 ا ر ح. ر 01 م چ 

ريح سُدِيدَةٍ تحيلهاء أو فتح ماءً كثِيرًا يتعدى مثلة» (أو فرّط) بتوك الثَّار 

م ححجّة والماء مَفْتّو حا ونام وتحوّه؛ لتَعديه أو ر تمصي و كما لو باش 


٠ 5-9 


۶ 


قال فى «الرعاية» قُلتٌ : وإن كان المكانٌُ مَعْضُويًاء صَمِنَ مُطاقًا . يَعنى : 
ا 3 8 4 وج بمعتاةُ في اللي 
a :‏ 
في الما ما يَغْلِبُ ويفيض : ٤‏ 

وماق بن las ES‏ نوه صَمَِهُ المُوقد» إن لم 
یکن فى عَوَائِهِ؛ لاله لا يَكونُ إلا من تار كثِيرَة. قاله في (الشرح). 

ل له 3 I E‏ ع رت امش + ررد 

(ومَن حَفر) بتفسه” ؟2, بغرا تفه في فنائه» (أو) حفر (قثه)» ولو أعتقة 
كك( اف لتقيف أن ا لقعي ول ف کا ا 
بغد» (بأمروء بئرًا لتفسه) اي : ليختص بتفعها (في فتائه ') كجساءٍ: ما كان 
حارج داره» قَريًا نها" : (صَمِنَ ما تَلِفَ به) أي: البئر. وكذا: لو حمر 
نِصف البثر فى حَده» ونِصمّها فى فتائه . نَضَّاءٍ لِتَعَذّيه أشبة ما لو نَصَب فيه 
)١(‏ في (ب): «أو لتقصيره) 
(۲) سقطت: (ونحوه) من .)١(‏ 
(۳) في (ب): (ضمنه). 
)٤(‏ في (أ)» (ب): «بنفسه أو قنه) . 


(ه) في (ب): «في فنائه أي فناء داره) . 
(1) في الأصل: (منه). 


مسا ااب 


كينا . وإن حَفْرَ القِنٌ بعر إِذْنٍِ سَيِّدِه : تعَلّقَ الم a i e‏ 
ما تلف بعد عتقه. وسَوَاءٌ اس الحَفْد أو لا أو أَذْنَّ 

ليس له أن يَأَذّنَّ فيه. 

فدّل أله لا يجورٌ لِوَكيل بَيتِ المالٍ بيغ شيءِ من طريقٍ المسلِمِينَ 
النّافذة» واه لیس للحاكم أن يَحكم بصحّته . وقالَهُ الشيحٌ تمي الدين: 


ويتوجّة : AES‏ قاله في (الفروع). 
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وإن حفر ابعر بفتائه لتفع عام ؛ فينبغي أن يُقَال: حكمة, كما لو حَمَرَهُ 
بالطريق» على ما يأتي . 

(وكذًا: ححو) حمر لِعَيره(" بغرا في فنائه تَعَدَّيّاء أو يإذنٍ صاجب الدَّارٍ 
بأَجِرَةٍ أؤ لاء إذا (عَلِمَ الحال) أي: أنّها ليست ملك الآَذِنِ؛ إِذ الأفنية 


ا $ 


ليست بملك أرباب الدورء وإِنّما هي من مَرَافقِهم. 

فإن هل حاف الحال: فالضَّمَانُ على آمر. والقَولَ فُولهُ في عَدَم عِلْمِه 
ِيَمِينِه» و كذا: EE‏ 

و(لا) يضمن من حَفَرَ برا (في مَوَاتِ لتَمَلَكِء أو) ل(ارتفاقي, أو) ل(انتفاع 
عامٌ) نضَّاء (أو) حَفَرها (في سابلة) أي: طريتي مَسلُوكِ (واسِعَة)؛ لتفع 
المسَلِمِينَ بلا ضَرَرِ؛ بأن حَفَرَها لينل فيها ماءُ المَطر أو يشرب ينها المارّمُ 
ونحوه" 6 (أو بَنى فيها) أي : الشابلة الواسِعَةٍ (مسجداء أو خانا» وتحوّمُما) 
)١(‏ في (أ)» (ب): «ضر). 
(۲) سقطت: «لغيره) من (أ). 
(۳) في (أ)» (ب): «بملك». 


)٤(‏ في (ب): (ونحوها). 


ل ست 


8 كَسِقَايَة ؛ (لتفع المسلمينَ بللا ضَرَرِ) باحداث ذلك»› (ولو) فَعَلّه (باا إذن 
ل لا فِعْلَهُ في المَوّات. اون ف وفي غیره إِحسَان . وتَّقَدّم 

قلخب شو عن المساجد عل ل RO E E‏ 

من الطريق N‏ 2 ر 

9 ۳ بات 59 (و) ك وضع حجر بطين؛ ليطا 
النَّاسُ)؛ لأنَّ فيه فعا للمُسلِمِينَ» كإصلاجهاء وإَِالَةِ الماءِ والطين منهاء 
وحفر هُدَفةٍ فيهاء وقلع حجر يَصِرُ بالمارّة» ووّضع نحو حصّى في حُفرَةٍ بها؛ 
ليملأُهًا. 

فإن لم تكن السَابِلَةٌ واسعَة» أو كائت كذلك» لكن حفر أو بنى لخت 
بما حَمَرَهُ أو بََاهُ فيهاء أو لم يَحْتَصَّ به لكن جعَلهُ في مكانٍ يَصُّدُ بالمارة: 


ی اف 


(ومَن مر 7 بحفرها) أي : البر (في ملك غيرِه) أي : غير الامر» 
(بأجزة: أو ل بأجرة مكَقر المأئوق» ولف بها شي #: رين ما تلف 
بها- حَافِرٌ عَلِجَ) أن الأرض بماك اراس نضا 

(وإلا) يَعْلَمَ حافو بذْلِكء أو كان المأْمُورُ قِنّ الآمر: (فَآمِرْ) يَضْمَنُ ما 
تلف بها؛ لِتَغريره» (كأمْره بہتاءِ) في مِلْك غیره» وفعل, ولف به شيءُ. 
(وحلقا) أي: الحافِدء والباني» (إن أنكرًا العلْم) بأنّهِ ملك غير الآمر» واذّعَى 


© سقطت : «ابن) من (أ)» (ب). 


كناب : القضبُ 


کے 

کے 

¢ 
NS 


الآمئ علمَهُمَاء لان الأصل عَدَمهُ 

(ويَضمَنٌ سُلطانٌ آمز) بحفر بر أو بتاءِ» في غير ملكه؛ (وَخْدَهُ) أ 
دون حافر وبَانٍ. 

وظاهدة : سوا عَم اأ الأرض مِلْكُ عير السَلطَانٍ 
مُخالفعة» أشبة ما ا عليه 

(ومّن بَسَط في مَسجِدٍ ححصيرًا. أو باريّة) وهي : الحَصِيرٌ المنشوج. قا 
في «القاموس»» وَتُطَلَقُ بالشام على ما تسج من قَصَب» عله راشم ؛ 
بقريئة العَطضٍ . (أو) سط في مسجل (بسَاطاء أو عَلَقّ) فيه (أو أُوقَدَ فيه 
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قنديلا, أو نَصَبَ فيه باباء أو) نَصَبَ تفي غد لمضلكة ؛ (أو) صب فيه 


و 
سے ےھ ع 


س 


(رفا لتفع الئاس» أو سَقَفه» أو نى جدَارًا > أو تَحوّةٌ) فيد“ : لم يضمن ما تلف 
به ؛ لاله مُحَسنٌ» كوَّضْعِهٍ فيه حَصَّى. وَسَوَاءٌ اون فيه الإمامُ أو لا. 

(أو جَلْسَ) فيه» (أو اضطجع) فيه (أو قام فيه) أي: المسجدء أو 
خلس أو اضطْجَعٌَ أو قَامَ (في طريق واسع) لا صَيّق (فعثَرَ به حَيوانٌ: لم 
يضمن ما تَلِفٌ به) ؛ لاله فَعَلَّ مباحا(" لم يتَعَدٌَ فيه على أحَدٍ في مكانٍ له فيه 
حو اه ما لو له بملكه. 

فإن كان الفِغلٌ ؛ مُحرّمًاء لوس بمسجدٍ مع حيضء أو مع إضرَارٍ الماكة 

في الطريق : ضَّمِنَ ما تَلِف به. ذكرهُ و في «شرحه»» وخالفٌ فيه الحارثيئ في 
)١(‏ في (أ): (ونحوه كمنبر فيه). 


(۲) في الأصل : (أقامَ) . 
(۳) في 5: «فغل ماح ) . 


(وإن احرج جْتَاحَاء أو مِيرَابَاء ونّحوّه)» كسَابَاطِ وحجرء بَرَرّ به في 
نيان“ (إلى طريق نافِذٍ) بلا إذنٍ إمام أو نائيه» كما يأتي» (أو) أخرج ذلك 
إلى طريق (غيره) أي: غير نافِذِء (بلا إذن أهله, فسَقَطَ) ذلك المحرج, 
(فأَلَفَ شا : ضَمَِهُ) المُخرج؛ لحضول الَف بما أَخرَجهُ إلى هَوَاءٍ الطريق» 
أشبة ما لو بتى حائْطًا مائلا إلى الطريق» أو أقام حَسْبَةٌ في مِلْكه مائِلةَ إلى 
الطريق» 5 سَيئًا» (ولو) کان التلف (بَعْدَ بيع) مُخرج لذلكء ا 
(وقد طولب) بائغ قَبِلَ بيعه» (بتضه) ولم يَفعل؛ (لحصُوله) أي: اَلَف 
(بفغله) . 

ومفهومه: إن لم يُطالب قل بَيعه» لا صَمَانَ. 

ولا يَضْمَنُ وَل فتطء بل: مَوْلِيُه . ذكرَهُ في «المنتخب». ويتوجه: 
تكش . قالهُ في «الفروع»). 

(ما لم يَأَذْن فيه) أي: الجتاح» أو الميرّاب» وتحوو» المخرج إلى 
طريق نافِذٍ: (إمامٌ» أو ائه ولا صر على المارّة يإخراجه؛ لاله ق 
للمُسَلِمِينَ» والإمامُ وَكِيلّهُمء فَإِذْنُهِ كإذْنهم. 

(وإن مَالَ حائطة) وقد باه مُسَتَقِيمَاء (إلى) هَوَاءِ (غير مِلْكهِ) سَوَاءٌ مال 
إلى الطريق» أو هَوَاءٍ جارو- (وکمیل) حائطه“ إلى غير ملكه: (طَقَهُ 
۳( في (ب): «أي في). 


(۳) في (ب): (ونحو). 
)٤(‏ في الأصل : « حائط) . 


عَرْضًا)؛ أنه يُخشَّى ُقُوعُهُء كالمائلٍ» (لا) شَّقَهُ (طؤلا) مع استقامَيه» فلا 
أ لَهُ- (وأبى) رَه (هذمه» حى أَتَلّفَ سَينًا) بِسَقُوطِهِ عليهِ: (لم يَضْمَئْهُ) 
اقاء .ولو طرلت. و ق ا 
سقة بتعلو ا ل ب د ی 

وإن بَنَاهُ ابدَاءٌ مائلا إلى مِلْكِ غيرِهِ: ضَمِنَ ما تَلِفَ به» ولو“ لم يُطالب 


8 
دنعضه‎ 
٠ ٠ 


ص 


a 


)١(‏ في الأصل : «وإث). 


شرح منتهى الإرادات 
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( فصل ) 

(ولا يَضْمَنُ رَبُ) بهائم (غير ضَارِيَةِ) أي: معزوقَةٍ بالصَّؤْلٍء (و) غير 
(جَوَارحَ» وشبهها : ما أتلفغة) إن لم کن يده عَلَيهاء (ولو) كان المُثلف(© 
(صَيْدَا بالحَرّم)؛ لحدَّيث : «العَجِمَاءٌ ججونحها جُبَارٌ). متّفقٌ عليه“ يعني : 
هَدرًا. 

فان كاتت ضَارِيَة أو من الجَوّارح وشبهها: صَمِنَّ. 

قال الس تق الدين» فين أَمَرَ ربجلا يامشاكهاء أي: الضّارِيَة: صَّمِتَه 
إن لم غلم بها. وفي «الاتتصار): البَهِيمَةٌ الصائلة يلرم مالكها وغيرَه 
إتلافها . 

(ويَضْمَنٌ راكبٌء وسائق, وقائِدٌ) لِدَابَهِ مالكا كان أو مُستأجراء أو 
مُستَعِيرَاء أو مُوصّى له بتفْعهاء (قادِرٌ على التَصَرُفٍ فيها: جناية يَدِهَاء وفمها. 
ووَلّدِهاء ووّطئ”" برجلها)؛ لحديث الُعمَانِ بن بَشِيرٍ مَرقُوتعًا: «مَن وَقْفَ 
ابه في سَبيل من سيل المسلِيِين» أو في سوق من سرَاقهم» فأوطأت بَِدٍ أو 
رجل› فهو ضامِنٌ) . روا الدًارقطنع 7 . ولان فغلها مَنسشوبٌ إلى مَن هي مَعَهُ 
إذا كان يُمكِنهُ 

و(لا) يَضْمَنٌ (ما فحت بها) أي: بر جلهاء بلا سَبَب؛ لحديث ابي 
(۲) تقدم تخريجه (۲۸۸/۲). 
(۳) في (أ): «ووطيها). 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني .)١۷۹/۳(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠٠٠١(‏ ضعيف جدًا. 


هريره مَرَفُوعًا : «الإخل مجباذ) . رواةٌ أبو داود2©2. وخ بالج دون الوّطء؛ 
لإمكانٍ من بيده الدَابْةٌ أن NS‏ تساف E‏ 
فيهاء بخلاف تفجهاء فلا يُمكِنهُ مَنعُها مِنه. 

(ما لم يكبخها) أي: يَجَذِبْها بِاللّجَامء (زيادَةَ على العادة» أو يضرب 
وَجْهَهَا) فيضمَنٌ ما تَمَحَْهُ برجلها؛ لأنّهُ السََبُ في جِتايتها . 

(ولا) يَضْمَنٌ مَن بيده 6 (جِنَايَة ذتبها) ؛ لاله لا يُمجِنٌّ ا منة . 

(وِيَضْمَنُ) جتايتها (مَعَ سَبَب» كتخس» وتنفير: فاعِلهُ)؛ لو جود السب 
مِنهُ» دُونَ راکب» وسائ وقائِدِ. 

(وإن تَعَدّدَ وَاكبُ) دَابَةِ؛ِ بأن كان عليها اثتان فأكدّد : (صَمِنَ الول ) ما 
يَضْمَئُهُ المنفّردُ؛ لأنّه المُصَدف فيهاء والقَادِدُ على كقّها. 

(أو) أي : ويَضِمَنٌ يضمن (مَن خَلفَهُ : إن انفرَدَ بتَدبِيرهًا ؛ لِصِعْر الأَوّلٍء أو مَرَضِهِء 
ونحوهما) كَعَمَاةُ. 

(وإن اشتركًا) أي: الراكبانٍ (في تَدبِيرهَاء أو لم يكن) معَها (إلا سائِقٌ 
وقائدٌ: اشترَكًا في الضَّمَانِ)؛ لان كلا مِنهُمَا لو انقَرَدَ لَصَّمِنَء فإذا اجِتَمَعَا 
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(وبْشارك راكب مَعَهُمَا) أي : الشاب والقائد» 35 منهُمّاء (أو) أي : 
ويُشارِك راكب (مع أَحَدِهِمَا) من سائقٍ أو قائدِ» في ضَّمَانٍ جتاية الدَابَِّ؛ لأنّ 


.)١575( أخرجه داود (45957). وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
في (ب): (يمنعها).‎ )۲( 
في (ب): (لتصرفه).‎ )۳( 


كذ منهم لو انفَرَدَ مع الدَّايّة» انفَرَدَ بِالضْمَانَ فكذا إذا اجِتَّمَعَ مَعَ غيره. 

(وإبلٌ) مُقَطْرةٌ: كوَاجدَةٍ. (ويِعَالٌ مُقَطَرَةُ. كواجدة, على قَئِدِمَا 
الضَّمَانُ)؛ لجتَاية من القطار؛ لان الجَميعَ يَسيْدُ بِسَيْر الأوّل» وَيَقَفْ 
وقوه وبا بوَطئِهء وبذلِك يُمكئهُ جفظ الجميع عن الجتَاية 

(ويُشاركة) أي: القائدء في صَمَانٍ (سائِقٌ في أَوّلها) أي: المقطرةٍ: 
(في) جِتَايَةِ (جمِيعها. و) يُشاركه: سايق (في آخرها: في) جتَاية (الأخير 
فقط. و) يُشاركة ساق“ (فيما بَبتهُما) أي : الأول والأخير : (فِيمَا باش 
سَؤْقَهُ و) فیا بَعْدَهُ)» دُونَ ما فَبلّه؛ لاله لیس بسائق له ولا تابع لما 
يَشُوقَةُ فانفرد به القائد. | 

(وإن انقَرَدَ راكبٌ على اول قطار: صَمِنَ جتاية ية الجميع)؛ لا لاله : في حکم 
الها نه ا ور يرف وي وا "اح 
ا 

وإن رَكب أو ساق غير الأول وانقَرد: صن جتايةً ما رة أو ساق وما 
بَعْدَهُ لا ما قَبلّه. وسَوَاءٌ كان الكت والشائق والقَائِدُ مالكاء أو أجيراء أو 
مُستَأجِجَاء أو مُسِتَعِيوَاء أو مُوصَّى له بتَفعها. 

ولو انَقَلَعَتَ داكة ممن هي بيده وأفضدت: فلا ضَمَانَ. نضا نصا. فلو 
استقبلّها إِنسَانٌ» فرَدٌهاء فَقِياسٌُ قول الأصحاب: الصَّمَانُ. قالة الحارئئ . 


(۲) في (أ): «يباشر) . 
(۳) في (): «فأمكنه» . 


ا سد 


(ويَضْمَنُ ربّها) أي : الذابّة» (ومُستعيڙ. ومُستأجة, ومُودَعٌ : ما أفسَدّت من 


زرع» وشَّجَرِء وغيرهما) كنوب حَرَقَئهُ أو مَضَعْتْهُ فتَقَصّء أو وَطِنّت عليه) 
وتحوه» (لیلا) فقط. نَضَّا؛ لحديث مالك» عن الزُهريٌ عن راھ بن 
تعن عق AS e E a‏ 
رول الله لاء أن على أهل الأمرال حِفْظها بالتهار» وما أَفْسَدّت ا 
E‏ 

قال ابن عبد البك: هذَاء وإن کان رسا فهُو هوك وعدت بی 
الأئكة التّقاتُء وثَلَقَاهُ قُقَهَاءُ الحجاز بالقَبولٍ. 

ولان عادّةً أهل المواشي إرِسَالّها تهارًا للرعي› وجفُظها يلاء وعادةٌ 
الحوائط حِفْظها نَهَارًا. 

(إن فَوَط) مَن هي بيده في حفظها؛ بان لم يَضْمْهَاء بحيثٌ لا يُمكنُها 
الحُروج. 

فإن فعَل» فأحرجها عيره» أو تح عليها بابّها: فعَليهِ الصَّمَانُء دُونَ 
مالكها؛ لته 

و(لا) يضمن ما أفسدّت (نهارًا)؛ للحَبرء ولان التفريط من جِهَة ر 
بتوكه الحِمْظ في عادته . 


ا 


ذه اهل 


)١(‏ في (أ)» (ب): «حزام». 

(۲) أخرجه مالك .)۷٤۷/۲(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» »)٠١١۷(‏ وفي (الصحيحة) 
(۳۸). 

(۳) في )2 (ب): «وهذا ا 


وقد فرق النيئ كَل يينهُماء وقضّى على كَل مِنهُمَا بالف في وَقتِ 
عادّته . 

وقيّدّه جماعَةٌ بما إذا ا بوب ما نتفه عاذةً 

إل غاصبها) فِيَضْمَن ما أَفسَدّت تَهَارَا أيضَاء لتَعَدّيه يامشاكها. 

(وقن اذَّعَى) من أصحاب الرّرع2" (أَنَّ بهائم فلانٍ رَعَتْ رَه لَيلاء ولا 
غيذها) ای یش هتاك غية بهائم فلانِ» (ووجد أنَدهًا) أي : الجهائم (به) ل 
الزرع : (قضِيَ هُ) على رَبٌ البهائم بِصَمَانٍ ما رَعَت. نضًا. 

وجَعَلَهُ الشَّيحُ تمي الدّين: من القِيافة في ارال وجَعَلَهًا مُعتَبرَةَ كالقيافة 
فى الأنساب. 


- e 


(ومّن طَرَدَ دَابَة من مَرْرَعَتِه) فدّخلت مَزرعَة ةَ یره فأفم دت : (لم يضمن 
ما أَفْسَدَتهُ إلا أن يُدخلها مَرْرَعَةَ غیره) إن لم تتصل المزارحٌ» (فإن انَصَلتَ 
المزارغ): لم يَطرذها؛ لأنَّ فيه تسليطا على مال غيره» و(صَبْرَ ليرج 
على رَبّها) دل ما تأكلة حيثُ20 لا يُمكنة منغها إلا بتسليطها على مال 
(ولو قَدَرَ أن يُخْرجها) من مَررَعَيهء (وله) أي: رب المزرعَةٍ (مُنضَرف) 
بُخْرِجَها ِنهُ (غيز المرّارع» فتركها) تأكل من رَرعِهِ لترجع على ربّها : (فما 
أكلتهُ (هَدَرْ) لا رجوع ره به؛ لتقصيره بعَدَم صَرْفِهاء (كخطب) وعدِيدٍ, 
)١(‏ في الأصل: «الزروع». 


(۲) سقطت : «المزارع» من (أ). 
(۲) في (ب): (بحيث). 


ونحوه» (على اة خَرَقَ توب بصير عاقل يجدُ مُنِحَرَفًا) فلا طَلَّبَ لَهُ على 
رب الحطب؛ لتَقصِيره بِعَدّم الانجرَافٍ. 

(وكذا: لو كانّ) رَبّ التُوب (مُستدبرًا)؛ ا اا مِن ا 
(فصّاع به) ربٌ الذَابَةَ» (متبها له) ليتحرف» ووج مُنحرَفاء ولم يفعل: فلا 
ضمَانَ على رَبٌ الدابة؛ لتقصير المُنَبِهِ بعَدَّم الانحرَافٍ . 

(وإلَا) يكن بَصيرا عاقلا جد مُنكرَفًا؛ بأن كان أعمّى» أو طفلاء أو 
را أو ل ف ا کان مُستَديرَاء ولم 
الذابة أرشٌ حََوقٍ الوب . 

قلتٌّ: وكذا لو جَرَحَةٌ) ونحوّه. 


ووه مه يده 


ورين هال 


ينبهه : : (ضَمِنَ) مَن مَعَ 


a 
) فصل‎ ( 


(وإن اصطدَمَث سَفيتتانِ) واقِمَتَانِءِ أو مُصْعِدَتَانِء أو مُنْحَدِرَتَانِ (فغًرقا: 
ضَمِنَ كل) من قَيّمَي السَفِيئتئن (سَفِيَة الآحَرِ وما فيها) من نَفْسِء ومالٍء 
(إن فوط)› کالفار سین ذا أصَطدمًا: 

(ولو تَعَمّدَاهُ) أي : الاصطدَامَ: (ف) هما (شر يكان ف في إتلافهمًا) أي : 

يتين ) فِيَضْمََانِهِمَاء (و) في إتلافٍ (ما فيهما)؛ لَلَفِهِ بِفِعْلِهِمَاء 
فيشْبَرِكانٍ في صَمانه» كما لو حَرَقَاهُمَا. 

(فإن قَتَلَّ) أي: إن“ كان اصطَدَامْهُمَا مما يَْيْلُ (غالِهًا) وماتٌ بسب 
ا مُحتَرمٌ : (فعَلَيهِمَا (القَوَدُ) بشَوْطِه من التَّكَاقُو ونّحوهء كما 
و أَلقَاهُ في البحر» فيما لا يُمكئة التَخَلْصٌ منه» فرق . 

دوإل) یکن مها بل غالا؛ بأن كان قوب السَاحِلء بحيب يُمكِنٌ مَن 
بالسَفِيتتيّن الخؤوج | إليه: (ف)هو (شبه عَمْدِ)2 كإلقائه في ماءِ ءِ قليل. 

(وإن كانت إحداهما ) أي : السفيتتيّن المصطيمتين (واقفة) 
وغرقتا: فلا ضمَانَ على 0 الواققة؛ لاله لم يَتعدّء ولم يفط أشبة 

ئم في الصَّحرَاءٍ إذا عَثَرَ به آحَرُ فتَلِفَ . و(صَمِتَها) أي : الوَاقِفَة» وما فِيهًا : 
في السَائِرَةِ إن فط)؛ بأن أمكة رَدّها عَنها» فلم يَفُعَل أو لم يُكمل آلتھاء 
من جال وجبال ونّحوهما؛ لحصُول التَلَفٍ بتقصيروء كما لو نام وتّوكها 
سائرة بتفسِهاء حتّى صَدَمَتُْها. فإن لم يُمَدِط: فلا صَمَانَ. 


)١(‏ سقطت: (إن) من (ب). 


كتَابٌ : الغضبٌ KK‏ 

(وإن کانت إِحَدَاهُما) أي : السفينتين المصطدمتين : بلا تعمد (مُنحد رة( 
والأحرى صدا : (صَمِنَ قيمُها) أي : المنحدِر ة (المُضْهِدَة)؛ لأ المُنحَدِرَة 
تنخط على المصعدَةٍ ِن علو فغرقَها. ولا ضمَانَ على فيم المُصعِدَة؛ تنريلد 
للمُنحَدِرَة مَنزلة السَائْرَةِ» والمصعدة مَنزِلة الواقفة. رل أن يُعَلت) قَيْمُ 
المُنحَدِرَةٍ (عن صَبْطها) بِعَلبَة ريح ونحوه. 

قال في «الشرح) : أو كان الما 550 الجويّة) فلا يمجكنة رطا فلا 
ضَمَانَ علَّيه؛ لأنّه لا يدځل في وُسْعه > وملا يكلف اله تفا إل 
وُسَعَهَ] 4 [البقرة: ۲۸٠‏ ولأَنَّ اَلَف يُمكنٌ إستادة إلى الريح» أو إلى شد 
50 ۰ 

قال الححارئيئ : وسواء فوط المُصْعِدٌ في م 
به في «الكافي»» ا ا ا 

وفي «المغني) : إن و القضية يان كا الول كت والمنخدر 
غير قادِرء ولا مُفَدِطٍ: فالصَّمَانُ على المُصْعِدٍ؛ لاله المفؤط . 

(ويُقبل قول قلاح) أي : : ق السَفيتة» (فيه) ف في أنه غلك عن 
صَبْطهاء أو أنه لم يقءط؛ لأنَّ الأصل براه 

(ولا يسقْطْ فغل الصّادمِ في حَقَ ن ا أي: تَعَمّدٍ الصَّدْمٍء بل 
بعد بِفِعِلّه فإن كان حا : فليس لِوَرَثتَهِ إلا تفي ديته. وإن كان عَبدًا: 
فيس لِسَيّدِه إلا صف قيمته؛ لاله شارك في قَثْل نَفْسِهء أُشبَة ما لو تحامَلٌ هو 


1 0 ۹ ن 
وغيذه على قتل نفسه بمُحَددٍ . 


© في (ب): (استناده) . 


ادا خرقها) أي: الشفيتةء قَيِمُها (عَمْدًا)؛ بأن تعمد قَلعَ لوح وتحوه» 
في اللَجَة فعَرِقَ مَن فيها: غيل بذلك. 

(أو) حََرَقَهَا (شبهّهُ) أي : شِبة العَمَدِ؛ بأن قَلَعَهُ بلا داع إليه في قريب من 
الشاجل ي لا يَغْرْق به مَن فيهًا غالِاء فعَرق : ول به 

(أو) حََرَقها خط كملع لوح تحتاج إلى الإصلاح» لإصلكة) 
يصع انه » في محل لا يغْرقٌ به من فيها غالباء فكَرِقُوا من 

فيقتص منه: في صُورة0) العمل بضَّوْطِه . والدَيَة : على عاقِتِه في شِبه 
العَمْدِء والحطأء على ما يأتي في «الجناياتِ»» والكمَارَةٌ: في ماله. 

(و) الشفيتة (المُشْرِقَة على عُرَق: یجب إلقاءُ ما ين به ) أي : پالقائه 
(نَجَاة) مِن العَرَقٍ . فإن تَقَاعَدُوا : أثمواء ولا ا . ولو أَلقَى متَاعَه ومَتَاعٌ 
غيرِه: فلا ضِمَانَ”©. ومن امتَنَع من إِلقَاءٍ متاعه : لقي وضَّمّه مُق . 

(غَيرَ الدَّوَابٌ)» فلا تُلْقَى؛ لخحرمَتهاء (إلا أن تلجى صَرُورَةٌ إلى إلقائها) 
أي : الدَّوَابٌ فتُلْقَى؛ لتجاة الآدَمِبِينَ؛ لأنّهم آكذ حرمَة 

(ومن قَعَلَ) ححيوانًا (صائلا) أي: وائبًا (عليه"؟: ولو) كان الصائل (آدَمِيًا) 


صَغِيًا أو كبياء عاقلا أو مجتُوناء حرا أو عَبدًا؛ (دَفْعَا عن تفسه) أي : القاتل: 


(۱) في (أ)» (ب): «من غير داع إلى قلعه» لكن في مكان قريب من السَاحِلٍ) . 
(۲) في (أ): « فیصلحه) . 

(۳) في (أ): «في مكانه). 

. في (): ( بصورة)‎ )٤( 

(5) في (ب): «فلا ضمان على أحد). 

79) سقطت: «عليه) من (أ). 


لم يَضْمَئْةُء إن لم يَندَفِع إلا بالقتثل؛ لاله لدَفْع س #وء فكأنه فقتل نَفْسَه 

فإن كان قله دَفْعَا عن غیره» فذْ كر القاضي : يَضِمَئْه . وفي (الفتَاوّى 
الوَجَبِيّاتِ )› عن ابن عَقِيل» وابن ن الرًاغوني : “لا كان عليه اسا 

(أو) قل (خنزيرًا) ولو لم شل عليه ا أنه ماح القثل» أُسْبَهَ 
الكلب العَقُورَ. وكذا كن ا ييح کنل ْلَه 

(أو أَتلَفَ) بكشرء أو ڪر أو غَيرهماء (ولو) كان ما يَأني (مع 
صَغِيرِ) حال إتلافهء (مِزمَارَاء أو طنبوزاء أو عُودَاء أو طَبلّاء أو دُنَا بِصئُوج أو 
جلت أو نَرْدا أو شطرنجًا) ونَحوَهُما(": (أو) أف (صَلِيا): لم يَضمئة؛ 
لأنّه شحو" لا لِخرمته» فأشبة الكلب والميئةٌ. 

(أو كسر إنَاءَ فِضَّةٍ أو) إناءَ (ذْهب» أو) كسر أو سق إِنَاءَ (فيه حَمْرٌ مأمُور 
بإرَاقَها) وهي ما عدا حمر الحَلالٍ والذَّمّيَ المستترةٌ؛ (قَدَرَ على إراقيها 
فيد أي : الكسير أو الضِّقٌ. (أو لا): لم يَضْمَئْهُ؛ لحديث أبي EL‏ 


وفيه : ومر E‏ يمضوا تبي ؛ ويُعاوُوني أن آتي الأسواق 
كُلّهاء فلا أَجِدُ فيها زق خمر إلا F8‏ سََْنه ففَّلتُ فلم أتوك زه إلا سَفَقَيُه . 


)١(‏ في (ب): «أو خرق»). 

(۲) في (أ)» (ب): «ونحوها». 

() في (ب): (يحرم). 

.)٠٠٠٠١( وانظر: «الضعيفة»‎ .)١۲۹۳( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

2١‏ أي : في الحديث» لا حديث أبي طلحة السابق. 

(1) أخرجه أحمد )1١50( )*.05/١١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. وصححه الألباني ف 


: نتهى الارادات 
ال شتت 
(أو) کسر (خُلِيًا مُحرّمًا على ذَكرء لم يَستَعمِلَهُ) أي: لم يذه مالكة 
(تصلح للنْسَاءِ): لم يَضْمَئْهُ؛ لإزالته مُحرَمًا. 
(أو) أتلفَ (آلة سخر› و آل ( تعر 1 أو) آله (تنجیم› أو) الف 
(صُوَرَ خيّالٍ أو أوثانا) جَمْعٌ وَنْن) وهو: الصتم يَعئْذَه المشركون (او) اتلف 
(كثبَ مُبتَدِعَةٍ مُضِلَةٍ أو) كب (كفرء أو حَرَقَ مَحْرَّنَ حَمْرِء أو كتَابًا فيه 
أحادِيثٌ رَدِيَة: لم يَضمَئْهُ)؛ لاله يحرم بيعْهُء لا لخرمته» أشبة الكلب والميئة 
ولأن مَخْرَّنَ الحَمر من أماكن المعاصي» وإتلافها جائرٌ؛ لانه عليه السَلامُ 
٤ق‏ مسجد الضرارء وأَمَرَ اا قاله فى «الهدي» . 
وفي «الفنون» : يجوز إِعدَامٌ اليه من كتّب المبتَدِعَةٍ؛ لامجل ما هي فيه 
وا وک ق 
وما ف الوس الذي لا جلق به ولا صنُوج: فمَضمُون؛ لإباته. 
ولا فرق بَينَ كونٍ المتلفي لما تقَدَّمَ مُسلماء أو كافرًا. 
E‏ 


.)۱١۲۹( «(الإرواء)‎ = 

)١(‏ في (): «أو أتلف). 

(۲) في (أ): «آلة». 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)177/١1(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١١١(‏ مشهور في 
كتب السيرة» وما أرى إسناده يصح . وينظر : «زاد المعاد) .)51١/9(‏ 

. ) في (): ( فيه‎ )٤( 


7 


(بَابٌ : الشفعةٌ) 


ل 


ا الشَّفْع(' "» وهو: الرُّوجُ؛ لان تَصيبت تصيب الشفيع كان 
رد فى يلكي وبالشّفعة م المييع إلى يلكي فيشققة بد. 

أو من: السَمَاعة» أي : الريادَة؛ لان المبيع يَزِيدُ في يلك الشفيع. أو 
لان الول كان إذا اراد بيع داره» أنه جازه وشَرِيكة فتَضَمعَ له بم 
و ی 


و 
ذد ر هه 


فهو ٿان بعد أول» فشى ور "© طلثه : 

رشي شَرعًا : (استحقاق الشريك) في يلك البَقَبَة» ولو مكاتهًا (انتِرَاعَ 

شَريكه) المنتقل عنهُ إلى عَيره- والشّقْصُء بكسر الشين: النَصِيبُ- 

.م بعوّض ماليّ) إِما بالتيع » » أو ما في مَعتَاهُ ويأني . (إنْ کان) 
المنتقل إليه (مثلهُ) أي : الشريك ؛ بان يَكونًا مُسلِمين : أو كافِرَين» (أو) كان 
المُنتِمّلُ إليه (ذوته) أي: السّريك؛ بأن كان الشَّرِيِكَ مُسَلمًا والمنتِمّلٌ إليه 
كافِرًا . 

SET‏ شفعَة لكا على مُسلمء ويأني . ولا للجارء ولا 
ER‏ له بتفع دار إذا باعها- أو بَعْضَّها- وارثٌ؛ لأنّه ليس بماك لِشَيءٍ 
من الدار» وأنّه لا سْفْعَةَ في الموژوث› والموصیى به » والموهوب بلا عِوَض» 
ولا المجعول م مَهرَا » أوعِوَضًا في حلع وتحوه» أو ضلا عن دم عَمِدٍ وتّحوه. 
6 في الأصل : (الشفيع) . 


(۲) في (ب): (وهي). 
(۲) في (ب): (فيسمى). 


آنا ظ ظ ) 0 شرح منتهى الإرادات 

والشُمعَةٌ تبت بالشئة» واتفاق كاف العُلمَاءِ لحديث جابر: قَضَى رسول 
الله ياء بالشفعة فيما لم يُقْسَمْء فإذا وَقَعتِ الحُدُودُ وضْرِفَتِ الطرق» فلا 
سفْعَةَ . مُتفقٌ عليه . وفي الاب غيزه. والمعتى فيه : إزالة صَرر الشركة. 

(ولا تسقْطٌ) الشّفعَةٌ (باحتيال) على إسقاطها؛ لأنها نما شعت لِدَفع 
الصرَر» فلو سقَطّت بالاحتيال» للَجق الصَرَرُ. 

والجيلة: أن يُظهرَ المتعَاقدَانِ في البيع شَّينَا لا يُؤحَذ بالشفعَة معَهُب 
ويترًاطآن“ في الباطن على خلافه» كإظهار التَوَامُبِء أو زيادَة الثّمَن 
وتحوه. 

(ويحرم) الاحتيال على إسقاطها؛ لما تقدّم ين تُحريم الحيلٍ كلها 

(وشّوُوطها) أي: الشّفعَةٍ (حَمسَةٌ): 

أَحَدمًا: (كوثه) أي : الشقَّص المنتَقِلٍ عن الشريك (مَبِيعًا) صَرِيحَاء أو 
في“ مَعنَاةُ» كصُلح عن إِقرَارٍ بمال» أو عن“ جِنَايَةِ توجيه» وهِبَةٍ يعض 
علوم ؛ أنه بيع في الحقيقة؛ لحديث جابر: «(هو احق به بالشّمن)29 . رواة 
الجورجانن. ولال الشّفِيعَ َأُحَذَهُ بمثل عِوَضِهٍ الذي انققل به» ولا يُمكنٌ هذا 


.)۱۳٤/۱۹۰۸( ومسلم‎ ›»)۲۲۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (أ)» (ب): «فيها). 

(۳) في (أ): «ويتواطؤن). 

)٤(‏ في (ب): «أو ما في). 

() سقطت: «عن» من (أ). 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۳۱۸/۲۳) .)١5١94(‏ وقال الألباني في «الإرواء) :)٠١۳١١(‏ ضعيف بهذا 
اللفظ . 


باب : الشفعَة 
22ت 
في را 

ر تجبٌ) الشفعة (في قسمَة) إجبار؛ لأنها إفيَانٌء أو راض ؛ كن لو 

قف اهنا على الآخَرِء لبت غا فاا فائدة . 

(ولا) في (هِبَةِ) أي: مَوهُوبٍ بلا عِوَض» ولا مُوصّى به؛ لان عرض 
وكمَورُوثْ؛ لدّحُوله في ملك الوَارثِ قهرًا بلا عرض . 

وكدًا: لو عاد إليه الصَّدَاقَء أو بعص لِفُسخ أو طلاقٍ قبل الدَّخُولٍ» أو 
55 المبيع A‏ 

(ولا) شَفْعَةَ (فيما) أي: سِفْص (عِوَصُهُ غير ماليّء كصَّدَاقٍ) أي: 
المجعُول اق (وعِرَضٍ ځلع)» أو طلاق» أو عِدْق (أو) وص (صلح عن 
قَوَدِ) ؛ أنه ليس له عو يُمكن الأخذ بء أشبة الموهُوبَ› بخلافِ المبيع؛ 


لإمكان الأحذ بعوّضه . 


وكذا : وش لح عن إنكار. 0 راه ذِمِيٌ بحمرٍ أو خنزير. 

(ولا) سَْفْعَةَ في(ما) أي : : شْقَص (أَخد) من شريكٍ (أجزةً) أو جَعَالَة: 
(أو تمتا في سَلم) إن صح سح عله ثَمَنَا فيه (أو عِوَضًا في كتابَةٍ)؛ لمفهوم 
حديث جابر» ففي بتعض ألفاظه: «فإنْ باع ولم يَستَاذِنهُ» فهو أحق به 
بالقّمَّن»“. روا الجورَجانئ . وهذِه ليست بَيعًا عُرفَاء بل لها اسم خاصٌ. 

الشّرط ( الثاني : کوئه) أي : الشقَّص المبيع (مُشَاعًا) أي : غير مُْرَزِ رمن 


(۱) تقدم تخريجه آنفًا . 


ھا 


َفَارِ) بفتح العينء (ينَقَسِمْ) أي: َب يِسمَيه(" بطلب من له فيه جر 
(إجبارًا)؛ لحديث جابر مَرَفُوعًا : ( الشفعَة فيما لم يُقَسَمُ) فإذا وَقَعَتَ 
الحدُودٌ» فلا سْفَْةً) . رواة السّافعي. ولحديقه أيضًا: إنّما جَعَلَ رسول الله 


ا ع و 2 5 2 او 
كد الشفعة فى كل ما لم يُقِسَمْء فإذا وقعتٍ الحدود» وصرفتٍ الطرق» فلا 
(Tr‏ 


٠‏ رواه ۳ داود. 
ولان الشفعة إِنّما ْ0 فيما جب قِسمَيُه لِمَعئّى: وهو؛ أن الشريك 
ريما دخل عليه وك فیتادی به » فتدعوه الحاكة ا مَقَاسَمَتهِ) أو 
يطلب“ الدَّاخِل المقَاسَمَة» فيَتَضَّدَرُ الشريك بمنع ما يَحتاح إلى إِحدَائِه من 
المرّافق» و لا ا في المقشوم. 
(فلا د شفعَة لجَارٍ في مَقشوم محدود)؛ لما تقدّم . 
وحديثٌ أبي رَافِع مَرفوعًا: «الجاز أحقٌ بصَقبه». روا الفخاريّ» وأبو 
دوك" . قال فى «القاموس): أَحَقٌ بصَمَبه» أي: بما يليه وَيَقَابٌُ منة. 
بدي الْحَسَن › عن ده مرفوعًا: ( جَارٌ الذار اق بالدار». رواة 
e VA:‏ اھ اس ر 
)١(‏ في (ب): (يجب قسمه). 
)۲( أخرجه الشافعي في «الأم) (4/ »٤‏ 1) . وقال الألباني في «الإرواء» :)١555(‏ وعزوه للشافعي 
وحده قصور. 
() أخرجه أبو داود .)70١ ٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠١۳۷(‏ وتقدم (ص8؟1) . 
)٤(‏ في (ب): (تثبت). 
0 في الأصل : « بطلب) . 
() أخرجه البخاري (/570)» وأبو داود (5915). 
7( أخرجه الترمذي .)١757(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)١559(‏ 


ئه بير 
اب : الع 


أجيب عن الأول : بأنَّه أَبِهَمَ الحنٌّ ولم يُصَدْح بهء فلا يجوز حملهُ على 
العمُوم في مُصْمَر؛ لأنَّ العُمُوم مستعمل في اس سدم 
کو( ا) ر 

والثّاني : انه حول على آل َهُ أَحَقٌ بِالفِئَاءٍ الذي بيه وبَينَ الجار ممن 
ا 0 أو رار م فقا : 

وجيت عن اثأني: , باختلااف 58 الحديث فی لِقَاءِ الحسَن ا 
ومن أَنْبَتَ EE‏ قال : | نه" لم يرو عن إلا حَدِيتٌ العقيقّة”©. ولو سلح 

لكان عَنه الجوابان e‏ 

وخديث: «(الجار أحقّ بث شفعة بشفعَةٍ جاره)” 0 . قال اخم : منک . وقال ابن 
مُعين : : لم يروه غير عبدٍ الملك› Es‏ 

أو أنه أريدَ بالجار في الأحاديث: الشريك» فإنّه جاث” أيضَاء أن اسم 
لار مل لري رلوك آرت من الوه کا الى على 
الرّوجَةٍ ا 

(ولا) سُفْعَةَ (في طريق مُشتوَك لا نفد بیع دار فيه) أي: في الطريق 
الذي لا بء إن لم يُمكن التَوَصُل إلى الذَارٍ إلا ينة؛ لر المشتري؛ لأنّها 
تبقّى لا طريقَ لهاء (ولو كان نَصِيبُ مُشتر منها) أي : الطريق (أكثَرَ من 
حاجته)؛ لتَبفُض الصَّفْقَةِ على المشتري 0 في الزَّائْدِء وفيه ضرڙ. 
000 6 سقطت : «(أنه) من (ب). 
5١‏ في (ب): (لأنه) . 
)۳( في الأصل» (أً): (العقبة) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (17؟/65١) »)١57517(‏ وأبو داود »)۳١۱۸(‏ والترمذي (۱۳۹۹)» وابن ماجه 


.)١5154٠( من حديث جابر. وينظر: (الإرواء)‎ )۲٤۹٤( 


١‏ | شرح منتهى الإرادات 
کڪ ؟ ڪڪ ڪڪ 

(فإِنَ كانَّ لَهَا) أي: الذّارِ (بَابٌ آخرُ) إلى شارع» (أو أمكن فتخ باب لها 
إلى شَارع: وَجَبَت) الشّفْعَةٌ في الطريق المشئّركِ غير النَافِذِءِ حيثٌ أمكتت 
قسمَتّه » کغیره من من الأرراضى 

(وكذا) أي : 09 المشكرك الذي لا ينڏ : (دِهْلِيرٌ) بالكسر: ما ټين 
الاب والدَّارٍ. (وصَحُنٌ) أي : وسَط الدَّارِء (مُشتركاد:»» فإذا بيع بيت مِن دار 
لها دِهليرٌ وصَحْنٌ» فان لم يمكن الاستطراقٌ إلى المبيع إلا مِنهُما : فلا شفكة ئُ 
فيهمّاء وإن كان 2 باب أ أو ا فت باب له ات ن وجَبَتٌ 

ومّن أرضة بجوَارٍ أرض لآخَرَء ويَشرَبَانٍ مِن تهر أو بعر واحدٍ: فلا سفعة 


بذلك . 


ت 


(ولا) شعَة (فيما) أي: عَمَارٍ (لا تجبُ قسمئهء كحَمّام صَغير» وبئر 
وطرق) ضَيْقَةِ (وعراص ضَيْقَة ورحى صَغِيرَة» وعِضَادَةٍ. نَضَّاءِ لحديث 
ولا شفعَة في فِتَاءء ولا طريق» ولا مَشْقَبَة) . وَالمَتْمَبَةَ: الطريقٌ اضق بين 
دَارَين» لا يُمكنٌ أن يَسلَكة ارو ابو عبَيكٍ في «الغريب)7'؟2. وعن 
عثمانَ: لا سْفْعَةَ في يقر ولا نَحْلٍ. 

ولان إثبات الشفعة فيه e‏ لاه لا يمكنة حلص من إثبات 
الشفعَة في تَصِيبه بالقسمة» وقد د يَمتَِعُ المشتري لأجل الشفيع» فیتضرز 
لبائغ» وقد يَمتيِغ البيغ فتسمُط السَّفعة. 


.)١71/7( أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ )١( 


فإن كان ابعر تمكنٌ يِسمَتْهُ بئرين برتقي الماءٌ منهُما: و جت الشفعة. 

كذا: إن كان مع ابقر اض أرض» ار د الین 
كذا: التحى إِنْ أمكتت قَسمَنه؛ بأ ا 
في أَحَدٍ القشمَين» اوا أريقة اجا ْو يُمكنٌ أن يَنفَرِدَ کل واجدٍ 

(ولا) شفع في(ما ليس بعقار) أي: أرض» (كشَّجَرِء وبتاءِ مُفِرَدِ 
وحَيوَانِ وجَوهر› وسَيفٍ, ونحوها)» كَسَفِينَةٍ» وزرع» وثمر» وکل مَنقُولٍ ؛ 
أنه لا تبقى على الدّوَامء ولا يذوم ضرزة بخلاف الأرض. 

(ويُوْحَذَ غِرَاسٌ وبتاء) بالشفعة ل لأرض) ؛ لحديث قَضَائِهِ عليه السَّلامُ 
بالشفعَة في کل مشترك لم يمسم رز و جا 

و(لا) ۇد (ثَّمَو) ظاهن (وزرعٌ) شف > لا تیا ولا مُفْرَدَاءٍ لأَنّه لا 
ا في البيع تَبعَاء فلا ۇد بالشفعَة» كمّمَاش الدَّارٍ. وعكشة: الينا 
والغِرَاسُ؛ إذ السّفْعَةٌ بيغ حَقِيقَةَ إلا أنَّ للشّفيع شلطانً الأحز غير 5 
المُشتري . 

وما يبع من علو مُشتَركِ دُونَ سَفْلِهِ : فلا سَفْعَةَ فيه مُطِلْقًا. وبالعكس: إذا 
باع السريك العلْوَ وحِصّتَهُ من السفْلء فللشَّريكِ الشفعَةٌ في الشفل فَقَط . 

الشرط (الثّالِتُ : طلبها) أي : الشفعَة (ساعَة يَعلَمُ م بالبيع إن لم يكن عدر 


)١(‏ في (أً)» (ب): «أو فيهما). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۱۲۸). 


0 


0 


$ 


وإلا بَطلَتْ. نضا َصا؛ لحدِيث : «السّفعَةٌ ككل العمّال». رواةٌ ابن ماجه ه230 
وفي لفظ: (الشفعَة ے كتَشْع0) العقال» إن ققد تت تبتتٌ» وإن تُركثء فاللُومُ 
على من تركها)” کو (الشَّفْعَةٌ لِمَن وَائبها) 9 . قال في «المغني) : 
رواةُ الفُمَهَاء في كتهم . 

ولان الأخد بالّراخي يَضْرٌ بالمشتري ؛ لعدّم استقرار ملکه على المبيع . 


£ ل 


(فإنْ أخرّه) أي : أَخرَ الشفيغ طَلّب الشَفعة؛ (لِشِدَّةٍ بجوع, أو عطش) به 
(حَتَّى يأل أو يشرب أو) أُخَرَ0* المُحدِتٌ؛ (لِطْهَارٍَ أو) من باه مفتُوخ ؛ 
ل(إغلاقٍ باب» أو لِيَخرْجَ من حمّام) إذا عَلِمَ وهو داخلهاء (أو) أَخرَ طلَبَها 
حاقنٌ اراق ؛ (ليقضيّ حاجته, أو) أخره مُوّذن ؛ (ليُوَذْنَ ويُّقيَ) الصلاةء 
(أو) أَخْرَهُ؛ (لِيَشْهَدَ الصَّلاةَ في جماعَةٍ ة يخاف قَوتّها) بِاسْتعَالِهِ بلب الشَّفْعَةَ 


‌ 


ا کی ا و ا ا 
يمسن ما سمط منهُ» (أو) ) أخْرَهُ (من عَلِمَ ليلا حتَّى يُصبح. > مع ع غيب مشتر) 
في جميع هذِهِ الصور؛ لأنَّه مع خحصُوره يُمكِنه مُطَالَبتُه بلا اشتعًالِ عن 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١6٠٠(‏ من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١٤۲(‏ ضعيف 
جدًا. 

(۲) في (ب): ( كنشطة). 

(۳) ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۱۳۷/۳). 

6 ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير) (۱۳۷/۳). وأخرجه عبد الرزاق )١ 4 5٠7(‏ عن شريح 
من قوله . 

(°) في (ب): «أو أخر ) . 

(1) في (أً): «ما وقع). 


آي ه د ور 
َابٌ : الشفعة 
ا م100 ل 
س اا 


أشعًاله”“. (أو) أرَ الطلّت؛ (ل)فعل (صَلاةٍ وستيهاء ولو مع حصوره) أي 
المشتري: لم َسمَط؛ لأنّ العادَة تقديم هلِهِ الحوائج ونّحوها على غَيرهاء 
ليس الاسْتِعَال بها رضًا ترك الشّفعَةِ كما لو أمكتة الإسراعٌ في مَشيهء أو 
تحريك دَابن فلم يفعل» ومَضَّى على حسب عادته إلى المشتري؛ إذ امور 
المشروط بحكم العادّة. 

(أو) أَخرَ الطلّب (جهل بأنّ احير مُسقط) للشفعَة» (ومثلهُ يَجِهَلّه) : لم 
تسقطل؛ لان اجهل مما يُعَذَّدُ به» أشبَه ما لو تركهًا لعَدّم عليه بهاء بخلافِ 
ما لو ترا جَهلًا باستحقّاقه لهاء أو سيان للطلّب أو اليع» كتمكين المُعكقة 
ل ا أو ناسية للعتق. فان لم 

ت 10117 نْبّ) عن بد مُشتر» (أو مَحبُوسٌ) أو مَريض: 
(لم تسقط) د شفعثٌه 0" ۽ أن هاده به ليل رغبيه ا 
الغذر به. فإن لم يُشْهِد: سقَطَت؛ لاله قد يترك الطلّب للغذرء وقد يزه كه 
لغيه وسوا قَدَرَ على التّوكيل فيه أؤ لا؛ إذ الوكيل إِنْ كان بجُغل» ففيه 
غُوْمٌ وإنْ برع ففِيه مِنَّةّ وقد لا بق به ۰ 

وظاهِدٍ كلأمهء كالموقّق: أنَّ الشَّفِيعَ إذا كان بِبَلّدِ المشتري غير 
مَحبُوس» لاد من مُوَاجَهَتِه0» لهُ. وصَرّح به في «العمدة». فلا يكفي 


. في (أ): «اشتغاله»» وفي (ب): (بلا إشغال عن اشتغاله)‎ )١( 


((. في (ب): (الشفعة) . 
(6) في (أ): «وإن كان تبرع». 
)٤(‏ في (ب): (توجهه). 


إسْهَادُه بالطلّب. وقال الحارئئ: المذهَبُ الإجرَاء. وهو اخحتياز أبي بكر, 


وحِرّمّ به في «الإقناع) . 

(وتسقط) سَفْعَةٌ غائب (بسَيرَهٍ في طلبها بلا إشْهَادِ) على الطب ؛ أن 
الشير يكونُ لِطُلَبٍ الشفعةٍ ولِعَيرو» وقد قَدَرَ أن بين أنه لِطلّب الشفعةٍ 
بالإِسْهَادٍ عليه» فإذا لم يَفِعَل: نوفلت E‏ 

ور سقط شُفعتُه (إن أخْرَ طلبه) أي: العَائب» بتَأَجْر قُدُومِهء أو 

تو کیله› كيلهء مع إمكانِهمَا (بَعَدَهُ) أي : الإِسْهَادٍ بطلبها؛ نعي ف عقر رز 
بالترَامِه كلْقَتهُ وقد يكونٌ له يجارَةٌ وعوائجج فصع عنهاء وتَضيعٌ بغيبته 
عليه في الٿ وکيل ما تقّدّم بَيائّه. 

(ولفظة) أي : فط الطلّب» من المعدور: (أنا طالبٌّ) القع (أو): أن 
(مُطالت) ال (أو): (آخذ بالشْفْعَةِ أو) : أنَا (قائم ۾ عليها) اع 
الشفعَة» (ونَحؤه ممًا يُفِيدُ مُحاوَلَةَ الأَحْذِ) شفع EES‏ الشقص 
المشموع» أو: انترَعثهُ مِن مُشتريه» أو: ضَمَمْتُهُ إلى ملكي . 

(ويُملَك) الشقصٌ المبيعٌ (به) أي : الطلب؛ ل ابيع الشابق سمب فإذا 
انضّمّت إليه المُطالََهُ كان كالإيجاب في اليع انصّم إليه القَهول . 

(فيصحٌ تصَرّفه) ا الشفيع في الشُقُصِ المشفوع ؛ لانتقال ملكه إليه 
بالطلّب . | 


(وبُورتٌ) الشّقصُ عن كسائر 0 1 لم يَقبِضّْةُء حيثٌ كان قارا 
على امن الكحال» ولو بَعد تلاثة أ يام 


L2 


باب : الشفعة 
افده كك 


(ولا يُشْتَرَطْ) لملك ليلكِ الشفِيع للشقصٍ المشفوع” ا (وُؤْيَئَهُ) 
أى اام الشف المشفُوعٌ (لأخذه) بالشفعَةء قَبِلَ التملّك . قَطِعَ 
به في (التنقيح) وغيره . ولَعَلّهُم دو | إلى كونه انتِرَاعَا َهْرِيا كر جوع 
الصّدَاقِء أو نِصفِهء إلى الرّوج في قُرقَة قبل الدَّحُولٍ . ذلك لا جیار فيه 

وقدّمَ في «المغني) وغيره: أنه يُعتبر العلم بالثَّمَن والشقص» كسَائِر 

وله الطِلَبُ قبل العلم بالثّمنِء ثم يتَعَوَةُ من المُشتري أو غَيره. وكذا: 
المبيع. ومّشى عليه في «الإنصاف»» و«الإقناع». 

(وإنْ لم يجذ) سّفِيعٌ عِندَ عليه بالتيع (من يُشهِدُُ) على الطُلّبٍ؛ بأن لم 
جد أَحَدًا أو وجد مَن لا أهليةٌ لير ل ا م لسري 
(أو أَخَرَهُما) أي: الطُلَت والإشهاد عليهء (عَجْرَاء كمريض» ومَحبوس 
ظلمًا) : فعَلّى شُفعيه. فان کان بح يُمِكِنْهُ أَدَاؤٌه: سقّطت. 

(أو) أخُرهما (لإظهار) بائع ومُشئرء أو أَحَدِهِمَاء أو مُخبر ر الشفيع زيادَة 

عا وفع عليه العقدُ» (أو) لإظهَارٍ أَحَدٍ مين ذكر (نقص بيع أو) 
لإظهَارٍ (هبتو“) أي : المبيع» أي : أَنّهُ مَوهُوبٌء (أو) لإظهَارٍ (أنَّ المشتَري 
غيدهُ) أي : َير المشئري حَقِيقَة» (أو) أَخْرَ سَفِيعٌ م الطلَّت والإسْهَادَ عليه 


1 في (أ): «المشفوع 7 
(۲) في (): «أي مشاهدة) . 
(۳) في (ب): (ما فيه). 
)٤(‏ في (أ): (لا خيار له). 
)٥(‏ في الأصل : (هبة) . 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
(لتكذيب مُخبر) لَهُ (لا يُقبلُ) حَبره: (ف)هو (علّى شُفعته)» فلا تَسمْط 
بالتَأْخِير لذلِك؛ لاله إا معدو أو غَيدْ عالم بالحالٍ على وَجههء كما لو لم 
يعلّم مُطلقًا. ولأنَّ حبر من لا قبل حَبَرْهُ مع عَدَم تَصدِيقٍ شّفِيع له» ووذ 
كعَدّمه. فإن صَدَّفَه قه: سقطت شفعئه؛ لاعيرافه بوقوع البيع وتأخيره» كما لو 
أخبرةٌ ِم فلم يُصَدَفه. 
فان أخبر بكمنء فلم يُطَالِبء ثم ظهَر أن امن أكئو مها أخير به: 
سَقَطْت؛ لأنَّ مَن لا يَرضَى بالقَلِيل لا يَرضَى بالكثير. 

CO RE E‏ طلت E‏ وو امود 

el BE a‏ عي معذور. 

وإ أظهر قا شترا بدَرَاهِمَ» وكانّ اشترَاهُ بدَنانِيرَء أو بالعكس : فكإظهار 
زيادة 7 َمَنِ؛ لاله قد يمك ما وَقَعَ عليه العَقدُ دُونَ الآحَرِء كما لو وفَعَ بَِقدٍ 
فأظهر أنه بععوض . 

ومنل ما إذا ظَهَرَ أن المشئريّ عزو نالو انيه أذ فلانًا اسْترَاةُ وَحدَّه 
فبا أنه اشتراة هو“ وآحَوء وعكشه؛ لاله قد يَرضَى بشَرِكَةٍ إنسانٍ دُونَ 


غيره» وقد عابي | إِنْسَانّاء أو يخافةُ» فيتدك الشَمعَة لذلك. 

(وتسقْط ) سُفْعَه : (إنْ كذَّبَ) مُخبرًا له (مَقبولاً) حَبِدهء ولو واجدًا؛ 0 
حبر غدل يجب في الوَايّة والفتيا والأخار الدينيئة» أسبَة ما لو أخبَرَةُ 
أكثد مِن عَدل. 


)١١‏ سقطت: (هو) من (ب). 


اله 


اب : الشفعة 1 r۹)‏ -__- 


(أو قال) شَفِيعٌ (لمُشتر) شق ص : ( بغنيه» أو: أكرنيه) و قايمني» 
(أو: ا عليه أو : هبه لي : أو : المي عليه» (أو: اشتريتَ رَخيضاء 
وزو كن قر EE‏ أذ هذا وضيقة دير 
بشرائه» 5 لاشفعة. 

كذا: لو قيل له ل د فقّال: إِنْ باعني ريد 
وإلا ۴ الْسفْعَةٌ . قَدّمَه الحارثئ . وكذا: قَولهُ لِمُْسْئر: بغه ممّن سْعْتَ 
ونحؤه . 

و(لا) سقط شع (إن عمل دلا بينَُمَا) أي : بين شريه والمشتري» 
(وهو: السَفِيرُ. أو تَوَكُلَ) الشفيع (لأحدهما) في البيع. (أو جل لَهُ) أي : 
الشفيع (الخياز) في البيع» (فاختارَ إِمِضَاءَهُ. أو رَضِيَ به) أي: البيع. (أو 
صَمِنَ) شَفِيعٌ لِتائع (ثَمنَهُ) أي: الشَّقْصٍ المبيع؛ لأنّ ذلك سَبَبُ ثُبوتٍ 
الشّفْعَةَ فلا سقط به» كالإذنٍ في البيع. ولأنَّ المُسقِط لها الصا بتركها 
بعد وججوبهاء ولم يُوجد. 

(أو سَلّمَ( الشفيع (عليه) أي : على المشتري› قبل طلّب الشفعة؟ 
الشَبَةٌ ؛ لحديث : (مَن 8 بالكلام قبل الشلام» فلا تُجيئوه) . رواه الطبراني » 
وغَيوة27 . 


)١(‏ في (أ)» (ب): «شقص). 

)۲( أخر جه بو نعيم في «الحلية) (۱۹۹/۸) من حديث ابن عمر» بلفظه» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط) »)٤۲۹(‏ وابن عدي (۲۹۱/۰) بلفظ : «من بدأ بالسؤال قبل السلام» فلا تجيبوه) . 
وانظر: «الصحيحة) .)81١5(‏ 


(أو دَعَا) الشَفِيغ (لَهُ) أي: المشتري بالبركة» أو غيرهاء (بَعدَهُ) أي : 
التيع؛ لان ذُعَاءه إِنْ كان بالبركة في البيع» فهو دُعَاءٌ لتفيه؛ ر جوع الشقص 
لیو وإِنْ كات بِعَيرِهِ وانّصَلَ باللام» فهو من توابعه» فلّحِقّ بهء ولاه لا 
يدل على الوصا بتركها بعد ومجوبها. 

(ونحوٌةُ) كما لو سلَّم المشئري على الشّفِيع» فردٌ عليه قبل الطلّب؛ لأ 


إشقاط عح فر روه کال آبراة عقا و له 

(ومن ترك سْفعَةَ مؤليه) أي: مَحمجورو» (ولو) كان ركه لها (لِعَدَم حظ) 
للمحججور, (فَلَهُ) أي: المُوَلَى علّيهء عند التيع (إذا صار أهلا)؛ بأن بِلَمَ أو 
عَقَلَ ورَسَّدَ: (الأَخدُ بها) أي: السفعَةء ولو كان وَليْهُ صَمَحَ بالعفو؛ لأَنّها لا 
سمط بترك غير الشّفيع» كالعَائِب يَتدك0" ويله الاد بها. 

وغم منه: تُبُوتٌ الشّفعَةٍ للموَلَى عليه؛ لموم الأحبار» وأنّ اللي يَملِك 
الأخدَّ بها دُونَ العفو عَنها؛ لأنَّ في الأخذٍ تَحصِيلا واستِيفَاءَ للحن بخلافٍ 
إسمَاطِه . ومَتّى رَأى الول الحظ في الأحز: زمه ؛ لان عليه الاحتياط والأخرٌ 
بما فيه الحظء فإذا أُحَدَّ بها: تبت الملكُ للمحجور علّيهء ولا رَد له إذا صار 
أهْلًا. ولا عُوُمَ على الول بتركها؛ لاله لم يموت شَيمَا ِن ماله. ون رأى 


)١(‏ في (أً)» (ب): «إليه». 
(0) في الأصل : « كالفائت بترك) . 


الححظٌّ في تركها(": فليس له الأخدٌ. 

الشّرط «الرًابع: أذ جميع) الشّقص (المبيع)؛ فعا لضَرَرٍ المشئري 
بتبجيض الصَّفْفَةٍ في عَم ؛ بحل بعض المييع» مع أن الشفْعَةَ على خلافٍ 
الأصل؛ دفقا رر الشّركة. فإذا أَحَدَّ التعض» ؛ لم يَندَفِع الصرَرُ. 

(فإن طلب) الشَفِيُ (تعضة) أي : المبيع ( مع بَقَاءٍ الكلّ) أي : كل الكبيع: 
(سَقَطتْ) سُفْعيهُ؛ لما تقَدّم, ولأ حقّ الأخذٍ إذا سَقَطَ بالترك في البعض» 
سقط في الكل كعفره عن عض قَوْدٍ يَستَحِقُه 

(وإِنْ تلف بَعصّه) أي : المبيع» كانهدام ب بت من دار بيع بَعصّهاء بأمر 


- 


سَمَاويٌٍ كمَطر» أو بفعل آدَمِيٌ» مُه مُشتر أو غير : : (أَحَذَ) الشفيع (باقيه ) أئ: 
ا إن شاءَ (بحِصّته) أي: المبيع» بَعدَ ما تَلِفَ (من ثَمَنِه) أي : ثمن 
م فان كان المبيعٌ ع في وقِيمَةٌ البتيتِ المنهدم منها 
نصف قختها: م الشفيع الشّقصّ” فيما ب بى من الدار بنصفٍ ثمنه. 
ث إن بَقِيت الأنقَاضٌ: أَحَذَّها مع العَوصّةَء وما بَقِي من اليَاءِ 
بالحِصّة0”. وإِنْ عَدِمَت: أَحَدَّ ما قى من البتاء مع العَرصَة بالحِصَّة؛ لاله 
تعذَّرَ عليه خد كَل المبيع بتَلَفٍ بَعضِدِء فار له أذ الباقي بحِصّتِهء كما لو 
إن فصنت القيقة مع بِقَاءِ صُورَةٍ المبيع» > كانشقاق الحائط» وبَوَرَا 
)١(‏ في (ب): (تركه). 


(۲) سقطت: (الشقص) من (). 
)۳( في (ب): ( بحصته) . 


ن نتھے الا ادات 
A TT‏ يت 
الأرض: فليس له الأحذ إلا بکل اللمن»› وإلا ترك . 
(فلو اشترَى دَارَا) آي: شِقصًا منها (بألف, تساوي ألقين, فباعَ بابهاء أو 
هدَمَهاء فبقِيثْ بألفٍ : أخذها) الشْفِيعٌ (بخمس منَةِ) باحك مره ا نضًّا. 
(وهي) و الشفعة (بَينَ شَفِعَاءَ: على قدر أملاكهم) فيما من | لشقم 
لعي لأنها حقٌّ يستفاد'“ بسب اليلك» فكاتت على قذر الأملاك» 
كالعُلة . فذاق ين 0 و وسُدّسٌء باع صاحِب النُصفٍ 
نصيبه : فهو هما على ثلاثق لصَاحب الثلث اثتان ولصاحب الان 


واحد. 

(ومع تَركِ البعض) ين الش ركلوء حَقّهُ ِن الشّفعَةٍ: (لم يكن للباقي) الذي 
لم يتك (أن يَأحُذَ) بالشفعَة إلا الك أي: كَل المبيع» (أو يترْكَ) الكل. 
كن ابن المُنذِر الإجماع عليه. ولان في أخذٍ البعض إِضْرَارًا بالمشتري. 

(وكذا: إِنْ غابَ) ب تعض الش ر کاءِ» فليس للحاضر إلا أذ لک e‏ 
نضَاء لأنّه لا يُعلّمْ لأ“ مُطالِتٌ ETE‏ ولا يُمكنٌ تأخيذ حَقّه إلى قدو 
الغائب؛ لما فيه من إضرار المشتري» فلو كان الشفعَاءُ ثلانَة فط 
أحذهُم» وال جميعَ م الشقَص : TE‏ 

(ولا يُوَحَوْ بعض تمنه لِيحصّرَ غائْبٌ) فَيِطَالِبُ؛ لؤبجوب التَّمَنِ عليه 
بالأخمذ . (فإنْ أ صَرّ) على الامتتاع من | إيفائه اا سفْعَةً) له Sl‏ 
جميع المبيع. (والغائبٌ ) من الشفعَاء: (على حَقه) من الشفعة؛ للغذر. فإذا 


. في (ب): (نشأ)‎ )١( 
سة سقطة زل من :الأصل:‎ )( 


يج ه ۶ 
باب : الشفعة 


حَصَّرَ ثانٍ بَعدَ أَحَذٍ أُوّلٍ: قاسَمَهُ إِنْ شا أو عَفَاء قبتي لول . فإن قاسَمَةُ 
ثم حَصّرَ الثَالِثُ : قاسَمَهُمَا إن أحثء أو عَفَاء فيب <^ للأولين. 

وإِنْ راد الثاني - بَعدَ أَخنٍ الول جميع لص - الاقِيِصَارَ على قَذْرِ 
ا له ذلك لا تعد قوع ولا حيو ف 0 

مُشتر» والشَّفِيعُ دحل على أن الشَّفْعَة : تمض عليه فإذا قدِمَ الثَالِتُء فلهُ 
أن يَأحْدَ من الثاني ثُلْتَ ما بيده» فيصكة إلى ما بيد الأول ويَقتَسِمَانِه 
نِصفَين» فَتصِحٌ قِسمَة الشَقَّص من ثَمانِيةَ عشَرَ. 

(ولا يُطَالبُهُ) أي : لا يُطَالِث الغائثُ حاضرًا (بما أخَذه) الحاضد (من 
عَلنه) أي : الشّقْصء من تمر وأجر وتّحوهما؛ لأنّهُ انفَصَلَ من(" يلكي كما 
لو انقصل في يد مُشئَرٍ قبل أده و بالشفعة . 

وإ ترك الأول الأخدّ : فرت لِصَاحِبِيه. فإذا قَدِمَ الأَوَلَ: أَحَدَّ الجَمِيع» 
أو تَرك» على ما تَمَدَمَ. 

إن أخل الأول جميعَ الشقّْص» > ج رده بيب فيه : توفت على 
ا خد ۽ لو جوعه ْظ- ايده بخلااف > موده | إليه كر 

وان لم يدم الثَالِتُ حبّى 
بطلت القسمَة. 


A 0 


)١(‏ في (ب): (فبقي). 

(۲) في (): ( تبعض) . 

(۳) في (ب): (عن). 

)٤(‏ في الأصل: (أخذه لشفعة». 
(5) في الأصل : (لصاحبه) . 


شرح منتھے الإرادات 

ل RR‏ مسد ال سمه 

وإن لم يَقْدُم الات حبّى غاب أحدُ شّريكيه : أحَذّ مِن الحاضر تلك ما 
بيده . ثم إِنْ قضی ل على الغائب : اذ لت ما بيده » وإلا انتَظرَةُ . 

(ولو كانَ المُشتَرِي) للشقفص (شريكا) في العَقَاٍ وتي يعاو 2 
(أخَذْ) أي : اسكقه ستقرٌ لَمُسْترٍ من الشقص المشفوع (بحصّته ) نضا فلا يڙ 
منة ؛ لِتَسَاوِيهِمَا في الشركة "كي لو کان المشتري عا 

(فإنْ عفا) مُشتر» عن سُفْعَته0'© (ليلزم به) أي: الشقْص جميعِه (غَيرَه) 
من الشركاء: (لم يَلرَمَهُ) أخذ جميعهء ولم يصح الإسقَاط؛ لاستِقرار ملكه 
على قدر حَقّه» كالحاضر من شَفِيعَين إذا أذ الجَميعٌَ ) وحص الأ وطلبَ 
عند يي شال د الكل أو دَعْهُ. 

(ولِشَفِيع؛ فيا بيع على عَقْدَيْنَ: الأخذ) بالشفعَة (بهما) أي: العقدّين؛ 
لاله شَفِيعٌ فيها. 

(و) ا E‏ يها أراد؛ لأنَّ كلا مِنهُما بيغ مُسَقَلٌ بتفيه» 

ا ات | لشفي (مشترء إذا أخيل ب) العقد (الثانى فقط) أي : 
دُونَ الأول لاستِقرار ملك المشئري فيه فهو شري في ابيع الثاني . 

فإ أَحَلّ بالتيعين» أو بِالأَوّلٍ : لم يُشاركة؛ لاله لم تسيق ا له شَركة . 

وإ بيع شِمَص على أكتّر من عَقَدَينِ: فلشفيع الأحذ بالججيع » 


٠‏ ت o‏ ۴£ 0 اس ر رام 
وبتعضها. ويُشاركة مُشتر إن أخذ بغير الاوَّلء بتصيبه مما قبلة. 


1١ 


+ 


)0 في (أ): «شقصه» . 
() في (ب): (منه). 


اب : الشفعة 
س 2222222222 ا 
لح ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪر جد ڪڪ 


(وإن اشتری اثانِ ی واجده) م صَفْقَةَ واحِدَّةً» (أو) اشْتّدى (واحد حَقَّ 


٤ے‎ 
+ 


اين ) صَهْ صَفقَة واحدَةٌ (أو) اشترى واج من حر (شقصين من عَفَارَيْنٍ صَفقة) 
واحدة : فلاشفيع) في الا وتن (أَخْدٌ > حَقّ أحَدِهمَا) أي : eA‏ ب المشتريين ن» أو 
البائعین؛ لان الصَّفْقَةَ مع اثتين» بائعين أو مُسْترِيِين» بمنزلة عَقَدينِ. 

ن باع اثتانِ من اثتين: فهي أريقة وى للشفِيع الخد بالكل وبما 

وإ اشترى لِنَفْسِهِ وغيره بالوكالة» أو باع أَحَد الشركاءِ عن فيه 
وعن شَريكه بالوكالة: فهو بمنزلة عَقدَين؛ لتَعَدّدٍ من وَقَعَ لهُ العقد» أ 

(و) لِشَفِيع» فيما إذا باع ركه شِقصَينٍ ِن عَقَارَين صَفقَة: خد (أحَدِ 
الشُقصَين) يِن أعدٍ العمَارَينِ ون الآحَرِء ؛ لأنّ الصَّرَرَ قد يَلِحَقُهُ بأرض دُونَ 
ا 

(و) لِشَّفِيع: (أخذ شِقْصٍ) مشفُوع (بيغ مع ما لا طفع فيه) كتّوب» أو 
قرس ) أو خاتم» من واحد. فيا ذه (بحصّته) أي: قشطه من ان 
فريقسم اللمَنْ) لی (على قيمَتهما) أي: قِيمَةٍ الشقصَينِ» أو قِيِمَةٍ 
الشقص وقَيمَة ما مَعَُ. نضا فلو كانت قِيمَة الشقص مِمَةّ وقِيمَةٌ ما مَعَهُ 
عِسْرِينَ: أَحَذْ نةا الشقص بِحَمِسَةٍ أسدّاس ما وَقَعَ عليه العقدٌ. 

السّرط (الخامسش: سَبْقُ ملك شَّفيع للرَقَبة) أي: لِجَرْءٍ من رَقَبَةٍ ما منة 
)١(‏ سقطت: «وعن» من الأصل» (ب). 

)١9‏ سقطت: «العقد) من (أ). 


7 نته الارادات 
م ا 


الشقصٌ المبيع؛ ن ملکۀ قبل البيع؛ ؛ لان الشفعَةَ ؟ ّت لدَفع الضّرَرٍ عن 
لرك دال یکن ملك سایق فلا ضور عل و 
(فتتقِتٌ) الشّفْعَةٌ (لمُكائب) كثيره. 
و(لا) نمت (لأَحَدٍ انتین اشْتَرَيَا دارًا صَفِقَةَ على الآحَرِ)؛ إذ لا سَبِقَ 
(و) كذا: (لو) بجهل لين (مع اذّعاءٍ كل) مِنَهُمَا (السبقء رتخالقا. أو 
تَعارَضَتٌ بینتاهُما)؛ بان سهدت به لكل مِنهُمَا بسبق يلكه» وتجدّدٍ يلك 
صاحبه ؛ لانتفاء الشرط. 
(ولا) تنيت الشْفعَةٌ لمالكِ (بملكِ غير تام كشّركةٍ وَقفٍ) ولو على 
مُعيّن. فلا 5 مَوقُوفٌ عليه بالشفعة؛ لقصور ملكه عليه» (أو) بيلك 
(المنفعةء كبيع شِفْصٍ من دار مُوصّى بتفعها لَهُ) فلا شّفِعَةَ لموصّى لَهُ؛ لار 
المنفعَةً لا تُوْحَذ بالشفعةء فلا تَجِبُ بها. 
سس وبين 


CC‘ 


باب : الشفعة (vj‏ 
”5 
( فصل ) 


(وتصرْف مُشتر) في شِفْصٍ مَشفُوع (بعد طَلّب) سَفيع بشفعة : (باطِل) ؛ 
لانتِمَالٍ الملتِ للشَّفيع بالطّلب: کا ٠‏ 
GL O‏ ل 
ا کن نح م انيف ب شعو رد قل 
وسَقّطت الشَفعَة؛ لتراخيه 
(و) تَصَدف م مُشتر (قبلّه) أي : الطب (بوَقفٍ) على مُعيّنء أو غيره» (أو 
هِبَةِ أو صَدَقَةِ أو بما لا تجبُ به شُفعة ابِتِدَاءَ كجعله م مَهِرَاء أو عِوَضًا في 
خلع) أو طلاقء أو عِتتي» (أو) جعلهِ (صُلحًا عن دم عَمْدِ: يُسقطها) أي: 
الّفعَة؛ لان في السَّفعَة إضرارا املو سمه رذن »الأ جلكة يرول ا 
عِوَض ؛ لان النّمََ إِنّما ا المشتري› lh‏ لا و بِالضّرَر : 
a‏ مشتر في شِفْص قَبلَ طَلّب: (برَهنء أو إجارَة) ؛ 
لبقائه في ملك م ر رسو عن شیع عل عن ي رام 
(وينفسِحَانٍ) أي: الوهنٌ والإجارةٌ: (بأحذِه) أي > الشقصض 
العرقوة أو ا ر ا من جين اا لطيو حَقه عله هما ولژو 
الشَقَص من يَدِ المشئري قَهْرَاء بخلافٍ البيع» ولاسيتادِ الآخِذٍ إلى حال 
الشراء. | 
إن وَصّى بالشَمّص» فن أُحَذَ سّفيغ قبل قبول: بطلّت الوصية» واستَمَه 


)١١‏ سة سقطت : «بأنه) من (ب). 


حية 


4 


الأَد. وكذا: لو طَلّب ولم يأَحُْذء ويدف النَّمَنَ إلى الوَرنّة . 

وإ قبل مُوصّى له قبل أخذٍ شَّفِيع وطليه : بطلّت الشفعة. 

ون ارد مُشتر» وقتل أو مات : فلشفيع الأحد ِن ال 

(وإن باع مشتر الشُقص : (أخذ)ه ( شْفِيعٌ 5-5 8 البَيعَيْن شاءَ) ؛ ل 
u Na Nez‏ ولأنّه سمي في العقدّين. 

كذا: لو تعدَّدَتٍ البيوعٌ. فان أَحَدذ بابيع الأول : انفَسَحَ ما بعدّه. وإ 

اذ بير < لم يَنفسِخ شَيءٌ منها . وإ أخذ بالمتوشط : انفْسَحَ ما بعد 
دون ما قبله. 

(ويَرجعٌ من أَحدَ الشِّصُ مِنه بيع قبِلَ بيع تيعه: على بائعه بما أعطاةٌ) من ثَمَنِه. 
فان اشتراة الأول رة أَرَادِبَ شَّعيرِء والثّاني بعَشَّرَةٍ أرادِب قُولٍء والثَالِتُ 


ِعَشَّرَةٍ أرادِبَ قمح» وأَحَدَ الشفيځ من الأول : دَقَعَ له العَسَرَة أَرَادِبَ شَعِيوَا 
ورج كل من الثاني والثَّالِثِ على بائعِه بما دَقَعَ له؛ لأَنَّ المُشتري إذا انس 
ون أحذ بالبيع الثاني : دَفَعَ للمشمّرِي الثاني عَشَّرَةَ راب فؤلاء ويَرجمٌ 
الثَالِثُ على الثاني بما دَفَعَهُ له2©"0. 
ون أَحَذَ بالبيع الثالث: دقع للمُشتري الثالث عَشْرَةَ أرادت قَمْح» ولا 
)١(‏ في (أ)» (ب): «بالآخر». 


(؟) سقطت: «وإِنْ أَحَذ بالتيع الثاني : دَقَعَ للمُشتري الثاني عَشَّرَةَ اراب فؤلاء ويَرجِمٌ الثَالِثُ على 
الثاني بما دَقَعَهُ له» من (أ). 


تي ه ير 
باب : الشفعة 
ا ا ا د 
/ 


(ولا تَسقّط) الشفعة (بفسخ) ليع (لتَحَالفي) لاختلااف بائع ومُشتر في 
قَدرٍ نّمَن؛ لسئق استحقاق. الشفعَة القَصْحّ. (ويُوْحَذْ) الشَّفْصٌُ (بما) أي 
قَمَنِ (حَلَفَ عليه بائِعٌ)؛ لان البائع م بالتيع شي وللشّفيع 
قاق الشّفعَةٍ به فإذا بطل حقٌ المشتري بإنكاره» لم يطل حى شَفِيع 
ال ا 2 
(ولا) لك شَفْعَةَ (بإقالة, أو) فسخ عيب في شقص) فیا 
الشّفيعٌ» وتَبطل الإقالَة والمَسحُ؛ لسجق حَقه 
(و) فسح تيع ليب (في لَمَيِ) أي للش المشوع التي ک: كل 
العبد» فوَجَدّه أْصَمْ متلا وفْسَحٌ (قبل أخذٍو) أي: الشفيع» الشّقصّ (بها) 
أي: الشفعَة: (يُسقطها)؛ للد يضر البائغ بإسقًاط“ عَشَّهِ من القسخ» 
- لإزالة الصّرَرٍ فلا تبت على وَحِهِ يحصّل بها الصّرَرُ ولِسَبْقٍ حق 
في الفشخ؛ لاستتاده إلى وجودٍ العيب» وهو مومجودٌ حال البيع» 
ل تنبت بالتيع ؛ بخلافِ ما إذا كان اليب في الشَّقُص. فإِنَ 5 
لمشتري إلما هو في اسيرجاج لشي وقد حصّل له ٠‏ من الشّفِيع؛ > فلا فائِدَةَ 
في الرَد» وهُا حق ن البائع في استرجاع الشقَّص» ا مع م الأحنٍ. 
و(ل0) سمط السّفْعَةٌ الس عیب الم (بعده) أ : بعد e‏ بها ؛ 
للك اسيع الشّقْص بالأخذء فلا ملك البائغ إبطال مِلكهء كما لو باعه 
المشتري لأجتيع 


)١(‏ في IE‏ «بإسقاطه). 


5 


شرح منتهى الإرادات 


(ولتائع) فسخ بعد أخدٍ شفيع: (إِلرَامُ مُشْتَر بِقِيمَةِ شقصه)؛ لفواته عايه 


(ويَترَاجَعٌ مُشتر وسَّفِيعٌ بما بين قيمَة) شِفّص (ولَمَدٍ)ه» وهو قِيمَةٌ العَبِدِ في 
المتَال؛ لأَنَّ شِع أحَدَهُ- قَبلَ الاطلاع على عيب العَبي- بقيمّته ) ا 
القسخ اسَتَمرٌ العقدذ قِيِمَةِ الشّقصء والشَفيع لا يَلرَمُهُ مُه إلا ما اسمّة عليه 
العَقد. 

(فيرجِعٌ ذَافِعُ الأكثر) مِنهُمَا على صاحبه: (بالقضل) أي: الرائد. فلو 
كانت قِيمَةٌ الشقَّص ثمانين» والعبدِ- الذي هو الثَّمَُ- مِقَهّ» وكان المشكري 
أحَدَ الِعَةَ من الشّفِيع : رجح الشَّفِيعٌ عليه بعشرينَ :؛ لان الشقص إِنّما استمّه 
عليه انين 

. (ولاترجع شفع على كر بار کیب فى ل عقا عا بائعغ) اي 5 

وإِنْ اختار الع أذ أرش عيب الئعن: رر ا 
ِنْ كان دَفْعَ إليه قِبِمَةَ العَبدِ غير مَعيب» وإلا رَجَعَ عليه بِبَدَلٍ أرشه. 

١ : تبجع أو غيره‎ pes 


ت 


E‏ اوقا حقه من إلى القيعة» فإذا ادها البائة ال 
ق جلاف مغضوب أُيذّت يك إتحر إباق ثم َر عليه لأنَّ ملك 
المغضوب منه لم يرل عَنه. 

وإِنْ بان الَّمَنُ مُستَحقًا: فالبِيعٌ باطِلٌء ولا شُّفْعَةَ فيه. فإِنْ كان الشَّفِيعٌ 


5 ئه ۶ 
باب : الشفعة 


أذ بها: رَدٌّ ما أخدَّهُ على بائعه. ولا نِت إلا بيو أو إقرَارٍ الشَّفيع 
والمتبايعين . 

(وإنْ أدركة) أي: الشقص المشفوع (سَفِيعٌ وقد اشتغل برّرع مُشتر» أو) 
اد رکه وقد (ظهَرَ نَمَةِ) في شجره بعد سْرَائْه (أو) أدركة سْفِيعٌ وقد بر 
طلغ) لحل به بعد الشَرَاءِء ولو كان مومجودًا یت بلا تير (ونَحؤْةُ) كظهُور 
لقَطة من قاع أو باذنْجَانِ» ونحوه» بالشقَّص ا ثُ ادر که م 
(ف»الرّرِحٌ واللَمَر والطّلعُ المؤّد وتحؤة (لَهُ) أي: المشتري دُونَ الشّفِيع؛ لان 
الرّرعٌ نَمَاءُ بَذْرِه والثمَر ونَحؤُةُ حَدَتّ في ملکه» (ويبقى) زرغ (لحضَاد: و( 
" 2 ولحو لجان وتحوه) كلقَاطِ في خو بَامِيَا وخيار. اا 

مُشْئَرٍ شفِيع ؛ ۽ أن الخد بالشْفعَة تة کالشراء الثاني م من المشتري» فځكمه 

0 

فن كان الطَّلعُ مَوجُودًا حير الشراء غير مو مور َب عند مُشر: فكَدَّلِكَ 
لكن يأَحُذٌ سّفِيعٌ أرضًا ونَخْلًا بحِصَّتهِمَا من تَمَن؛ لقَوَاتِ تعض ما سول“ 
لواب ب ورا ع ري مُشتر نَمَاءَ منصلا کالشجر 
يکد والتخل يطلغ ولم يو وبر ذه الشَّفِيعٌ زياكيه؛ لتبعها له في الردٌ 
بالقيب وتحوه. 

وإلّما لم يَرجع الرَّوجُ في صف الصَّدَاقٍ رادا إذا لق قبل د ل 


ی و يالف لقِيمَة إذا فاته الوُججوعٌ بالعين. وفي سأ الشّفِيع: إن لم 


)١(‏ في الال و ا ا 


6 في (ب): (ينمى). 


نته الا ادات 
ا د 


و 


ترجع في الشّقْصِء سَقَط حَقهُ من الشّفْعَةٍ. 

(وإِنْ قاسَمَ مُشتر شَفِيعَاء أو) 7 (وكيلهُ) أي : الشفيع؛ (لإظهاره) أي : 
المشتري لِشَفِيع» (زيادةَ َمَنِ ونّحوو) كإظهاره أن الشَّرِيكَ وَعَبه لَه أو وم 
عليه» وتَحوَهُ» (ثمٌ غرم مُشتر (أو بتى) فيما حرج بالقسمَة» ثم ظهَرَ 
الحال: (لم تسقُط) الشّفعةٌ؛ لأنَّ ترك الشّفيع الطَلَب بها ليس لإعراضه عنهاء 
بل لما أظهَرَه المشتري . | 

وكدًا: لو كان الشفيع غائبًا أو صَعِيرَاء وطلّب المشتري القِسمَةَ من 
الحاكم أو وَل الصَّغِيرِء فقَاسَمَه» ثمٌ قَدِمَ | a‏ 
بالشّفعةٍ. 

(ولِرَبُهمَا) أي : العَرس والبتاءء إذا أَحَذَ الشّقْصٌ بالشفعة: (أحذَّهُمَا) أي : 
قل غِرَاسِهِ وبتائه؛ لأنّهُما ملک على انفِرَادِِء (ولو مغ ضَرَرِ) أؤض»؛ لاله 
ا 

(ولا يَضْمَنُ) مُشتر قَلْعَ غِرَاسَهُ أو بنَاءَهُ (تَقْضًا) في أرض”(2© (بقلع)؛ 
لانتَِاءِ عُدوَانهِ. ثم إن اختار سّفِيمٌ: أله كل النّمَنَء أو تَرَكَهُ. 

(فاِن أبَى) ؛ مُشتر قَلْعَ عَوْسِهِ أو بتائه : (فللشّفِيع أَخدَّة) أي : الخراس س أو البنَاء 
لاء (بقِيمَتِه جين تقويمه) لا بما أَنمَقَ المشئّريء زا5 على | ا 


فتْقَوَمُ الأرض مَعْدُوسَةَ أو مَبنكّهُ ) ٠‏ ثم قَوَمُ حالية كما فم كتتما فته 


الغراس والبتاءء فِيَدفْعُهُ سَفِيعٌ لمشتر إن أحمكء أو ما نَقَصَ منة إِنْ احتار القَلْعَ ؛ 


)١(‏ في (أ): «(حصل في أرض»). 


لان ذلك هو الذي زاد بالعَوس واليئَاءِ. جرّمَ به اب رَزِين في (شَّرجه)ء وفي 
«الإقناع). 

(أو قَلْعهُ ويَضمَنْ نَقصّه ق بقلي زين ج ا مب 

(فإنْ أتى) سَّفِيعٌ ذلك : : (فلا سفعَةَ) أي : سقّطت سُفعيهُ؛ لاه مُصَار. 

وان حَفَرَ) مُشترٍ في أرض ينها الشّفْصٌ المشفوعٌ (بئرًا) تفه بإِذنِ 

شَفِيع؛ لإظهار زِياةٍ لَمَنِ» وتحوه» ثم عَم وأَحَدَ بالشفعة- وكذا: لو قاسم » 
كما تدم حفر في تبیه يرا ثم أده فيع - : (أَحَذَهَا) أي : البعر» تَبَعَا 
للشقُصء (ولَرِمَهُ) أي: الشّفِيع لمشتر وأجزة يلها أي : البعر؛ لاله لم يعد 
بحفرها. فإ طَوَاهَاء فالبتاء"“: على ما نقد 

وڈ اغ کف جققة) ین أن بها الف امشقوع قل ملي م 

شریکه : (ف) هو (على شفعته) ؛ لتُبُوتِها TNE‏ 
يدل على عَفْو عنها. (وقِتُ) الشّفعةٌ المشتر) لم يعم فيع بشرائه جين 
بیع شقصِه : : (في ذلك) الذي باعه الشَّفِيعٌ قبل عِليه. سَوَاءٌ أحذ منة ما اشتراة 
اا ل لاله شريك في الَقبة» أشبَة المالك الذي لم تُستَحَقٌ عليه 

وَإِنْ باع شَّفِيعٌ جميع حِصّيِه بعد عِلمِه تی۶ شَرِيكهِ: سَقَطت شُفعَيُةُ. 
وإ باع بعض حِصّتِه عالمًا: ففِي سُفُوطٍ الشفعَة وجهّان. قال الحارثيئٌ عن 


. ) في الأصل : ( بفعله‎ )١( 
(؟) في (ب): (فكالبناء).‎ 


(۳) في ).2 (ب): ( ببيع). 


شرح منتهى الإرادات 


عدم ار إنّهُ أصخ؛ لقيام المقتضّى» وهو الشركة. وهل للمُشتئري 
الأول شفع شفعة غل المشتري ا إِذْنْ؟ فيه وَحِهَانِ. قال في «المغني ) : 
أَحَدّهُما: لَه الشفعةٌ. وهو القِيَاسٌ. 

(وتبطل) أي: تسقْط شُفعةٌ: (بموتٍ ضَفِيع) قبل طُلَبِ مع قُدِرَةِء أو 
ِسْهَادٍ مع عُذْرِ؛ لأنّها نوع جيار سرع للتّمليك» أشبة الإيجاب قبل القَفُولٍ 
ولأنّه لا يُعلّمُ بَقاؤهُ على الشّفعَةِ؛ لاحتِمَالٍ رَبّه عنهاء ولا يَنَقِلُ إلى الوَرَثَة 
ما شك في تُبُوتِه. 

و(لا) سمط الشّفعَةُ2'© بموتٍ شفع (بعدَ طلبه) المشتريّ<"» بهاء (أو) 
بَعدَ (إشهادٍ به) أي: الطلبء (حَيثُ اعرَ) الإشهاد» كمرض”" شَفِيع 


(وتكونٌ) الشّفعَةٌ إذا مات بعد ذلك : (لِورتبه كلهم بقدرٍ إزنهم)؛ لان 
الات تقل a‏ للشفيع» على المذمّب. وعلى مُمَابلِهِ : مُفَدْرٌ للحقٌ» 
فو جب أن یکول مَورُوثا. 

فعلى الأوَلٍ: ليس لهم» ولا لتعضهم رَدٌ؛ لانتِقَالٍ الملكِ إلى مُوَرُئْهم 
بطليه . 


سے 


و 


الكل أو ر کب الا إذا عقا بَعضهُم . 
)١١‏ سقطت: «الشفعة» من (ب). 
(۲( في (أ): ااي المشكرى1:. 


(۳) في 05: «لمرض). 
)٤(‏ في (ب): «ونحوه كأن کان غائبا عن البلد) . 


بات : الشْفْعَةٌ 

-7 777 779 ا 
»0 بير 3 و ا 7 £ ٠‏ 

الأحذ بها)؛ لاله حقٌ مسقو لميِتٍ لا وارت لَه فمَلَك الإمامُ أحذه» كسائر 


و 
ور إبى 


ځقوقه. 
قلت : القاس : أنه كه على ما تَقَدّم. وعلى وكيل بَيتِ المال: إعطاء 
الثمَن؛ لا أنه محيه. 
ميه مه ېه 


ن نتهى الارادات 
E 1-5‏ 


(فضل) 

(ويملك الشّقْصٌ) المشفوع: الأ بالشّفعةٍ: (طَفِيعٌ)» بلا حكم 
اك (مَليءٌ, بقدر ثْمَيهِ) الذي استمّه مه عليه سْرَاوٌةُ؛ لحديث جابر مَرقُوعًا : 
«هو احق به بالنّمن)(© . روا الجورّجَانِئٌ : في «المترجم»» ولأنَّ الشَفِيعَ إِنّما 
استحقٌّ الشقصّ بالتيع: فكان تسكعنا له بِالّمَنء كالمُشتَري» بخلافٍ 
المططة فإئّه بستحي الخد لحاجيه عاف 

(المعلوم) لِشَفِيع؛ لأنَّ الأخدّ بالشّفعَةٍ أخدّ بعوضء فاشْتُرطٌ عِلم باذِله به 
قبل إقدامه ا ل المبيع . 

(ودفع) لمشتر (مثل) تمن (مثْليّ)» كدراهم» ودَنَانِي وحبوب» 
وأَدهَانِء من جنسِه؛ لأنّهِ ثل ِن طريقٍ الصُّورَةٍ والقِيمة» فهُو أؤلى بهِ ممًا 
ا ول الواجب 8 ص فكانَ 56 كيدل فَرض ومُتلفٍ. 


دل في الإتلاف. , و تعمد وَقَتٌ e‏ ۽ لاله قت استحمّاق الحذ» سوا 
زاددت أو نَقَصَت . وان كان ت حيار : اعتبرت عند ينا ۽ لاله وَقَتٌ 
استحقاق الأَخدٍ. 

(فإنْ تعذرً) على شفيع (مثل مثليّ) لِعَدَمِهِ: (ف)عليه (قیمثه)؛ لانها بَدَله 
إو فى الإتلافٍ . 
(۱) تقدم تخريجه (ص‌۱۲۸). 


(۲) في (ب): (خاصة فلا يتملكه إلا بالقيمة). 
(۳) سقطت: «إذن» من (أ). 


تي ه عور 
باب : الشفعة 
اللا لل سر 
1 


(أو) تعذرّت ت (معرفة) قِيمَةٍ النّمَنِ (المتقَوّم) بتلَفٍ» أو تحوه: (ف)عَلى 
شيع (قيمة شقص) مَشْفُوع ؛ ۽ لأ الأصلّ 3 عقودٍ المُعاوّضَاتَ أن تكون 
بقدر الا وا باقر او اك اروا عا 

(وإن جُهِلَ الَمَنْ) أي: قدزه» كصبرة َلِقت» أو اختلّطت بما لا مير 
منة» (ولا جِيلةَ) في ذلك على إسقًاط الشفعة: (سَقَطْتْ)؛ لأنّها لا ُستَحق 
عير بدَلِء ولا يُمكِنُ أن يُدفَعَ إليه ما لا يَذّعِيه. وكما لو عَلِمَ قدرَ التَمَن عِندَ 
ا 

(فإن انّهمَهُ) سَفِيعٌ أنّهِ فَعلَهُ حِيلَة لإسقًاطها: (حَلَّقَه) على تَفيه؛ لاحتِمَالٍ 


(و) إن مهل الثَّمَنُ (مَعَهَا) أي: الجياة لجيلة: (ف)عَلَى شَّفِيع (قمَةٌ شِقْص) 
ويأحدّه؛ إذ الاهز: أنه ابيع بقيميه. 

(وَإِنْ عَجَرّ) فيع عن تمن شِقص مَشفوع» (ولو) كان عَجِرْهِ (عن بَعض 
ثمنه) أي : الشّقص (بعدّ إنظاره) أي : الشَّفِيع نلان أي : ثلات يال بأكامها 
من جين أَخذِهٍ ا سور نا ولاله كه ركون قعة فده 
مهل بقدر ما بده فيه والَلاتُ a‏ فلمُشتر القَسْحٌ) 
بلا حاكم؛ عدر وصُوله إلى المَن» ا 
مي ب > كغيرها 
من الټيوع» وكالردٌ بالعيب. (ولو أتّى) شَّفِيعٌ (برَهن) على تمَنٍِ» ولو مُحْرِرًاء 
(أو) اتی ب(صّامِن) له فيه ولو مَلِيعًا؛ لبِقَاءِ ضَرَره بتأخير الثّمَن. 

ولا يَلرَمُ المشتري سايم الشقص قبل قبض ثمنه. قاله في (التلخيص) 


E‏ شرح منتهى الإرادات 


وغيره. وفرق بيت وبين المبيع. 

(وقن) أي : مى (بقي) امن (بذميه حى فُلّ) أي : عجر عليه الحاكة 
لقَلّسِ: (خُيْرَ مُشتر بين فسخ) لأخذٍ بشفعةء (أو) إمضائه» و(ضَرب مَعَ 
الغْرَمَاءِ) e‏ جاع إذا أفلس مُشتر. 

E‏ عن زغل اشتررى به الشقْصٌء > ولم يدرك فيع ر الخد حَتََّ 
(حَلّ) على مُشتر: (ك)كّمن (حال) ابتِدَاءً. (وإلا) يَحِلَّ مو بل قبل أحزٍ 
شيع : : (ف)إنه يأخذ ُذّهُ به (إلى أجله إِنْ كان) الشَّفِيعُ (مَليئا) أي : قادِرًا على 
الوَفاء (أو کفله) فيه کفیل (مَلِي2) عا دده تابعٌ للمشتري 2 الثمَن 
وصِفيه» والتَأجِيل من صِفاته» وينتفي عَنهُ الصّرَرُ بكونه ميا أو كله مَليءٌ. 
واعتَبِرَ القاضي مع الملاءَة وصف الثقَة. 

وإذا أخدّ بالمن مُوْجلاء ثم مات هو أو ؛ مُشتَرِء فكلّ على أحدهما 
يحل على الآخر. 

و(يعتد) في قدر تمَنِ (بما زید) فيه زَّمِنَ خيار (أو 2 منه (رْمَنَ 
ا ا ا و ا مُت إذا لزم العَقّدُء والزيادة 
بعد روم العقد همة» والتّقصُ بعدَهُ إبرَاءٌ» فلا يثبتانٍ في في حَقٌ شفيع. 

(ويُصَدَّقَ مُشتر بيمينه) فيما إذا“ اختَلفَ هُو وضَّفِيعٌ (في قدر ثمن) 
شق ری ب القن حب لا لا اة مرف باش وش يلك 

مب واي ع قذر لثمن بلا ية . ولیس الشف 
eres ©‏ 
(۲) في (أ): «ينتزع». 


rho mart ton عست سكا‎ ~<A A aq7aldlan 10-2-2010 inh RR 


بات : الشْفْعَةٌ 
E‏ 2010127 
وتحوه. 

(ولو) كان النَّمَنُ (قيمَة عَرْض) اشترى به الشقص» واختَلمًا في يميه : 
ل نشتر فيهاء حيثُ لا به لما ته . وإ كان العوض مَوججُودًا : عرض 
على المُقَوّمِينَ ليشهدوا بقدر قيمَته . 

(و) ن مُشتر يتمينه e‏ ف (جَهْلٍ به) أي : بقدر الشّمَن؛ لجواز أن 
يكونٌ اشتراةٌ جرَافاء أو تمن ى مَبلعَةُ . 

(و) يُصَدَّقَ مُشتر يميه كمد نه: في (أنّه عْرَسَ أو بتى) في أرض منها الشقض 
المشمُوعٌ» إذا أنكرةٌ الشّفِيعٌ» وأنّه كانَ بها حال الشرَاء؛ لاله مِلكة» والسَّفِيعٌ 
رید 7 يزكر كسا 

nen‏ . (وشقدم) ين فيع (على / َة مُشتر) إن 
أقامًَا د بینتین ؟ لاه خارحٌ والمشتري داخل, ولا جل شهادَة بائع لواحد 
منهما؛ لگ ۰ 

(وإن قال) 6 مُشتّر إشقص : (اشْتَرَيئه بألف , وأثبتة ) أي : الشراء (بائع 


L3 


ع 


بأكمّ ) من أل : (فللشّفِيع أخَذَةُ) أي : الشقص (بألني) ؛ لوقرَار المشتري 
باستحمّاق أخذه بهاء فلا يَرجع ثم عليه بأكثر منها. ولان دَعوّى المشتري 
تضَّمنٌ دَعوَى كذٍب البيَْد» وأنَّ البائع ظَلَمَه فيما زاد على الألفٍء فلا ُحكه 


له به وا حکچ به للبائع؛ لاله لا يُكذيها. 


(۱) في (أً): ( ثمنه). 
(00. في (): «تملکه فيضيع) . 


(فإن قال) ا فشكن صَدَقت البْنةٌ و(غَلِطتٌ) أنّاء (أو: نس أو : 


كَذَبْتُ؛ لم يُقبل) 5 عن قوله الآوَّلٍ؛ لأله رجو عن إقرار تعلق به حق 
غيره» أشب ما لو أَقرٌ له بدين. 

(وَإنْ اذّعَى شَفِيعٌ) على من انتقّل إليه 9 سْقَصٌ کان لِشریکه»› (:: شْرَاءَهُ) أي 
الشقص (بألف) وطلبَ الشفعَةً: رر لتُعدى: فيد المكان الذي منه 
السَّقِصٌء ويَذكد قَدرَ الشّقصء فإذا اعرف غَرِيمُةُ: وجبت السّفْعَةٌ. 

وان e‏ الشرای (فقال: : بل انهَبنُهُ أو ورثيه حلف) غا ولا شفعه ع 
لان الأصلّ معَةٌء ولم يتحقق البيغ“ المثبت للشفعة. 
(أو أنكر) عي عليه الشْرَاءَ (وأقه بائع ) به : ١و‏ جبّت ) ا 4 ت 
مُوجبهاء (و) ا 5 ائم ولا فيع محاتحمة مشر 
لإثباتٍ التيع في حَقّه. 

(ويَئْقَى الفَّمَنْ) إن أبى قبصّه- (حتَّى في) المسألة ؟ (الأجيرق إن أقر ا 
بقبضه) أي : القّمَنْء ممن انتْرعٌ مِنهُ- (في دة ضَفيع) تعلق بين یی )۰ (حتى 
يدعي فر تيدف إو أنه لا مُستَحقٌ له عَيرُهُ. 

(وإلا) 5 باع - في الأخيرة- أو بقبض ثمن: (أحَذ) الشْفِيعُ 
(الشّقصّ من بائِع» ودع إليهِ الَمَنَ)؛ لاعترافه بالبيع لوچ للشفعة؛ لأنه 
يقو بحقين : عق للشّفِيع؛ وس للمشتري» فإذا سقط حقٌ المشتري 


بإنكاره» 5 كت حق ل الآخَر. 


)١(‏ في (أ): «المبيع». 


ات : الشْفْعَةٌ ظ 

(ولو ادُعَى سريك) في عَقار فيه الشّفَعَةٌ (على حاضر بيده تصيبُ شريكه 
الغائب» أنه) أي : الححاضِرَ (اشترَاةُ) أي : الشُقْصَّ (منة) أعئ : : الغائب ب» ب > (وأنّه ) 
أي: المدّعِي (يَستَجقَةُ) أي: الشَّقْصٌ «بالشفعة, فصَدَّقه) مدعي عليه: 
أَخَذَهُ) أي: الشقص› مدع من هو بِيَدِه؛ لإقراره لهُ باستحقَاة 

(وكدًا: لو ادّعى) شَّرِيكَ على حاضر: (أَنَكَ بعت نَصِيبَ العًائب بإِذنه. 
فقال : : نعم فلِمُدّع الأحذ بالشفعة. (فإذا قَدِمَ) الغائتٌ» ب» (فأنكر) الإذن في 
التيع : (حلف)؛ أن الأصلّ عدمه» وانترّع الشقَّص› وطالب بالأجرة من شَاءً 
منهما. (ويَستقرٌ الصَّمَانٌ على الشفيع)؛ للف المنافع 7 تحت يَذَهِ. 


وإ اذَّكَى على مَن بِيَدِهِ نَصيبُ الغائب » أنه اشترَاةُ» فأنكر» وقال: إِنّما أنا 
وكيل فیه» أو مُستود ع له اا ب فان 16 فھل ية يُمَضْى عليه ؟ فيه 
احتمَالان. 


لتنا شرح منتهى الإرادات 
ك 
( فصل ) 


(وتجبُ الشْفعَةٌ فيمَا) أي: شِقَص (اذَعَى) مُشتر (شِرَاءه لمَؤليّه) أي : 
محجوره؛ لان الشفْعَةَ حقٌ ثبت لإزالّة الصَّرَر فاسقوى فيه جار التُصَدفٍ 
ر عليه وقبل إِقَرَارُ وَلِيّهِ فيه» كإقراره بعيب في مَبيعه. 

|: لو اذُّعى سْرَاءَه عايب » فتَثيتٌ فيه واه حاكمٌ, وَيَدفْعَهُ 
کی ؛ والغائُبُ على جيه إذا قَدِمَ. 

ون أقر مُدّعى عليه بمجودٍ الملك لمو كله الغائب» أو لمحجوريء ثم أقه 
بالشَرَاءِ بَعْدُ: لم ثبت الشفعَة إلا ية بِالشَرَاءِء أو اعتِرافٍ غائب أو محجور 
E‏ بالشراء؛ لتُبوتٍ الملكء لَهُمَا بالإقرار» فإقرَارُ بَعدَهُ 
إقرَارٌ في ملك غيره» فلا يُقبل . وإذلي ت ك لم يُسأل عَنهُ 
ولم يُطالَتْ ببیانه؛ إذ لا فَائِدَةَ فيه. 

و(لا) تَتدتٌ الشفعة (مع خِيَار) مجلس أو سَرطِ» ٣‏ أو مُشتر (قبل 
انقضّائه) نصا ؛ لان الملك لم يَسِتَقرك ) و ل حقٌّ ن البائع من الجيّار» 
ادا المت يقي وا جنا 

شریکه. 


سے{ 


2 


کا 


٠‏ (وغهدة شْفِيع) إِنْ ظهَرَ الشقص مُستحقا أو مَجِيباء وأراد الشفيع الر جوع 
لمن أو الأرش : (على مُشتر) ؛ لان کیا فهو كبائعه. 
(إلا إذا أنكر) مُث مشر الشْرَاءَ ولا َة بِء (وأخد) السّقْصٌ (من بائع) مقر 
بالتيع : (ف)العهدَة إِذّن (عليه) ا لایع ؛ لحصول اليلك للشْفِيع من 


ال 


جیه . قالهُ الر ركشي . (كما أن (عُهِدَةَ مُشْمرِ) على بائع. 

(فإنْ أبَى مُشتر) لِشِفْصٍ مَشفوع (قبض مبيع) صلم لِشَفِيع: (أجبره 
حاكمٌ)؛ لوجوب القبض عليه؛ ليِسَلَّمَهُ للشّفيع. ۰ 

(وإنْ ورت اثَانٍ شِقصًا) عن أبيهِمَاء أو غَيرِهء مع تساو أو تفاضل» (فبَاعَ 
أحذهما نصيبه) الذي وره أو بَعضَّهُ : (فالشفعة) في المبيع (بِينَ) الَارثِ 
(الثّاني) الذي لم يَبِعْ (و) بين (شَرِيكِ مُوَرُنِه) على قدر ملكيهما؛ لأنهما 
شَرِيكَانٍ كال بوت السّفْعَةَ فكانّت بَيتَهُما كما لو مَلَكاهًا بسب واحِدٍ. 

وكذا: لو اشتری صف دار» ثم اشترى اثتانِ نِصمّها الآحَرَء أو انهاه أ 
وَرِثَاةُ وتَحوّة» فباع أحذهُما نّصيبه. 

کت برك وا ا يق وأرضاة وات اعد عن 
0 وماع أَحَدُ العَمين نَصِيبَه : فالشّفْعَةٌ بِينَ أخيه وابتي أخيه. 

(ولا سْفْعَةَ لكافِر)- حال تیع» ولو كان كفرةُ ببدعَةٍء كالدّعَاةِ- (على 
مُسلم) نضًا. ولو أسلم بَعدٌ؛ لحديث الدارقطني في «كتاب العلل)0©) 
بإسنادِو عن أُنّس مَرفُوعَا : ولا سْفْعَة لقصراني ) . وهذا يَخْصٌ عْمُومَ غيرهِ من 
م ولاه مَعنى يُخْتَصٌ به العَقَاوء أشبة الاستعلاءَ في البُنِيَانٍ. 


0 


: ُحَمَقُهُ: أن الشَفعة إِنّما ثبتت”" للمُسلِم؛ دفعًا للضَّرَرٍ عن ملكد» فمَدّم 
دَفع ره على كي مر اموق فر ن المسلم رجح , ورعَايئه أؤلى . 
26 تتبث الشَفعة للُسلم على الذي ؟؛ موم الأدلَةٍ. 


.)١ 57379 وانظر: «الإرواء»‎ .)5١/5١( «العلل)‎ )١( 
) في : « تثبت‎ (۲) 


0 


وسَّمِلَ الكافر الأصلي والمرتدٌ» ومن كفَرَ يدْعَةٍ. 

وتَقِتُ لقَرَوِي على بَدَوِيْء كعكسه؛ لعُمُوم لد واشترا كهمًا في 
المعنى الاير لو جوب السّفْعَة . 

(ولا) سفعة , شْفعَة (لمُضَارَبِ, على رَبٌ المال)؛ بأن اشتہ ی من مال المضارَبَة 
شْقَصًا مشفوعًا للمُضَارَبٍ فيه سر كة» فلا سَّفعَةَ له (إنْ ظهرَ ربخ) في مال 
مُضاربَة؛ لأنّه صارَ له فيها ُء فلا تَجبُ له على تفسِهء (وإلا) يَظهَدُ فيه 
رب: (وجَبٹ) أي: ثبتت له الشفعة . نصًا؛ لأنَّ ملك الشقص لِرَبٌ المال» 
أسْبَه لوكيل ف شِرَائه . 

(ولا) شفع (له) أي: رَبٌ المالٍ (على مُضارّب)؛ بأن اشترى المضارَبُ 
الم بو وي 


جع 


(ولا) د شفعَة (لمضارب فيما) أي : في مص (باعة من مالها) أ 
المضارّة» (ولَهُ) أي: المضارّب (فيه) أي : الذي مِنهُ الشقصض 
(ملك)؛ لاله مهم کشرائه من نَفسِه. 

(ولهُ) أي : المضارّب (الشُفعَةٌ فيما) أي: في شِقص (ببع) أي: باعَه 
2-47 الج جنيئ لأجتي بن كان فيه المع ررك لمال المُضْارَبَةِ إن كانَ) 
في أخذِه بالشَّفْعَةِ (حظ) نحو كونه بدُونٍ ثمن مثله؛ لاه مَظِنّةٌ اذبح . 

(فإِنْ أتى) مُضارَبٌ أَحْدَهُ بالشفعةء (أَحَذَ بها) أي: الشَفعَةٍ (رَبٌ المال) ؛ 


. في 0: ( شقصًا فيه)‎ )١( 
في (ب): «أي في المكان).‎ )۲( 


و 


باب : الشفعَة ORT‏ 
أذ هال الليعناتقة AE A‏ 

i yk‏ عا لأن الملل لر كا ماد وق 

نِت الشفعةٌ لِسَئِدٍ على مكاتبه؛ لأنّ السيْدَ لا يَملِك ما فى يَدِوء ولا 
كيه 0 جار له الشراءُ منة» بخلافٍ عَبِدٍ مأذون لَهُ. 


ولم ير أحعَد في أرضٍ السوَادٍ سفعة. وكذا: ما وُقِفَ مِن أرض الشّام 
ومصر وغيرهما. إل أن 2 بتيعها حاكمٌء أو يَفْعَلَهُ الإمام أو نائية 


1 


L2 


د 


تتلا شرح منتهى الإرادات 
( بابٌ : الوَدِيعة ) 

من ودع الشيءَ: إذا تركة؛ لتركها عند المودّع. أو: من الدّعَةَء فكأنها 
عِندّه غير مُبَِدَلَةٍ للانتِقًاع بها. أو: من ودعٌ: إذا سكن واستقد: فكأنّها ساكئة 
عند المودّع . | 

قال الأزهريٌ : شميت وَدِيعَةَ بالهَاءِ؛ لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة. 

وأجمعوا على جواز الإيدّاع؛ لقوله تعالى: ليور اى اون أمنتتة» 
[البقرة: ۲۸۳]» وحديث أبي هريرة مرفوعًا: أذ الأمانة إلى من اتتَمَنَكَء ولا 
تحن من خائك). رواه أبو داود» والترمذي 2١7‏ وكشنه. ولحاجة الناس إليها . 

والوَدِيعةٌ سرعًا: (المال المدفُوعٌ إلى مَن يحفظه» بلا عِرَض)؛ لحفظه. 
فخرج: الكلبُ» والخمدء ونحؤهُماء وما القن نَحوُ ريح» من دحو ثوب» إلى 
ڌار عيره» وما تعَدَّى بأخذه, والعاريّة ونحؤهاء ا جفظ مال . 

(والإيداعُ: توكيل) رَبٌ مال (في جفظه تَبَرْعَا)) من الحافظ. 
(والاستيدآعٌ: توكلٌ في جفظه) أي مال غيره (كذلك) أي: تدعا (بقير 
تصرّفٍ) فيه . 

(ویعتَبَر لها) ات الوديعَة» أي : لِعَقدِها: (أركانٌ وَكالة) ات ما پعتبد 
فيهاء ِن كونٍ كل منهما جائرٌ التصرفِ» وتَعيبنُ وديع, ونحوه؛ لأنّها نو 
منهاء فتبطل بما بُبطلُهاء إلا إذا عزّله ولم يَعلَمْ بعزله. وإن عَرَل نفسَة : فهي 


,)"105/١1( وانظر: «علل ابن أبي حاتم»‎ .)١5714( أخرجه أبو داود (757)» والترمذي‎ )١( 
.)۳( و«الصحيحة)‎ 


ناك + الد 
ب : الود ۱۷ 


NES 


أمائة بیده» كثوب أُطارتّة الي إلى داره» يجب رده إلى مالكه. 

ويستَححبٌ قَبولُها ِن“ عَلِمَ من نفسِه أنه بقَة قادڙ على حفظها. ويكرَة 

(وهي) أي: الوديعة : (أمانّة) بيد وَديع» (لا تُضِمَنٌ بلا تعد ولا تفريطٍ) ؛ 
لاله تعالى سمّاها أمانة» والضمَانٌ ينافي لمان . (ولو تلفت ين بين ماله) ولم 
يذهب معها شيءَ منه؛ لحديث عَمْروٍ بن شُعيب» عن أبيه» عن جَذَّه 
مرفوعًا : من ودع وَدِيعَة فلا صَمَانَ عليه) . رواةٌ ابن ماجه)؛ وللا يمتنِعَ 
الاس من الدَّخُولٍ فيها م مَسِيسٍٍ الحاجة إليها. 

وما روي عن عمر: أنه ضَكُنَ انشا وديعة ذهبَتٌ من بين ماله. مَحمُولٌ 
على س 

(ويلزمه) أي: الوَديع: (جفظها) أي : الوديعة (في جزز مثلها عُرفا) ؛ لقوله 

تعالى : 9 لله يأمرك أن نُوَدُوأ لمتكت إلج أهلهاه رالساء: مو ولا 
يُمكنٌ أداؤّها بدُونِ حفظهاء ولان المقصود من الإيداع: الحفظء 
والاستيداع : التِرَامُ با PE‏ 
أي: في کل مالي بحسبه. ويأني في بابها. 

(فإن عيّنه) ا الحررّ (رَيُها) ا الوديعة ؛ بأن قال : ا بهذا 
التبتِء أو: الحاثوت, (فأحرًرّها بدُونه) أي: دُونٍ المعيّن رُتبة في الحفظٍِ, 
فضَّاعَت : (صَمِنَ)؛ لمُخالفيه» ولان بُيوتَ الدّار تختَلِفُ» فينها ما هو أسهّل 


1) في (أ» (ب): «ممن». 
)۲( أخرجه أبن ماجه .)١15٠1١١‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١60(‏ 


عَبَا ونحوّه. 

(ولو رها إلى) الجزز (المُعيّن) بعد ذلك» وتلمَتُ فيه: فيَضْمَتُها؛ لتَعدّيه 
بوضعِها في الذَُونِء فلا تَعُودُ أمانَةَ إلا بَِقدٍ جديدٍ. 

(و) إِنْ أحرًرّها (بمثله) أي: الجزز المُعيّن في الحفظ» (أو) أحرَرَها في 
جرز (قوقّه) أي: أَحمّطَ منه» كما لو أودعه خاتماء وقالَ لهُ: المشه في 
خنْصِرِك» فليِسَه في بنصره. (ولو لِعَيرٍ حاجةٍ: لا يَضْمَنُ) الوديعة إن ثَلِمَّتْ ؛ 
لان تعيينَ الجوز يقتضي الإذنَ في مثلهء کمن اكترى أرضًا لرّرع /2: له 
رَرْعُها ااه ومِثلهُ ضَرَرَاء واقتضّى الإذنَ فيما هُو أحمَظ مِن باب أؤلى : كرّرع 
ما هُو دون الها ضرر ۰ 

ولا قَوقَ بين الجغل ألا في ء ير المعئ» و نَ التقل إليه . قالهُ الحارثيي 

وفي «التلخيص): وأصحاينا لم فقوا بين تَلَفِها بسب التّقلِء وَين 
َلفِها بعّيره» وعددِي: إذا حصّل التَلَفٌ بسَبب التّقلء كانهدام البيتٍ المنقولٍ 
إل صن ا: ۰ 

وإن كانت عَينٌ بتيتِ رَبّهاء وقال لحر : احمّظها في مَوضِعِهاء فقَلَها 
من بلا ڪوف : ضَمِنها؛ لأنّه لس بوَديع» بل وكيل في جفظها. فلا خر جه 

ملكِ صاحبهاء ولا من وضع ا لهاء إلا :إن حاف عليهاء فعليه 
إحرامجها؛ لأنَّه مأمُودٌ بحفظهاء وقد تَعَيّنَ جفظها في إخراجهاء ويَعلَم أَنّهُ لو 
عور نادت بعرو «اتعال E‏ اميم دكات هيا 

(وإن نَهَاهُ) ربا (عن إخراجها) مِن مَكانِ ء ينه إجفظهاء (فأخرجها) 
وديځ منة؛ (لغشَيَان) أي : و جود (شَيءِ الغالِبُ منه لهاد كخكريق؛ ونَهْب) 


الت :الد 
لقت : (لم يَضمن) ما تَلِفَ بتقلها (إن وَضَعَها في جرز مثلهاء أو فَوقه) ؛ لتَعينِ 
لزن ن حرق تل وزرها و برفاخوركا في و لي 
الحفظء فَلَِّتْ بهِ: (لم يضمن)؛ لاه أحمّظ لها من تركها بمكانهاء وليس 
في ويه إِذنَ سِوَاهُ. 
ا ت ا ا 


ضينَ؛ لتفريطه» ويَحَرْمُ. 

(أو أخرجها) من جرز هاه مالكها عن إخراجها من (لقير وف فتلقث) 
ا ی ا 

(فإن قالَ) له مالكها: (لا تُخرجها وإن خِفت عليها. فحَصَلَ حَوفٌ 
وأخرَجَها) حوفا عليها (أؤ لا) أي: أو لم يُخرجها مع الحُوف» فتَلِمَتْ معَ 
إخراجهاء أو تَوْكهِ : (لم يضمذ)ها؛ لاه إن تركهّاء فهو مُمَدِلُ أمر صاجبها؛ 
لتهيه عن إخراجها مع الخوفي» كما لو أمرَهُ بإتلافها. وإن أخحرجهاء فقّد زادَةُ 
حيرا وجفظا» كما لو قال لَهُ: أتلفهاء فلم يلها حى لقت . وإن أخرجها بلا 
حَوفٍء فقت : صَمِنَ» كما تقدّم. 

(وإن لم يَعْلِفٌ) وَدِيعٌ (بهيمة) أو يَشقها (حتّى ماتث) ججوعَاء أو عَطْشًا : 
(صَمتها)؛ لأنَّ عَلْمَهَا وسَقْيَها من كمال الجفظ الذي التَرّمَه بالاستيداع» بل 
را كيه إذ الهيوان ل" فت هاذة را | 

و(لا) يَضْمَنٌ (إن نهاهُ مالك) عن عَلْفِها وسَقْيهاء فت رکه حتّى مانت؛ 


KAS‏ شرح منتهى الإرادات 
لامتثاله» كما لو أُمرَهُ بقتلهاء فقتلها. 

(ويحرم) ترك عَلْفِهَا وسَقْيهَا مُطلَمًا؛ لخرميها في تَفسهاء فيب إحياؤها 
لحقٌّ الله تعالى . 

(وإن أمرَهُ به) أي: أُمرَ ريّها الوّديع بعلْفِها: (لزِمَهُ)؛ لما سبق ولأنّه 
أخَذها من مالكها عليه. 

(و) إن قال رَبٌ وَدِيعَةٍ لوديع : (اتزكها في جيبك» فتركها في يده أو) في 
ركه طني ) أن الحيت اد لاله قد يَنسَى فيسقْط الشيءٌ من يده أو 

(أو) قال له: اتركها (في كمّكٌ . فتركها في يَدِهِء أو عَكشه)؛ بأن قال له : 
نزكهًا في يَدِكَ فتركها في كمّه: صَمِن؛ لأنَّ سقُوط الشّيء من اليَدٍ مع 
التسيانِ أكثد من سقوطه من لك و الطوار بالط : على الم 
بخلافي اليَدِء فكل ينهما أدتى , ين الآخر جفظا من وجه. 

(أو أخذها) ا الوّديعَة (بشوقه, وأ بالبتاءِ للمجهول› أي : مر 
مالکها (بجفظها في بيته» فتركها إلى جين مُضبهِ) أي : رق ما ىک أن 
يَمضِي ف ا : ضَمِنَ؛ لأنَّ البيت أحمَظ» وفي 
توكها إلى مُضِيْهِ تفر 

(أو قال) له : (احفّظهًا في هذا البيتِ. ولا تدخلة أحدًا. فخَالق) 
ودل 37 (فتلقث بِحَرَقٍ أو تحوه) كتهْب» (أو سَرِقَةٍ ولو من غير 
دَاخْلِ) إلى البيتٍ: (صَمِنَ)؛ لأنَّ الدَّاغِلَ ريما شاهَدها في دُخُوله» وعَلم 


. في (أ): «وأدخل)‎ )١( 


باب : الوَدِيعَة (wj‏ 
موضعهاء وطَريقَ الوصُولٍ إليهاء فسَرَقَهاء أو َل عليهاء وقد خالَّفَ مالكها 
بإدخَاله» أشبة ما لو نها عن إخراجهاء فأخرجحها لير حاجة. 

و(لا) يَضْمَنٌ (إن قال) لَهُ رَبُها: (اتزكها في كمّكَء أو) في (يَدِكَ 
فتركها في جَيبهِ)؛ لأنّهُ أحرّرٌُ. فإن a‏ واسِعًا غير مَرْرُورِ: ضَمِن. ذكرةُ 
المج في (شرحه). 

كذا: لو أمرَهُ بجفظها بحفظهاء ولم يُعيّن جررًاء فتركها في بجيبه اليتق القَم, 

زد أو سَّدَّها في كمّهء أو على عَصْدِه من جانب الجيب» أو غيره» 
أو تركها في که بلا سَّدّء وهي َقِيلةٌ يَشْعْرُ بهاء أو تركها في وسَطه» وسَّدٌ 
عليهًا سَرَاويله 58 وَدِيعٌ (عند هجُوم ناهب , ونحوه) كقاطع طريق ؛ 
(إخفاءً لها) : فلا يَضِمَنٌ؛ لائ غادة الئاس في جفظ أموالهم . 

وإن آمره بجفظها"» وأطلق» فسَّدّها على وَسطه: فهُو أحرَرٌ لها. 
وكذا: إن تر کھا ببيته في جرْزهًَا. 

وإن أمرَهُ بجفظها في صُندُوقء وقال: لا تُقفِل عليهاء ولا تتم فَوقَهاء 
فَخالَمَهُ في ذلِك . أو قال: لا تفل علّيها إلا قُفْلَا واجدّاء فجَعل عليها قُفلَين: 
فلا ضمان عليه. ذكرَةُ القاضي . 

(وإن قال مُودِعُ خاتم) لِوَدِيع : (اجِعَلهُ في البئصر. فَجَعَلَهُ في الخنصر) 
پھر الصَّادٍ فيهما"› فضاع: (صَمِئَه لا 56 أن قال اجا في 


(۱( في (أ)» (ب): ولأن هذا). 
(۲) في (أ): (بحرزها). 
(۳) سقطت: (فيهما) من الأصل . 


الخنصر» فجعله في البنصر: فلا ,َ يضحئة؛ لأنها0" أغظ. فهي أحرن (إلا إن 
انکسَر) الخاة تم (لغلظها) أي : البنصِرء فِيَضْمَنة ؛ لأنّهِ اتمه بما لم یادن فيه 
مالكة . وإن جعَلهُ في الا أك ال في جميعهاء فضَاءعَ: لم 
يَضْمَئْه. وإن لم دحل في جميعهاء فيجعلّه في عضِها: صَمِنَ؛ لاله دى مِن 
المأمُور به . 

(وإن دَفَعَها) أي: دَفَعَ مُشتود غ الوَديعَةَ (إلى من يَحفظ مالّه) أي : 
المستودع (عادّة» كرَوجَيه وعبده» وتحوهما) كحازنه. فتَلِقَتُْ: لم يَضمن؛ 
أنه رد فيه عادَة أشبهَ ما لو 17 الماشية إلى الرَاعِي . 

(أو) دفّعها (لغذر) کمن حَضَّره الموتٌ» أو أراد سَفَوَاء وليس أحفّظ لها 
(إلى أجنبيّ) ثَْةِ» (أو) إلى (حاكم) فتَلِمَتْ : (لم يَضْمَنْ)؛ لأنّه لم يتعدٌ ولم 
يفلاط . 

زوالا) يكن لَه غد حي دقَعها إلى الأجتين : : (صَمِنَ)؛ لتعَذّيه؛ لاله ليس 
له أن يودع بلا عَذر. (ولمالك) الوديعة إِذن: : (مُطالبة الاج جتبيّ أيضًا) يبدل 
الوديعة؛ لاه قِضّ ما ليس له قَبِضْهُ أشبه المودّعٌ مِن لغايب. (وعَليه) 
أي : الأجنب : (القَرَارُ) أي : قَرَارْ الضَّمَانِء (إن عَلِمَ) الحال؛ لتَعَدَّيه. فإن لم 
لم : فعلى ودِيع وَل ؛ لاله َوه 

(وإن دل مُودَعٌ) بفتح الالء (لِضًا) على وَدِيعَة» فسرّقّها: (صَمِبَا) أي : 
المودع» واللّصٌ . ام المودعٌ : فلِمُناقَاةِ دلالته للجفظ المأمُور به» أشبة ما لو 


. في (ب): «لأنه)‎ )١( 


بابٌ : الوَدِيعَة KT‏ 
دفعها لِعّيره. وكا اللْضُ: فلأنّهُ المتلِفُ لها. (وعلى اللّصّ: القَرَانُ)؛ 

(ومن أرادً سَفَرَا) وده وَدِيعَةٌ (أو) لم برذ م سَقَوَاء بل (خاف علَيِهًا عِندَهُ) 
من نهْب» أو غرق وتحوهما: (رَدّها إلى مالكهاء أو) إلى (من يَحمَظ ماله 
اق مالكهًا (عادَة)» کروجته» وعبده» (أو) إلى (وکیله) اع وكيل 
مايكها (في قبضها إن كان) لن فب تَكنصًا له ين قركهاء وإيضَالًا للحي 
إلى مستحقه e‏ : ضَمِنَ؛ لأنه لا ولايةَ لهُ على رَشِيدٍ 
حاضر. وعليه و ةَ رَدُها؛ تابه 

(ولا يُسافِرُ) الوَديعُ (بها) مع حصُور مالكهاء أو من يَحمَظُ ماله أو 
وَكيله» بدُونٍ إِذْنِ رَيّها. 

(وإن يحض 0 في السَفر» (أو كان) الشف (أحفظ لها): فيَضمَنٌ 
لتفريطه ؛ لا نه ر قوت على مالكها مان استرجاعهاء ويُخاط/ بها؛ لحديث : 
(إنَّ المسافر 5 َعَلَى قَلَتِء إلا ما وَتَى الله)(2 أي: على هَلاكِ. هذا ما 
قَكَاةُ في «المغني ) . 

قال في «الإنصاف): وهو ظاهه كلامه في «الهداية)» و«المُذهب»» 
و«المستوعب)» و(الخلاصة)» و«الممحرّر»» و«الرعايتين)» و«الحاوي 
الصّغير)» و(الوجيز)» و«الفائق) وغيرهم. وهو الصَّوَابٌ. 


)١(‏ أخرجه السلفي في «أخبار أبي العلاء المعري) - كما في «التلخيص الحبير» -)۲٠١/۳(‏ من 
حديث أبى هريرة» بنحوه. وانظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة (5514/7)» و«الإرواء) 


»)١5:45(‏ قال الألبانى : ضعيف جدًا. 


كاك هه 


وقال (المنقخ) في (التنقيح) بعد بعدَ أن قم مَعنى فيا شو دز والعدفقق : 
بّى) أي : له السَمَر بهاء (والحالة هذِه) أي: إن لم يَحَفَ عليها في الشفرء أو 
كان أحمّظ لها. (وتصٌ عليه) أي: على أنَّ لهُ السَمَرَ بها (مَعَ حصوره) أي : 
مالکها. (انتهى). 

فلا يَضِمَئُها إن تَلِمَّت مَعهُ, سواءٌ كان به ضَدُورَةٌ إلى السقر 
ما ری ر ا للها في ا 

00 إن لم ينه عَنه» كما في «الفروع). وفي «المبهج), 
و«الموجز»: والغالث السَلامَة. 

ا بنية الوُجوع. قالة القاضي. وفي «الفروع): ويتوجه: 

(فإن لم يَجده) أي : يجد الوديع کا وقد أراد السَفَرَء (ولا) وجَدَ 
(وكيلة) قُلْتُ: ولا من يَحمَظ مالَهُ عادة: (حَملّها معَُ) على القولين» (إن 
کان) اسر (أحقَظ) لهاء (ولم يَنهَهُ) مالكها عنة؛ لاله مَوضِمٌ حاجة. فإن 

ةن : لم يسافِو بها. ويَضْمَنٌ يَضْمَنٌ إن فَعَلَّ إلا لغذر» كجلاء 
آهل البلدِء أو هُجوم عَذُوٌ أو خرّقٍ» أو عرق : فلا ضِمَانَ . ويّجث الصَّمَانُ : 
اتوك ٠‏ 

(وإلا) يكن السَمَوِ أحمَط لهاء ولو استوياء أو نهاهُ المالِكُ عَنهُ: (دفقها 
لحاكم)؛ لقِيامِهِ مَقَامَ صاحبها عِندَ اد 


©« سر سر 


(فإن تعذَّرَ) دفغها لحاكم: (فلثقة كمن) أي: كمودّع (حصّره 


باب : الؤديعة (we)‏ 
جح ل د چ ا د ا 
تت ممم 2 5 


وباو يي سَببٌ لخرُوج الوديعَة عن يَدِهِ. وروي 
أنه عليه السّلامُ كان عِندَةُ وَدَائْعُ فلمًا راد الهجرةًء 0 عند 1 
وأمرَ عَلِيَا أن يردها إلى أهلها('' . 

(أو دَفتهاء وأعلَم) بها (ساكتا ثقَة)؛ لحصُولٍ الجفظ بذلِك. (فإن لم 
يُعِلِمْهُ) فضّاعت: (صَمِتَها) أي : المودعٌ؛ لتفريطه؛ لاه قد يموت في 
سمّرِهء فلا تَصِلُ إلى صاجبهاء وما َي مَوضِعهاء أو أَصَايَئُها آفد. 

وكذا: إن أعلّم بها غَيرَ ثِقَة؛ لاله رما أُحَذّهاء أو دل علّيهاء أو أغْلَمَ بها 
غير ساكن في الذًار؛ لاله لم بُودغه إيّاهاء ولا يُمَكِنْهُ جفظها. 

(ولا يضمن مُسافِرٌ أودع) وَديعةٌ في سَفَره (فسَافَرَ بهاء فقث بِالسَفَرِ)؛ 
لان إيدَاعَهُ في هذه الحالٍ يقتضي الإذنَ في السَفَّر بها. 

(وان تَعَدَّى) وَديعٌ في وَدِيعَةِ؛ِ كأنْ كانت دابّة (فركبهاء لا لسَقيها) أو 
عَلْفْهَا وله الاستعانة بالأجانب في ذلِكع وفى في الحمل والتقل» (أو) کاتت 
ابا ذا بها لالوف) عليه بن غت شم تین لمهت مجم بحمعٌ عُنَةِ: 
سُوسَةٌ تَلحسٌ السصُوفٌ. (ونّحوه) كافتراش رش eS‏ 031 

وكاستعمّال آل صناعة عة من حَشَب » لا لخو فخ الأرقة: (ويَضْمَنٌ) مُودعٌ 
ياب نقصّها بعت (إن لم يَدشُوّها) ؛ لتفريطه . (أو أخرج الدَرَاهِمَ) أو الدنانير 
المودَعَة ن > أو) ل(يِنظر إليهاء ثم رَدّها) إلى وعائِهاء ولو بنئّة الأمائة 


)١١‏ أخرجه البيهقي (589/7) من حديث عائشة وعن رجال من أصحاب رسول الله ڪيه دون 
د ام أيمن . وقال الالباني في «الإرواء) :)١55519‏ حسن دول 2 ام ایمن . 
(۲) سقطت: (أي) من (أً)» (ب). 
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(أو كسَرَ حَتْمَهاء أو حَلَّ كيسها) بلا إخراج: ضَمِئَها؛ لهتكه الجر بتعدّيه. 

(أو جَحَدَّها) أي : الوديعة مُودَعٌ 97 قر بها) : صَّمِئَها؛ لاله بجحده 
خرج عن الاسيعمَانِ فيهاء فلم يرل عنة الضَّمانُ بإقراره بها؛ لغدوانِ يَدِه. 

(أو خَلَطها) أي : الوديعة: بما لا تتمَيرٌ منة: ضمتها؛ 0 صَكِرهًا ها في 
حكم الثَّالِنٍ وت على لغيه زكهاء أشبة مالو اها فى ل ب . و 
NOG o OTS‏ 
نها . 

و(لا) يَضْمَئُها إن حَلَطَهًَا (بمُتمیّز)» كدراهِع بدتاڼیر؛ لاله لا عجر به 
عن رَذدهاء أشبَة ما لو تركها بِصُندُوقٍ فيه أكيَاسٌ له. 

(ولو) كان التَعَذَّي , أو الخد أو الط بما لا تَتَمَيَرُ منه» (في أحد 
یتین ) ؛ بأن كانت الوديعة كيسين» فمّعل ذلك في أحدهما دُونَ الآخر: 
(بطلت) الأمائة (فيه) أي: في الكيس مَتَلا الذي تَعَدّى فيه دُونَ الآحر. 


(وَوَجَتَ رَُها) أي: الوديعة» عيتٌُ بَطلّث (قَووَا)؛ لأنها أمانة مَحضّةٌ 
وقد رَالْتَ بِالتَعدّي . (ولا تعودُ وديعة بغير عَقَدٍ مُتَجَدٌدٍ ) . 

(وصحٌ) مول مالِكِ لمودع: (كُلّما نت ثم عُدْتَ إلى الأمائةِ» فأنت 
أمِينٌ) ؛ لصحة تعليق تعليتي الويدّاع على الشرط» كال و كالة. 

وإن خلط إحدّى ودِيعتّى زَيدٍ 5 بلا إِذنِ» وتَعَذّرَ المي“ : 


. سقطت: «مال» من الأصل‎ )١١ 
سقطت: (به) من (أ)» (ب).‎ )۲( 
. في الأصل : «التميز)‎ )۳( 


باب : الوَدِيعَة / 
عسي ل يي س / کک 


فْوَجِهَانٍِ. ذكره في (الرعاية». 

وإن الطب الوديقةٌ بلا فعلو» ثم صاع البعصُ: مهل بين مالي 
المودّع» في ظاهر كلامه. ذكرَةٌ المجد في (شرحه). 

(وإن أحَذْ) و من دَرَاهِمَ مُودَعَةٍ (درهمّاء ثم رَذَه) بعينه» (أو) رَد 
( بِدَلَهِ مُتمَيْدَا ؛ أو أذْنَ) 54 (في أخذو) أي : الذُرقم (فرَدٌ) الآخذ (بدله» 
بلا إذنه) ا المالكِ» (فضاعَ الكل) أي : کل اراي المودَعَةٍ : (ضمته) 
ا الدّرَهَمَ الا زه المودّع (وَحده)؛ تعلق الصمَان بالأخن . فلا عد 
وا كبا لوكت في فيه بل د لم تكن ) الذرَاهم (مَحْتُومَة م 
أو مشدودةء أو) يكن (البدلُ غير مُتميز فيضن الجميع)؛ لهتكه الجر في 
ار ولخلطه الوديعة ہما لا 5: تتميرٌ من في الثَالِنّة. 

(ويَضْمَنُ) وديعٌ (بخَرقٍ كيس) فيه وَدِيعة (من قوق شَّدّ) أي: ربَاط: 
(أرشه) أي : الكيس (ققَط) أي: دُونَ ما فيه؛ لاله 5 داف رف 

(و) يَضْمَنٌ بځرقه (من تحته) أي : : الشد: : (أرشّة وما فيه) إن ضاع؛ 
لهتّكِ الحزز. 

ولا يَضْمَنٌ بمجرّد ني التعدّىء بل لا بد ِن فعل» أو قَولٍ. 

(وقن أودَعَة صَغِيد وديعة: لم يبرا إل برها لِوَلئِه) في ماله ؛ كدَيّيه الذي له 
عليه. (ويَضْمَئُها) قابصّها من الصّغير (إن تِفَّتْ)؛ لتَعديه بأحذِهاء (ما لم 
يكن الشف ادو له) في الإيداع, (أو يَخفٌ) قابضُها من الصغير 
(هَلاكَهَا مَعَهُ) إن تركهاء (كصّائع, ومَوجُودٍ في مَهِلَكَة. فلا) ضَمَانَ عليه 


)١(‏ في (أً)» (ب): «فعل». 


بأحذِه؛ لقصده به التُخليصٌ 2227 من الهلاك» فالحظ فيه لمالكه. 

(وما ووي أو أَعِيرَ) بالبتاء للمفغول» أ ودغه اه أو أعارَهُ» وهو 
جائ التصؤفِ (لِصَغِيرِء أو مجنُون أو سَفيهٍء أو قِنَّ: لم يُضْمَن بتَلّفٍِ) في يَدٍ 
قابضهء (ولو بتفريط)؛ لتفريطٍ مالكه بدَفعِه إلى أَحَدٍ هؤلاءٍ. 

(ويضمَن ما أتلفَ مُكلفٌ غَيرُ ځر)؛ لاله يصح يفاط ودخل فيه : 
القِنُء والمدَيّك» والمكاتبْ» وام الوَلَدِء والمعلّقُ عِتقّه بصِمَةٍ: (في رقبته)؛ 
لان 5 من جتايته . 

ا إتلاف الصغيرء ا ع A o‏ أعيزوة: 
اليس كبالوت عر a‏ 
فوقعَ عليها فماٿ› إن ديته على عاقلة الذّافع . 

ل ةا 


)١(‏ في (أ)» (ب): «التخلص». 


7 4 
باب : الوَدِيعَة 


(فضل) 

(والموعٌ أمِينَْ)؛ لان الله تعالى سكّاها ماله بِقَولِه تعالى: #6 إِنَّ 
امرگ أن نووا الكت إل أَمْلها)ه الساء: ٠ه‏ . 

(يُصَدّقُ بيمينه: في ر إلى اكوا أو ا 
مَفَعَةَ له في قبضهاء أشبة الوكيل بلا جُغلٍ. (ولو) اذَّعَى الوَدِيعُ الوَدّ (على يَدٍ 
فنّه) أي: قن مدعي الود (أو رَّوجَتِهء أو خازنه)؛ لذن لكا كان اله قدي 
بتفسِه» وبمن يموم مَقَامَه» كان له دَفْمُها كذلِكُ. وكذا: لو ادّعَى الود لِرَوجَةٍ 
راا خط عيالة عاد 

(أو) كائت دَعرَى الردٌ من الوّديع (بَعدَ مَوتٍ رَيّها إليه) فتُقجل بيوينه» 
كما لو كانتت في حياته. | 

(و) يُصَدَّفُ مُودَعٌ بيمينه : (في قوله) لمالكها: (أَذِنْتَ لي في دَفْعِها إلى 
لان وفَعَلْثُ) أي: دفعمُها له» مع إنكار مالكها الإِذْنَّ. نصًا؛ لاله اذَعَى دَفعًا 
ا نهدن 53 الؤويقة؟ آنه مالو اكقى آل إلى مالكهاء ولا يله الماع عليه 
للمالِكِ عير اليَمين» ما لم بق بالقبض . 

وكذا: إن اعترفٌ المالك بالإذنٍ في الدّفع لقيو نك انون دَفَع له 
إن كان المدفوعٌ إليه وَدِيعًا. وإن كان دائئًا: فقّد تقدّم في «الضَّمَانِ) ما فيه. 

وذكر الأزجيئ : إِنْ رَد“ إلى رَسُولٍ مكل ومودع» فأنكر الموكل: 


. في (ب): «ادعى الرد)‎ )١( 


شرح مدنتس الإرادات 
ڪڪ أخملا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


(و) ُصَدّق مُودَعٌ بيمينه: في دعَوَى (تَلَفِ) وديعة بسبب حَفيٌ) 
كسرقة؛ لتعذَّرِ إقامة البيِنةِ عليه» ولثلاً يممنِع الناسُ مِن قبول الأماناتِ مع 
الحاجة إليه. وكذا: إن لم يذ كو سببا. 

و(لا) تقل دَعوَاهُ اَلَف (بسبتب ظاهر» كحَرِيقٍ ونّحوه) كتهب جيش» 
(إلا مع به َة تشهد بوجُوده) أ ابه ثم اف نها ضاعت به. 

فإن لم قم نة بالشجب الظاهر: ضََمِنَ؛ لأنّه لا تَتَعَذرُ إقامَةٌ اليب عليه . 

(و) يُصَدَّقَ مُودَع بټمينه : في (عدم خیانة» و) عدم (تفريط) ؛ لاله أمينٌ 
NT‏ 

(وإن اذَّعَى) مُودَعٌ (ردّها) أي: الوَدِيعَةٍ (لحاكم» أو وَرَئَةٍ مالكِ): لم 
يقبل إلا ببة ؛ انهو لم اتر 

(أو) اذى (رَدًا بَعدَ مَطله) أي: تأخير دَفعِهًا إلى مُسَتَحِقَه (بلا عذر» أو) 
اى رَدَّا بعدَ (مَنعه) منها: لم بُقبل إلا ببيّنةِ؛ لاله صارَ كالغاصب . 

(أو) اذَعَى (وَرَنَة) مُودّع (رَذَا) مِنهُم» أو من مُوَرُيْهمء (ولو لمالك: لم 
يُقبل) 39 (إلا ببيْةِ)؛ هم عي ومين عليه ين فلي مالكها.. 


كذا: لو اذَعَاه مُلتَقِط ل وق ا الرِيحُ إلى داره وتحوّه» فلا 


(وإن) أنكر مُودَعٌ الوَدِيعَةَ ف(قال: لم يُودِغْنيء ثم قر بالإيداع» (أو 
تَبَتَّ) عليه (ببيّنةِ, فاذَّعَى رَد ؛ أو تَلَفًا > سابقين لِجْحُودِهِ: : لم يُقبل) منة ذلك؛ 
لاه صاز ضامتا بجخوده» عرفا على نفسه بالكذزب المنافي للأمائة . 
(ولو) اتی عليه (ب نة ) : فلا تُسمَعٌ؛ لتكذيبه لها بجڅځوده. 


باب : الوَدِيعَة ا | 
(ويُقبلان) أي : ارد وَالتَلَفْء إذا اذّعَاهُما (بها) أي : بالبيّبةِ (بعدة) أي : 
الجحُود ؛ لعَدَم تكذيبه لها إِذَنَ. 
فإن شَّهِدَا برد أو تَلنٍِء 3 يعيّنا هَل هو قبل مجححودوء أو بَعَدَهُ؟! لم 


0 


ص 


يُشتط الان لان وججوبه مه متحقق › ُ» فلا ينتفِي مر مرد فيه . 
ومتى نت التَلَفُ: لم يسقْط عنة الصَّمَادُ حيبت كان بعد الجخود» 
کالغاصب . 


(وان قال) دعي عله 4 بِوَدِيعَة ) لمُدَّعِيهًا : (مالك عندي شَيءٌ) أو: لاحقّ 
لك قبلي» ونّحوّه» ثم م أق بها وادّعى تَلَمَا أو رَدًا : (قبلا) من بیمینه؛ لاله ليس 
بِمُنَافٍ لجوابه؛ لجَوَاز أن يکو أودّعّه ثم تَلِمَّت عِندَهُ بلا تفريط» أو رَدّهاء 
فلا يكونٌ له عِندَهُ سَيءٌ. 

و(لا) تقل ينه دعوّى (وقُوعِهمَا) أي: الود أو اَل (بعدَ إنكاره)؛ 
لاستقرار الصَّمَانِ بِالجْحُودٍء فيشبه الغاصبت» ويأني في «الإقرار) : : لو أقه 
بوَدِيعَةٍ» ثم اذّعَى ن بقَاها. 

(وإن تلفت) الوديعة (عندَ وَارثْ) وَدِيع (قبل إمكان رد) ها إلى رب 
إتحرٍ جهلٍ بهاء أو بو (لم يَضمَئْها) إذا لم يه دنطة لاه عفدو 

(وإلا) بأن تَلِمَتٌ بعد إمكان رَدها : (صَمِنَ)؛ لتأجير رَدها مع إمكانه» معَ 
حضوا يه بلا إيتاع» کمن أطارَتٍ الرَيځ ځ إلى داره ثوبًا ونَحوّهء بخلافِ 
عَبِدٍ وحَوَانٍ دَخل دارَهُ» وعليه أن پخ رجه ؛ اھ كنا ا أن يذه لم 
نمت عليهما. ذكرَةٌ ابن عَقيل. واقتصرّ عليه في «القواعد) . 


(ومَن أخرَ رَدّها) أي: الوديعة» (أو) أَخرَ (مالا مر بدَفعه بعد طلب0©) 
من مُستَحِقّهما (بلا عُذر) في تأخيره: (صَمِنَ) ما َف مِنهُما؛ لاه فعل 

محرمًا بإمساكه مال(" غَيره بلا إذنه» أشبه العَاصِب . 

(وَيُمِهَلُ) من طَولِب بوَدِيعة» أو بمالٍ َير بدفيه إلى مُسعَحقه (لأكل: 
وتوم» وهَضْم طعَام ونحوه) كصّلاةء وطَهَارَةٍ: (بِقَدْرِهِ) أي: المذكور. فلا 
يَضْمَنٌ إن تلقث زمَنَ عَذْرِه؛ م عدوانه. 

وإن أمرَةُ بالردٌ إلى وَكيله» كله تسكن ران : ضَمِتَهاء ولو لم يطليها وكيل 

وإن طلبها في وَقتِ لا يُمِكِنُ دفغها؛ لِبُعدِمَاء أو محَافَةِ في طريقهاء أو 
جز عن ححملها ونّحوه: لم يكن معدي مني ا 
كلت قنها إلا ميمه e‏ ادبا ا 

ولیس على وفع كر وة حملها ورَدّها لمالكهاء قَلَتْ أو كثُرث. 

ومن استَأمَتَةُ أميڙ على مالِه» فْحَشِيَ من حاشيته إن مَتَعَهم من عادَتِهم 
المكقَدّمة: لزمَهُ فعلٌ ما يُمِكِنْهُ. وهُو صلخ للاَمِير من وة عَيره فيرع مَعهُم» 
اا شُبهَةٌ. ذكَرهُ السيح تقئ الدين. 

وتيت وَدِيعَةٌ بإقرَار وَدِيع' أو بيد أو بإقرَارٍ وَرَتَتِهِ بَعدَهُ. 

(ويَعمَلُ) وارِثٌ وجُوبًا (بخط مُوَرئِه على کیس» ونّحوه) كصّندُوقء أو 
کتاب : (هذا دیع" أو ) : هذا (لفلان) عي 


. في (أ): « طلبه)‎ )١( 
. في (): «ملك)‎ )۲( 
في (ب): «وديعة لفلان).‎ )۳( 


بات :. الدديعة 
ب : الود | AY‏ 00 


ر 


(و) يعمل بحَطّ مُوَرّثه (بدَينٍ علّيه) وجوبّاء فيجبُ دفغه إلى من هُو 
مَكتُوبٌ باسیه» (أو) بدي (لَهُ على فلان) فیعمل Is‏ 

(و) يجورٌ له أن (يَحلف) إذا اقام به شاهدًاء إذا عم من مُوَرْيْهِ الصدق 
الاما يوان كنت ل عا قرز أن بعلت غل نالا تجوز الشهادة 
به. 

(وإن اذّعَاها) أي : الوديعة َة (اثتان» فأَقَوَ) الوَدِيعُ (لأَحَيِهما) بها : (ف )ھی 
(له) اى للمُمَدٌ له (بيمينه)؛ لان اليد كات للمُود ع , وقد نقّلها إلى 
المدعي» فصارت اليد له فَقُبلَ قله بييينه. فلو قال الوَدِيعُ: أُودَعَنِيها 
الميّتُء وقال: هي لُلانِء فقَالَ وَرََنه: بل هي له فقول ودبع اهمع ينه 
أفتى به الشيحُ تق الدين. 

(ويحلِفٌ) ا (للآخَر) الذي أنكرَة؛ لاله منك لِدَعَوَاةُ. وتكوثُ يميه 
على تفي العِلّم. قالهُ في «المبدع». 

اا انقطعت خْصُومَتَهُ معَّه» وإلا غرم له بَدَلَّها؛ِ لأنّه فتها عليه . 
وكذا: لو أقءِ له بَعدَ أن أق بها للأرّل . فيِسَلّمُها للأَوَلِء ويَغْرمٌ قيمتها لللّاني . 

(و) إن أقرَ بها (لَهُمَا: فمهي (لهُمَا) كما لو كانت بأيدِيهمًا وتَدَاعَيَاها. 
(وَحلِف لكل مِنهُمَا) یمتا على ننصفها. فإن نكل عن اليمين: لَرِمَه عِوَصُهَا 
َفتسكانه.. وإن نكل عن امن لأحدهما ذو الآخر: لزمه لمن نكل عن 
لين له وض نِصفِهًا . 

(وإن قال) جوَابًا لدَعوَامُما : (لا عرف صاجبها) منکماء (وصَدَّقاهُ) على 


عدم مَعر فَةَ صاحبها, (أو سَكنَا : فلا يَمِينَ) عليه ؛ لاه لا اخحتلاف» وتُسلمٌ 


ع و 
لاحدهما بقَرعَة مع يَمينه. 


ايب e‏ سے 


(وإن كدذَبَاةُ) فقّالا: بل تعرف أُيُّنَا صاحِبها: (حلّفَ) لهُما (يميئا واجدّة 

َه لا يَعلَمُه)؛ لأنه مُنك. وكذا: إن کذټه أَحَدّهما. فإن نكل : فض عليه 
و ا و م ع د 

بالذكول» فتُوْحَدذْ منة القيمّة والعَينُ» فيَمَتَرعَانِ عَليها» أو يتَفِقَانِ. هذه 
طريقّة صاحب «المحجّر)» وجماعَة. وقدَّمَها الحارثئ. 

(ويُْقرَعٌ ببنَهُمَا فى الحالتين) أي : حالَةِ ما إذا صَدَّقَاهُ وحالة ما إذا كذباه 
وحلف. (فمَنْ قرَعَ) أي: حَرَجَتْ له القرعة: (خلف) أنها لهُ؛ لاحيِمَال 
عدمه» (وأخذها) بمُقَتَضی القرعَة. 

وكذا: حكم عارية» ورَهْنء وبع مَردُودٍ بعيب أو خِيارِ أو غيرهما. وياتي 
بأوضّح من هذا في « باب الدُعاوَى والبيّنات ) . 

(وإن أَوْدَعَاهُ) أي: أُودَعَ اثنانٍ واجدًا (مكيلا أو مَورُونَا يَنقَسِمُ) إجبارَاء 
(فطلب أَحَدُهُما نَصِيبه ؛ لِعَيبَةِ شّريكه. أو) مع حُصّوره و(امتتاعه) من أخذٍ 
تصيبه» ومن الإذنٍ لِشَريكه في أخذٍ تَصيبه: (سُلمَ إليه) أي: الطالب» نَصِيبه 
وججوبًا؛ لاله حَقٌ مُشترك يمن فيه مير تصيب”" أَحَدٍ الشريكين مِن 
تصيب الآخر بعير غين ولا ضررء أشبة ما لو كان مُتَمَيًِا. 
«باب القِسمَةِ)؛ لأنّه يحتَاحٌ إلى قِسمَةٍء ويَفتَقَدٍ إلى حكمء أو اتاق . 


01١‏ في الأصل» (ب): «عليهما). 
(۲) سقطت: (: ضبن امن الأضل: 


فإن كان المشترك غَيِرَ مكيل ومَورُونِء أو كان كذَلِك لن لا ينَقّسِمْ 
لِصَِاعَةٍ فيه» كانية ناس وتحوهاء وحُلِيٌ مباح» او اف الأجراء: 
ونَحوه : لم صلم إليه إلا بإذنٍ سریکه» أو حاكم؛ لأنّ قَسمَتَةُ لا يُوْمَنُ عليها 
الحيفٌ؛ لافْتِقَارِها إلى التقويم» وهو ظنٌّ وتَحمِينٌ. 

(ولمُودع, ومُضارّب, ومُرتَهن؛ ومُستأجر) قُلتُ : ومثلّهم : العدل بيده 
ارهن والأجير على ڃفظ عَينٍ) والوكيل فيه» والمُستَعِيدُء والمجاعل على 
عَمْلِهاءِ (إن غُصبت الغين) أي: الْوَدِيعَةٌ أو مال المضاريّة أو اكه أو 
المستأجرة : (المطالبة بها) من غاصِيها؛ لأنّها من جما جفظها المأمور به. 

(ولا يَضْمَنُ مُودَعٌ أكرة على دفعها) أي: الوديعةٍ (لغير رَبّها) كما لو 
َحَدَّها منه قَهِرَا؛ٍ لان الإكراة عُذْدٌ ييح له دَفعَها . 

وإن صادرّه سُلطَانٌ: لم يَضْمَنْ. قال أبو الخطاب . وضَّئته أبو الوَفَاءِ إن 


فرط . وفي «فتاوى ابن الرّاعُوني): مَن صادره سُلطَانٌ» ونادى بتهديدٍ مَن له 
عِندَةُ وديعةً ولم يَحمِلْهاء إن لم يُعينه ينه أو يته وهَدٌّه» ولم يَتلَهُ بعَذّاب : ايم 
وضَّمِنَ» وإ وإلا فلا. ذكره في «الفروع»). 

(وإن طلبَ يميته) أي: المُستودّع» أن لا وَدِيعَةَ لِفْلانٍ عِنَدَهُ (ولم يَجذ 
ذا من الحلفي؛ َغَلَب الطاب اه بسلطَة» أو تَلُصُّصء ولا يُمكهُ 
الخّلاص منه إلا بِالحَلِضٍ: (عَلَفَ متأولا) ولم يَحتَت؛ لِتَأولِهِ. 

(فإن لم يَحلِفْ حى أخذّث) منهُ: (ضَمتها)؛ لتفريطه بترك الحَلِفِ» كما 
لو سَلّمها إلى غير ريه ظانًا اه هوء فتن حَطَُؤُُ. (ويأتّم إن) حلّفَ و(لم 
اول( ؛ لِكَذِبه . (وهُو) أي : إثم حَلِفِهِ بدذون اويل (دُونَ إثم إقرارِه بها) ؛ لان 


حفط مل امير عن الضّاع آكدُ من ير مين . (وكَف) كما يمين ومجواء 
وإن 0-0 على اليَمِينٍ بالطلاق : فمَالَ أبو الخطاب : لا تََعَقِدٌء كما لو 
كرة على إيقاع الطّلاق . 
وتقَدّءَ في «المضّاربة) : لو مات وعنده وَدِيعَةٌ: وجُجهاثُ في ماله ولم 
بعلم بَقَاؤماء واد“ رھا يكونٌ عَرِيمًا بها. 
sS‏ 


ا 


)١(‏ في (أ» (ب): (فإن). 


بات إحياء المَوّات 
ا 


( باب إحياء المَوَاتِ) 


قال في (القاموس) الات كراب يوت . وكسكباب : ما لا روح 
فيه» وأرضٌ لا مالك لها. والمَوَنَانِء بالتّحرِيكِ: جلاف الحَيوَانِ» أو أرضٌ لم 
تخي يَعل. وبالضّمٌ : موت يقعٌ بالماشيّة» ويفتح. 

وفي «المغني) : المَوَاتُ هو: الأرض الحَرَابُ الدَّارِسَة وتُسَكّى : ميه 
ومواناء ومونّاء بقتح الميم والواو. والمُوتَانُ» بصم الميم وشكونِ الوَاو: 
ا ورا وتان القَلْبٍ» بمّتح الميم وسكونٍ الواو» يعني : می 
القلب ب لا يهم . 

(و) المَوَاتُ» اصطلاحًا: (هي: الأرض المُنفَكةُ عن الاختِصَاصَاتٍ, 
وملك مَعصوم) ويأتي مُحتَرَرُهُ . 

لدم في إحيائه: حديثٌ جابر مَرقُوعًا: «مَن أحيا أرضًا ميته فهي 

). قال الترمذيٰ”: حسَنٌ صَحيحٌ . وعن سعيدٍ بن زيدٍ مَرفُوعًا: «مَن أحيًا 
أرضًا مَيَة» فهي ل ولیس لغرقٍ ظالم حَقٌّ). حسنه الترمذيٌ”'©. وروی 
مالك في (مُوَطيه ) واف داود في (سننه)» عن عائشة مله . قال ابن 
عبد البرّ: وهو مسد“ صحيخ» مُمَلقَى بالقَبِولٍ عند فُقهَاءٍ المديئة وعَيرهم. 
(1) الترمذي .)١۳۷۹(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠٠٠١(‏ 
(۲) الترمذي (۱۳۷۸). وتقدم (ص١"7).‏ 
(6) أخرجه مالك 0747/79 » عن عروة مرسلا دون ذكر عائشة» وأبو داود (7079) من حذيث 

عروة عن سعيد بن زيد. وانظر: «التمهيد) ›»)۲۸٤-۲۸۳/۲۲(‏ و«الإرواء) .)٠٥۲۰(‏ 
)٤(‏ في (أ)» (ب): (سند). 


` 
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شرح منتهى الإرادات 
ل في «المغني) : رفا فقهّاء الأمصّار على ُن المَوّات يُملّك 


بالإحيّاءِء وإن اختلفُوا في شُرُوطِهِ . 

(فيِملك بإحياء: كل ما) أي: مَوَاتٍ (لم يَجْرِ عليه ملك لأَحَدٍِ ولم يُوجَد 
فيه أثرُ عِمَارَةِ) قال في «المغني»: بعّير خجلافٍ تَعلْمُهُ بين القائلينَ بالإحياء. 
انتهى . للأخبار الشابقة 

(وإن ملكه) أي: الحَرَاب (مَن لَه حُرْمَةٌ) من مُسلم» ' أو ذِميّ» أو مُستأمَن» 
(أو شّكُ) بالبتَاءٍ للمفعُولٍ (فيه)؛ بأن أنه كان اله مالك وَشّكُ في حال 
هل هو مُحترمٌ أؤ لا؟: (فإن وُجدَ) مالكه, (أو) وُجِدَ (أَحَدٌ من وَرَلَنِهِ: لم 
يُملّك بإحيّاء). حكاة ابن عبدٍ الب إِجمَاعًا. والمُرَادُ: في غير ما مُلِكَ 
بالإحيّاء . 

(وكذا : إن جهلَ) مالكة؛ بأن لم تُعلّم عي مع العلم بِجَرَيَانِ الملك عليه 
ِي حرمَةء فلا يُملّك بالإحياء. نضّاء لمفهُوم حديث عائشّة: (مَن أحيا 
أركا لحت :عور و تارذ قوا تيرك چ کال كان ماز 


و 


\ 
s2 
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(وإن عُلِمَ) مالكة» ومَوُهُ (ولم يُعَقَبْ) أي : لم" يكن له وَرَنَه: لم يُملك 
بإحياء. و(أَقطَعَهُ الإمام) لمن شَّاءَ؛ لاله فَيْعٌ. 
(وإن ملك بإحياء ثم ترك حتّى دَثَرَ وعَادَ مَوَاَا : لم يُملك بإحيَاءٍ إن كان 


010 اهام عد في «الأموال) .)۷٠۳(‏ وأخرجه البخاري )۲٠٠٠(‏ بلفظ : «من أعمر أرضًا 
(۲) سقطت: «لم» من الأصل . 


لمَعضُوم)؛ لمفهُوم حديك: .ومن للحا أرضاققة ليست لاحي وهر 
كنظ ا و ا أرضًا مَيْنَةَ فهي ^ ولان ملك الممحيي 
ألا لم يرل عَنها بالرك» كسار الأملاكِ. 

(وإن غْلِمَ ا لِمُعيّنِ غير مَعصُوم) وهو: الكافه لا أمانَ له (فإن) کان 
(أحياة4) بدار حرب واندَوّس: كان) ذلك (كُْمَوَاتِ أضلِيّ) ملک مَن أحيّاه ؛ 


(وإن) لم يكن به أَنَوِ ملْكِء ورردّد“ في جَرِيَانٍ الملكِ عليه): ملك 
بإحيّاء؛ لان 2 e‏ الملك فيه. 
e‏ د م حَوَبَة سكيف ل وهي: ما اق" ب 
ملك 585 للخبَرِ» سوام كانت بِدَارٍ لإسلام ا أو لڪرب. 59 
الحارث› وتَبعَه ي «الإنصاف) : التّفرقة ب َينَهُمَا. وتَبِعَهُما فى «الإقناع». 
(أو) كان به اتر ملكِ (جاهِليٌ قديم أو ۰ جاهِليٌ (قريب : ملك 
بإحياء)؛ لان ا ثرَ الملك الذي به لا خُرمَة 
)۲( في (أ): ( بحديث ) . 
(۳) تقدم تخريجه (ص۱۸۷). 
)٤(‏ في الأصل : «إحياژه) . 


() في (ب): «ولکن تردد). 
(5) في (ب): (ما انهدم). 


ا شرح منتهى الإرادات 
EEN‏ 4۹۹ ا ڪڪ 

والجاهلئ القديم: كديّار عادء وثمُودء وآثار الؤوم. وفى الحديث: 
«عادِيٌ الارض لله ولرشوله» ثم هو بعل لكم). رواة E‏ فی (( سئئنه ) » وأبو 
عبيدٍ في (الأموال)2©0. 


(ومن أحيّا) مما يجوز إحيّازّه (ولو) كان الإحيَاءً (بلا إذن الإمام, أو) 
كان المُحبِي (ذْمَيّاء مَوَانَا سِوّى مَوَاتٍ الحَرّم, وعرفاتء و) سِوَى (ما أحياة 
مُسِلِمٌ من أرض كقار صولځوا على أنَّها) أي: الأرضّ (لهم» ولا الخرَاج عنهاء 
و) سِوّى (ما قَرْبَ من العامر) عرفا (وتَعلّقَ بمَصالجه» طرق وفنائه» ومَسِيلٍ 
مائهء ومَرعَاةُ. ومُحتطبهء وحرييهء وتحو ذلك)» كمَذْقن مَوتَاهُ ومَطرح 
ترابه : (مَلَکهُ) جَواب (مَنْ). 

00 : فلغثوم الحديث» ولان المََاتَ 
O E‏ إلى إِذنِ الإمام» كان الماح . 

و َي فيه كالمسلم: فَلِعْمُوم الحَبَرِء ولاه مِن أهل دار 
الإسلام» فمَلَكُ بالإحیاءء كالشُرَاءِ وكتملكه" مباحاتها من حشيش, 
وخطب» وغيرهما. 

وما مَنعُ الإحيَاءٍ فى مَوَاتِ الحرم وعَرَفَاتٍ: فلِمَا فيه مِن الأضييتي على 
الاج واختِصَاصِهٍ بما يسوي فيه النّاسُ. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد 15") عن طاووس مرسلا . وقال الألباني في «الإرواء) :)١5549(‏ ضعيفٌ 
بهذا اللفظ . 

() في (أ» (ب): «تملكها). 

(۳) في (): «ولتملكه). 


باب إحياءِ المَوَاتِ / 

وأا مَنعُ المسلم من الإحياءٍ بأرض كقارِ صُولِحُوا على أَنّها لهُم : فلأنهم 
صُولِحُوا في بلادِهم, فلا يجوز التَعَوض لِشَيِءٍ منهاء عايرًا كان أو مَوَانَا؛ 
تة المَوَاتِ للبلّدِء بخلافٍ دار الحرب» فإتها على أصل الإباحة. 

وما مَنعُ الإحياء فِيمَا قَدبَ من العامر» وتَعلَقَ بمصّالِحه: فلمَفَهُوم 
حديث : دمن يا صا ميته في غَِرٍ ڪي ُشلمء هي ل “. ولأنّه تابعٌ 
للمَملوكِ: تأعولي حكفة. | 

تملك بريه (بما فيه من مَعدِنِ جامد باطن» كذهّب وفِضَّةٍ وحَدِيدٍ) 
واس ورَصّاص»ء (و) من مَعَدِنٍ جامدٍ (ظاهر» كحصٌ وكخل) وكبريت» 
وزرنيخ؛ لاله من أجزاءٍ الأرض» فتبعها في الملك» كما لو اشتراها. بخلافِ 
كاز لاله مُودَعٌ فيها للتّقلِء وليس من أجرّائها. 

وهدًا في المعدِنِ الظَاهِر إذا ظَهَرَ بإظهاره وحَفروء وأا ما كان ظاهرً 
فيها قبل إحيائها: فلا يُملَكُ؛ لاه فطع إتفع كاد واصلا للمسلمين» e‏ 
ما ظهَرَ ببإظهاره» فلم ُقطع عنهم سَيتًا. 

(وعلى ذم : خَرَاحُ ما أحيا من ات رة لاحي فلا تَتُ فى 
د يرهم بون راح . وأا َير التنؤةء كأرض الشلح» وما أُسلَ أله عليه 
فالذمئٌ فيه كالمُسلم. | 

(ويُملكَ بإحياءء ويُقطع) ببتاءِ الفعلين للمَفعُولٍ: (ما قَرْبَ من الشاجل» 
مما إذا حصّلّ فيه الماع صَارَ مِلْا) ؛ لاله لا نَضْبِيقَ في لَمهيدِو» وفتح قَناةٍ إلبه 


/٣( وابن عدي‎ »)5( ١17/1 ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (ه؟)) وأخرجه الطبراني‎ )١١ 
.)١147/57( والبيهقي‎ »)٨۸ 


نَضْبٌ الماءَ فيه؛ لِيعَهَياً للانتيقاع بهِ. 

(أو) أي : ويفلك بإحيّاء : ما قوب (من ن العامر ولم يتعلق بمصَالِحٍ)؛ 
لعُمُوم : «من أحيًا أرضًا مَيئَة» فهي له » ولأنّه عليه السَلامُ قم م بلال بن 
الحارث المُرَنئَ العقيق» وهو يَعلم أنه بَينَ عِمَارَةٍ المديئة. 

و(لا) تُملّكء ولا تُقطعٌ : (مَعَادِنْ مُفَردَة) . 

أا الظاهِرة» وهي : التي يُتوَصّلٌ إلى ما فيها بلا مُؤْنةٍ» كمَقَاطِع”" الطين 
والملح والكخل : لذن 23 ذا بالمسلفية: > وتضييقا عليهم . 

وما الباطتة التي بُحتاج في إخراجهًا إلى حفر ومُوْلَة» كمَعدِنٍ 
الجَوَاهر 0 : فبالقياس عليها. (ولا يُملّك : ما) أي : مَكان (نَضْبَ) اف غ 
(ماؤةُ) من الجرّائر؛ ؛ أن فيه ضَرَرَاء وهو أن الماءً يرجم إلى ذلك المكانِ» 
فإذا وجَدَهُ بيا رججع إلى الجانب الآخَرِء فصو بأهله, ولان الجَرَائر 


مَنَتٌ الكلاٌ والحم لحطب» فجرت مَجِرَى المعَادِنٍ الظاهرة . وما روي عن عَْمَرَ: 
أ 4 الجزائر. أي: ما e‏ 


L2 


ر ل او و 
نيت عه فله أخحذه» ولا يرول 


م 


ETC 


2 س 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۸۷) . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۰۹۳-۳۰٦۱(‏ وانظر: «الإرواء) (۸۳۰). 
(۳) في (ب): ( كمقطع). 

)٤(‏ في (ب): «الجوهر». 

(5) في الأصل: «(منبنيا) . 


بِابُ إحيّاء المَوَاَ 

ميب ل ا اسه 
(وإن ظهّرَ فيما أحيا) من مَوَاتِ (عَينُ ماء, أو مَعدِنٌ جار) أي : 0 

منۀ سَّيءء حلفَۀ غيده . (كنفط ؛ وقارء أو) ظهَرَ فيه (کلاًء أو سر *: فهو احق 

به ) ؟ لحديث : (من د سبق إلى ما لم يتسبق ! اا فهو لَهُ) . رواة أبو 


داو" . وفي لفظ: «فهو أَحَقٌ به). 
(ولا يّملكة)؛ لحديث: «النَاسُ شُرَكَاءُ في نَلاثْء في الماءٍء والكلاً» 
والثّارِ». رواة الخلال» واب ماجه» من حديث ابن عئاس» وزاد فيه: 
(ونَّمنُهُ حَرَامٌ). ولأنّها ليست من أجزاءٍ الأرض» فلم تُملّك بيلكهاء 
(وما فصل من مائه) الذي لم يُحرٍرُةُ (عن حاجتته, وحاجة عياله» وماشيته. 
وزرعه: يَجبُ بَدَلَهُ لبهائم غَيرهِ ورّرعه)؛ لحديث أبي هريرةً مَرفوعًا: رلا 
تيتقرا فطل الان ر و اک ی ا ا ی 
عن أبيه؛ عن جده مَرَفُوعًا : «من مَنَعَ فصل مائه أو فضل كلودء منعة 
فَضله يوم القيامَة» . رواه أحمد. ولا يتوعد على ما 505 
(ما لم يَجِدْ) ر ب البهائم» أو الررع» مء (هباځا) فيَستغني به : فلا جب 
التذل؛ لعَدم الحاجة إليه. 
م" اه وها رچ من حديث أسمر بن مضرس. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
59ه56١).‏ 
(١١‏ أخر جه ابن ماجه )۲٤۲۷۲(‏ بلفظ : «المسلمون» بدل «الناس). وتقدم تخريجه )١١5/9(‏ . 


9ه أخرجه البخاري (4 75؟)) ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )١55/١١(‏ (11۷۳). وتقدم (۱۳۹/۳). 


لال ا ال ا 


(أو يقصَرَّز به) الباذل: فلا يلرّمُهُ؛ فعا للصّرر. 

(أُويوَذهِ) طَالِبُ الماءِ (بدُخُولِه) في أرضهء (أو) يكن لَه فيه) أي : البثر 
(ماء السَمَاء یاف عَطشًا: فلا 3 أن يَمِنَعَهُ) ؛ دفىا( ° للأدّى . 

حيتٌ أَزِمَة بَذْلَه : : لم يلرم حبل رو ما تمان بالاستعمّال. 

(ومن حفر بئرًا بِمَوَاتِ لشاب ] أي : تفع المجتازِيئ» (فَحَافِرٌ: كغيرِِ) ِن 
المُجِتَازِينَ بهاء كمن بنى مسجدًا. (في سّقيء وزرّرع» وشرب)؛ لعَدّم 
اص 

(ومع ضِيقٍ) أي: ترانحم : (يُسقّى آدَمِيَ) أَوَلَا؛ لحرميه» (فحَيَوَانَ)؛ لأنَّ 
له حُرمَة» (فَرَرعٌ). 

(و) إن حمَّرهَا في مَوَاتِ (ارتفاقا) بهاء (كالسْفَارَةِ) والمُتَحِعِينَ يَحَفِرُونَ 
يكرا (لشربهم, و( 57 (دَوَابّهم : فهُم) أي : الحاؤدونٌ لها (أَحَقٌّ بمائها) أي : 
البئر التي حَمَدومَاء (ما أقامُوا) عليها. ولا لكر هاه لجزمهم بانتقالِهم عنها 
وتركهًا لمن ينزل منزلتهم» بخلافي المُتَمَلّك””' . (وعَليهم) أي : ن 
لها: (بذل فاضل) عَنهُم» من مائها (لشَارِب فقط) اى : دون تحو0) 6 

(وبعدَ رَجيلهم) أي: الحافِرينَ لها: (تكونُ سابلةً للمسلمين)؛ لعدم أَوْلَوية 
أحدٍ من غير الحافِرينَ على غيرِه . 

(فإن عادُوا) أي : الحافِدونَ لها: (كائوا أحَقَّ بها) من غيرهم؛ لأَنّهُم إِنّما 


)١(‏ في (أ): (نضًا). 
(۲) في (ب): «(التملك). 
5) سقطت: «نحو» من الأصل . 


باب إحياءِ المَوَاتِ 1 / 
ج ڪڪ / هم 


و 
يميا 


حفر وها لانفسيهم› ومن عادتهم الوحيل والۇجوع» فلا تزول |> 2 به . 
وإن حفر“ بئرًا بمَوَاتِ (تملكا: ف) هي (ملك لحَافِر) كما لو حفَرَمًا 


ةا 


)١(‏ في (أ)» (ب): «عقروا». 


شرح منتهى الإرادات 
لتحي |۹1 اج له 255122222722 22222 2ىل22 22 2 22 252222 222 26555 الُتي 25 525 ي ئ 225 ڪڪ ڪڪ للا ڪڪ ڪڪ 
E‏ 
( فصل ) 


(وإحياء أرض) مَوَاتِ ( بحوز : بحَائْطٍ' '' مَنيع) سَواءٌ أَرادَمَا ليتاءِء أو زرع» 
أو حظيرَة لِعَتم أو حَسَّبٍ أو غيرهما. نَضَّاهِ لحديث جابر مَرَفُوعًا: «من 
اط حائطًا 0 أرض» فهيّ لَهُ) . رواة اخ وأبو د ولهمَا عن 
سره مَرَفُوعًا مث . ولان الحائط حاجرٌ مَنِيعٌ. ا للقصدِ؛ بدليل ما 
لو رادها حَظيرة: فبتاهًا بڄص وآجڙ» وقَسَمَها يبو 

وقوه : ( مَنِيِع ) أي : يَمنَعْ مَن وَرَاءَهُ . 

ولا بعتب مع ذلك تَسقِيفٌ» ولا تَركيبُ باب؛ لألّه لم يُذكر في الحَبَر. 

(أو) أي: ويَحصّلُ إِحيَاؤُهَا ب(.إجرَاءٍ مَاءِ)؛ بأن يَسُوقَةُ إليها من تهر أو 
يثرء (لا تُرْرَعٌ إلا به) أي: بالماءِ امشوق إليهًا . 

(أو منع ماءٍ لا تُررَعٌ مَعَهُ)» كأرض البطائح التي يُفِسِدُهَا عَرَقها 
بالماء؛ لكثرته» فإِحيَاؤُهَا بده عَنهاء وجَغْلها بحيب يُمكنُ رَرَعْها؛ لان 
ذلك يمن الانتفَاعٌ بها فيما أراة من عَبرٍ حاجة إلى تكرار ذلِكَ في كل 
عام . 

(أو حَفْرِ بئر) أو تهر. نضّاء ويصِل إلى ماءٍ اليئر. قال في «التلخيص» 


(۱) في الأصل: « بحؤز حَائْطِ) . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۱۲/۲۲) .)٠١١۸۸(‏ ولم أجده عند أبي داود. وانظر: «الإرواء» ١٠١٠ء‏ 


.)1 ١4 
وصححه الألبانى فى «الإرواء)‎ .)۳١٠۷۷( أخرجه أحمد (۳۱۳/۳۲) (۲۰۱۳۰)» وأبو داود‎ )( 
.)١565( 


باب إحياء المَوَاتِ KT:‏ 
وغيرو: وإن حرج الماءء اسيَقَدُ مِلكَهُ إلا أن يحتاج إلى طين » فعا الإحيّاء 

(أو عرس سجر فيها) أي: الموّاتِ؛ بأن كانت لا تصلخ لعّرس؛ لكثرة 
أحجارها وتحوهاء فيتقيها ويغرشها؛ لاله بُراد للبقَاءِ كبتاءِ الحائط . 

ولا يحضل إحياءٌ بحر وزرع. 

(وبحفر بر) بِمَوَاتء واستخراج مائها: (يملك) حافڙ (حريمها. وهو) 
أي : حريم اليئر (من كل جانب في قَدِيمَةٍ) وتُسَكى : العاديّة؛ نس لادء ولم 
رڏ عاد بعَينِهَاء لکن لما كات عاد في الرَّمَن الأَوَّلِء وكائت لها آنَارٌ في 
الأرضء ثيب إليها كل قديم: (حَمِسُونَ ذرَاعًا. و) لكريم (في) بكر 
(غَيرِهًا) أي: القَدِيمَة: (خمسّة وعشرُونَ) ذِرَاعًا. نضَّاءِ لحديث أبي عُبيدِ 
في «الأموال»» عن سعيدٍ بن المسيّب: السْنّةٌ في حريم القَلِيبٍ العادِيٌ 


مشود ذِرَاعاء والبَدِيّ خمسَةٌ وعِسْرُونَ. ورَوَى الخلال» والدّارقط 0" 
نحوّةُ مَرفوعًا . 

والبعر التي لها ماء يَنيَفِعُ به النّاسُ: ليس لأحدٍ احتِجَارُةُ؛ كالمعادِنٍ 
الظاهرة . 

(وحَرِيمُ عَينء وقتاةٍ) خَفِرَنًا بِمَواتٍ: (حَمسُ هة ذِرَاع). 

(و) عريمُ (نَهِرِ) بِمَوَاتِ (من جانبيه : ما َحتاج إليه لطرح كرايته) أي: ما 
بلق من لسع ري (وطريق شَاوِيْه) أي: َيِه 


.)٠١71( من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في (الضعيفة)‎ )۲۲١/٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


اعهةدا شرح منتهى الإرادات 
قال في «شرحه) : والكرَاية» والضَّاويُ لم أجد لَهُمَا أصلا في الل بهذا 
TT‏ قبل اهل الشام. 
(وتحوهما) أي : نحو مَطرَح کرَایته وطريق شاوبه» من مَرافقه» وما 
قال في «الرعاية): وإن كان بجنبه7'" مُسَنَاةٌ ِعَيرِوء ارتَمَّقَ بها في ذلك ؛ 


2 


1 
يي‎ ٠ 


صرورة . 
وله عَمَل أحجَارٍ طحْنٍ على انَّهرٍ وتحوه» ومَوضع غَرسٍ وزرع 
وتحوهما. 


(و) ريم (سَجَرَةِ) غرسَت بمَوَاتِ (قَدرُ مَدّ أغصّانها) حَوَاليهَا؛ لحَدِيثِ 
أبي داودة("©»؛ عن أبي سعيدِء قال: اخمصِع إلى النبيئ يياه في حريم تَخْلَةِ 
فأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ من جَرَائِدِهاء فذْرعت فكائت سَبعَة أذرع» أو حمس أذؤع, 

(و) حَريم (أرض تَرَرَعُ) من مَوَاتِ: (ما) أي : 0 (يحتاج) إليه 
(لِسَقيهَاء ورَبطٍ دَوَابّها وطزح سَبَحْهَاء وتحوو) من مَرافِتٍ رَارعها"» 
كمّصرفي مائها عند الاستغتاء عَنهُ 

(و) حريم (دار من مَوَاتِ حولها: مَطرَځ تراب وكتَاسَة وتلج» > ومَاءِ 
ميزاب» وممڙ لټاب)؛ لان هدا کله من مراف سَاكِيهًا. 


600 في )2 (ب): ( بجانبه). 
)۲( أخر جه أو داود .)١"61410١‏ وصححه الألبانى 2 « الضعيفة ) تحت حديث .)٤۸°(‏ 
(۳) في (أ)» (ب): «رّرَاعِها). 
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(ولا حَريم لدار مَحفوفةٍ بملكِ) لِغيرو» من جوانبها؛ لان الحريم من 
المرافق» ولا ير ير تف نَفْقُ بيلك غيره. 
(ويكصَّءف 1 منهُم) أي: من أرباب الأملاكِ المُتَلاصِفَةِ: (بحسب 


عادة) فإن تَعَدّاها : : مَيْع. 

(وإن وقَعَ في) قَدْر (الطريقٍ بزاع وَقتَ الإحياء: فلها سَبعَةُ أذع)؛ 
لبر (ولا عير بعد وَضعها) أي: الطريق» لأنّها لمسلمين. 

(ومن تخر موان بان ذا خولة أحكارا) أو را أو وکا أو اطا 

(أو حفر يئرًا لم يَصِلْ ماءها): لم يَملِكهًا. نضًا. 

(أو سق ٩‏ شجَرًا مُبَاحًا)» كالرَّينُونِء والخَوُوب. قال في «حاشية 
التق ): الصَّوابٌ : (سَفَى) بالشين المعجَمّة وتشديدٍ الفاء. أي : قَطْعَ 
الأغصَانَ الكِدِيئة؛ لِتَخلمها أغصَانٌ جَيدَة» (وأصلحةُء ولم يُركَبَهُ) أي : 

(وتعؤة )كا بان كوت الارد : أو حَندَقَ عولها: لم يَملكهًا؛ لان 
المسافِر قد يَنزِل منزلا وحرط على رَحَلِهِ بتحو ذَلِكٌ . 

(أو أقطعة) أي : أَقطَعَهُ الإمامُ مَوَانًا ليحيية: (لم يَملكهُ) قبل إحيائه؛ لأَنَّ 
الات إنما يُملّكُ بالإحياء» ولم يُوجَد. 

ولم منه: أن للإمام إقطاع المواتِ لمن يُحييهء وأنّه لا يَملِكَهُ بالإقطاع, 
)١(‏ تقدم تخريجه آنقًا. 


(۲) في ): « شفى ) . 


شرح 3 الإرادات 
ا ا ي 


(وهو) ات م تخر الموّات» أو 1 البرٌ ولم يتصل ماءهاء أو 
ف الشجہ المباح ولم دكب وتحووء أو اطع : (أحق به ) من غيره ؛ 
لحديث : «من سبق إلى ما لم يُسبق إليه مُسله» فهو ل 


(و) كذا: (وارثة) من بعده» احق به ؟ لحديث : ا كناد مالاء 


رتنه »7 . ولأنّه حقٌ للمُوَرْثْء فقامَ فيه وارتّه مَقَامَهُ كسائر حُفوقِه. 
(و) كذا: (مَن ينَقْله) المتحجر ونحؤةٌ» والمُقطعٌ. (إليه): احق به ممّن 
زاف الأنه اقاقة قاف 'فية. 
5 
(وكذا: من رل عن أرض خَرَاجِيَةِ بيده لقيره» أو عَن وَظِيمَةٍ اه 
N‏ : احق بها من غيرهِ» فلا يتَقَكد عَيدَةُ أي : إذا كان ارول مُتَوَقَم 
على الإمضَاءٍ لِشرط 7 واقِفٍ أو غيرو» الور إذا لم ييي فهو شبيه 
بِالمُتَحَجر؛ٍ إذ المتحجّد لا ب َع ملک لذ اليا اود لا يي إلا 
بالإمضّاء» وحَقٌّ عق المترول 1 5 75 5-0 ون م ن فإن 
(۱) في (ب): (سقى) 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۱۹۳). 
(۳) تقدم تخريجه .)٤٦۲/۳(‏ 
(1) سقطت: «أو عن وظيفة لأهل» من الأصل» وفي (ب):.«خراجية بيده لغيره فالمنزول له أحق 
بها وورثته من بعده وليس للإمام أخذها منه ويجوز جعلها مهرا نصاء أو نزل عن وظيفة لأهل». 
(°) في (أ)» (ب): ١‏ کشرط». 
(1( في (أ) : (فتوقف). 
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مطلقة» بل مُمَيّد O POD‏ 
عي و0 مُستجق» أو في يَدٍ 
يمك انترَاعَُ منه لمقتض. شَرعيٌ . 

وھا إذا لم يكن ارول مشروطًا بالإمضَاءِء وكان المندولٌ لَه أهلًا: فلا 
ريب أنه يقل إليه عاجلا بقَُولِه» ولا يرقف على تقرير ناظِر» ولا مُراجَعته ؛ 
إذ هو حَقٌ له تَقله إلى غيرِهء وهو جائِرُ اصرف في حقّوقِه. قاله ابن أبي 
السك 

(أو آثْرَ شَخْصًا بمكانه في الجُمُعَة) فالمؤتّد بفتح المثلئّة» أحق به. 

(وليس له) أي : لمن قلتا إِنّهِ احق بِشَّيءٍ من ذلك الشابق : (بَيعْه ) ؛ أنه لم 
ا > ككقٌ الشّفْعَة قبل الأحذٍ» وكمّن سَبَقَ إلى متاح . لکن ارول عنهُ 
بعوّض» لا على وجه التیع: جائڙ» كما ذكرَهُ ابن صر الله؛ قياسًا على 

(فإن طالّت المدّة) ائ مده التحجر وتحوو (غرفاء ولم ي يي إحياؤة» 
وحصّل مُتَشَرٌفَ لإحياله: قيل لَهُ) أي: قال الإمامٌ أو نائئه للمتحجر وتحوه: 
(إمًا أن تحييه: أو تتزكة) لِعَيركَ يُحيبه؛ لتضبِيقِهِ على الاس في حقٌّ مُشْتَرَكِ 
ييتَهُم» أشبة من وَقَفَ في طريتي صي 

(فإن طلَبَ) المُتحَجو (المُهلة لغذر: مهل ما يراه حاكمٌ, من نحو شَّهِرِ أو 
ثلاثة ) ؛ خضل ما يحتاججةٌ لإحيّائها. 

الج كن 1ه غذر: قِيلّ لَهُ: إِمًا أن تُعَمْر أو رفع يَدَك. فإن لم يُعَمّدَهَا : 
كان لِعَيرِهِ عِمَارَتها. 


ا شرح منتهى الإرادات 


(ولا يُملّك) المتَححجد (بإحياءِ غيره فيها) أي : في مدَّةٍ المهلة؛ لاله إحياء 
في حى عيره» أشبة إحياء ما يعلق به مَصَالحُ ملك غَيرِهء ولان حقٌّ المتحجر 
أسق» فكانٌ أؤْلّى. فإن أحياة غيده بعد مُدَّةٍ المُهلّة: مَلْكَهُ. 

(وكذا: لا يُقَوَرُ) في أرض حَرَاجِيَةِ أو وَظِيفَةٍ مرول عنها اهل (غْيرُ 
مرول له) ؛ علق حم بذلِك . 

(و) كذا: (لا) يجوز (لغير المُؤْثْر) بفتح المثأئّة (أن يَسبقّ) إلى المكانٍ 
امار به غَيدُهُ؛ لتعلّتي حقّ المؤثّر به. 

ويَنقَسِمُ الإقطاعٌ ثلاثة أقسام : إقطا ع تمليك› وإقطاعٌ استِغلال»› وإقطا ع 
إرفاقي. ٠‏ 

وقسَمَ القاضي الأول إلى : مَوَاتٍء وعامر» ومَعادِن. وجل الثاني على 
ضَربَينِ: خَرَاج» وعشر. وقد أشارَ المصئف إلى الأخير بقوله : 

(وللإمام إقطاع جو بطري وابسقة ورخجة قسج عير قحو ما لم 

ُضَيّق على النّاس)؛ لأنَّ لهُ في ذلك اجِتِهَادٌاء من حيس إِنّهُ لا يجوز الجلوسٌ 
لآ قا لا بل فوا قله أن ا فنها قزم لإا ودس انه اة 

(ولا يملِكهُ مُفْطْعٌ) به (بل يكونٌ أَحَقّ به) اى بالجلّوس فيه من غَيرهِ . 
ولا يزول حَقّهُ بتقل متاعهء ولا ليره الجلوس فيه بخلافي السّابق إليها بلا 
إقطاع» كما يأتي؛ لأنَّ اسيحقًاقّه لها بِسَبِقِهِ إليهاء فإذا انتِمّلَ عنهاء زال 
ابا وهنا اسِتِحمَاقُهُ بإقطّاع الإمام لَهُ فلا يرول (ما لم يعد الإمامُ في 
إقطاعِه) فَينقَطعٌ بعوده ؛ 2135 اذا هيع ق 

فإن كانّت رَحْبةٌ المسجدٍ مَحوطةً: لم يكن له إقطاح الجُلُوس فيها؛ 
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(وإن لم يُقطِغ) الإمامُ الجُلُوسَ بطريتٍ واسعةء أو رَحْبةٍ مسجد عير 
مَحوطَةٍ: (فالشابق) إلى الجلُوس فيها (أَحَقُ) به (ما لم يَنقّل فمَاسَةُ غنها)؛ 
لحديث: «من سبق إلى ما لم يَسبق إليه مُسلم› فهو أحقٌ به)0'"©. ولأنّهُ 
رتقَاقٌ بمُباح بلا إضرَار» فلم يُمّع مِنهُ كالاجتياز . فإن قام ورك متاعه: لم 
یجز لغيره إزالثه. وإن نَقَلَ متَاعه: كان لغيه الجلُوسٌ فيه ولو لم يأتِ الليل. 
ولا يحتاج فيه إلى إِذنٍ إِمَام. 

(فإن أطاله ) أي : الجلوسّ, 6 (أزيل)؛ لاله يَصيد كالمُتَمَلُك 


ويَختّصٌ بتفع يُساويهِ غیژه فيه 

(ولهُ) أي: الجالس بطريقٍ ر ورَخْبَةٍ مسجد عير محوطة» بإقطاع 
أو غيره : (أن يَستَظِلٌ بما لا يضر ككساء)؛ لذعَاء الحاجة ة إليه . | 

(وإن سَبَقَ اتان فأكثرُ إليه) أي: المذكور» من طريق أو رَحْبِةَء (أو إلى 
خان مُسبل) أو أو ربا أو مَدرَسَة» أو خائكاه ولم ب يتقف ) الانتفاتٌ (فيها إلى 
تنزیل ناظر) e‏ المكانٌ عن انتيفاع جميعهم : (أقرع)؛ لاستوائهم . 
والمَرعَة مُميْرَة. 

د مَعدِنِ : احق بما يَتَالّه) منهُ» باطنًا كان أو ظاهرًا؛ للح . 
(ولا يُمتَعْ إذا طال مُقَامُهُ)؛ للحبر. 

(وإن سَبَقَ عَدَدُ) إلى مَعدِنِ (وضاق المَحَلَّ عن الأخذٍ جملةً: 


.)١57ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لا مُْرَجْح غيدها. 

(وَالسَّابِقٌ إلى) أخذٍ (مباح, كصَّيدٍء وعَْبر» وحطب» وِلَّمَرِ) وتحوه» 
(ومَنيوذٍ رَعبَةَ عنة)» كالتتار في الأعراس» ونحوهاء وما یت ڙک حصّادٌ وتحؤه 
من 3 رغبة عنۀ» وكسرَةٍ) ولخم على شيءِ 52 عظم: (أحق به 
Li‏ 0 مُسلمًا كان أو ذميًا. (ويقتم بين عدد) أده دفغة واحدة 
(بالسوية)؛ لاستوّائهم في السبب» وإمكانٍ القِسمَة. 

(وللإمام, لا غيره : إقطاعٌ غير مَوَ مَوَاتَ تمليكا” '؟ وانتفاغا؛ للمصلحة) لفعل 
الخلقَاء الوَاْدينَ في سَوادٍ العرَاق . 

ومَعتى الانتِقَاع: أن يُنتَمَعَ به بالرّرع» والإجارة» وغيرهماء مع بقائه 
للمُسلِمِين» وهو إقطاعٌ الاستِغْلالٍ. 

(و) لإمّام: (جِمَى مَوَاتِ؛ لرعي دَوابٌ المسلِمِينَ التي يَقُومُ بها ما لم 
ضبق ) على الاس ؛ قول تمر : المال مال الله والعبادٌ عِبَادُ الله» والله لولا ما 
أَحمِلُ عليه في سبيل اللوء ما حَمَيتُ ين الأرض سبوا في شبر. قال مالك : 
مي أله كان يحل في كل عام على أَربعِينَ ألا من الظهر. وروي أيضًا: أن 
شمان حَمى » واشْتَهَرَ ولم يُنكر. ولأنَّ ما كان ِن مصالح المسلجين تقوم فيه 
الأعَةٌ هة مَقَامَةُ عليه السَلامُ. ۰ 

وحديثٌ: ولا جمی إلا لله ولرشوله». ET‏ عنة : باه 


(۱) فى (ب): «تملکا). 
)۲( خر جه أبو داود (۴۲۳) من حديث الصعب بن جُثَامَة . والحديث عند البخاري 237717٠١١‏ 
۲( 
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مخصّوصٌ بما يحمِيهِ الإمامُ لِتَفْسِهِ 

وإن ضَيَقَ على الئاس : حرم ؛ ل المصلحة فيه . 

ا ا ےا ا حفن لذ درم 

(وله) أي: الإمام» إذا حمَى مكلاً: (نقضُ ما حماف)؛ لاله قد يرى 
المفرحة وه اراق امن وا ةانق بالسهاة (غيزه من الأئمّة)؛ لاله اجِتِهّادٌ 

ا ق ا ا 

قلتُ: وليس هذا ين نَفْضٍ الاجتَهَادٍ بالاجتهَادِ» بل عَمَلٌ يكل مِن 
الاجهادينٍ في محل كالحَاديّة ذا حكم فيها قاض بځکم» > ثم وقعت مدة 
ت وتغيّر اجِتِهَادُه؛ كقضاءٍ عَمرَ في المُشّككة) . 

و(لا) ينمض أحَدٌ (ما حماةٌ النبِئّ هِ)؛ لان النصّ لا ينمض بالاجتهاد. 
(ولا يُملّكُ) ما حمَاةُ رَسُولٌ الله يا (بإحياء. ولو لم يُحتج إليه). 

وإن كان الحِمى لكافة الناس: تساوّى فيه جَميعُهُم. فإن حص 
المسَلِمُونَ: اشترك فيه غَنثِهُم وفقيزهمء ومِْعَ منهُ أهل الذمة. وإن حص 
القُقراءُ: مُنع منة الأغنياءء وأهل الدّمّة. ولا يجوز تتخصيصٌ الأغنياءء أو أهل 
الذة. وا RSET‏ أرباب الدَّوَابٌ عِوَضًا عن مَوِعَى ١(‏ 
انه أو + حِمّى ؛ لأنّه عليه السلا سرك الاس فيه". 

لي ل 
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. في (1) : «عِوّض مَوعَى)‎ )١( 
.)١75/5( حيث جاء عنه يَلِْةّ: «الناس شركاء في ثلاث). وقد تقدم تخريجه‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


(فصل) 
(ولمَن في أعلى ماءٍ غير مَملُوكِ كالأمطار والأنهَارٍ الصّعَار: أن يسقي'› 
حى يَصِل إلى كغبه. ثم يُرسِله إلى من يَلَيِ) أي : 
الشاقی ولا (ثجُ هر) ا الذي لي الغ (كذلك) أي : 
ا ان ويحيشه20 حتّى يَصِلَّ إلى كعبه. ثم برل إلى من ليد وهكدًا 
(مُرَتَّبَا) الأعلى فالأعلى إلى انتِهَاءٍ الأراضي (إن فصل سَيءَ) عن له الشقي 
والْحَبِسُ» (وإلا فلا شيءَ لباقي ) ا لمن بَعدَهُ؛ إذ ليس له إلا ما فَصَلء 
كالعصبَة و rh‏ ا 2 9 الي « 
الماء 0 52 ئ سل الماء 0 الأسقل ا الذي u‏ ا 
نمضي الحوَائط, اوا ٠‏ روا ابن شاه وغد الله اخ 
ولحديث عبد ال بن الربير. ممق عليه" . 


ويَحبِسَة) أي : الماءَ» ر( 


7010 


(فإن كان لأرض أَحَدِهِم أعلّى وأسفَل)؛ بأن كائت مُختَلِمَةَ فى ذلك : 
(سَقَى كُلاً) منهمًا (على جِدَتِه) أي : انفرادو» فى مَحلَهِ. 


. ) في (): ( يستقي‎ )١( 

(۲) في (أ): ( يستقي ) . 

(۳) في الأصل : «ويحبس). 

)٤(‏ في (ب): «وهكذا). 

.)۲۲۷۷۸( )٤۳۹/۳۷( وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند)‎ »)۲٤۸۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 
. و الألباني‎ 

.)۲۳٣۷( ومسلم‎ »)۲۳٠۰ »۲۳۰۹( أخرجه البخاري‎ )٩( 


باب إِحياءِ المَوَاتِ 

ج 2 ڪڪ ڪر ١‏ كت 
(ولو استوى اثتانٍ فأكتَرٌ في قرب) من أَوَلِ نَهْر: (فسِع) الماءٌ بَينَهُم (على 

قذر الأرض) فلو کان لواحد جريب › ولاخَرَ جريبان» ولثالث لا : فلِلّوٌلٍ 

سُدُسٌء والثّاني لت والالث“ نِصفٌء كما لو كاثوا سه د کل وأنحل 


جَريبٌ. (إن أمكن) سمه بَيتَهُم . 

(وإلا) يُمكن قَسْمه: (أقرع) بيتهُم» فيسقي من خرجت له القرعة بقَدر 
حفهء ثم يقرع بين الآحر» فيسقِي من فع بقدر حَقه» ويتواكة للآر. 

(فإن لم يَفصّل) الماءُ (عن واحدِ) مع التّساوي في الوب : (سَقَى القارِحٌ 
بقذر حَقَهِ) ؛ لمُساوَاتِهِ من لم تخوج لَه القرعَةُ في الاستحقَاق» وإِنَّما القُرعَةُ 
لتّمَدِيم في استيفاءٍ الحقّ» لا في أصل الحقٌ بخلافِ الأعلى مع الأسمّل. 

(وإن أراد إنسانٌ إحياء أرض بسفيها”" منة) أي: الشيلء أو التّهر الصّغِير: 
(لم يُمتع) من الإحياء؛ لان حق أهلٍ الأض الشاربَة منه في الماع لا في 
المواتِ» (ما لم يُضِرٌ بأهل الأرض الشاربة منه) فإن رهم : فلَهُم مَنغه؛ لدَفع 

(ولا يَسقِي قَبِلَهُم) إذا لم يُضِدَ بهم وأحيا“؛ لسبقهم له إلى النّهر, 
0 كوا الأرض بِحُقُوقِها ومرافقها قله فلا يملِكُ إبطالَ حمُوقِهاء 

سَبِقَهُم إِيَاهُ بالشقي : من مُقُوقِها . 

(ولو أحيا سابق) مَوَانَا (في أسقله) أي: التهرء (ثُمَ) أحيا (آخز) محلا 

. في (أ): «وللثاني ثلٹ» وللثالث)‎ )١( 


(۲) في (أ» (ب ): (يسقيها) . 
5) سقطت: «وأحيا) من (ب). 


(TA)‏ شرح منتهى الإرادات 
(فوقة) أي: الأول (تُمَ) أحيا (نالثٌ) مكلاً قوق ثان: سى“ المحبي 
أؤلا) وهو الأسفَّلُء (نُم) سقّى (ثان) في الإحياء» وهو الذي فوق الأسمّلء 
(ثُم) سقّى (ثالك) أي: الذي قوق الثاني ؛ اعتبارًا بالسبق إلى الإحياءء لا إلى 
أل التّهر؛ لما تقدّم أنه إذا“ ملك الأرض» مَلَكهًا بِحَُقُوقِهًا ومرافقها. 

(وإن حفر هز صَغيرء وسِيق ماؤةُ من نهر كبير: مُلِك) أي: ملك الحافر 
الماءَ الال فيه. (وهو) أي: التَّهِد (بينَ جماعَة) اشر كوا في عفرهٍ: (على 
حَسَبٍ عمَلٍ وتَفقَةِ) ؛ لاله ملك بالعمارٍء وهي: العمل والتَمَقَةُ. 

(فإن) كفاهُم لما يحتامجون إليه فيها: فلا كلامٌ. وإن (لم يكفهم» 
وتَراصَوًا على قِسمَيِه) بِمهايأٍَ» أو غَيرهًا: (جاز)؛ لاله حمّهُم لا يحرج عنهم: 
(وإلا) يتَرَاضَؤا على قسمته» وتَشَاحُوًا: (قسَمَه) أي: الماءَ بيهم (حاكم, 
على قَدْرٍ ملكهم) في التهر, وتأتي طَريمَتُهَا في «باب القِسمَةِ). (فمَا حصّل 
لأَحَدِهم في ساقيته : تَصََفَ فيه بما أَحبٌ)؛ لانفرادِه بولكه. وله أن يَسقِى به 


سس سم 


ا ا شا كان لاضع ی فنة ارلا ا بو من 
أصله. وله عمل رَحى عليه وتحرّةُ. 

(و) الماء (المشترك: ليس لأَحَدِهم أن يتصرف فيه بذلك) بلا إذنٍ 
سر كائه» لكي الماء الجاريء المملُوكٌ وعَيره : لكل أحدٍ أن يأَحُلٌَ منهُ شريد 
وَوْصُوئه» وعُسِلِهء عسل ثيايه» والانِقًاع به في أشباهِ ذلك» مما لا ونر فيه 
بلا إذنٍ مالكو إن لم دشل إليه في مكانٍ خوط علَيِ. ولا جل لصاحبه 


600 في (ب): (يسقي). 
(۲) في الأصل : أن لَه إذا) . 


بابُ إحياء المَوَاتِ ظ 
1 م الله e‏ 


المنغ منهُ؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: «ثلاثّةٌ لا ينظرً الله إليهم, ولا 
بزكيهم» ولهم عدَابٌ أليم: رجلٌ كان بقضل ماءٍ في الطريق» فمََعة 3 
امام 00 . بخلاف ما بۇر فيه» كسقي ماشيةٍ 
تحوه. فإن فصل الماءُ عن حاجة رَه : رمه بَذلَهُ ا تقد 

(وقن سبق إلى قتا لا مالِكَ لهاء : فَسَبَقَ آخَرُ إلى عض أفواهها من فوق» أو) 
من (أسفَلَ: فلِكلٌ) يِنهُمَا (ما سبق إليه)؛ للحَبر0"©. 

(ولمالك أرض : ا بها) أي: بأَرضِهِ (ولو كانت رُسُومُها) 
أي : القَنَاةِ (في رض اک کمنعه من دځول داره. 


(ولا يَملِك) ربٌ أرض (تضييقَ مَجْْرَى قنَاةٍ في أرضِه حَوف لِصّ) نضا 
لاله لِصَاحِبهاء وفيه ضررٌ عليه بتقليل الماءِء ولا بُزال الصّرَرُ بالصرر. 
(وقن سد له ماء؛ لجاهه) يسقي به أَرضَّهُ: (فلقيره الشقي منهُ لحاجة) 
الشقي؛ لمساواته له في الاستحمَاقٍ اا 
فيمتيغ عليه؛ لأنّه يبب في ظلم من شد عنه بتأجير ت 
كيد ميد مويه 


.)575/( أخرجه البخاري‎ )١ 


(۲) تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


شرح منتهى الإرادات 
و 
( باب : الجَعَالة) 


بتثليث الجيم . ذكرةٌ ابن مالِكِ. مشق“ من الجغل» بمعتى اللَسيية؛ 
أذ الجاعِلَ يُسمّى الجغْلَ للعايل. أو: من الجغل» بمعنى الإيجاب يقال : 
جَعَلتٌ لَه كذّاء أي: أوجَبتٌ. ويُسمّى ما يُعطَاهُ الإنسَانُ على أمر يَفعَلَهُ 
خفلا وجَعَالةَ» وجَعِيلَة. قالهُ ابن فارس. 

ویڈل لمشڑوعییھا: قَولَهُ تعالى : مإوَلِمَن جا ہو حل بير وأا پد 
عي يوسف:۷۲]» وحديثٌ اللّديغ20. وذعاءٌ الحاجة إليها. 

وهي شَرعًا: (جغل) أي: تَسمِيَةٌ: مال (مَعلُوم) فلا يَصِځ: من رَد عَبڍي 
فل نَصفةُ» وتحؤة. (لا) إن كان (من مال مُحارب) أي: عربيٌ : (فيصحٌ 
مَجهُول) كما تَقدّءَ في «الجهاد». 

(لمن يَعمَلُ) مُتعاقٌ ب«جغل): (لهُ) أي : الجاعل (عَمَلا) مبَاحَاء ببخلافي 
نحو زَمْرِ) وزتی» (ولو) كان العَمَل (مَجِهُولً) ك: من خاط لي هذا الوب 
وتوف هله كذاء 


5 


2 م 


(أو) لمن عمل لَهُ (مُدََّ ولو مَجِهُولَةَ)» ك: مَن حرس رَرعِيء أو: أَذْنَ 
في هذا المسجيء فلَهُ في كُلّ شَّهِرٍ كذّاء أو (ك: من رَدَ لَقَطّتي» أو: بتى لي 
هذا لا ا المسجدٍ شَّهِرًا 
لَهُ كذاء أو: من فَعَلَهُ1 © من مَدِينِيَ) أي: ممن“ لي عليهم دين (فهو بَرِيءُ 
(۲( تقدم تخریجه (181/9) . 


(0) في (أ): «مَن قعل كذا». 
)٤(‏ في ونم : :أو لمن 


مكدع أن N‏ ينها نيقي ؛ فلا يودي إلى أن يَلرَمَهُ 
مَجِهُول. 

والجعالةٌ: وع إجارة؛ لِوُقُوعَ العوض في نَظير النّفع. وتَتميرٌ: بكونِ 
العمل لم يترم العَمَلّ. وكون العَقَدٍ قد يمع مُبِهَمَاء لا مع مُعَيّن. وبجوَازِ(") 
الجمع فيا بن تقدِير المدَّةٍ والعمل» بخلاف الإجارة. 

وصح ما د كر مع كونه تعليقًا؛ لاله في ٠‏ مَعنّى المُعاوّضة» لا تعليق 
مَحض» ولذلك اشتُرط في الجغل أن بكو عاونا إن له من مال 
عربِيٌ ؛ لاله سقو بتمام العمل كالأجرة. 

وإِنّما صكحت في قولِه: امن أَقرَضّنِي ريد بجاهه ألقاء ؛ لأنَّ الجغل في 
مُقابلَةٍ ما بل من جاهه» من عير تَعلّ له بالقرض. 

واستِراطً كونٍ العمل للجاعل؛ احترَارًا عن ركب دابَتهُ وتحوه» فل 
كذّاء فلا يَصِحُ؛ لملا يَحِتَمِعَ له الأمران. 

تل الجغل (قَبلَ فعله) أي : العمل المجعُولٍ عليه ذلك العوَض : 
(استحقه) أي : الجغل (به) أي : العَمَلِ) بعد ؛ لاستقراره بتمام العَمَل) 
کالژبح في المضاريّة. فإن تَلِفَ: فلهُ ثل مِثلنٌ» وقِيمَة غَيرِ. ولا يَحبِسٌ 
ا يأْحذه. 

NIG‏ (في أثنائه ) أي : العَمَل: (فلة م من الجعل (حصّة 
ا 
بلوغه غير مأذون فيه» فلا ي يَستَحِقٌ عنةُ عِوّضًا؛ عه به . 


)١(‏ في (أ): «ويجوز). 


شرج فى ار دات 
r‏ ۲ لإ 
(و) مَن بَلعَهُ (بَعدَهُ) أي : بعد تمام العَمَل : (لم يَستَحِقَهُ) أي: الجعل. 


ولا شما منهُ؛ لما سبَقّ. (وحَرْم) عليه (أخذَة) إلا إن برع له بود ريه يقب 
إعلامه بالخال. 

وإن اشترك جماعة في العمل : اشئ كوا في الججغل» بخلافي: من دحل 
هذا التَّقَبء فلة ديتاد. نکل من دَخَلَةُ استكقٌ ديناًا؛ لدُخوله كاملا. 
باد تحور اقلق طلم وا راب ينم کیا کار بن لقت 
الشُورَ فْلَهُ ديار فتَقبَهُ ثَلامَةٌ اث شت ر کوا في الديتار. NT‏ 
استَححقٌ کل واحِدٍ دیتارا. 

وإن جعل لِرَيدٍ على رَد آبقِهِ دِيتاراء ولِعمرو على رَڏهِ دِيتارين» ولیکر 
ثلا فردُوة: فیک تلت ما جل لَه 

وان جَعَلَ لرَيدِ على رده مَعلُومَاء وللاخرین مَجهُولاء وَرَدُوهُ: فِرَيدِ ثُلثُ 
ما مجعل له وللآكرين أَجرَةٌ عَمَلهعا. 

وإن جَعَلَ لِرَيدٍ على رده مَعلّومّاء فردٌةُ هو وآحَرَانٍِ مَعَهُ: فإن قصّدًا إعالة 
بء استحقٌ زيدٌ الجغْلَ كُلّه وإن عَيلا بقّصِدٍ الجغلء فلا شيء لهُماء 


وإن قال : من داوّی لَه ها حتی ر أو رَمَدِو فَلَهُ كذّاء لم 
(و) إن قال رَبُّ آبتي: (من رَدّ عبدِي فلَهُ كذّاء وهو) أي: المُسَمّى (أقل 
)1( سقطت : «به» من الأصل . 
(۲) في (أ): «فلكل واحد». 


اله 


بابٌ : الجَعَالة 
-آآ حبس سي 


من ديتار» أو) أقلّ من (انتي عر دِرهمًا) يِضّدَ (اللَدَينِ قَدّرَهما الشَّارِعُ) في 
رَد ا (فقيل : يَصحٌ) ذلك»› (ولهُ) ات الاد (برده) أي : الابق (الجُغل 
فقَط) قَدَمَهُ في «الفروع»» وهو ظاهِرٌ كلام غيره ؛ لاه رده على ذلك فلا 
(وقيل): لا صخ التَّسمِيةٌ وللرَادٌ له“ رما قَدَّرَهُ الشَّارِعُ). قطع به 
الحارثي» وفي «المبدع) و«الإقناع)؛ البق + عليه كاملا بۇجوو ° 


م 
سيبك . 


وما ذكرَةٌ من أن الشَارِعَ قَذّرَه © في رَد الاب دِيتارًا أو اي عَشَرَ رهما : 
قال في (الإنضاف»: أله النذهتء. ,سرا كان يُساوِيهمَا أو لاء للا 
لح“ بِدَارٍ الحرب» أو يشتخل بالفساد. وروي عن عُمرَ» وعليٌ . 

وعن عَمرِو بن دِيتار» وابن ابي مليكة رسا : أنَّ النبي ياو جعل في رَد 
الابق إذا جاءَ بو خار جا من الحرم د 

وتقل ابن منصور: سل أحمَدُ عن جغل الآبق؟ فقال : لا أدري» قد تكلم 
الاس فيهِ. لم 0 عِندَةُ فيه حديثٌ صَحيحٌ . 

(ویستجق مَن) سمي له جغل على (رد) آبق» ورَدّهُ (من دُونِ) مسافةٍ 
( مُعيّنَةَ : القشط) من المسَكّى . فإن كان المردُودٌ منة نصف المسافة: ا 
(۱) سقطت: «له» من (أ)» (ب). 

(۲) في الاصل: «لؤجُود». 
(۳) في (أ): «قدره». 


)٤(‏ في (ب): (يلتحق). 
)09١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ه ٠‏ ه). وضعفه الألباني في «الإرواء» (لاه5١).‏ 


نِصف اماي وإن كان كَل أو أكمّر: فِبِحِسَابهِ . وإن رده (من أبعَدَ) من 
المسكى : فَلَهُ (المُسَمَى فقَط)؛ لتَبِعِهِ بِالرَائِدِ؛ لَعَدّم الإذنٍ فيه. 

(و) يَستَحِقُ (مَن رَد أَحَدَ آبقين) جوعِل على رَدُّهِمَا: (نِصفَهُ) أي: 
الجغل عن رَدُّهِمَا؛ لاله رد نِصِفهمًا. 

وتقدّمَ: أن الجعالةَ عق جائرٌ من الطرَقّين. (وتعد سُرُوع عامل) في 
عمَل» (إن فسح جاعِلٌ : فعليد) عامل (أجرَةُ) ثل (عَمَلِهِ)؛ لاله عَمِلَ عرض 
ا ولا شَيءَ ٩‏ لما يَعمَلَهُ بعد الفسخ؛ لاله غَيد مأَذُونٍ فيه. 

(وإن فَسَحَّ عامل) قبل تمام عمَلِهِ: (فلا شَيِءَ لَهُ)؛ لإسقاطه حق تَفسه» 
عيثُ لم يُوفٍ ما رط عليه. 

وإن زا5 جاعل في مجغل» أو نَقَصّ مِنهُ» قبل شُوُوع في عمَل: جازء 
وعمل به؛ لأنّه عقدٌ جائڙ» كالمضاربة. ۰ 

(ويِصحٌ الجَمعٌ بين تَقدِيرٍ مُدَةٍ وعَمَلٍ) في جعَالَةٍ» ك: من بتى لي هذا 
الحائط في يَوم» فَلَهُ كذا؛ لجَوَازِهَا مع جهالةٍ المدّة والعمل للحاجة. 

وإن e‏ َب الضالة: من رَد ضالَة فلان» لَه كذًا. َبدَّت: 
فالعِوَضٌ على المتادي؛ لاله صَمِبَهُ. بخلاف قوله : قال رَبها: : مَن رَدّهَا فلَهُ 
كدًا. 

(وإن اخَلَمَا) أي: الجاعِلٌ والعامِلٌ (في أصلٍ جغل: ف)القول (قَولٌ من 
يتفيه) مِنهُمًا؛ لأنَّ الأصل عَدَمُهُ. 


)١١‏ سقطت: (له) من (ب). 


(و) إن اختلمًا (في قذره) أي : الجغل» (أو) في وك بأن قال 
جاعِل: جَعَلتُهُ لمن رده من بَريدين. وقال عايل: بل“ من بَريدٍ. (فقول 
جاعلي)؛ لان 4 شنکرء والأصل رای ته ما لم يَعتّرف به. وكذا e‏ 

(وإن عَمِلَ) شَخْصٌء (ولو لمعد لأذٍ أجرة) على عمَلِهِء (لِغَيرهء عَمَلا 
بلا إِذنِ» أو) بلا (جُغل) ممّن عَمِل لهُ: (فلا شَيءَ لهُ)؛ لتَبدِعِه بعَمَلِهِ» حيثٌ 
بدَلهُ بلا عوَضء وللا يَلرَمَ الإنسانَ ما لم يَلتَرِمُْ ولم طب به تفشة. 

إلا في تخليص مَتّاع عَيره» ولّو) كان الممَاعٌ (قاء من بخر) أو فم سبع 
(أو فلاة) يُطَنٌ هَلاكة في تركه: (ف)له ( خر مثله) ؛ أنه سی هلاک 
وتَلقَهُ على مالكدء بخلاف اللَقَطَة. وفيه حت“ وترغيت في إِنقَاذٍ الأموَالٍ 
فيه الورك 

(و) إلا في (رڏ آبق» من قِنَ مدر وأمٌ ولَدِء إن لم يكن) الَادٌ (الإمام: 
ف)لراده (ما قر الشارغ) سواءٌ رده من المضر أو خارجهء قَدبَت المساقة أو 
بَعْدَتء ولو کان الوَادُ روجا للّقيق» أو ذا رَحِم في عِيالٍ المالك» وتقدّمَ؛ 
للحت على حفظه على سيد E‏ يتورون الكاف بذار 
حرب» والشعي في ا بالقساد» بخلاف غیره مِن الحَيّوَانِ والمتاع. 

(ما لم يَمْثْ سيد مُدَبّرِ) خرج من الث (أو أ ولَدِء قبل وول : فيعتمًا. 
ولا شىء لَهُ) ؛ لان العمل لم يَتِم؛ إذ العَتِيقُ لا يُسَمّى آيقًا. 


)1( سقطت: «عامل بل) من (أ). 
6 متملاك ES‏ 


شرح منتهى الإرادات 


ع 
شعا 


(أو يَهرْب) الآبقُ من واجڍِه قبل ووله؛ لأنَّهُ لم يرد 

كذا: لو جيل لَهُ على ر آبتي مجغل» فَهَربَ ينه وتحؤه» و مات 
بيده : فلا شيءَ له کا ل 

(ويأحُذُ) واجِدهٌ (ما أَنقَ علّيه. أو على دَابَة) يجوز التقَاطها (في قوت 
ولو هَرَبَ), أو لم يَستَحِقٌّ مجغلا؛ لرَدّهِ من غير بِلَدٍ سَكَاهُ (أو لم يَستَأَذِن 
مالكا مَعَ قُدرَةِ) على استْدَانِهِ؛ لاله مأَدُونٌ فيه شَرعًا. ولا يجوز استِخدَامه 
فته كالمرهُونٍ. 

(و يۇخذان) أي : الف وَالتَّمَقَة : (من تَركة) سَيّدِ (مَيّت)2 کسائر 
الحَقُوقٍ عليه» (ما لم يَنْو) الَادُ 20 العمل والتَمقَةِِ فلا يَرجعُ بشَيءِ. 

(ولَهُ دځ مأكولٍ خيف مَوتْه ولا يَضْمَنْ ما نَقَصَّهُ)؛ لأنَّ العمل في مالٍ 
العیر منّى کان إِنْقَاذًا لَه من التَأف المُشْرفٍ عليه» كان جَائرًا عير إِذنِ مالكه . 
ولا ضَمَانَ على المتصَّرّفٍ إن حصّل به تَقَص. 

ومن وجحدَ قرسا لِغَيرِهِ مَعَ البذوء فَأَحَذَةُ مِنهُم: فلهُ يغه . بل يجب عليه : 
إذا مرض فلم يَقدِر على المَشْي 02 ثمته لربه 4 ذكية فى «الإقناعة عن 
«الفتاوّى المصريّة) . 

(ومَن وَجَدَ آبقا : : أَحَذَّهُ)؛ لأنّه لا ومن لحافهُ قَهُ بار الحربء واريِدَادُةُ 
وَاسْتِعَالُهُ بالقصاد» بخلافي الصَّوَالٌ التي تَحمَظ نَفسَها. (وهو أمالَةٌ) عند 


حل حِذِوء إن تلف بغير تفريط : لا ضمَانَ فيه. 


)١‏ سقطت: «رد» من (أ). 


باب : الجَعَالة 


Cw 
ولیس لِوَاجِدِهِ بَيعْهُ ولا 57 بتعريفه ؛ لاله حفط بتفیږ» كصّوال‎ 
) الإبل.‎ 
: (ومَن اذَّعَاهُ) أي : الايقء أَنّه بلك بلا بينَة» (فصَدَّقَهُ الآبق) المكلّفٌ‎ 
. (أَخَذَهُ) من وَاجِدِه؛ ا بوَصفِه» فبتصديقه يِه أؤلى‎ 
لزل‎ e 526 (ولتائب إِمَام) نذه أبقٌّ: (بَيعْهُ‎ 
(فلو قال) سَكَِهُ : (كنتٌ أعتقئه ) قبل بيعه : (عُمِلٌ به) أي : بقوله شد‎ 
ولخو التيغ؛ لاله لا يجو به إلى تفي تَفْعَاء ولا يدقع عَنها ضَرَرَاء ولم صر‎ 
. منه قرا يُنافيه‎ 


سے وو سر 


دوه مه ديه 


© سقطت : : ( بنفسه) من (ب). 


«القاموس) . 

وقولة: محا كة. أي : مَفتوحَة اللام2'0 . 

وعّرفا: (مَال) كتقدٍء ومتاع» (أو مُختص) كخمر خلالٍ» (ضائعٌ) 
كسَاقِطٍ بلا عِلْمء (أو في(" مَعبَاهُ) أي: الصائع» كمتزوك قَصْدًَا لمَعنّى 
يَقَتَضِيهِ» ومَدفُونٍ مني » (لِغَير حَربيٌ) فإن کان لحربئّ : فلاخذهو؛ كما لو 
صل الحربيٌ الطريقّ» فلاخَِذِو» هو وما مَعَهُ. 

والأصل في الالتِقَاطٍ: حديثٌ زيدٍ بن حَالِدٍ الجَهَنِيْء قال: سيل رسول 
الله ية عن لقَطة الذهب والوَرق؟ فقال : «اعرف7) وكاءها وعِفَاصَّهاء ثم 
عرفها َة فان لم تعرف› فاستنفقهَاء ولتکن دنا عندك» فان جاءَ طالبها 
يومًا من الدّهر» فادقعهًا إليه). وسألهُ عن ضالةٍ الإبل؟ فقّال: «ما لك ولَها؟ 
فان مَعَهَا حِذَاءَها وسِمَاءَهاء تَردُ الماءَ وتأكل الشَّجَرَء حى يَجِدَهَا رَيّها) . 
وَسَأَلَهُ عن الشّاةِ؟ فقال: «خُذكاء فَإنّما هى لَكٌء أو لأخيك» أو للذئب». 
متفق عليه . 

وقوله: «معَها جذاءها)» أي: حُفها؛ لانه لِمَوْتِهِ وصلابته يجري مَجِرَى 
(۱)( في (أ): «اللام والقاف). 
(۲) في (ب): «أو ما في). 


.) سقطت : «اعرف) من‎ (١ 


0( ار جه البخاري )۹۱< “(TET‏ ومسلم .)١ 7779١‏ 


2 مو 
بَابْ : اللقطة 
ا ا ا 
/ 


لخا اوا ا فيو عاق کی ف یا ا 
العش . 

ويَسَْمِلٌ الالتقاطً على اكتماب وائتِمَانِ. واخثلفَ في المْعَلّب ينهماء 
وصح الحارثئ أنه الائيِمَانُ؛ لان لر ن اء الى ادر ا 
سرع الجفظ والتُعريفٌ أُوّلاء والملْك آخرًا عِندَ ضَعفٍ رَجَاءٍ المالك. 


رومن َد متاعه) في نحو حَمَام هن تياب ) أو مَدَاس ) أو تحوه» 
(وترك) بيتاءِ الفعلينِ للمَجِهُولٍ» دل فهالمتووك: (كلقَطة) تَصا؛ لأ 
سارق الثباب لم يَجر بيه وبين مالكها مُعاوَضةٌ. 

وقيلً: لا تعريفَ مع دَلالةِ قَريئَةِ على السرقَة؛ لعَدَم الفائِدَة فيه. وصوّبةه 
في «الإنصاف) وغيره. 

(ويأحذ) المأحود مَتَاعُهُ (حَقَهُ ممه) أي: المتدوك بَدَلَ متاعه» (بَعدَ 
تعریفه) بلا رفع لحاكم؛ لاله أقربُ إلى الّفقٍ بالئّاس» وفيه تفغ للمسووقي”! 
7 بب 00 
الضيّاع. فإن بَفِيّ شيءُ: تَصَدَّقَ به . 

(وهي) أي : لعل (ثَلامة أقسَام) بالاستقراء : 

(الأَول: ما لا تتبغه همه أوسَاط الٿاس) اف Eb‏ في طلبه» 
( كِسَوْطٍ وششع) بتقديم TEIN‏ + اعد سيو ر النغْل الذي يدل بِينَ 
الإصبعين. (وزغیف)» ولَمَرةٍ» وکل ما لا حطر له 


)2 فئ الأصل : «للمسروقة). 


(۲) في (ب): (وتمرة). 


(فيملّك بأخذ). وثباځ الانتفاعٌ به. تَصّا؛ لحديثِ جابر: رخص السب 
ييو في العَصّاء والشوط» والحبل› يلتقطةُ الو جل ينتَفِعُ به. رواةٌ أبو 
داو , 

(ولا يَلِرَمْهُ تعريفة) ؛ لاه من قبيل المباحات . 

(ولا) يَلرَمُهُ (بَدَلَهُ إن وَجَدَ رَبَهُ الذي سمط منهُ؛ لملك مُلتَقِطِهِ لَه 


باخذه . 


وظاهدةُ: إن هی بِعَينِه ) رمه رده رب كما في «الإقناع). 

(وكدًا: لو لهي ئاس ومن في معتاة) هقش (قِطَعا صِعَارَا متفر من 
كن أُخَذِمَاء ولا يَلرَمْهُ تَعريفهاء ولا بَدَلُّها إن وج رَبّهاء (ولو 
كَْرت) بِضَمَهَا؛ٍ لد ومجودها ممتفرقة يدل على تَعدّدٍ أربابها. 

(ومَن ترك ذَابَةَ) لا عَبدَّاء أو ماعا (بِمَهْلَكةٍ أو فلاة؛ لانقطاعِهًا) ب 
عن مَشي ) (أو عَجْرهِ) أي : مالكها (عن عَلْفِهًا) ؛ بأن لم يجد ما يُعلفها0"©, 
فتركها : (مَلَكَهَا آخدّهًا) ؛ لحديث الشّعبييٌ مَرَفُوعًا : «(من وَجَدَ اة قد عجر 
نها اهلها فسَيَّيُوهَاء فأَحَدَّهَاء فأحيَاماء فهي لَهُ). قال عبد الله بن محمد بن 
حُحمِيدٍ بن عبد الوّحمن : فقَلتُ» يعني للشعبيٌ : من حَدَّتَكَ بهذا؟ قال: غي 
واحِدٍ من أصحاب رَسُولٍ الله كلِ. رواة أبو داود» والدارقطن . وفي 
القَولِ بلكهًا إِحيَاؤُهَا وإِنقَادّهَاء ولأنّها تر كت رَعْبَةٌ عنهاء أشة سائر ما يُترك 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۱۷). وضعفة الألباني في «الإرواء) .)١55/(‏ 


(۲) في الأصل : وما يُعلِفُةُ) . 
(۳) أخرجه أبو داود (5؟757)» والدارقطني (1۸/۳) » وحسنه الألباني في «الإرواء» (؟555١).‏ 


2و0 
6-0 هر 
رعبه حكلكة . 


(وكدا. ما يُلقَى) من سَفِيئةِ؛ (خَوفٌ عَرَقِ): فيملكة آحِدهُ؛ لإلقَا 
صاحبه لَهُ اختيارًا فيمَا تلف بتركدء أشبة ما ألقَاهُ رَعْبَةَ عَنهُ . 
القشم (الثّاني: الصَّوَالُ) جمغ ضَالَة: اسم للحَيوَانِ خاصّة» دُونَ سائر 
للْقَطَةِ. ويقال لها: الهَوَامِيء والهَوَافيء والهَوَاملٌء (التي تَمتَيِعُ من صِعَارٍ 
5 كذئب» وابن او واا صغير. 

وامتِنَاعُهًا: إِما لكر جُشَيِمَاء (كإبل» وبقر» وخَيلء وبِعَالٍء ومْر) أهليَة 
خلاًا للوق فيها. (و) إمّا لِشرعَة عَدُوِهَاء كرظباءٍ. و) إِمّا بطيرانهاء 
كدطير. و) إا يتابهاء كد فَهْدِ ونَحوِها). كتَعامَةٍ» وفِيلء ورَّرَافَة وقِوْدِء 
وه وق كبير. (فَفَيرُ) القِنّ (الآبق: يحرْمُ التقَاطه) . 

لقَولِهِ عليه السّلامٌ: «مَا لَك ولَهَاء دَعْهًا فن معَهًا حِذَاءَهَا وسِقَاءَهاء تَر 
الماءَ وتأكلُ الشَّجَرَ حبّى يَجِدّها ربُها27. ولحديث: «لا يوري الضَّالَة إلا 
مال ووه اداه وات ار رف باعي 


(ولا يُملَكُ) ما عَم التِقَاطهُ (بتعريفب)؛ لَعُدِوَانِهِ؛ لعدّم إِذنِ المالِك 


2 
لامر 


والشارع فِيهء أشبة الغاصِت. وسواء كان برمن الأمن أو القَصادِء والإمام 
وَغيرَةُ . 

(ولإمَام ونائبه : أخذةُ ليحفظة لِرَبّه) لا على أنه لقَطَةٌ ا لقَطْة؛ لان له له نظا ا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص8١١).‏ 


(۲( خر جه جد )0۰/۳۱ AA\A) (o‏ 4۰< و داود ١١٠الااي‏ وابن ماجه 


(۲۰۰۲۳) من حديث جرير بن عبد الله. وانظر: «الإرواء) .)١557(‏ 


جفظ مال الغائب» وفي أخذه لها لِذَّلِكَ مَصلَحة لِرَبّها؛ إصياكها. 

(ولا يَلرَمُهُ) أي : الإمامَ أو نائَهُ (تعريفة) أي : ما أخذهُ منها لِيحفظة ريه ؛ 
ا عدف الصَّوَالٌ . ولأنَ رها يجيء إلى موضِع الصوَالء فإذا 
عرَفَهَاء أقامَ اة علَيهًا وأخذها. 

(ولا يُوْحَذُ منة) أي : ل أو نائبه» وا ةن الشوان عزف لام 
(بوصفى) فلا كفي في الصَّالَة؛ م كانت ظاهرة لاس حینَ كانت بيد 

اء فلا يحص بِمَعرِفَةٍ صِفَّاتهاء وتُمِكِنهُ إقامَةُ البيتة علّيها؛ لظَهُورِهَا للنّاس . 

ويُشهدٌ الإمام أو ابه على ما حضُل عِندَهُ و 
e‏ : تر كا تَرعَى فيه . وإن رأى مَصلَحة في بَيعِهًا وجفظ تَمَنِهاء أو 
e‏ حقى ازافه اد ويد أن الع اها و عدت OLE‏ 

ولیس عير الإمام ونائِيه أن يأحْذَمَا لِيَحمَطَها لِرَبّها؛ لأَنّه لا ولايَة لَهُ عليه . 

(ويجورٌ التِقَاط يود مُتوحْشَةٍ لو ركت رَجَعَت إلى الصحرَاء بشّرط 
جز رَبُهَا) عَنها؛ لان تَركَهًا إِذَنْ أضِيَح لها مِن سائر الأموّال» والمقضودُ 
جفظها لمالكها لا جفظها في تفيها. 

(ولا يمبكها) آحِدُّها (بالعريب)؛ لاله يَحمَطْها إِربّهاء فهو كالوديع 

و(لا) يجوز التِقَاطً (أحجَارٍ طَرَاحِينَ وقدُورٍ صَحْمَةٍ وأخشّاب كبيرَةٍ) 
وتّحوهًا مما يَتَحَفَّظُ بتفسه؛ لأنّها لا كاد ضيغ عن صاجبهاء ولا تبرخ مِن 


. في (): «ليحفظه»‎ )١( 


(۲) في (أً): «ويحفظ). 


بات : اللقَطة (wy‏ 
مكانهّاء فهي أولى بِعَدَم عض“ ين الصوَال؛ لتعَدْضِهًا في 
لكلف ما بسَبُع ‏ أو جوع أو عطش » ونحوو» بخللاف هذه. 

(وما حرم التقاطه) إِنْ ا (صَمَِهُ آخذهء إن تَلِفَ أو لقص 
كغاصب) ؛ لدم إِذْنِ الشّارع فيه . 

و(لا) يض يَضْمَنٌ (كلها) مع تحريم التقاطه ؛ ا نيما 

(ومن) الفط ما لا يجوز التقاطه» و( كَتَمَهُ) عن رَبّه 1 لع نه أو 
إقرارء (فتَلِفَ: ف) عليه (قيمَنْهُ مَرتين) لِرَبّه. نصًا؛ لحديث: «في الضَّالَة 
المكثومَة عَرَامَثُها ومثلها معها)7'©. قال أبو بكر 2 «التنبيه»: وهذا حکھ 
رَسُولٍ الله کيا فلا يرد 

(ويَرُولُ ضْمَائه) أي: المحم التِقَاطَهُ: (بدفعه إلى الإمام» أو نائبه)؛ لأنَّ 
له ظا في مال الغائب. (أو رَدهِ) أي: المأحوذِ مِن ذلك (إلى مكانه) 
المأحُوذ منه» (بأمرو) أي: الإمام أو نائيه؛ لقَولٍ عُمرَ لر جل وَجَدَ بعيرا: لَه 
حَيثٌ وججدئة. رواة الأني. ولان أمرهُ بردو كأَحذِه منةُ. فإن رَه بير أمروء 
فتَلِف: صَّمِئَهُ كالمسؤوقٍ والمغصوب. 

القسم (الثَالِثُ : ما عَدَاهُما) أي : القسمين الشابقين» (من لَمَنِ) أي : تَعَدٍ 
(ومتاع)» کثیاب› وکئب» وفڙش» وأُوَانِء وآلاتِ جرفِ» ونّحوهاء (وعتم» 


01 فى (): «الضرر) . 

(۲) فى (): «أي: ذف 

)( اة أب داود (۱۷۱۸) من حديث 5 هريرة. وصححه الألباني في ((صحیح ان داود) 
»)٠١١١(‏ وضعفه فى (الضعيفة) .)٠١١١(‏ 


41لا ظ شرح منتهى الإرادات 
وفْصْلان) بصم القاءِ وكسرِمّاء جم فصيل : ولد التاق إذا E‏ 
(وعجاجيل) جمع عجل: البقرَة» (وأفلاء) الا جَمعٌ فلو» بِوَرْكِ : 
سخرء و: جؤوء و: عَدُوٌ و: سُمُوٌ وهو: الجخش» والمَهْدُء إذا فظِمَاء أو 
بَغّا الشمَة . قالهُ في «القاموس) . (وقنُ صغير)» وقريض كار اليل وتحوهاء 
(ونحو ذلك)› کخشبة ةه صغيرَة› وقطعَة(') دید ونحوهِ» وزق دهن أو 
عَسل» وغرَارَة نځو بر 

(فيِحِرْمُ على مَن لا يَأمَنُ نَفِسَهُ علّيها) أي : اللَقَطْة مما ذُكرَ: (أَخْدُهًا)؛ 
لما فيه من تَضْبِيعِهَا على رَبھّاء كإتلافِهًاء وکما لو نَوَى تَملّكهًا في 
الحال» أو كتمَاتها. 


(ويَضمَئُها به) أي : EL‏ نَفسَةٌ عليهاء إن تَلِقّتء كط أو 
لاء لاه غير مأّذُون فيه) أَسْبَه الغاصبَ . 

(ولم يَملكها) من لا يَأمَنْ نَفْسَهُ عليهاء اا لان السَبَبَ 
المحم لا يفي الملك» كالسرقة. والحيدة*؟ مَخصُو 

(وإنْ أمِنَ) المُلتَقِط (تَفِسَهُ) عليها (وقويّ على 5 فلهُ أخذها)؛ 
للحَبر فى التّقَدَينء والشَّاةِ. وقيس على ذلك : غَيدةُ مما ذكر؛ لاله فى مَعنَاهُ. 
وسَوَاءٌ الإمامٌ وغيرُهُ. 
)1١‏ في (أ): (وقطع). 
(۲( في (أ): «وكذا). 


(۳) في الأصل : «وإث). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص‌۲۱۸). 


o 1:70:23: 


فان عجر عن تعريفة : فليس لَهُ أخدّمًا N.‏ > ثم طرأ 
ند الحا فاخيها الموقتي: لا يَضْمَنُ. وصَحَحهُ الحارنيٌ 
رافک لعن ین تنمة علا وقري على تترضةا: ها في 
للم فلا يتَعَوَضُ لها. روي عن ابن عبّاس» وابن عْمرٌ. (ولو) جمد 
(بمضيعة)؛ لأنَّ فيه تعريصًا لته لأكل الحرام» وتضببع الأماةِ فيها. 
(ومن أخَذها ثمٌ رَذّها إلى مَوضعهاء أو فَرّط) فيهاء فتَلقًت : (صَمِتَها)؛ 
لأنّها امات حصّآت في يَدِه فازمه حفظهاء كشائر الأماتات. وتدكهاء 


الا سيت 
١‏ 


إلا أن رة إقام أو َيه برذها) إلى موضههَا: فييراً به. وكدًا: لو دتعي 
لإمم أو نئي بِ؛ لان له نَظًَا في المالٍ الذي لا يُعرف ذالكة: 
فإن تلفت مِنهُ في حول التّعريفٍ بلا تَفرِيطٍ: لم يَضْمَنْهًا. 
EES‏ 


1 | شرح منتهى الإرادات 
0 
( فصل ) 


(وما أَبيح التِقَاطَهُ ولم يُملّك به) وهو القسم الثَالِتُ: لاه أضوب) : 

أُحَدُمًا: (حَيوان) مأكول» كمّصيل» وسَاةء ودَجاجة: (فِيلرّمهُ) أي: 
الملتقط (فعل الأصلّح) لمالكه (من) ثَلانَةِ أمور: 

(أكله بقيمته) في الحال؛ لحديث: «هي ل ا أو 


M0 


هو م 


للذئب»٠.‏ فسوی بِينَهُ وبين الذئب» وهو لا ساني بأكلها. ولأنَّ فيه إغتا 
عن الإنمًاق عليه» وجراسة لمالييه على ربّه إذا جاءً. 
وإذا اراد أكلَهُ: حفظ صِفتَه» فمتى جاءَ ره فوَصَفَهُ: عُرمَ له قِيمَتَهُ. 
(أو بيعه) أي : الحَيَرَانِ (وجفظ تَّمَيه) ولو بلا إِذْنِ إِمَام؛ لأنّه إذا جار أكلَةُ 
بلا إن" فبيغة أؤْلى . 


َه يم و تيم 
وتتكةً): ف (المجكد)» و (الفضول) ف («باب الوديعة) : ع 
يي ر ا و 


دعت عند فك E‏ شك القاكع. نان المضلف فى 
تيعها وجفظ ثُميهاء أو تيج البعض في مُوْنةٍ ما بقي» أو أن يستقرض على 


هه - 


الماك أو يُوْجرَ في المُؤتة: مَل . 

(أو حَفْظِهء ويْنِقٌ) ماعَط (علّيه من ماله)؛ ليَحمَطَهُ لمالكه. فإن تركة بلا 
إنقاتي عليه فتَلِفٌ: صَمَِهُ؛ لتفريطه. (ولَهُ) أي: الماتَقِطٍ «الوْجُوعٌ) على 
َيه - إن وَجَدَهُ- بما أنمَقَ عليه (بنيته) أي : الؤُججوع . نضّاء لاله أنفقَ عليه 


(۱) تقدم (ص‌۲۱۸). 
69 في (أ) : «إذنه ) . 


2 مو 
تات : اللقطة 


Cw 
. لحفظه» ا ا كمُوْئَةِ تَجفِيفِ عب وذطب‎ 
(فإن استّت) لأموز (الَةٌ) في نَظر مُلقَطِ» فلم يَظهّر له لَهُ أن أحدها‎ 
N EE 
الصَّربُ (الثاني: ما يُخشَى فَسَادُةُ) بإبقائه» كحَضْرَاوَاتِ وتحوها:‎ 
(فیلزمه ) أي : الماكتقط (فعل اا 4 بقيمته و حفظ ثمنه» بلا إذن‎ 
حاكم؛ لما تقدّم. (أو أكله بقِيمتِه)؛ قَياسًا لَهُ على الشاة» وَلِحِفْظٍ ماليِيِهِ على‎ 


سے ۷ سر سے 


گی ع 


ره . (أو تَحفيفٍ ما يُجفف) كهتب وذطبٍ؛ لاه أمائة بيده » دحك 7 “عله 
5" فإن احتاج في تَجفيفه إلى مُوْنَةِ: باع بَعضَّهُ فيه. 
(فإن استوّت) الثّلائهُ: (خْيرَ) مقط بيتها. فإن تر كه حي يلف : ضَمِنَهُ. 
الصَّربُ (التَالِتُ: باقي المالٍ) المباح التِقَاطهُ مِن أثمانٍ ومتاع 


ص 


ونحوهما. 
(ويَلزمُة) أي : الماتقط (جفظ الجميع)؛ لاله صارَّ أمانة بيده بالتقاطه . 


و 
ر 


(و) يَلرَمْهُ (تعريفة) أي : : الجميع» من حيوانٍ وغيره. وا اراد تملكا أو 
عنقا رجه (السليه عاد ا و کس > ولم 
برق ولان جفظَهًا لِربّها إنما يُفيدُ بإِيصّالها إليه» وطريقُهُ التُعريفٌ . 

(ووا)؛ لاه ت الأ ولان صالعتها طا عقت صياعها. 


600 في (): ( متعين)2 وفي ( ب ): (فيتعين). 
)۲( في (ب): (تجفيف). 
(۳) حديث زيد بن خالد» تقدم تخريجه (ص8١5)»‏ وأما حديث أبي : فقد أخرجه البخاري 


.)۹/۱۷۲۳( ومسلم‎ »)۲٤۲۱( 


ا 5 ت غ ااي 5-5 


E. 


قل ر ور 
کل شَّهِرٍ مَرةً. واختاره جماعة . 

(حؤلاء مِن التقَاطِ). روي عن عُمرَء وعَليّ» وابن عبڳاس؛ لحديثِ رَيدِ 
بن خالدٍ: فاه عليه الشلام أَمَرهُ بعام واجِدٍء ولان الشئةٌ لا تأر عنها 
لقال ويَمضِي فيها الما الي تُقِصَدُ فيد البلاد من الحو والبرد 
والاعتِدَال» كمُّدَةٍ العِنيْنِ. 

(بأن يُنادِيَ : مَن ضَاعَ من شَيءٌ أو : BD‏ أل 
يذعيها عض مَن سَمِعَ صِفتهاء mm‏ فإن وصَمَهاء فَأَحَدَمَا 
غير رَبّها : صوتها ِء كديع َل ِضّا على ود ديع 

(في الأسوّاق) عند 2 الئّاس» (وأبوَاب المساجدٍ أوقَاتَ 
الصَّلِوَاتِ)؛ لأنّ المقضود إشاعَة ذِكرِهًا. وكيز منهُ في مَوضع وجدَانِها, 
والوّقتِ الذي بلي التِقَّاطها . 

وإن کان في صَحرَاءٌَ: عَرَفّها في اقرب البلاد إليها. 

(وكرة) تعريفها (داخلها) اف المساجد؛ ليك | بي هريرة مَرفوعًا : 
دمن سَمِعَ رمجلا يد ضالَةٌ في المسجدء فليقّل: لا أُدَامَا الله إليك» فان 


)١(‏ في الأصل : «أنه». 


ل 1 ل 


لال ن 


ولمُلتقط تَعريفها بنَفسِه. وله أن يَستييب فيه مُتبَدعَاء أو 0 (وأجرةٌ 
متاد: على مُلتَقِطِ) نصًا؛ لألّه سَبَبٌ في العمل والتعريفُ واجبٌ على 
الملاتقط. رةه عليه. 

(ويُنتفعٌ متاح من كلاب, ولا تُعَوفْ) وظَاهِدةٌ: جواز التِقَاطِهِ. وهو قول 
القاضي وعَيره. قال الحارثئ : وهو أصَخ» أنه لا ص في المنع» وليسَ في 
مَعنّى الممثوع» وفي أحذِه حِفْظ على مُستَحِمَّهِ أشبة الأثمَانَ» وأؤْلّى من 

وأَدخَلَهُ الموفقُ فيما ميغ | التِقَاطهُ؛ اعتبارًا بِمَبعَتِهِ بتابه. وهو مُقِتَضَى 
كلام المصنّفٍ فيما سَبَْقَ 

(وإنْ أخرَهُ) أي: التّعريفٌ (الحول) كله (أو) أَخَرَهُ (بَعضّه غير عُذْرِ: 
أثم ) ؛ لتركه الواجب. (ولم يتَملِكهًا) أي : اللْمَطَهَ (به) أن : التعريفِ (تعد) 
الحولٍ؛ لاد شَّرطٌ الملّكِ: التّعريفٌ فيه ولم يُوبجدء ورَيّها بَعَدَهُ يَسلُوهَاء 
يدك طَلهاء فلا فائِدَةَ فيه غالًا. ولذلك: يَسفُط التُعريك بتَأَخِيرِهِ عن الحولٍ 
الأوّل. نضا وإن ركه عض الحول: عرف في فيه فقط. 

فإن کان الاير لِغذر» كمرض وعبس: مَلكها بتَعريفهًا حولاء بَعدَ 
روا الغذر. هذا مفهُومُ كلامه تَبَعَا ل التنقيح) , وهو أحلٌ وجهين. 

والثّاني : لا يملكها؛ لانتِفاءِ سببه» وهو التّعريف في الحول» سَواءٌ انتفى 
لغذر أو غَيرِه. قال في «الإنصاف): قَدَّمَهُ في «الرعايتين»» و«الحاوي 


.07/9/55/( أخرجه مسلم‎ )١( 


r‏ شرح منتهى الإرادات 
الصغير»» و«(شرح ابن رَزِين). 

(کالتقاط ب نة تَملّك) بلا > تَعريٍ» (أو لم يُرِدْ) به (تعريفا) ولا تملك 
قط : فلا يملُِهَاء ولو عرفَها؛ أنه عد مال غير على وَجه لا يجوز له 
اتاو ا الغاصب . 

ولي حَوفه) أي : الملتقط (أن يأَحْذَّهًا) أي : لمعه ( سُلطَانٌ جائ أو) 
حَوف مقط أن (ِيُطَالِبَهُ) سُلطَانٌ جائه * (بأكتر) ما مها وجَدّ (عُذْرًا) لَه (في تَركِ 
تَعريفِهَا حى يَملِكها) أي اللقَطَة (بدُونه) أي : بلا تعريفٍ . هذا مَعنى کلامه 

في «الفروع) . قال: ولهذا جرم a‏ 

وقد ذَّكدوا: أن حوفه على تفه أو ماله غذڙ في ترك الوَاجب . 

ول أبو الا تق ته ودا ود اا يا خر ا 

قال في «شرحه): فيؤحذ من هدا ما يُرجَحُ أن تأخير التعريضِ للغذر لا 


و 


2 
ھ 


0 


و 


١ ل‎ 


عا 


(ومن عَرَفها) أي: اللقَطةَ (حولاء فلم تُعرف) فيه» وهي مما يَجورُ 
التقَاطة: (دَخَلتَ في ملكه)؛ لقَولِهِ عليه السّلامُ في حديث رَيدِ بن خالدٍ: 
«فإن لم 5ُعرف ) فاستنفقهًا)2'7. وفى لفظ : (والا فهي كُسَبيلٍ ماليك)7" . 


وفي لَفظٍ: «ثمٌ كلَهَا)0©. وفي لَمظ: «فانتفغ بها)9”. وفي لفظ: فصَّأَئَكَ 
6 في (أ): « كالتقاطه) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص8١١).‏ 

02( ا انحل وان 0 ديف الى ين كف 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷/۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني. 

(5) أخرجه عبد الله ب بن أحمد في «زوائد المسند) .)١5١١58( )99/9 8١‏ 


بات : اللْقَطَهُ ET‏ 
بها ٩)‏ مي ا بن كعب : «(فاستنفقهًا ٩")‏ . وفي لظ : «فاستمتع 
بها)27. وهو حديثٌ صَحيخ. 

(ُكمًا) کالمیراث. نصا فلا قف قف على اختیاره؛ لحديث : «وإلا فهي 
كسبيل مالِك)» وقوله : قاب قله ادبو لوو قن E E‏ 
لأنه لا يجوز لهُ التَصِدْف قَبِلَهُ ولأنَّ الالتقَاط والتّعريفَ سَبَتٌ للملكء» فإذا 
تما وجب ع شه نبو ته کیا كالإحيّاء والاصطيادِ. 

(ولو) كانت اللْقَطَةُ (عَرْصًا) : ملك بالتعريف قَهرَاء كالأثمان؛ لموم 
الأحاديث. وإن روي في الأثمان نص خاصٌ» فقّد رُويَ حب عادٌ» فيعمل 
بِهمَاء بل في العُوُوضٍ ص خا“ أيضًا . ثم لا مانِعَ مِن قياس العُروض 
على امان 

(أو) كانت اللْقَعٌ َة الحرم): ملك بالتّعريفٍ» كلْقطَةٍ الجل. 


وروي عن ابن عَمرَ) وابن عباس » وعائشة َة ؛ ال خادیت» وكحرم 

المديتة› ونيا أمائة 3 یختلف حكمهًا بالجل والحرم » كالوّديعَة . 4 
بدت :زولا عر ساقطهًا إل ا e‏ أن اد به إلا 

لمن عَرفها عَامًا. وتَخصِيصٌّها بذلك؛ لتأكدِمًاء كحديث: «ضالة المُشلم 

. ومسلم (1/11777) من حديث زيد بن خالد الجهني‎ »)۲٤۲۹ »۲۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١1( 

(۲) تقدم تخريجه (ص۲۱۸)» وليس هو من حديث أبي» بل من حديث زيد بن خالد. 

ار انفلم 

)٤(‏ سقطت: «خاص) من (ب). 

(ه) أخرجه البخاري »)١474(‏ ومسلم )441/١75(‏ من حديث أبي هريرة. 


حَوق الا 

(أو لم يختر) الملتقِط تملّكهاء هو مَعتّى قَولِهِ: «دَخَلَت في ملکه 
نحكمًا)» وتقدم. 

(أو أَخْرَهُ) أي: التّعريف (لغذر) ثي عَرفُهاء فیملکهاء وتقدّمٌ ما فيه 

(أو ضاعت) اللَْطَهُ مِن وَاجِدِهَا بلا تَفرِيطٍء. فَالتَمَطهَا حر (فعرفها 
الّاني» مع علمه بالأوّلٍ) أي: بأنّهها ضاعت من الماتَقِطٍ الالء (ولم يُعْلِمَهُ) 
أي : يُعلِم الثاني الأول بِاللَقَطَةَ (أو أَعلَّمَهُ) وعَدَقَها النّاني» (وقَصَدَ بتعريفهًا) 
تملكها (لتفسه) فتَدحُلُ في ملك الثاني نكما بانقِضَاءِ الحول الذي عرَفَها 
فقو E‏ انها كما ديه 

وفي «شّرجه) : أنه اول . وفيه عله ! كما أوضَحيُةُ في «الحاشية»» مع 
أله ليب بِسِيَاقٍ المثن؛ لان الكلام فيمن عَرفهاء والأصحابُ حكوا وجهين: 
هل يَملِكهًا الاني» أؤ لا؟ ولم يذ كرو ملك الأول لها. 

«تَيِكةٌ) : يجب على الماتَقِطٍ الثاني - إذا عَلِمَ بالحال - رَدُّها للأوّلٍ؛ لاله 
بت لهُ عى الول . 

فإن لم يعم الثاني ی عرقي حولا: مَلَكها. ولیس لول انيرّائغها منة؛ 
لان الملك ممَده مُقَدمٌ على ق ن التملّك . 1 جاءً صاحبها : حدما من الثاني» 
a AT‏ 


وإن عَلِمَ الثاني الأول الا الأو : عڙفهاء وکو مِلكهًا لي : : فقد 


(۱( أخرجه ابن ماجه (۲. ۰ ۲) من حديث عبد الله ب بن الشخير» عن أبيه. 


اب : اللْقَطَهُ 
TY |‏ )لكك 


: : : : / حت 


استَتَابَةُ في ا الأول وك قال غفا و تكرت ا ففع : 
فخ ايشا وي اد 
وإن عَصبَها من الملتققطِ» وعَوَفّها: لم يَملِكهًا الغاصِب . 
وې په مه 
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و 
( فصل ) 


(ويَحرْمُ تَصدفة) أي : الملتقط (فيها) أي : الا (حنَّى يعرف : وعَاءًَاء 
وهو: كيشها ونّحؤُه) كخرقَةٍ شُدّت فيهاء أو قِدْرٍ أو زق فيه مائعٌ» ولِقَاَة 
على ثوب . 

(و) حَتَى عرف : (وكاءها) أي : حا (وهو: فا به) ا 
وال هل هو شيقء أو حبك من گان أو شرو؟. 

(و) حَتّى يَعرف : (عِفَاصَهَا) بکسر الین المهمَلَةء (وهو: صِفَة الشَد) 


ىم 


فيتع>ف المَوْبَط؛ هل هُو عُقَدَةٌ أو عُقَدَنَانء وأنشوطة أو غَيدُهًا؟. 


کے ر ا 


وطاق على : وعَاءٍ النَمَمَةَ» جلدًا أو خرقة. وغلاف القَارُورَةِ: الجلدٌ0© 

يُغطى به رَاسُها . 
ر -ه € ر 7 1 0007 3 2 3 ° 
(و) حتى يعرف : (فدوّها) بكيل» أو وزل» او عل او درع» (وجنسها. 
ت و 

وصفتها) أي: تَوعَها ولوتها؛ لحديث أبن بن كعب» أنه قال: وجَدتٌ معَة 
ديتارء فَاتَيتٌ بها التب کا ۰ فقال: «عدفها حؤلا). فعَكفتها حَؤلاء فلم 
تُعرف» فَرَجَعتٌ إليه» فقَالَ: «اعرف عِدَّتّهاء ووعَاءَهَاء ووكاءهاء واخلطهًا 
بمالك» فإن جاء رَبّهاء فادها إليه)”©. ولأنَّهُ حيثٌُ وجب دفغها إلى رب 
بوَصفِهَاء فلا بُدّ من مَعرِقَيه؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا به: واجبٌ0©. 
)١(‏ في (ب): (يشد). 


(۲) في (ب): «(الربط). 
(۳) في (أ): «الجلدة». 


)٤(‏ تقدم تخريجه (ص‌۲۲۷). 


(°) في (أ)» (ب): «فهو واجب». 


باب : اللقطة لله 


(و) سُنّ عِندَ وِجَدَانِها: (إشهَادُ عَدلين عَليها)؛ لحَدِيثِ: (مَن وجَدَ 
قَطَةَّ فليشهد ذا عَدلٍِء أو دوي عَدْلٍِ)("2. ولم يأر به في حبر رَيدِ بن 
خالِدٍ sS‏ ولا جور تأخيئ البيانِ عن وَقتٍِ الحاجة» فتَعيّنَ مله 
على التدب» وكالوّدِيعة. 

وفائدَةٌ الإشْهَادٍ: جفظها من نَفسِهء عن أن يَطْمَعَ فيهاء ومن وريه إن 
مات» وغرمائه إنْ أفلّسَّ. 

و(لا) يسن الإشْهَادُ (على صِفَيها)؛ لتلا يَسَشِرَ ذلك» فيدّعِيها مَن لا 
يستحقّهاء بل يذ کڙ للسُهُودٍ ما يذ كد : في التّعريفٍ . 

يُسبَحَتٌ أن يكيب صَفَاتِهًا؛ مَحَافَةَ أن ينسَامًا. 

(وكذا: قط سی لعن وَجَدَهُ أن يُشهد على وجدانه؛ للا ترق . 

(ومتى وَصَفَها) أي: اللقَطة (طالبها : لَرِمَ دَفعُها) لَه (بتمَائها) المُتّصِلٍ 
مُطَلْقَاء والمُنمّصِلٍ في حول التّعرِيفٍ؛ لاله تاي لها. 

ولائيشترطٌ في ذلك : نة تشهد باليلك لَه ولا أنه ضَاعَت منة» ولا يميه 
على ذلِك» ولا أن يَغْلِتَ على ظَنٌّ الملتَقِطِ صِدَقَه؛ للأخبار. وتقدَّمَ بعضّها. 
(۱) أخرجه أحمد (۲۸۱/۳۰) »)١8777(‏ وأبو داود (۱۷۰۹) من حديث عياض بن حمار. 


و صححه الألباني في « صحيح ابي داود) .)١5١5(‏ 
)۲( في (ب ): (يسترقه). 
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3 


فإن دفَعَها بلا بين ولا وَصْبٍ: ضَمِنَ إن جاءَ آحَرُ فَوَصَمّها. وله َضمين 
أيهِمَا شَّاءَ وقَرَارُ الضَّمَانٍ على الآخذٍ. وإن لم يأتِ أحدٌ: فَلِمَاتَقِطٍ مُطالبة 
اھا اا يدو ولا يَأَمَنْ مي م فيلزمَة بها بها 

(ومع رق ملتقط وإنكار سَيْدِهِ) أنّها لَقَطْةٌ: (فلا بد من يَينةِ) تشهد بأنّه 
التَمَطِهًا ونحوَة؛ لان إقرَارَ القن بالمال لا صخ 

(و) تَمَاءُ ا (المنقصا ١‏ بعد حول تعريفها : لوَاجِدِهًا ) ؛ لاله َّماءُ 
ملكه» ولاه يضمن النّقصّ بعد الحول» فالريادةٌ له يكو الخَرَاجُ 
بالصَمَانٍِ . 

(وإن تَلقت) اللْقَطْةُ (أو فصت قَبِلَهُ) أي: الحؤل» بيد مُاتَقِطٍ (ولم 
يُفرَط: لم يَصْمَئْهًا)؛ لأنّها أمانة بيدِه» كالرَدِيعَة 

(و) إن تَلِمّتَء أو نَقَصّت (بَعدَهُ) أي : الحؤلٍ : (يَضْمَئُها) مُاتَقِطْ (مُطَلَقًا) 
أي: فرط أو لا؛ لذخولها في ملكه» فتَلفها من ماله 

وملك الملتقِطٍ لها مُرَاعَىء يرول بمجيءِ صاحبهاء ويَضِمَنُ”" بَدَلّها إن 
عدر رَدّها. 

والظاهه : أنه يَملكها بلا ءوض ينث في ذَميِهِ وإنّما يتجَدّدُ و جوب 
العوض بمَجِيءٍ صاحيهاء كما يِتَجَدَدُ زو الملكِ عَنهًا بمجيئِه» وكما 
يتَجَدّدُ وبجوبُ نِصفٍ الصَّدَاقٍ للرّوجء أو بَدَلِهِ إن تَعذَّرَه بالطلاق. 

وقال القاضي : لا ملکها إلا بعوّض يبب في ذَمِّتِهِ لِصَاحِبها. ورَدّهُ في 


)١(‏ سقطت: «المنفصل» من (ب). 
(۲) في (أً)» (ب): (ويضمن له). 


a O 


ا في (شرحه). 

(وتعتبر القِيمَةٌ) ق ال رادت أو نَقَصّت ثم تَلِمَت: (يوة 
غرف رَيُها)؟ لاه وَقتُ و جوب رَد العين إليه“ لو كات مَوجودَة. وإن 
E E‏ 

(وإن وَصَفَها) أي: اللْمَطَةَ (نانِء قَبِلَ دفيها للأوّلٍ: أقرع) بَيتهُمَاء 
(وذفعت إلى قارع بِيَمِينِهِ) نضا . وكذا: إن أقامَا ب يتين كما لو تداعا عَينًا بي 
غیرهماء ولتسَارِيهِمَا في اة أو عَدَّمِهاء أُشبَة ما لو ادَّعَيَا وَدِيعَةَ وقال: هي 
لذُحَدِكُمَا ولا أعرفُ َيه عَيِنَهُ 

(و) إن وَصَمَهَا ثان ا به : ف(لا شَّيءَ 
للاني)؛ لان الأول استحقها بِوَصِفِهَاء وعَدَم المتازع له فِيهًا حِينَ أَحَدَمَاء 
ثبت يده عليهاء ولم يُوجَد ما يَقَتَضِي انتِرَاعَها 

(وإِنْ أقامَ 1 خر بَيْنَهَ نها له) بعد أن (أَحَذَّها) الأول بالوصف : احذمًا الثاني 
(من واصفي)؛ لقَوَةٍ البيّة على الوّصفيء و لاحيَمَالٍ رُوْيَةِ الواصفِ لها عند مَن 
أقامَ اليه . 


الو بو ارسي م أقام آحَر بيه : (لم يضمن 
ماتقط) لَهُ سَينَاء لاله دفعها للواصفٍ بأمر الشّرع؛ كما لو دَقْعَهَا بار 
الحاكم» ولؤ جوب الذّفع عَلَيهِء ويَعْرَمُهَا الواصف لمن أقامَ البيّنة؛ لِعُدْوَانِ 


تذه. 


بع 7 


)١١‏ سقطت: (إليه) من (أ). 
(۲) في (أ (ب): «لزمه». 


وإن أعطى معط واصِفَهًا('© بِدَلَّها؛ لِتَلفها عِندَهُ: لم يُطَالِت دو البيئةِ إلا 
المُلتَقِط؛ للف ماله نَحتّ يَدِه ويَرجِعٌ ماعَط على واصفٍ بما أَحَذَهُ؛ لتك. 
عدم استحقاقه له إن لم بق للواصف لا 

(ولو أدركها) أي : ا (ريُّهاء بعد الحولٍ) والتعريف (مَبِيعَةَء أو 
مَوهُوبَةً) بيد من انتقلت إليه : 00 أي: رَبّها (إلا البَدَل)؛ لِصِححدٍ 
نَصّةُ ف الملتقط فيهاء لدخولها في ملکه ملحه 

5 العَقدُء إن أدرّكها رَبّها (رَمَنَ خِيَارٍ) لتائع» أو لَهُمَاء (وثردٌ) له 
(ک) ما لو ادر كا ( بعد عَودها) إلى ا لاله وَجَدَ عَينَ 
ماله في يَدِ ملتقطهاء أشبَة ما لو لم تخرج عن يلكه. 

(أو) كما لو أدرَكها بَعدَ (رَهها): فينترغُها رَيُّها من يَدِ مُرَهِنٍ؛ لقيام 
ملكدء وانتفاءٍ إِذنِهِ. 

(ومُؤْنَةُ ردم أي: رَدٌ اللَمَطَةِ لمالكهًا إن احتيج إليهًا: (على رَبّها)؛ لأنّها 

أمائة بيد الملتقط» كالوّديعة. 

(ولو قالَ مالكها بعد تَلَفهَا) بيد مُاتَقِطِء بحول التّعرِيٍ: (أَحَذْتَها لَذهَبَ 
بها) لا لِتُعَدْفَهاء فعليك صَمَانُها؛ لتَعَديكَ. (وقالَ الملتقط): إِنّما أَحَذْنُها 
(لأَعرْفهاء ف القَّولُ (قَولهُ) أي: الملتقط (بيميند)؛ لأنّه متك والأصل 


ص 


(ووّارث) مُلتَقِطِ أو رَبٌ لقَطة› (فيما تقَدَّمَ) تَفصِيلهُ : (كمُوَرُئه) ؛ لَقِيامِهِ 


حس و سم سير 


)١(‏ في (أ)» (ب): «واصفا). 


باب : اللمَطَهُ 

2222222222 ا 
مَقَامَهُ. فإن مات مُلتَقِط: عَدَفها وارثهُ بقيّةَ الحولٍ ومَلكها. وبَعدَ الخولٍ : 
نفلت إليهِ إرنًا. ومتى جاءَ صاحبهاء أو وارثهُ: أخدَمَا أو بدَلّهاء على ما 


تقدّم. وإن عَدِمَت قبل مَوته: فريّها عَريمٌ بِبدَلِهَا في التَركةِ. 

(ومن استيقظ) من نوم أو إِغْمَاءِ*"©2: (فَرَجَدَ في توبه) أو كِيسِهٍ (مَالا) 
درام أو عَيرَهَاء (لا يدري من صَرَهُ) أو وَضَعَهُ في كيسِه أو جيبه: (فَهُو لَهُ) 
بلا تعریف ؛ لأنَّ قَرِينَةَ الحال تَمَتَضى تمليكةٌ. 

(ولا ترا م أذ ين نانم يت إل ليود لَه) بعد التياهه؛ لقعذيد؛ لأ ئ 
سارق أوشاسيف ازور E‏ برده لمالکه» في حال يَصځ قبضه 
ل فيها. 

(ومّن وَجَدَ في حَيوَان نَقدًا) كدَرَاهِمَ أو دانير وجَدَهَا في بَطن شَّاةٍ 

(أو) وجحدَ فيه (دُرّةَ) أو عَنبرةً: (فلقَطَةٌ) يُعرفُهاء ويَبدَاً بالبائع؛ لاحتَمَالٍ 
أن يكو من ماله. فإن لم يُغرف: ف( لِوَاجِدِهِ) نضا 

0 وجَد َ دُرَةَ غير مَنقُوبَةٍ في سَمَكةٍ : ف)هي (لِصَيّادِ) ولو باعَهًا. نضا 
أن الد در يَكُونُ في البخر. وإذا لم يَعلم ما في بَطَيهَا : 31 
روا ملك عَنهُ. فإن كات مثقوبة» أو ممَصِلة بذهّب أو فِضَّةٍ وتحوهما: 

(ومَن اذَّعَى ما بِيَدِ لِصّء أو ناهب» أو قاطع طريق, ووَصَفَهُ) أي : ما ادّعَاهُ 
)١(‏ في (أ): «نومه أو إغمائه». 
)۳( في (ب): «لها) . 


KIS‏ شرح منتهى الإرادات 
کک ا ي ڪڪ 
ا ا ر يكلت نه 7 تشهد بهلکه له؛ لاله بد مَن لم يدع 
لگ ورب م جهو بخلاني من اأى ودبقة» أو عارية» أو رخئاء فلا يَكفِي 


ا 


OE 
) فصل‎ ( 


(ولا فرق بَينَ مقط غَنيّ وققِيرٍء و) لا بَينَ مُمَقِطٍ (مُسلِم وکافِرٍ» و) لا 
بَينَ مُلتَقِطٍ (عَدل وفاسقٍ, يَأمَنُ نَفْسَهُ عَلّيها)؛ لان الالتِقَاط توعٌ اكتِساب» 
والكافِد والفَاسِقُ من أهلهء ار والاحتطاب . 

ويُستَحثُ لمن ليس بأمين: أن لا ياح اللْقَطد؛ ا 
الما ولس بين أهلها . ذكرمٌذ في (المغني) . وتقدّمَ حك مَن لا يَأَمَنُ نَفْسَهُ 

ان وَجَدَها) أي: اللْقَطَةَ (صَغِيرٌ أو سَفيةء أو مَجِنُونٌ): ص 0 

نه وع م تكشب» ؛ فصَحّ مِنهُ» كالاضطياد'. و(قامَ و له بتعريفها) ؛ تا ع 
ااج عله 


(فإن تَلِقَت) أي : اللْقَطَةُ (بِيدٍ أحَدهم) الوَاجِدٍ لهاء (و) كان (فَرَط) في 
حِفْظَهًا: (ضَمِنَ)؛ لتفريطه. (كإتلافه) إِيّاهَاء فيغرمُهًا من مالهء وكعبدٍ. 

و(إن كانَ) مها (بتفريط الوَلِيَ)؛ بأن عَلِمَ بها ولم يَأحُذْهَا منة: 
(ف)صَمَائها (عَلَيه) أي: الوَلِك؛ لاه المُضَيْعُ لها بتركهًا مَعَ من لَيس أَمْلًا 

(فإن) لم تتلفء وعد فها الوَليُء و(لم تغرف : ف هي (لِوَاجِدِهَا) ؛ لتَمَام 
سَبَبِ الملكِ بشرطه. 

وإن كان الصَّغِيه مُمَيْدَاء فعكفها بتفسه: فظاهه كلامه في (المغني): عَدَمُ 


)4 في (أ)» (ب): (كاصطياده). 


شرح منتهى الإرادات 


الإجراء. والأظهر: الإجراء؛ لان عق العريف» فالمقضوة حاصِلٌ . قال الحارثة . 
وإن لم يُعرْفْهَا الصغيز”» ولا وَلِيْهُ حبّى مصّى الحول: فقال أحمَدُ في 
ر الاس يبن رک إن وا اا د اورا ی ا 
مَضَى أجل التّعرِيفٍ فيما تَقدَّمَ من الشنين. 
ا أن ترك التّعريفٍ لغذر كت ركه لِغَيرِوِ» وهو أَحَدُ وَجهين تَقَدَّم 
(والرقيق): ص التقاطة؛ لموم الأدلةء ولأنّه سََبٌ يَملِك به الصُغير 
ويِصِحٌ مِنة» فصَځ من الوقِيق» كالاضطيادٍ. وله أن يَمَقِط ويُعَدف بلا إِذْنٍ 


سَيّده . 


هو سام لم 


(ولسَيّده أخذها) منة ؛ لِيتَوَلَى تَعرِيفَهًا ؛ للها من کاس وَلِسَيّدِهِ راع 
کسبه من . فإن عَدَفها عض الححول: عَكفها السيد بقيته . 

(و) لِسَئِدِهِ (تركها م مَعَهُ) أي: الرَقيق الملعقط (إن كان عَذلا يتَولّی 
تعریفھا) ويكونٌ السيِدُ مُستَعِيًا به فی جفظھاء كما يَستَعِينٌ به في جفظ سائر 
ا 

وإن كان الوقِيق غَيرَ أمين» وأقََهَا السيّدُ معة: فهُو مُمَدَطء فيَضْمَئُهًا إن 
لع لبا ار ن را بيه لان يَدَ رقِبقهِ كيده. 

وإن أَعبَمَةُ عق عبَقَهُ سيِّدَةُ بعد التقاطه : فل انترّاعها من يَدِهِ؛ لأنها من كسبه. 

(وإن لم يَأمَن) رَقِيقٌ مُاتَقَِط ل (سَيْدَهُ) على اللْمَطَة 8 سَتْدها عَنهُ) ؛ لاه 
وَسيلَةٌ إجفظها اللازم له ويَدفْعُهَا للحاكم يرذ ( نڳ يَدفَعَجَ إلى سيّد يده 


)١(‏ سقطت: «الصغير» من (أ). 


باب : اللْقَطَهُ 
ا ا 
بشرط الصنمان: 

فإن أَعلَم سَيِدَهُ بهاء فلم يَأُحَذْهَاء أو أَحَدَّهَا وعَدَفَها وأَدّى الأمانةَ فيهاء 
قلقت في الحول الأول بلا تفريط : لم ُضعن ؛ لأنها لم تلف بتفريط أحديهما . 

(ومَتى تلفت ) الط (بإتلافه) أي : القيق الملاتقط (أو تفریطه)› في 
الحول أو بَعدةُع ولو بدفعهًا ل و وهو لا ٤‏ مئه“ عليها : (ف)صمانها (في 
رقبته) نضّاء كثير اللْقَطَةِ. ومِثلة : : مدي وأمُ ولَدِء ومُعلقٌ عِتَقُهُ بصِفَة قبل 
وُجودها. 

(ومكاتبٌ) في التقاط: (كخرٌ)؛ لأنّه ملك أكسابة» وهي منهًا. فإن 
عاد قِنّا بعجزه: كات كلقَطة القَى. 

(و) ما يَلتَقِطهُ (مُبعٌض: فهو (بَيْنَهُ وتِينَ سَيّدِه) على حسب 
ورقّه کار اک 

(وكذا : کل ناور من كشب > كهبَةٍ وهَدية. ووّصِبَةٍ صب ونحوقا) كنار وق 
في حجرو (ولو أن بَيِتِهُمَا) أي : المبعض وسَيِّدِهِ « مُهَايأَة) أ ي ع اانه رأث 
كان ق تنه وا كيه و سَيِدُهُ كذلكَ؛ لأنَّ الكسب البَادِرَ 
وجوده ولا يُظِنٌ: فلا دل فيها. 

وإن کان الوقِيقُ الملققط مُشت ر کا: لمطم بين ساداته بحسب حِصَّصِهم 


حر ته 


5 


© 
سے e‏ سر 


(۱) في (ب): (لا يأمن) . 
(۲) في (أ): «(اکتسابه) . 
(۳) في (أً): «(اکتسابه) . 


شرح منتهى الإرادات 
ا۲4 u ١‏ 
سَ ‏ و 
( باب : اللقيط ) 


وشَرعًا: (طِفْلٌ لا يعرف تَسَبُْ ولا رق بلَّ) بالبتاءِ للمجهُول» أي: طرع 
في شارع أو عَيرو» (أو ضَلَّ) الطريق» ما بين ولاه (إلى سن التّييزِ) فقَطّء 
على ا قاله في «الإنصاف). (وعند الأكثر : إلى البلوغ) قال في 
«الفائق): وهو المشهُوز. قال الرُركشئ : هذا المذهَبٌ. 

فان بد أو صل مَعووفُ السب أو القَء فَأَحَدَّهُ من يعرف أو غيدهُ: فليس 


(واليقاطة: فَرْضٌُ كفاية)؛ لَولِهِ تعالى: م وتماوا عل أل داقو 
[المائدة: ؟]. ولأنَّ فيه إحيّاءً تفسه» فكالً واجباء كإطعَامه إذا ا والجتائة 


من نحو عرقي فإن تركة يحميغ من زآة: 1 ثمُوا. 

(وينفقٌ عليه) أي : اا : (ممًا مَعَهُ) إن كان؛ لو جوب تَفْقَتِهِ في ماله 
وما كه و هال كما يأني . 

(وإل) يكن مَعَهُ شَّيِءٌ: (فَ)يِنمَنُ عليه (من بيت المال)؛ لما روى سَعيدٌ: 
عن فی أي کیا ال وا رطا ات به قوع فان 
عريفي : يا امير المؤمنين» لله َجلٌ صَالحٌ» فقالَ عمر: أكذلِكَ هُو؟ قال: 
نَعمْ. قال: فاذكب» فهو حر ولك وَلاوّهُ وعَليتا تمَمَنهُ. وفي لفظ : ڪَليتا 
رَضَاحَةُ . 


)١(‏ بياض في (أ) بمقدار الكلمة. 


بابٌ : اللْقِيطُ 

ا ا 
(فإن تعذر) أخذ فيه من بيت المالٍ؛ لكون البلَدٍ ليس به بيت مالٍ» أو 

به ولا مال به ونحوه : (اقتَرَض عليه) أي: على بيت المالٍ (حاكة). 

وَظَاهِدةُ : ولو مع وجود متبرع بها؛ لاه مک الإنقاق عليه بلا مِنَّهَ د A:‏ 


£ 


وإن افرص الحاكم ما أَنقَقَ عليه ثم بان رَقِيقَاء أو لَهُ أب مُوس: رَجَع 
َيه فان لم يظهر له اعد َفُى من بيت المال . 

(فإن تَعَذَّرَ) الاقيراض عليه أو الخد منة؛ لحو منع» مَعْ وجو المالٍ 
فيه : (فعلَى من عَلِمَ حاله0"©) الإنقاق علَيه؛ لقَولِهِ تعالى : م وَتَمَاونُوا عَلَ أليرَ 
اویه [المائدة: ؟]» ولما في ترك الإنفاق عليه من هَلاكوء وحِفْظهُ عنة 
واجتٌ» كإنقاذه ومن العْرَقِ . 

(ولا يَرجِعٌ) کن افق بما أنمَقّه ؛ لؤجوبهِ عليه (فهي) أي: التَّفَقَهُ على 
مَن عَلِمَ به (فرض كقاية) . 

٠‏ وص أَحمَدٌ: أنه يرغ بما أنفَقَهُ» على بيت المَالٍ. ذكرَهُ في 

«القواعد) . 

وقال النَاظِمُ : إن نوّى الو جوع واستَاذَنَ الحاكم» رَجَعَ على الطفل بعد 
الأشد» وإلا رج على بَيتِ المالٍ. 

(ويْحكمُ بإشلامه) أي: اللَقِيطٍ إن وج بدَار إسلام» فيه مُسِلِمٌ أو 


. ) في 5: ( بحاله‎ )١( 
في 05: «الإسلام).‎ )( 


شرح مدهب الإرادات 
CE EEE‏ س س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


EEA‏ كونة ورد إظاهر الدّار» وتَعْلِيا لیا للإسلام, فاه تعلو ولا يُعلَى 

عليه . 

(و) حكم برخرَييه)؛ لأنّها الأصلُ في الآدَبيِينَ» فن الله خلق آم 
وذريكة أحداراء والاق لِعَارض الأ(“ عَدْمُهُ 

(إلّا أن يُوجَدَ) اللْقِيط (في بِلَدِ أهل حرب» ولا مُسلم فيه. أو فيه مسي 
كتاجر وأسير : فهو (کافرء رَقِيقٌ)؛ لأَنَّ الدّارَ لهم وإذا لم يكن فيهًا مُسِلِمٌ» 
کان اهلها مِنهُم . وإن كان فيها نحو تاجر وأَسِير: عت حكم الأكثر؛ لِكونٍ 
الدار لَهُم. (وإن كر المسلِمُونَ) بار حوب: (ف) قيطا (مُسَلِع)؛ تَعْلِيبا 
الإسلام. 

(أو) إل أن يُو جل اللّقيط (في بَلَدِ إسلام» كل أ أهله ذمَةٌ : : ف)هو (كافز) ؛ 
لاله لا مُسلم بها يحتمل كوه من وتَغْلِيبُ الإسلام إِنّما يكو مع 
الاحتِمّال. 

(وإن کان بها) أي : لَدِ إسلام كل أهله ذه ذَ (مُسَلِمٌ يمك كوثة) ا 
اللقيط (منُ) أي: المُسلم : (ف)اللقيط (مُسلة)؛ تغليبا للإسلام» ولظاهر 
الدار. ۰ 

(وإنْ لم يبلغ مَنْ) أي : لَقَيط (قُلنَ بکفره با للدّار) أي: دار الكفر وهو 
من وج في بِلّدِ أهل كرب لا مُسلِع بء أو به تحؤ تاجر وأسير (حتی 
صارّت دار إسلام: ف) هو (مُسِلِمٌ)؛ تَبَعَا للدّار. 


)١(‏ في (): «والأصل). 


(وما جد مَعَهُ) أي : اللْقِبطٍِ (مِن فراش تَحتّه؛ و) من (ثِيّاب) عليه أو 


فُوقَهُ (أو مالي في جيبه, أو تحت فراشه» أو) وج (مَدفونًا تَحتَهُ) دف 
(طريًا)؛ بان تَحَدَّدَ حَفْدِه (أو) وج (مَطَرُوحًا قري منه؛ أو) وُجِدَّ مَعَهُ 
(عَيَوَانٌ مَشَدُودٌ بشابه) أو وجد اللّقِيطَ مَشْدُودًا على دَابَدَِ أو في سَريرء أو 
دوق فو( لان الطفل لك يلكا صحيكاء ف بد وة 
كالبالغ» فیحکم بوت ملک على ما مَعَهُ؛ بوت يَدِهِ عليه. 

TER TE‏ كرد لله على نان 
«المغني ) ) و«الكافي)؛ و«الشرح»» «وشرح ابن رَزِين) وغيرهم» حلافا 
لظاهِر كلام المَجْدٍ وجماعة . 

فإن جد مَدهُونًا تحته عير طرِيٌ» أو مَدقُونًا بَعيدًا عَنهُ : يكن هه 
اعتِمادًا على القريئة. ) 

وما لیس كرما به له : E‏ 

(والأوْلَى بِحَضَانَيه) أي: الَميط : (واجدّة إن كان أميئاء عَذل)؛ لما سبق 
عن عُمَر. ولسبقه إليه» فكانّ أُؤْلَى به» (ولو) أنه عَدْلّ (ظاهرًا)» كولاية 
لتکاح» والشهادّة فيه وأكثر الأحكام . 

(خرًا) 06 به ؛ أن مَنَافِعَ القنْ» والمدبر» والمُعَلق عتقّةُ بصفة» و 

الولّدِء مُستَحَقَةٌ ِسيّدِوء فلا يُدهِبِهًا في غير تفع إلا بإذزه . وكدًا: المكاتّث 
ليس له التَبَدْعٌ بمنافعه إلا بإِذنِ سَيدِهِ. وكذا: المُبَعَضُ, لا 3 من 


فإن أَذْنَ السَيْد لرقيقه: أقك بيده؛ لانه يَصيه كأن السيّدَ التقطهُ واستَعانَ 


0 زذز1ذ ذ 1 [ 3 م0 
برقيقه في حضَّائيه. قال ابن عَقِيل: إن أَذِنَ لَهُ السيِدُء لم يكن لَه الو جوع بعد 
ذلك وا كنا لو التَمَطَهُ. 

مُكَلَعَا)؛ لأنَّ غَيرَ المُكلّفٍ لا يلي أمر نَفْسِدِء فَغَيدهُ أؤلى . 

(رَشِيدَا) فلا يفَو مع سَفِيهِ؛ لاله لا ولايّة له على تفه فعَلى غَيرِهِ أؤلى . 

اجر لقن لا موو قاط لان اخ ثري فاا تشتف واد دون 
أآخَرَء وعَدَمٌ إقرَاره بيده دَوَامًا لا يَمتغ أَخذهُ ابتِدَائ إلا الَقِيق» فليس لَهُ التقّاطه 
إلا بإذنٍ سَيدِوِ إلا أن لا يَعلّمَ به سِوَاه فعَلَيهِ التقَاطه ؛ لتخليصه من الهلاك» 

(ولهُ) أي: لواجده المنّصِفٍ بما تقدَّءَ: (حِفْظٌ ماله) أي: اللْقِيطِء بلا 
محكم حاکم؛ لأنّهِ وليه؛ لقول عُمَرَ: لك وَلاوُه. ولأنّه أؤلى بحَضَائَتهء لا من 
أجل را 0 أشْبَهَ الحاكم . 

(و) لَهُ: (الإنقاق عليه) أي : اللقيطظ (منة) أي : م مالهء بلا ُحكم 


ع 


سے هو سم 


حاکم؛ لولاييه علیه» كالوَصِي ا الف ا 
احتياطاء بخلافٍ من غاب ولَهُ وَدِيعَةٌ أو نَحؤُهاء وأولادٌ» فلا يُنفِق عَلَيهم 
منهًا إلا بإذن م 

ويضق على اللقِيطٍ واجِدٌهُ: بالمعؤوفي» كوليٌ اليتيم . 

فإن بلع اق في قدر ما فق أو في التفريط في الإنقاق : فقول 


. سقطت: (من) من الأصل‎ )١١ 


(و) لَهُ: (قَبول هة ووَصِيَةِ لَهُ) أي: الَقِيط (بقيرٍ حكم حاكم)؛ لولايته 
عليه كول .اليَتيم. 
(ويِصِحٌ) أي: يجوز (التقاط قن لم يُوجد غيزة)» بل يَجِبُ. وتقدم 


م 


2ًَ 


(و) يَصِحٌ القَاط (ذِميَ لِذِمّيْ)؛ لقَولِهِ تعالى: اولي ک وأ بعص 
أَوَلِيَآهُ : عض 46 [الأنفال: RA‏ 

(ويَْهُ) فيط (بيد من) التَقَطَهُ (بالباديةء مُقِيمًا في جلَةٍ) بكسر الححاء 
المُهِمَلَةِ» أي: يُبُوتٍِ مُجِبَمِعَةٍ للاستِيطانٍ بها؛ لأنّها كالقريّة» فإنَّ أهلّها لا 
يَرَحَلُونَ عَنها لطُلّب الماءِ والكلاً. 

(أو) لم يكن في جِلَد كته (يُرِيدُ تقله) أي: اللقِط (إلى الحَضَر)؛ لاله 
يله ين أرض البْؤس والشَمَءِ إلى أرض الدَفاهِيَة والدّين. 

و(لا) ق بيد مُلتَقِطهِ إن كان (بَدَويًا تقل في المواضع)؛ لان فيه تعاب 
ع . فيؤحذ منه ويُدقُعُ لمن بر TE‏ اع عل | 

(أو) أي : ولا يُمَدُ , بيد (مَن وَجََدَهُ في الحصضر› أا قله إلى الاد ي)؛ لان 
مَقَامَهُ في الححضّر أصلځ له في دينه ودنیاه» وبَقَاوُهُ فيه ET‏ نَسَبِهِ 
وظهُور أهلهء فن الظاهِر: حيثٌ وَحَدَهُ به أنه“ ولد فيه. 


سے ۷١‏ سے 


ت 


مُسلِعْ)؛ لعَدّم آهلیته لحضَّائَتِه . فإن كان اللْقيط كاف : اق بيد واجده الكافر. 


(أو) أي : ولا يُمَدُ بِيَدِ واجده a‏ د > أو قه› أو كفروء واللقيط 


)١(‏ في (أ): «فإنه». 


Ul‏ شرح منتهئ الإراذات 

(وإن التَقَطَهُ في الحَصَر مَن يرِيدُ الثقلَة إلى بد أخرىء» أو) إلى (قَريةء أو) 
التقطّه مَن يريد الله (من جلَّةِ إلى جِلَة : لم يُقَوَ بیده) ؛ لان بقاءَه في بده أو 
َيِه أو حِلَتِه أرجى لكشي نَسَبِهِء أشبة ما لو أرادَ التْقلَةَ به إلى البادية 

(ما لم يكن المحلٌ الذي كانّ) أي: وُجِدَ (به ويك) آي وَخِيمَاء (كقَؤر 
ِِسَانَ) بكسر المْوَحَدَةِ وَبَعدَهَا ياغ مناه تَحتية» ثم سِينٌ مُهمَلَةٌ: مَوضعٌ 
الام «وتحرى كالخجسقة بأرض الججازء في ال يد من أراة الث 
عنها إلى يلاد لا وَيَاءَ اء أو دُونَهَا في الوَبَاءِ؛ لتَعيْنِ المصلحةٍ في التّقْلِ. 


و هو 


وفي «الترغيب)» و«التلخيص» : مَتَى وجَدَهُ في فضًاءٍ حَالٍ فلَهُ قله إلى 


عبت شاف 


(وَيْقَدُمُ مُوسِرٌ ومُقِيع؛ من ملتقطين) للقِيطٍِء مَعَا: (على ضدهما) فيْقدمُ 


(فإن استرَيا)؛ بأن لم يتَصف أَعَدُهُمَا بما کور به 
(أقرع) بَيَهُمَاء إن تشَّاحاء؛ لقَولِهِ تعالى: وما كنت ديهم إد يلقو 
لمهم 0 يفل مرم #6 [آل عمران :4 . ولأنهُ لا يمك كوت عِندَهُمَا 
في حال واجِدةٍ. ون تَهَايآةُ؛ بأن ميل عند كل واجِدٍ يَومًا فأكثر: أَضّءِ 
بالطفل: ؛ لاختلافي الأَغذِية» و الأنس والإلْنٍء ودَفْعَهُ إلى أَحَدِهِمَا دون الآحَر 
تحكم؛ لتساوي حقَهماء فعيّنَ الإقراع بَيتهُما. 

ولا رمخ المرأةٌ في الْالتقَاِء بخلافٍ عَضَّالَة وَلَدِهَا. 


)١(‏ في (أ): «أحفظ). 


باب : اللّقيط 
/ ١ه"‏ 


/ 


وإن رضي أَحَدُهُّما بإسفَاطٍ عَشَّه وسيم اللّقِيطٍ لر : جار 

(وإن اخمَلقَا) أي : المتتازعَانِ (في الملتقط منهُمَا: قَدَمَ) به مِنهُمَا (مَن له 
ينة)؛ لتُبِوتِ حَقّهِ بها. 

(فإن عَدِمَاهَا) أي : البتَةًء وهو بيد أحدهما: (قُدّمَ ذُو اليَدِ)؛ لأنها ليل 
استحقاق الإمساك (بيمينه)؛ لاحتِمّال صدق الاخر. 

(فإن كانّ) ا (بِيَديهِمَا) ولا بيْئه تة: (أقرِعَ) بَنَهُمَا؛ِ لاستِوَائُهِمَا في 
الشبب»› وعدم ا رفمَن رع: سُلَمَ إليه ليه مع يَمِينِهِ)؛ لما تقدّم. 

وإن كان 04 مها نة“ وأرتتا: قم أسبقهُمَا تاریخا. قان انَحَدَا 
تَارِيخاء أر اطلقتاء أن اريك عدا فعاو ا 56 : فكمًا لو عَدِمَامًا. 

(وإن لم تكن لَهُمَا) ى لمن عَدِمَت َيتَتَاهُمَاء أو تَعَارَصَتَا (يدَ) على 
الط (فَوَصَفَهُ أَحَدَهُمَا بعلامة م مَستُورَةٍ في جَسَدِهِ) كقوله : في ظهره» أو : 
بطنه» أو : کتفه» أو : فخذه» سامة» أو أ مجوح» أو: تار» أو تحوه» فيكشّف 
فو جد كما كر (قدّمَ) واصِفُة0" به؛ لاله نوع من اللْقَطْوَء أشبة لَمَطَهَ 
المال» ولاه ل على سبق يَلِهِ عليه" . 

(وإن وَصَفَاهُ) أي : ا (أقرع) َيتَهُمَا؛ لاله لا مر جح غير . 

(والا) يكن لِوَاحِدٍ منهمًا ين ولا يذ ولا ا وسلا الحا كم 
)١(‏ في (ب): «الآخر) . 
2 في (أ)» (ب): «(واصف). 
(۳) سقطت: «عليه) من (أ)» (ب). 
€3 في (])؛ (ب): (عیره) . 
(°) في (أ)» (ب): (وصفه) . 


شرح منتهى الإرادات 
سس س س“ س 
إلى من يَرَى مِنْهُمَاء أو من غَيرِهِمَا)؛ لأنّه لا حَقّ لهُما فيه» ولا مُهَايَة ولا 


9 ۶ ا ا ع ر : ري ع2 ع‎ e, 
وإن رای اتان معا لقيطاء او لقطة فسَبق أحدهما فأاخذه» او وصح يده‎ 


عَليه: فهو أَحَقٌ به. وإن راه أَحَدُهُمَا قبل الآخرء فسَبَق إلى أخذِه الأخر: 
۰ و ع df ٠‏ چ بج م يبور 1 4 م م 
فالشابق إلى الأخذٍ أحَق؛ لأنْ الالتِقاط هو الأحذ لا الوْويةً. 

وإن قال أحَذهُما لصاحبه: ناولني» فَأَحَدَهُ الآحَو: فإن نَوَى أخذه لِنَفِسِهِ : 
فهو أَحَقٌ به» كما لو لم يَأَمُوَهُ الآحَدُ. وإن نوى المناولة: فَهُوَ للآمر؛ لفعله 
ذلك بئةِ الثيابة عَنهُ» إن صكحت الوكالة فى الالتِقَاط . 

( ومن اسقط حقه) من مُختلفين في اللقيط: ( سقط )› كسائر الحقوق . 

وإن اذى أَحَدُهما أن الآخَرَ أَحَذَهُ مِنهُ قَهَْاء وسَأل يميئُ: ففى 
«الفروع): يتوجّة يميئة. وفي «المنتخب): لاء كطلاقي. 

ع ع عه 


باب : اللقيط SEET‏ 
a‏ 
(فصل ) 


(ومِيرَائهُ) أي : اللْقبِء (ودِية إن قبل : ليت المال) إن لم يكن لَهُ وات 


فإن كان لَه رَوجَة: فلَهَا الدبُعُ» والباقي لبَيتِ المالٍ. وإن كان لَه بء أو 
دو رَحجِم) كدف ا الجَميعَ . 

لا يره مُلتقِطهُ؛ لحديث: «إِنّما الولاءُ لِمَن أعتق“. 

وحدیث واثلة , ن الأشق ررغ «المرأة تحور ثلائة موَاريتٌ ؛ عَتِيقَهَا 
ولقيطهاء ووَلدَها الذي لاعت عايه) . أخر جه أبو داود» والترمذی' 
وحسشتة. قال ابن المنذِر: لا ينقت 

(وبُحيّرْ الإمامُ في) قَتل (عَمْدٍ بَينَ أخَذِهًا) أي: دَيَةِ اللقيط» (و) بين 
(القصضاص) نضا نَضَّاء فيفعل ما يرَاهُ أصلّح؛ لحديث : «الشلطان ولي من لا وَل 
له . والدية : بيت المال» كالحخطأ. 

(وإنْ قْطِعَ طَرَفُهُ) أي ENE‏ وهو صَغيه أو مجنو حال قَطع» > (عَمْذَا: 
اااي بس ولا صلخ لَه 
فانتظرت أهليه . يحبَس الجاني ال أن تبره اا ألا إل أن کا 


(۱) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (551057)» والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه (147؟). وضعفه الألبانني في 
«الإرواء») (5/اه١).‏ 

000 أخر جه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي »)١١١7١‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث عائشة . 


وصححه الألبانى فى «الإرواء) .)١8150(‏ 


شرح منتهى الإرادات 
کڪ | 7777772 2 2 7ر12 7757/5 تت تبي يبي تُْْسا9ةاااالي/57 5 يبرب ؟ا؟ بير سللةب ب ا 7؟7؟ 5 5 تئ7با77ق©ؤ79 77 ا ؟ٌا؟ب رجز ا تيت 


الَقَيط (قَقِيرَاء فيلرَمُ الإمامَ العَفْرُ على ما يَُفَقُ عليه) مِنهُ من المال» بحيتُ 
بكرن شوكم انط و كان عاق أذ ی وه ال . قاله في 


(شرحه)» وصځڪه في «الإنصاف). ويأني في (باب استيفاء القصاص) : 
ليس إِوَليّ الصَّغِيرٍ العفو على مالل بخلافِ وَلِيّ المجنُونٍ. وجرَم به في 
«المغني » و«الشرح) هتا. وهو ظاهِدُ ما قَطْعَ به في (الهداية»» 
و«المذهب)» و«(المستوعب»» و«الخلاصة)) وغيرهم . 

(وإن اذَّعَى جان عليو) E NE a u‏ 
رف هُ (أو) اذّعَى (قاذفة رق وکا َقِيط بِالِعٌ : ف)القول (قوله)؛ لاه ا 
بخريّته) فقول مُوافْقٌ للظاهر؛ ديل أنه لو قذف مُحصتاء وت عا 
ا 

إلقيط إذا بلَعٌ: طْلَّبُ عد القَذْفِء واسيِيفَاءُ القصاص من الجاني» وإن 

كان 0 

وإن صَدَّقَهُ َقِيط بالِعّ على رِقَهِ: لم يجب سِوَى ما يجب بقّذفٍ رَقيق» أو 
الجتّاية عليه. 

إن كان الط فاد واا اله ع لتحت علوم يسيك ع الع 
لم قبل منة ؛ لأئه لاف الظاهر. 

(وإن اَی أجتبيّ) أي: عير واجدِه (رِقه) أي: اللّقِيطِء (وهو بدِه) أي : 
المدعي قَهُ: (صَدّقّ) المدّعِي ؛ لِدَلالَةِ ال على الملك» (بيمينه)؛ لإمكانٍ 


عدم الملك» حيبت كان اللْقَيط دُونَ اللّمييز» أو مَجِنُونًا. ثي إن بِلَعَّ وقال: أنا 


خحةٌ لم يُقبَل . قاله الحارثيٌ . 


باب : اللْقيط (هه/ ب 


وما إن كان بالِعًا الأعوّى»› أو مَمَيّرَا وقال: أنا حڑ فاه er‏ 


(ویښت تفية) اف اظ اذَّعَاةُ (مع) بَقَاءِ (رقه) لِسَيدِو ولو مع بين 


e‏ سم 


PEO 
u? 4 


ص 


00 


قال في «الترغيب» وعَيره: إلا أن يكون مجيه ام رأة حو فتنشثُ خريية . 

فإن ای مقط رِقه أو اذّعاهُ جني 00 ِيَدِهِ: لم يُصَدَّق ؛ لأنّها 
EE‏ بخلاف دَعوَّى السب ؛ أن دغ وفك يا ال 
وعوّى الق ينبت بها حقٌ عليه فلّم قبل بِمُجِوّدِهَاء كرق غير اللقيط. 

وام يكن اقبط يد الأجتيع ِيّ المدّعِي لرقَهِء (فشَهِدَتُ له بين بيد)؛ بأن 
قالا: تشهد انه كان بيده حك له باليدِء (وحلف أله أي : اللقيط (مِلَكة) : 
محم له به؛ لأنَّ اليد ليل الملك» فقبل قَولَهُ فيه. 

(أو) سَّهِدَت لَه ية (بولك)؛ بأن شهدا أنه لكةء أو جار في لكي أو 
أنه عَبده» أو رَقِيفَةُ أو قِنّه : كم لَه بو» وإن لم یذ کرا سب سَبَبَ الملك» كما لو 
شهدا بلك دار أو تَوْبٍ. 

(أو) شَّهِدَت لَهُ به (أنَّ أمته) أي: المدّعِيء (ولَدَنهُ) أي : اللّقيطٌ» (في 
ملكه) أي: المدّعِي : (محكم لَهُ بِ)؛ لأنَّ الغالب أنه لا َد في يلكي إلا 
ملكة("©. فإنْ سهدت البينة أنه ابن أَمَيهء أو أَنَّ أمتَهُ ولَدَتهُ ولم َقّلَ: في 
ملكه» لم ينثت الملك بذَلِك ؛ لجواز أن تَلدَهُ قبل مِلكهِ لهاء فلا يکود لَه مع 
كونه ابن اميه وكونها ولدَنْهُ 


() في (أ)» (ب): «إلا ما ملكه). 


ما ظ شرح منتهى الإرادات 
وهل يَكفِي في البئةِ الشَّاهِدَةٍ أن مه وَلَدَئْهُ في مله امرأةٌ واحِدَةٌ أو 
رجحل واحِدٌ؛ لاله مما لا يَطْلِعْ عليه البِجالَ غالبًا. وبه جرم في «المغني)؟. أو 
لا ُد فيها من رجلين» أو ر جل وامرأئين» كما ذكزة القاضي؟. فيه وَجهَانِ. 
قال الحارثئ عن قول القاضي : إِنّه أشبَهُ بالمذهَب . 
(وإن اذَّعَاهُ) أي: رق اللَقيط» (فلتقط : لم بقبل) من (إلا ببئئة) تَسْهَدُ 
ہملک لَه او“ أنّ امه ولَدََهُ في ملكدء فیحکم ل“ بء كما لو لم یکن 


(وإن أَقَدَ به) أي: الق يط بالِغ)؛ بأن قالَ: أا ملك رَيدِء (لم يُقبل) 
إقرارة» ولو صد ريد أو لم يعرف ال دك أنه بيط ييخ الله 
تعالى في الخريّة المحكرم بهاء وكما لو أقد قَبلَ ذلك بالحرية. ولأنَّ الطفلٌ 
المنبودٌ لا يعرف رق تفیه» ولا ځریت ولم e‏ حال يعرف به ر 


سس سم 


7 TT هه‎ a. 
وإن قا“ برق لقِيطٍ مُكلف ية عادلة: شمعت» وحككم بها. فإن كان‎ 


ع" 8 


يط قبل ذلك قد تصرف بيع أو سْرَاءٍ أو غيرهما: نمضت تَصِدْقَائهُ؛ تبشن 
أنه د مر إن سكل 

(و) إن اق قط لقِيطُ بالغ (بکفر وقد طق بإسلام؛ وهو ب يَعقلهُ) أي : السلا 
(۱) سقطت: «أو) من (ب). 
(۲) سقطت: (له) من (أ). 
(۳) في (أ): «حريتها). 
)٤(‏ في (أ): «أقام». 


9 اه 
(أو) أَقَدَ به قيط بال (مُسِلِمَ خكمًا) تَبَعَا للدّارِ: (ف)هُو (مُرتَدٌ) يُسَتَتَابُ 
لاا فإن ٠‏ تاب وال فی كما لو قال ذلك ايك لعل 


(وإن أَقَرٌ به) أي : اا ولْذه» (مَن يُمكنْ كوثة) أي OE‏ 
أي : المُقِتٌ بو» (ولو) كان المقه المُمكِنُ ا أو رَقِيقَاء أو (أَنتَّى 
ذاتَ زوج أو) ذاتَ (نُسَبٍ مَعرُوقٍ) وأو : (ألجق) اللُقِيط- ال كان 
الط (مَيْنَا- به) أئ: بالمق؟ أن الإقرَارَ بالنّسَب مَصلَحَةٌ مَحضّة للقيط 
لانّصَالٍ نُسبه) ولا مضرّةٌ على غَيرِِ فيه» فقبل» كما لو أقَر 5 له بمال» ولان 
لاص أحَدّ ارين تبت السب بِدَعوَامَاء کا ولاه تمك أن بكرن 
منها كما يُمكنٌ كوثهُ من الو جل» بل أكتر؛ لأنّها تاي به من رَوج» ومن وَطْءِ 
شْبهَة ويَلحَفَهًا وَلَدُها من الرّنى دُونَ الوجْلٍ. 

و(لا) يلق (برّوج) امرأةٍ (مُقرَة)؛ لاله لم يُولّد على فِراشهء ولم يقر به. 
وكَمَا لو اذى الو جل نسب لم يُلحق بروجته» ويُمكنٌ أن تَلِدَهُ ِن وَطءٍ 

(ولا يَتبَعُ) رَقِيقَا اذَعَى نَسَبَه (في رق)؛ لاله لا يرم من تبعية السب 
الاق . 

(ولا) يَتعغ (كافِرًا) ادّعى نَسَبَه» (في دينهء إلا أن يُقي) مُدَّعِيهِ الكافد 
بيه أنه ولد على فراشه) فيَلحقُهُ في دِينه؛ لوت أنه وَلَدُ ِمّيْنِ» وكما لو لم 
Ee‏ ما دَامَ حا کافرًا؛ إذ لو مات أَحَدُ أَبَويهء أو أسلّم قَبلَ بلوغه: 
خكمَ بإسلامه . 


(وإن اذَّعَاةُ) أي: اللقِيطء (اثتان) رَجْلانِء كل مِنهُمَا يفول إِنّه ولَدهُ 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
(فأكتّز, مَعَا)- فإن اذَعَاهُ أحَدّهما بَعدَ الآخر: لْحِقَّ الأول إلا أن تُلحِمَةُ 
القافة بالثاني» فْيَلحَقٌ به iy‏ من الأول -: (قَدّة) به (مَن له بن ) ؛ 
لأنّها علامَةٌ واضحَة على إظهار الحو 

(فإن تَسَاوَوا) أي : المُدَّعُونَ : البثتَة؛ بأن أقام کل مِنهُم ب َة 
أنه ولَدّهُ: اغبا خارجاء وإلا قُدّمَت ت بيه على ية الدَّاخلِء (أو) 
َسَاوَوًا (في عَدَعِهَا)؛ بأن لم يكن لوَاحِدٍ مِنهُم ية بدَعوّاه: (عُرضّ) اللَقِيطُ 
م 3 ا رد 3 مع قاری أي : د كأ وج 


السات باليد» A‏ بقبيلة E‏ 


2 


ذلك» وتككرت من الإصابة» فهو قائفٌ. 
(فإن ألحقّتة) القاقَةٌ (بواجد): لَحِقَّ؛ لقَضَاءٍ عْمَرَِ ولم يُنكوء فكان 


إجماعًا . 
25-07 عديت هاف ة: و غ ا ودي 
الجلاعة0 2 , 


0 1 م e o‏ 4 200 ن 7 3 
(او) الحقئة القافة ب(ماثتين) من المدعينَ ل (لحق) سمه بهما؛ لما 
4 ع و 2 و 
- - 7 ب ف 2 را« > 8 ير + ٠»‏ 0 + مه 8 ۾ “ 
روّى سَعيد عن عمر: في امرَأةٍ وطتها رَجلان في طهْرِء فقال القائف: قد 
(۱) في (أ) : «المدعيين) . 
(۲) سقطت: «الإصابة» من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۷۰)» ومسلم .)۳۸/۱٤٥۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس» وفيه: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 
العينين . ..») الحديث . وأخرجه مسلم )۱٤۹٩(‏ من حديث أنس. 


| ۹ / 6 _ ل 


/ 


اشتركا فيه جميعًاء فَجَعَلَهُ بیتهما. وبإسناده عن الاي ب قال : وَل يقول : 
هو ابنُهُمَاء وهما أَبِوَاهُ يَرِنّهُما وبرثانه. روا اربيز بن غ ټکار عن عُمرَ 

(فيرت) اللقِبِط (كُلاً منهما) أي : الاثتين الملْحقٍ ل 
لم يُخلّفا غَيره: وَرِتَ جميع مالهما. (وترئانه) جميعًا: (إرثٌ أب) واجدٍ. 

(وإن وُضّيَ له: قبلا) الوصية له؛ لأنّهما بمنزلة أب واحد. وكذا: لو 
عت ا حدق أو عاذ 

(وإن خَلْفَ) مُلْحَقٌ باثتين (أْحَدَهُمَا: فلّهُ) أي: المكَلّفٍ27 منهُما (إرثُ 
أب كايل. ونَسَبُ) مع ذلك : (ثابثٌ ن الميت) لا يزيل َء كما أن الجدَة 
111 كك اعدف اتا خذة لخدا متومو لوقه TE‏ دهز بأحدة 


الرُوجَاتٌ . 


ولان أبو َيه) إذا مات وحَلَهَُا ( CLE‏ وعايس : رات شي 
لأنّهما بمنزة جد الأب» (ولها) أي آم اه : (نصعه نصفة) أي : الشدس» كما لو 


کا أب واحكِ. 

(وكدًا: لو ألحَقنة) القاقَةٌ (بأكقر) من اثتينء فيلحق بهم وإن كَتُروا؛ لأنّ 
الععنى الذي ا ادق ا توش ا ع ع اجا 
أن يُخْلقَ من اثتين› جار أن تيخلى + من أكثّر. 

(وإن لم نوجد قَافَة) وقد ادّعَاهُ اثنانِ فأكيّد: ضاع نَسَبْهُ. فإن وُجِدَتء 
ولو بَعيدَةَ: ذهَبُوا إليها. 
)١(‏ في الأصل: «الملحق». 


(أو تَقَتهُ) القاقَةٌ عن اذَّعَياةُ أو ادّعَوِهء (أو أشكلّ) أُمرهُ على القَاقَةء فلم 
يَظهّر لهم فيه سي (أو اختلفَ) فيه (قائقَانِ)؛ كَأَلحَمَهُ أحَدُّهما بواجي 
والآحَد باحر (أو) اختلّفٌ قائِمَانٍ (اثتان وتَلائّة) من المَافَةِ؛ٍ بأن قال اثتَانِ 


مِنَهُم : هو ابن رَيدٍ. وثلانَةٌ: هو ابن عَمرو: (ضاع نسَبْه) ؛ لتعارْض الدَّليلٍ 
ولا رجح تعض من يذّعِيه» أشبة من لم يدع نَسبْهُ. 

ولا یرک بخ أَحَدَهُم بذكر علامةٍ في سيو 

إن اذغ تست الفط روش واس 1ك اليد برها يميق لعدّم التّنافي» 
لاله يمكنٌ كوثُهُ منهما یکاح بيتهُماء أو وَطءٍ شْبِهَةِ 

(ويُوْحَدْ ب)قّولٍ قائِمَين (انتين خالَقَهُمَا) قائْفٌ (ثالتٌ) نضّاء (كبِيطارَيْن) 
خالمَهُما ټیطاز» في عَیب»› (و) ك( طبيبين) خالْقَهُمَا طبيبٌ (في عيب». قاله 
في «المنتخب). ویش ت الس 

عي النّسَب (مَن ألحَقَْهُ به القافة : لم يُقبل) منه الو جوع 
مسر هله 

(ومع عَدَمِ إلحاقها) أي: القَافَةِ (بواجدٍ من اثتين) مُدَّعِبيْنِ لِتَسَبِه (فرَجَعَ 
أحذهما) عن دعوّاة” : (ِيُلحَقُ بالآخر)؛ لوال المُعارض”©», ولا يَضِيعٌ 


7 ود 
نسية . 


(ويَكفي قائف واجد) فى إلحاق النّسَبء (وهو كحاكم» فيكفي مُجِرَدُ 
)١‏ سقطت: (هو) من (أ). 


(۲) في (): «(دعواهما). 
(۳) في الأضاا:: «المعارضة) . 
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باب : اللقيط SEET‏ 


7 25 . و و 1 َ 
خبره)؛ لانه ينفذ ما يقولة» بخلافٍ الشاهدٍ. 


فإن أُلحَقّةُ بواجدء ثم ألحَقَةُ قائٌ اتر بآكر: كان لاجمًا بالأَولٍ 
فقط؛ لان إلحاقّهُ جرى مَجرى حكم الحاكم» فلا نض بمخالمَة غيره 
له . وكذا: لو ألحَمَّهُ بوَاجِدٍ ثم عاد فأَلحَقَهُ بعيره. 

وإن اقام آخر بيه أنه ولَّدُهُ: نكم له بهء وسمّط قول القائنٍ؛ لاه 
دل فتسقْطُ بو جود الأصلي» كالتيشم مع الماء. 

(وشْرطً كوثه) أي: القائضٍ: (ذكرًا)؛ لأنَّ اليا حكم» مشتتدها ار 
والاستدلال» فاعتبرت فيه لد كالقصًاء. 

(عَذلا)؛ لأنّ الفاسِنَ لا 0 خَبؤه . وَعْلِمَ منة : اشتراط إسلامه بالأؤلى . 

(خرًا)؛ لذن كحاكم. 

(مُحِوَبًا في الإصابة) ؛ لأنّه أم عِلمِ» فلائدٌ من العلم ليه لَه وطَريقٌة 
النَّجِرِبَةٌ فيه. ويكفي أن يكونَ مَشْهُورًا بالإصابّة» وصِكة المعرفَةِ في مرًاتِ 

(وكدًا) أي: كاللقيط: (إن وَطِّ اثتانِ امرأةً بلا رّوج» (بشْبِهَةِ) في 
طهر» (أو) وَطِعَا (أمَتَهُمَا) المشتركة» (في طهر أو) وَطِى (أجتبيٌ بشُبِهَةٍ 
زَوجَةَ) لاحر (أو سُرَيَةَ لآخَرَ) هي فراش لَه (و) قد (أتت بوَلَدِ يمكنُ كود 
منهمًا ) أي : الوَاطئين) فى القافة. قال في «المحرر): سواءٌ اذَعَيّاه» أو 


000 سقطت : «قائف آخر) من (ب). 
)١‏ سقطت: (له) من (أ). 
(۳) في (ب): (بدله). 


هك | س ڪڪ ت 


جَحَدَاةُ أو أحَدهُماء وقد ثبت الافتراش. ذكرَةٌ القاضى وغية. 


وشرّط ابو الخطاب في وَطءٍ الرّوجَةِ: أن يدعي الرُّوجٌ انه مِن وَطءِ 


.و 
| هھ م 


٠‏ ص 


فعَلّى قوله: إن اذَّعَاةُ لتفيه» احفص به؛ لقَوَةٍ جانبه. 
EO N sS‏ 
((شرحه) . 
(وليس لِرّوج) وطقت روج بشُبهة» وأنّت بوَلَدِء و(ألجق به) الود 
بإلحاقٍ القاقةِ ل» وجَحَدة: (اللعَان لتفيه)؛ لعدّم سّرطه» وهو سبق 
القذف. 
صيه مه ديد 


)١١‏ سقطت: (وغيره) من (ب). 
(۲) في (أ)» (ب): «شروطه). 


كتَابُ الرَقْفٍ ET‏ 
( كاب الوَقَنٍ ) 


مَصِدَرُ وَقَفَ الشيءَ إذا رةه وق لك ادقع عتم 

قال الشافعئ: لم تح أهل الجاهليّة» وإِنّما حب أهل 7 

وهُو مِن القَرَبٍ المندوب إليها؛ لحديث ابن عمرّء قال: أصاب عُمَدْ 
أَوْضًا بحَيبرَ فاتّی التي يك يَستَأمِرْهُ فيهاء فقال: يا رسول الله إِنّي أصَبتُ 
ا اميك لمالا نمس عندِي منه» فما تأمُوني فيه؟ قال: «إِنْ 
شعت» حبست أصلَهّا وتصدَّقتٌ بهاء عَير أنه لا باع أصلّهاء ولا تُومَبُء ولا 
تورَتٌ». قال : فتصّدَّقَ بها عُمرٌ في المْمَرَاءِ» وفي القرتى» والرْقاب» وفي 
سَبِيلٍ اللو» وابن الكبيل» والصيفي”'“» لا متاح على مَنْ وَلِيَها أن يأكلّ منها 
بالمعؤوفِ» أو يُطعِمَ صَدِيقَاء غيرَ مُتَمَوّلٍ فيه. وفي لفظ : غير متانل. متفق 
عليه . ولحديث: (إذا مات ابن آدم» انقَطْعَ عمَلّه إلا من ثّلاث: صَدَقَةِ 
ا أو عِلم ينتفع بو» أو ولَدٍ صالح يدعو لهُ)0©. قال الترمذيٌ: حَسَنٌ 
ر او لووك ألدة من ابا ,لازو فلاو إلا ونب 

وهو شَرعًا: (تَحبيسٌُ مالِكِ, مُطلق التَصِيْفٍ, ماله e‏ » مع 5 
ينه بطع تَصرفه) مُتعلقٌ ب«تحبيس » على أنه بين ل 4 


)١١‏ سقطت: «والضيف» من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)١5/1775(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)١7171(‏ والترمذي )۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه: «الإنسان» بدل 
«ابن أدم) . 

(:) في (أ)» (ب): ١‏ مُبَيْن). 


عن ساب الگملکات» بقطع تَصدف مالكه (وغیره» في رقبته ) بشيءِ من 
الصؤفات› (يُصرف رَيُعْهُ ) 7 ا المال وثمرتة وتتحوهاء بسَبتب تحبیسه» 
(إلى“ جهة بز) يُعَيْنُها واقفه؛ (تَقَرْبًا إلى الله ي تعالى)؛ ا نوي به" القَربَةٌ . 
وهذا الحدٌ لِضَاحِبٍ «المطلع»» وتبعَة | 8 عليه» وتابَعهُما المصئف . 
راستطهر في «(شرحه) أن قوله : ا لى الله تعالى» إلما هو في قفي 
تت عليه ۾ التْوَابُ . إن الإنسان قل د 1 يِف على غَيره تَوَدُدّاء أل على وللِه 


ای ی ار ا 


أو رِياءَء ونّحوهء وهو وَقْفٌ لازم لا واب فيهء لاله لم يبت به وجة الله تعالى . 
وغم منه: أنه لا يَصِحٌ الوقّفُ من نحو مكائب» وسَفِيه2”©» ولا وَقفُ 
نحو الكلب والحَمرء ولا ا والمشدوب» إلا الما ا 
وأركانه: وق وتوفوف» وموقُوف عليه والصَّيعَةٌُ وهي فعاية 
وقولية. وقد ذ کر لأولى بقوله: 
(ويحصل) الوَقفُ كما (بفعل» معَ) شيءِ (دال عليه) أي: الوقفٍ 
(عُرقًا)؛ لمشار كيه القَولَ في الدّلالَةِ علّيه» (كَأَنْ يبي بُنيانَا على هَيئَةِ ممَسجدٍ: 
ويأذَنَ إذنا عامًا في الصلاة فيه)» ولو بمح الأبوابء أو التََذِينِ أو كتابةٍ لوح 
بالإذنِ» أو الوَقٍ. قال الحارثيئ . ۰ | 
وكذا: لو أدحَل بيته في المسجدء وأَذِنَ فيه» ولو نَوَى خلاقة. نقَلَهُ أبو 
(۱) في (أ): «في». 


(۲) سقطت: (به) من (ب). 
(۳) في (أ): «ولا سفيه). 


تاب الوَقَفٍ (ej‏ 
طالب . أي: لا أثر لي“ خلافٍ ما دل عليه الفِعل. 

(حتَّى لو كانَ) ما باه على هَيعَة المسجدء وأَذِنَ في الصّلاةٍ فيه» (سُفل 
بیته» أو عُلَوَهُ أو وسَطه) فِيصِحٌء وإِنْ لم یذ کر استطراقاء كما لو باعه ولم 

يَذكرةُ. (ويُستطرَق) إليه: على العَادَةِ» كما لو جره وأطلَق. 

(أو) يمني (بَيَا) يَصلحُ (لِقَضَاءِ حاجَةٍ. أو تَطَهُرِ ويَشْرَعَهُ) أي : يتح بابَه 
إلى الطريتي. 

(أو يَجِعَلَ أرصَّهُ مَقبرَة» ويأدْنَ) للنّاس (إِذنَا عامًا في الدَّفْنِ فيها)» بخلافٍ 
الإذن الخَاصٌ. فقد بق يع على غير الموقوف, فلا يُفِيدُ دلالة الوّقفٍ. قالَهُ 
الحارثيٌ 

وأشارٌ إلى الصَّيعَةٍ القوليّة بقوله: 


TT E e e 00‏ م دوي 
(و) يحصل (بقولٍ) وكذا: إشارّة مفهومَة ( مرخ اخرّس . (وضريحه : 
وَقفْتُ» وحَبَسْتٌ وَسَبَلتْ) ؛ N O‏ 
بغرف الاستعمّال والشوع؛ له عليه الْسَلامُ : (إنّْ شعت حبست أصلهًاء 
ولت لمرها 2۲ فصارت هله اللات في الؤقنٍ كأفظ اللي في 
الطلاق . وإِضَافَةٌ التحبيس إلى الأصلء والتُسبيل إلى الثَّمرَةِ: لا يقتضى 
المُغايرة فى المَعنى› فان الثمرة ا على ما را صَرفْها ۴ 
)١(‏ في (أ)» (ب): (لنيته). 
(۲) في (ب): (مفهمة). 


)۳( في (أ): «ثمرتها» . 
)٤(‏ سيأتي (ص۲۹۸). 


شرح منتهى الارادات 
- ---- ا ا س 
بى لها حَقيقة شرعية في غير الوَقفِ» هي أَعَمْ من 
الوقنٍ, فلا يُوْدٌ yeee‏ ؛ ولهذا كاتث 


وفي ممع الشارع بين لفظتي20 التّحبِيس والتّسبيلٍ: تين لالتي 
الابتذاء وَالدّوَام إن حَمِيقَة الوق ابتِدَاءٌ: تَحبِيسْةٌ»ء ودَوامًا: سا مَنفْعْتَهِ . 
ولهذا عد كني من الأصحاب الرَقفَ أله حيدق الأصل» وتسبيل رة أو 
(وكتايئة) أي : الرّقض : (تَصَدَّقتُ, و: حرمت و: أَبَدْثُ ) ؛ لعدّم خلوص 
کل منها عن الاسْترَاك . فَالصَّدَقَةٌ : : نُستعمل في الك كاق وهي ظاهرة في 
صدَقة التَطوٌع. والتّحريمٌ : صريځ في الظَهَارٍ. والتأبي: يُستَعمَلٌ في كل ما 

يراد تأبيدُه» من وَقضِ وغيره. 
(ولا يَصِحٌ) الوقن (بها) مُحَدَدَةٌ عا يَصِرِفُها إليه» ككتايَاتٍ الطلاقي 
فيه؛ لأنّها لم تفت لها غرف لوي ولا شَرعِيٌ» (إلا بنيّة) الوقفٍ. فمن أنَّى 
بكتَايَة» واعتَرفٌ أنه نَوَى بها الوقف: لَرِمَهُ ‏ حككا؛ لأنّها بالنّة صارت ظاهرة 
فيه. وإِنْ قالَّ: ما أرَدتٌ بها الوقف» قُبِلَ قَولّه؛ٍ لأنَّ نيك لا يطلغ عليها غَيده. 
(أو قَْنِهَا) أي: الكنايةء في اللّفْظٍِ (بأَحَدٍ الألقَاظٍ الحَمِسَةِ) وهي : 
الصّرَائْحُ الثَّلاثُء والكتايانِ» (ك) قَولِه: (تَصَدَّقتُ صَدَقَةَ موقوقة. أو) 
تصَدّقتٌ صَدَقَةَ (مُحِبَسَة. أو): تَصَدَّقتُ صَدَقَةَ (مُسَبَلة2"©. أو): تَصَدّقتٌ 


(۱) في (أ)» (ب): (لفظي). 
)۲( سقطت : «(أو: َصدَقتُ صَدَقَةَ مُسبلة) من (أ). 


كاب الوَقْفٍ 
لاحل ا و ا 


ا (مُحَدَمَة. أو) : و در مُوْتَدة ) . 


(أو) قَْنِ الكتايّة (بخكم الوّقفٍ. ك) مّوله : تَصدَقتُ به صَدَقَةَ (لا ثماع. 
أو): صَدَقَةَ (لا نُوهَبُ. أو): صَدقَة (لا تورث . أو): تصدّقتٌ بدَاري (على 
َبيلَةِع كدًا. (أو): على (طائفة كَذَا)؛ لأنَّ ذلك كله لا يُستعملٌ في غير 
الوقفٍء فانتَمّتِ الشركة . 

وكذا: تَصَدَّقتُ 0 أو داري على زيدء والئظر لي ايام حياتي» أو : 
م من بَعَدِ زيدٍ على عَمرِوء أو: على ولَدِه» أو: على مَسجِدٍ كذَّاء وتّحوه. 

(فلو قال: تصدّقتٌ بداري على زيدِ. ثم قال : ردت الوَقف . وأنكر زید) 
إرادة الوقفٍء وأنَّ له النَصَئْفَ في رها بما أرَادَ: قُبلَ قول رَيدِء و(لم تكن 
وَقفَا)؛ لمخالقَة قُولٍ المتصدّقٍ الظاهر”. قال في «الإنصاف): فيعايا بها . 

3ن ي ي 


)١(‏ في (أ)» (ب): «للظاهر». 


E 
(فضل)‎ 


(وشُروطه) أي: الوّقبٍ (أربَعةٌ) : 
َحَدمًا: (مُصادَقئُهُ يا يصح بِيعغهاء ويُنتفعٌ بها) انتِمَاعًا (عُرْفاء كإجارة)؛ 
أن يكون المع مباحا بلا ضرورة» مقوداء ممقؤماء يُستوقى (قع بقانها) 
أي : العين؛ لاله يُرادُ للدُوام؛ ليكونَ صِدَقَةٌ جاريَةٌ» ولا بوج ذلك فيما لا 
(أو) مُصَادَفَة الوق جُرْءًا (مُشَاعًَا منها) أي: العين المتّصِفَةٍ بلك 


الصفات؛ لحديث ابن عُمرَ أن عُمرَ قال : اليه سَهْم التي بحيبرَ لم أصث 
كد عقت عب إلى منهاء فأردثٌ أن أتصَدَّقَ بهاء فقال النيئ بيا : «احبش 
اه ان . روا النّسائي» واب ماجحه("©. ولأنّه يجوز على بَعض 
الجملة مُفْرَداء فجارٌ عليه مُشَاعَاء کالبیع. 

بعتب : أن ل e‏ من كذ E‏ قاله أحمد: 

ی «الفروع) : ٍّ يتوجّه : أن المُشَاعَ لو وَقَمَهُ قَفهُ مَسجدا د e‏ ثبت حُكمُ 
الا » ثي القسمَةٌ متَعبئَةٌ ها لتَعَينِهَا طريقًا 
للانتمّاع بالموقو. وكدًا ذكرةُ ابن الصّلاح . 

(مَنقُولة) كانتء (كحَيوَانِ) كوقفٍ فَرَس على العُرَاقِِ أو عَبِدٍ لخدمةٍ 
الممَرضى . وفي «الرعاية الكبرى) : لووقف نصف عَبدِهِ» صح ولم يسر إلى 
بقیته. (وأثاثِ) كبسَاطٍ َقِفَهُ ليُفْرَشُ بمسجدء (وسلاح) كسيفي» أو رمح 


6 أخرجه النسائي ١ه‏ 17-5. 5 وابن ماجه (۲۳۹۷). 


تاب الرَقْفٍ 
اتيس بإب 574 )سب 


أو قوس يَقِفْه على العُرَاقِ (وحليٌ) يَف (على لبس وعاربة ) لمن جل لَهُ. 
أطلقّ : لم يصح . . قَطِعٌ 0 «الفائق), و«الإقناع). 

أو لا) أي: أو لم کن العينُ مَنمَولَة لة» (كعقار)؛ لحَدِيثِ أبي هريرة 
مَرقُوعًا: «مَن احتبس قرسا في سبيل الله» إيمانًا واحيِسَابًاء فان شِبعَهُ ووه 
ورل في مِيرَانِهِ حستاتِ»). رواد البخار 6 . ولقوله عليه السَلامٌ : را 
خالِدٌ» فقّد حبس 0 وأَعتَادَةُ في سبیل الله). متفقٌ عليه" . قال 
الخُطّابئ: الأعتاد: ما يُعِدَهُ الو جل من مر كوب» ا وآلة الجِهَادٍ . 

ولحديث عَمَرَ ودم . وروی الحلا عن نافع : ن حفصّة ابتاعت خُليًا 
بعشرين ألفاء حبست على نِسَاءٍ آل الحَطاب» فكانّثٌ لا تخر ركاته. وما 
عدا الوذ كوف فقا عليه: 

وإذا وَقَفَ عقَارًا مَسْهُورًا: لم يُشْتَرط ذكدٍ حَُدُودِهِ. نضًا. 

و(لا) يَصِحٌ الوق إن صادّف (ذْمّة كدّار, وَعبدٍِ) ولو مَوصُوفَاء (أو) 
صادّف (مُبِهَمّاء ک: أَحَدٍ هَذين) العبدين»› ا تقل الملك على 
وجه الصدقةء فلا يصح في غير مُعيّنء كالهبة. وكذا: لا يصح وقفٌ مَنفَعَةٍ. 
وها مُحتَررٌ قوله: («مُصادفته عَيئًا) . 

(أو) أي: ولا يَصِځ وَقف (ما لا َصځ بیغهء كأمٌ ولَّدِء وكلب) ولو لحو 
صَيدِء (ومَرهُون)؛ لاه لا ص بيغهاء والوَقفُ تصدف بإزالّة الملكِ. 

(أَ لا ينتفع به مع بَقَائْه , كمَطغُوم) ومَشرُوب غير ماع (ومَشمُوم) لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8017(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري :)١57/4(‏ ومسلم )١١/9417(‏ من حديث أبي هريرة . 


نتَفَعُ به مع بَقَاءِ عَينه» ببخلافٍ نَذَّء وصَئْدَلٍ» وقطع كافور» فيصځ وَقفه لِشَعٌ 
ميض وغَيرِهِ. (و) ک(أثمان) ولو لتحل» ووَرْنِء (كقنديلٍ من نقد على 
مَسجِدٍ. ونحوه) كحَلَقَةِ فِضَّةٍ ُجعل في بابه» ووّقف دَرَاهم ودَنانِير؛ ليُنتفعَ 
باقر اضها؛ لأ الوّقف تَحبِيسٌ الأصلء المنقَعَة» وما لا ينتفع به إلا 
بإتلافه لا صخ فيه ذلك . فيز کي الد رَبّهِ؛ لبقَاءِ ملكه عليه. 


(إلا اء كفرس) وُقِفَ في سَبِيلٍ الله (بلجام وسَزج مُفَصّْضَينٍِ) فيصِحٌ 
الوق في الكل. فإِنْ ييعَتِ الفِضَّةٌ من السرج واللجام» و جيل ثمنهُ في وَقَفٍ 
مثله: فحسَقٌ؛ لان الفِضّةً لا َع بهاء أشبة القَرَسَ الحبيس إذا عَطِبَ. ولا 
تصرف في نَفْقَةٍ الْرس. نَضَّاء لاله صرف لها إلى غَيرٍ جهّيها. وفي 
«الإقناع»؛ تبعًا «للاختيارات) : وف فى تَفقتِهِ. وكذا: لو وَقَفَ حلا 
واطلق› لم يَصِح. 

الشرط «الثَّاني: كوثة) أي: الوّقفٍ (على برّ) مُسلمًا كان الوَاقفُ أو 
ذِميًا . ناء (ك)الوّقفٍ على (المساكين» والمساجدء والقتاطرء والأقارب)؛ 
أنه سرع لتحصيل النّوابٍ . فإذا لم يكن على بء لم يَحصّل مَقِصُودُهُ الذي 
سرع لأجله» فلا يصح على طائِمَةِ الأعنياءِ ولا على طئِمَةِ أهل الذَمٌةَ ولا 
E‏ 4 منهم. 

(ويَصځ من ذِميّ على مُسلِم مُعيّنِ), أو طائِفَة» كالفقرَاءٍ والمساكين» 
( وک َكسْة) أي: ويَصِحٌ من مُسلم على ذم مُعيْن("©؛ لما روي ان صفيّة بدت 


)١١‏ سقطت: (على) من (ب). 
(۲) سقطت: ان مو لاض 


كتَابُ الوَقْفٍ vj‏ 
خُيَىّ زوج 0 الله اة وققَثْ على أخ لها يهوديٰ. ولاه وضع للقُربَة؛ 
لجواز الصَّدَقَةٍ عليهِ. (ولو) كان الذ من الموقوف عليه (أجتبيًا) من الواقف 
(ويَستمِرٌ) الوَقفُ (لَهُ) أي: الذمئ الموقوفٍ عليه (إذا أسلَمَ» ويَلغو 
شَرطَهُ) أي: الواقِفٍ استحقَاقة”“ (ما دام كذلك) أي: ذميا؛ لقلا خر 


الوق عن كونه فُربة. 

و(لا) يصح الوّقن: (على كتائس)» جَممٌ كنيسة: معب اليهودِء أو 
التصارّى» أو الكمّار. قالَهُ في «القاموس) . (أو) : على (بِيُوت 5 تعبدها 
المجوسش» (أو): على (بيع) جَممٌ بِبَعَةٍ) كير الباءِ الموحدّة: مُتعيد 
التصارى» (ونحوها) كصَوَامِع الؤهبانِ» (ولو) كان الوقفٌ عليها (من 
ذِميَ) ؛ لاله معصِية وإعانةٌ لهم على إظهار الكفرء بخلاففٍ الوَقَفٍ على ذم 
مُعيّن؛ لاه لا يتعيّنُ كونُ الوَقفٍ عليه لأجل دِينهِ؛ لاحيِمَال كونه لِمَّقَرِِ أو 
قَرابَتِهِ وتحوها. والمُسلم والذمئ فيه سَوَاءٌ. 

قال أحمدٌُ في تصارى وََهُوا على البيعة ضياعًا كثيرَةً ومَانُواء ولهُم أبتاءً 
سارف فاسلكوا» والضّباع بد التصارَى : لَه أخذهاء ولل عَونْهِمِ 
حٌى يستخرمجوها من أيدِيهم. 

لا يَصِحٌ الوقفُ أيضًا: على مَنْ يُعَمْرْهَا؛ لاه بُراد لتعظييها. 

(بل) يصح الوَقف (على الما بها من مُسلم وَذِميّ)؛ لجوازٍ الصَّدقَةٍ على 
المجتازين» وصلاجيتهم للقربّة. فان حص أهل الذمةء فْوَقَفَ على المارة 


)١١‏ سقطت: (استحقاقه) من (ب). 


منهم: لم يَصِحّ. قِالَهُ الحارثيٌ ؛ وقدّمَهُ في «الفروع). وقال في ا 
المذت: 

(ولا) يصحٌ الوقفٌ (على كثب) أي : كتابة (التُورَاةٍ والإنجيل)» أو كتابة 
سَّيءٍ مِنَهُمَا؛ لاله مَعصِية» لكونها منسوحَةً مُبدَّلة. ولذلِكَ عضب الب كله 
جين رى مع مر صحيقَةٌ فيها سي ِن الَورَاقء وقالَ: «أفي سك انت يا 
اا نقكة؟ لو كان “ أخي مُوسَى حَيًا ما وَسِعَهُ 
إلا باعي 

قال في «شرجه): ويُلحَقُ بذلك: كدب الخوارج» والقدريّة» وتحوهما. 

(أو) على (حربيٌ, أو) على (مُرتَدٌ) فلا صخ الوق على أحيهما؛ لان 
الواجب إتلافُهُما والتَضِيقُ علّيهماء والوقفُ يَجِبُ أن يكو لازمًا. 

ويَصحٌ الوقنُ على الصوفيةء وهم المشْتَعِلُونَ بالعباداتِ في غالب 
الأوقاتِ» المُعرصُونَ عن الذّنيا؛ لاله جِهَةٌ بد. 

قال الشيحٌ تفي الدّين: فمن كان منهم جَمَاكًا للمالٍ» أو لم يلق 
بالأخلاقٍ المحمودة» ولا تأدب بالآدّاب الشَّرعيْة غالياء أو فاسِمًاء له 
يَستَحِقٌّ. لا آدابُ وَضعية . يعني : قد اصطیع على وضعها. 

ولم يعتبر الحارثيئ الفقر. 


)١١‏ سقطت: (كان») من (أ). 
(۲) أخرجه أحمد )١5155( )۳٤۹/۲۳(‏ من حديث جابر. وحسنه الألباني في «الإرواء) 


.)١589( 
. كن الأصل : « وضيعة) » وفي (ب): «لأنها أداب وضعية)‎ 1) 
سقطت: (قد) من (أ).‎ )٤( 


كتَابُ الرَقفٍ | / 

ويصحٌ وَقف بيه على حجرة التي كله الإخراج ترَابهاء وإِسْعَالٍ 
قَنادِيلِهَاء وإصلاجها. 

لا لإشعالها وَحدَه» وتعليق سُتُورها الحرير» والتّعليقِ» وكنس الحائطٍ, 
ونحو ذلك . ذكرةٌ ذ في (الرعاية). 

وأبطل ابن عقيل قف سثور لير الكعبة؛ لاله بدعَةٌ. وصَبححةُ ابن 
ارًاعُوني. فقصرفٌ لمصلحيه. ذكرة ابن الصيرفي» وأفتى أبو الخطاب 
بصكّته» وینفق ثمثها على عمارته» ولا د كه أن الكمبة ا 
- 


صخ الوق على فطاع طريق» ولا اماي والمتَسحْرِينٌ 
کی ا لك» ويستحقه لو 
زالَ ذَلِكَ الوَصِفٌء ويَلعُو سَّرطَهُ ما دام كذلِكٌ. 


ان ors‏ على تفيه) تقل حل وأبر طالب : ها 


1١ 


$ f 


وا NEA al ia‏ 5 
بيع ا من نفسه . 
(ويِتصَرف) الوق : (إلى مَنْ بَعدَهُ في الحالٍ) فمَن وقفَ على لَفِسِهِ © 
أولادهء أو القُمّرَاِ: ضرف في الال إلى أولادوء أو القُمَرَاءِ؛ لان وود مَل لا 
يَصِحٌ الوقنُ عليه كعَدَمِهء فكأنّهُ وقَمّه على من بَعدّه ابتدَاءً. 
فا لم یدک غَيرَ نَْسِهِ: فيلكة بكاله» ويُورَتُ عنة. 


(وعنه : تَصِحٌ) الوقف على التّفس. قال (المنقّخ) في «التنقيح) : (اختارة 


VE‏ شرح منتهى الإرادات 
جماعة) مِنهُم ابن أبي مُوسى» والشيحٌ نَقَيْ الذّينِ» وصحححه ابن عَقيل» 
والحارثيٌ) وأبو المعالي في (النهاية»› Us‏ و«التصحيح), 
و«إدراك العَايَةه» ومال إليه في «التلخيص)»» وجَرّمَ به في «المُنوّر), 
و(مُنتخب) الحم وقدّمه في «الهدايّة)» و«المستوعب»» و«الهادي), 
و«الفائق)› والمجد في «مُسودته على الهداية). (وعليه العَمَل) في رَمَينَاء 
قله عند حكاينا + من أزمئَةٍ مُتطاولة. (وهو أَظَهَرُ) وفي «الإنصاف): وهو 
الصوابُ» وفيه مَصلَحة عظيمة» وتَرغِيبٌ في فعل الحَيرِء وهو من محاسن 

وفي (الفروع): ومَتَى حكم به حاكم ج يجوز له الحكم» فظاهد 
كلايهم: يمذ حكمه ظاهرًاء وأنّ فيه في الباطن الخلافَ. 

(وَإنْ وقفّ) سَّيئَا (على غیره» واستتى عَلَتَه) كَلهَاء (أو) استثتى (بعضها 
لَهُ) أي: الواقِفٍ مده حياتِه» أو مده معيئَة: صَح. 

(أو) استدتى لته أو بعضّه('" (لوَلَّدِه) أي: الواقض كذلِك: 

ا استثنى (الأكلّ) مِنهُ» (أو) استنتى (الانتفاع) لتفيه» أو (لأهله, أو) 


2 


شترط أنه (يُطعِمُ صَدِيقَهُ) مِنهُ (مُدَةَ حياتهء أو مدَّة مُعيئَة: صَعحّ) الوقف 


رك 
: أن ع اا و 


)١(‏ في (ب): (بعضه). 


تاب الرَقْفٍ 


27 هه و 
ا 


ودل له أيضًا: قول حمر لكا وقّفَ: لا جتاح على من وَلِيها أن يأكل 
منهَاء أو يُطِعِم صَدِيقاء غيرَ مُتَمَوّلٍ فيه. وكانَ الوقن في يده إلى أن مات 

بنتِه حفصّة» ثم اببه عبد الله. ولأنه لو وقّفَ وققًا عائّاء کالمساجد 
والقناطر والمقابر» كان له الانتمَاعٌ بوء فكذا هُتا. 

(فلو مات) من استشني مش ا ا 
(لِوَرثيهِ) كما لو باع دارا واستثتى شكتاها سل ثم مات فيها. 

(وتصحٌ إجارثها) أي: المدَّةٍ المستثتى التّفعٌ فيهاء من الموقوفٍ عليه 
وغيرو» كالمُستَئتى في البيع. 


و و و ا 7 5 8 1 ا 1 : 
قلت : ومنه يوذ صكّة إجارَة ما شرط شحتاه لتحو بنته» او اجتبٌ ) او 


(ومن وقَفَ على الفقرّاء فافتقر: تَنَاوَلَ) أي: جار له التناؤل (منه)؛ 
لوجودِ الوَصفيء الذي هو الفقوُء ف 

(ولو وقف مسجدًاء أو مَقبَرَة أو بئرّاء أو مَدرَسَة» للفْقَهَاءٍ أو) ل(سبعضهم) 
أي : و من الفُقَهَاءِه كالحنابلّة أو الشافعيئة» (أو) وقَّفَ (رباطا للصُّوفيّة) 
ونحوّه» (ممًا يَعُم: فهو) ات الواقف ( کغیره) في الانيقاع به؛ لما روي أ 
عُثمانَ سَكل بعر رُومَةَ وكانّ دَلوْهُ فيها كدِلاءِ المسلمين. 

والصُّوفِيٌ : لمعتل للعجادة وصفِية الس من الأخلاقي المذمومة. ونعتبر 
فيه : العدالَةٌ وملازمَة غالب الآدَابٍ الشرعية في غالب الأوقّاتٍء قَولا 
وفعلا أن کن انعا بالكمانة :من الآرق»: يكيف لأ لسك بها فصل عن 


2 


حاجَته. لا ليس خرقَةِ» أو لَرُومُ سكل مَخصُوص في اللْئْسَةٍ ونّحوها . ذكرة 


ا عي الذين. 
ل (ثابنًا) كرَيدِء أو مسجد كَذًَا؛ لان الوقف تمليك»› فلا يَصِحُ 


على غير مُعيّن كالهبة. ولان الوقفَ يقتضي الدَّوامَ ومن ملک غير ثابتِ 
تار 

(فلا يَصِحٌ) الوقف (على مجهول» كرَجلي)؛ لصِد ِصِدقهِ يكل رَجْلٍِ» (و) 
کس اا يكل تسكن 

(أو) على (مبهم» كأحد هذين) الرَجُلِينِء أو المسجدّين» وتحوهما؛ 
لتردّدو» ك: بعك أحَدَ هڏين العبدين. 

(أو) أي : ولا يه ص الوقفُ على مَنْ (لا يَملِكْ > كقَنّ) ومُدَبّر (وأمٌ ولي 
ومَلّكِ) يمتح اللام : أحَد الملائكة» و لأن الق تملك فلا يصحٌ 
على 2 9 ار الوق كل لماج رها ف ال 

(و) لا يصح الوق على (حَمل أصالة) كوّقفٍ دارِه على ما في طن 
ما 0 ا ا ا 
(ك: على مَنْ سيُولَدُ لي» أو): على مَنْ سيولدٌ (لفلان). فلا يَصځ أصالةًء 
(بل) تصغ الوقن على الحهل» وعلى من سود (تبقاء كول واقني: 
رَقَفتُ كتا (على أولادِي)» ثم أولادهم. (أو): على (أولادٍ فلانٍ)» ثي 
أولادهم أَبَدَا (وفيهم) أي: أولادِه أو أولادٍ قُلانِ (حَمْلٌ). فيَسْمَلَهُ كمَن لم 
يُخلّق من أولادٍ الأولادٍء تَبَعَا (فيستجق) الحمل و وکل حمل من أهلٍ 


كتَابُ الوَقْفٍ 
اللبببب ‏ ا ري ا ج ا ج سد 


و 
وو 


وَقَفٍ - من تمر وزّرع : : ما يستحقه يَسِتَحِقَهُ مُشْتَرٍ) لشجر وأرضء من ثُمَرٍ ورّرع. نصًا؛ 


قياسّا للاستحمّاق العقد. 
ان لد فيستجنُ ين تعر وژ: TT‏ 

(إلا أن يُشْرَط” “ لکل زَمَن قَدْرْ ُعيّنُ فیکونُ له بقسطه) وقياشه: مَنْ نزل 
فى مَدرَسَةَ ونحؤة. 

وقال ابن عبد القَويٌ: ولقائل أن يقول: ليس كذلِك؛ لان واقفَ 
المدرّسة عة عا فضي أن تسح يدر عه من الشقة ين ريع الوق في 
الشنة؛ لملا يفضي إلى أن يَحصر الإنسانُ سَّهرَاء فيأحدّ جميع الوَقَلٍ 
ويَحضّرَ غَيرهُ باقي السَئَةٍ بعد ظهُور اللَمرةٍ» فلا يَستَحقٌ شيًا! وهذا يابا 
ا فقّد أخطاً. 

(أو يّملك» لا ثابتاء كمُكاتب) فلا صخ الوقفُ عليه؛ لأنَّ ملكه عير 
مستقر . وصح وقفةُ فان اوی : عق » وبتطل الوقف فيه 07 كنا فی 
«الإقناع). 


. في 5: «(يشترط)‎ )١( 
سقطت: (فيه) من (أ).‎ )۲( 


ا ا ل لت تم 


(فلا يَصِحٌ تعليقه) أي: الوّقٍ. سواءٌ كانّ التّعلِيقُ لابتِدَائُه: ك: إذا قَدِمَ 
ريد أو: وُلِدَ لي ولدٌّء فهذا وقفٌ عليهء أو: إذا جاءً رمَصَان» فهذا وَقبٌ على 
كذاء أو تَحوو. أو لانتِهَائِهِ: ك: داري وَقفٌ على رَيدِ إلى أن يَحصُّرَ عَمڙو» 
أو: يُولَّدَ لي وَلَدّء وتحوو؛ لأنّه تَقْلٌ لليلك فيما لم مُبْيَ على التغليب 
والسّرايّة» فلم جر تَعلِيقَهُ بشرطٍ في الحيّاق» كالهبة. 


ښ 


(إلا) إن علق واقِتٌ الوَقفَ“ (بموته)» كمَّولِه: هُو وَقفٌ بعد مَوتي. 
فیصځ؛ لاله تبفعٌ مشدوط بالمرت» أشية ها لو قال: قفوا داري غل جهة 
كذا بعد مَوتی . 


واحتځ أحمدٌ: بان عُمرَ وَضّىء فكانَ فى وصيّته : هذا ما أؤصَى به عَبِدٌ 


الله ده ا ال إن جات كدف ات أن نهنا صدقة ود كه 
بقيةَ الخبر. وواه أبو داو5“ بنحو من هذا. ووَقفه هذا كان بأمر انب عل 
واشتهرَ في الصحابة» ولم يُنكو فكانَّ إجماعًا . 

ويُفارق التَعلِيقَ بشَرطٍ في الحياة؛ لان هذا وَصِيّدٌ وهي أُوسَعُ من 
التصوُفٍ في الحيّاةٍ» بِدَليلٍ جوازها بالمجهُولٍ والمعذوم. 

ونَمَعْ) بالفتح : مال بالمدينة لعُمَرَ وقَفَة . قالَهُ في «القاموس), أي : فتح 
ك ۰ ۰ 

(ويَلرَمُ) الوقفُ المعلّقُ بالموت: (من جينه) أي: حين صُدُورِه منه. 


)١(‏ سقطت: «الوقف» من (أ). 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۹). وصححه الألبانى. انظر: «الإرواء) .)٠١۹۳ 235/85١9‏ 


تاب الوَقَفٍ ESET‏ 

قال أحمدُ في روايّة المَيمُوني» في القرق بيته وبَينَ المُدبر: المدكدة"© 
س لأحدٍ فيه شىء وهو ملك الشاعةء وهذا مى وَكَنَهُ على قوم ا 

قال الحارثيئ : والقرق عَسِدٌ جدًا. 

ويَكُونُ) الوقفُ المعلّقُ بالموتٍ: (من ثليه أي: مال الوَاقَفٍ؛ لاله في 
حکم الوصئّة. فإن كان قدرَ لقث فأقلٌ : لزم وإنْ زاد: لزم في العُلْتْع 
ووُقفَ الباقي على الإجارّة. 

(وشَرْط بيعه) أي: الوّقفٍ: مَتّى شاء الوَاقِفُء (أو) سوط (هبته: متى 
شَاءَء أو) سوط (خیار فيه. أو) سط (توقِيته) كقّولِهِ: هو وَقففٌ يَومَاء أو سنه 
ووب( سوط (تحويله) أي: الوقٍء ك: وَقَفتُ داري على جهة كذاء 
على أن وها عنهاء أو عن الوققة؛ أن أرجع فها تكى شعت : (مبا) 
للوّقفٍ ؛ لمنافاته لمقتضاة . 


ناي ةا 


. في (): أن المدبّرٌ)‎ )١( 


96 شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(ولا يُشترَط للرُومهِ) أي : الوق (إخراجه) الموقوفت2'7 (عن يده) نضّاء 
لحديث عُْمَرَ فإنّهِ روي أَنَّ وقفّةُ كان بده إلى أن مات. ولأنَّ الوقن توغ 
يمتغ البيع والهبد» فلم بمجرّد اللظِء كالعتتي. 

والهبةٌ: تمليك مُطَلَّقُء والوّقفُ: تحبيسٌ الأصلٍ وتتسبيل اللَمرة» فهو 
بالعتق بء فإلحاقه به الى . 

وعُلِمَ منه: اَن إخراجه عن يَدِهِ ليس شرطا لصكته بطريق أؤلى . 

قال الحارثئ : وبالجملة» فالمساجدٌ والقتاطر 9 وتحؤهاء تَكفِي 
لتَحلِيَُ بين الاس وتيتهاء من عير خلاي. والقِياسٌ يَقَتَضِي التّسِليمَ إلى 
لمعن الموقُوفٍ عليه» إذا قيلَ بِالانتِقَالٍ إليِ» وإلاً فإلى قاط أو الحاكم . 

(ولا) يُشترَطء (فيما) وُقَفَ (على) شّخص (مُعین» قَبولهُ) للوَقفٍ؛ لاله 
إزالة ملك يَمتَغ البيع والهبة والميرَاتٌ» أشبة العتقّ. 

والفرق بينَ الوقفٍء وبين الهبة والوصيّة: أنه لا يَخْتَصٌ المعيّنَ"©, بل 
قعل به حقٌ من يأتى من البطون» فالوّقفُ على جميعهم إلا أله مرب 
فصَارٌ بمنزلَة الوقنٍ على المُقَراءِ لا يطل برد واحِدٍ مِنهُم» ولا يَتُِ على 
قبوله» بخلاف الهبَةِ والوصيّة لمعيّنٍ. 

والوقف على عير مُعيّنِ كالمُقرَاءِ: لا يُشترط لهُ بول مِن باب أؤْلى . 


)١(‏ في (أ): «أي الموقوف». 
(۲) في (أ): «بالمعين». 


(ولا ييطلُ) وَقفٌ على معن (برَدُِ) للوقضِ» فقَبوله ورَدُه وعَدَمْهُمَا 
0 

(ويتعِيّنُ مَصرف الوَقفٍ إلى الجهَةٍ المعيئة) من قبل الوَاقٍِ لَهُ؛ لأنَّ تَعيبه 
لها صَدْفٌ له عمّا سِوَاها. 

(فلّو سُبّلَ ماءٌ للشّرب: لم يَجز الوْصُوءُ به) ولا العْسْل وتحؤه. وكذًا: 
عکشه؛ أنه لولم يجب الام تعيينه» لم يكن له فائِدةٌ. 

وقال لحري في الفَرَس الحبيس : لا يُعِيرُه» ولا يُوْجِرْة ؛ إلا لتفع الرس 
ولا ين ينبي أن يركبه في حاجته إلا لتأديبه» وجمال للمُسلمين» ورفعَة لهم 
ية للعدة. 

ويجورُ كوه لعلْفِهِ وسَقيه. ولا يجوز إخراج حصر المسجدء ولا 
بشطو» لمنكظر جَْارَةٍ أو غَيرِهِ. 

(و) وَقفٌ (مَُقَطِعُ الابتداء) فقّطء كوَقفِه على نَفِسِهِ أو عبدو» ثم على 
ولَدِوِ» ثم على الفُقَرَاهِ: (يُصرَف في الخال إلى مَنْ بَعَدَهُ) فيصرف لوَلَدِهِ في 
الحال؛ لما تقدَّمَ من أنَّ ومجود مَنْ لا يصح الوَقفُ عليه كعَدّمه. 

(ومُنقطغ الوَسَطِ) كوَقَفِهِ TS‏ ا 
انققطاع من يجوز الوق عليه (إلى مَنْ بعده) فصرف في المثالٍ بعد ريد 
للمساكين ؛ لأا لما صكححتًا الوقفّ مع ذكر مَنْ لا جور الوقفُ عليه» فَقَّدْ 
ألغيتاة؛ عدر التُصحيح مع اعتباره. 

(و) يُصرف مقط (الآجر) كعَلّى رَيدِء ثم عمروء ثم عَبِيدِو0"©, أو 


)١(‏ في (ب): (عبده). 


TAY‏ شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ 7 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ س 
الكنيسة (بَعدَ مَنْ يجوز الوقف عليه): إلى وَرَثَّمهِ- جين الانقطاع - نَسَبَاء 
على قَذَرِ إرثهم وَقفا. وكذا: لو وقف على رَيدِء ولم يرذ عليه. 

(و) يُصِرّف (ما وَقَقَهُ وسَكت)؛ بأن قال: هذه الدَّارُ وَقفٌ» ولم يُسَمٌ 
مَصرفًا: (إلى وَرَنَته؛ لأنّ مُقتَضَّى الوَقْفٍ اليد فيحمَل على مُقتَضَاةُ. 

ولا يصو تَركةُ ذ كر مصرفه؛ لان الإطلاق إذا كان له عُرفٌ» صح وحمل 
عليه . وغرف المصرفي هتا: أؤلى الجهّاتِ به ووَرَئتُه احق الاس ببرّه ) 
نكأنّه عَيّنهم لِصَرفِهء بخلافٍ ما إذا عينَ جهة باطلة» كالكييسة» ولم يذ كر 
قبلها ولا بَعدَّها جهة صحِيحَةً إن الإطلاق يُفِيدٌ صرف الب؛ لحل اللفظ 

am م 0 ےا‎ <2 70 JE Ne e 

(نَسَبَا) لا وَلاءَ أو“ نكاحًا. (على قذر إرثهم) من الوَاقٍِء (وقفا) 


وعلِمَ منه : صِحَةٌ الوّقلٍ» وإِنْ لم يُعيّنْ له مَصرفًاء خلافا لما في 


«الإقناع). 

(وتقَعُ الحَجبُ بيتهُم) أي : ورَنَةِ الواقفٍ فيه: (ك) وْقُوعِه في (إِرثْ) قال 
القاضي . فللبنتِ مع الابن: اتلك وله البَاقي . وللأخ من الام مع لا 
للأَبٍ: الشدّئء وله ما بقي. وإ كان جد وأَم: قاسمه. وإن كان أ عَم : 
أنفرَد به الأخ. ون کان ع وابن عَم : انفرد به العم 

(فإن عُدِمُوا) أي : وَرَنَةٌ الاقف نَسَبًا: (ف) هو (للقُقَرَاءٍ والمساكين) وَتَمًا 
علّيهم؛ لأنَّ المَصدّ بالوّقفٍ النََّابُ الجاري على وجه الدّوَام. 


ص 


)١(‏ في (أ» (ب): «ولا). 


كتَابُ الوَقْفٍ 
YAT | 1‏ /-_ ادا 


وإنّما قُدّمَ الأقاربُ على المساكين؛ لكونهم أُوْلّى. فإذا لم يكوثُواء 
فالمساكية أهل لذلك. 

(ونَصّه) أي: الإمام أحمد: يُصرف (في مَصَالح المسلمين) فيَرجِمٌ إلى 
بيت المالٍ. 

(ومَتَى انقطعَت الجهّة) الموقوف عليها (والوَّاقف حَيّ: رَجَعَ إليه وَقفا) 
أي : می قَلبَا : : يرجح مم إلى أقارب الواقف وَقَمَاء وكان الاقف عيًا : : رجَّع إليه 
وَقَمًا . ف كذ لو وَقَفَ على أولاده وأنسالِهم ادا على أنه 5 منهم عن 
عير ولَّدِء رَجَعَ نَصِيئه إلى أقرّب الاس إليه» قوفي أَحَدُ أولادِه عن غير ولد 


والأبُ الوَاقِفُ عيث : رَجَعَ إليه نصيه ؛ لاله أقربُ الاس إليه . 

(ويُعمل في) وق (صحيح وسَط فقط) أي : دون الابتداء والاجر» كما 
لو وَقَفَ داره على عَبدِو0"©» ثم على زيدٍء ثم على الكنيسة: (بالاعتبارين) 
ئِصِرَف في الكالٍ لِرَيدِ» وبَعدَهُ إلى ورَنَةِ الاقف تَسبا؛ لما تقَدّم. 

522 أي : الوقن (مَوقُوف علّيه) إذا كان مُعَيَنًا؛ لان الوقف: كعك 
تقل الملكِ عن الواقٍِ» ولم يَحْوَجْ عن الماليةء فوجب أن يقل الملك إليه 
كالهبة والبيع. ولو كان لوقك N E‏ اث ركاه 
كالعاريّة» ولمّا 1 ملك الاقف عنة» كالعاريّة . 

ويُفارق العتقّ: فاه يُخْرِجُ المعتّوق عن الماليّة. وامتِاحٌ التصوفٍ في 
الوَقبَة: لا يمنغ الملك» 5 الول 


)١(‏ في )2 (ب ): «عبيده). 


شرح منتهى الإرادات 
س ا فى 


(فينظز فيه) أي: الوَقفٍء (هُو) أي: الموفوف عليه إِنْ كان مكل 
سيدا (أو وَلْيْهُ) إن كان مَحججورًا عليه كالطلق . 


(ويتَمَلّك) و عليه م" مُعَيّنّ وض عُصِبَتٌ وزعت : : (زعَ غاصب) 
بتفقته) وهي مثل بره وعوض 5 کا الأرض الطلى. 
(ويَلرَمُهُ) أي : الموقوف عليه : (أزشُ خَطبئه) أي الموويء إن كات يك 
۲ 
فجَنّى» كما يلرم سيّدَ 1 الوَلَدِ“ فِدَاؤُهاء فيفديه بقل مين من أرش 
الجتايّة أو فة وكذاة اوجن ع عَمْذدَا وجب الجال» أو ء عَفا وَل الجتاية 
(و) يَلرَمُ مَوقوفا عليه: (فطرقة) أي: القن الموقوفٍ. وكذا: لو اشترى 
عَبدًا من غَلَةٍ الَقٍ لِخدمة الوقٍ, فان الفطرة تَحِبُء فقولا واحدًا؛ لتَمَام 
التصدف فيه. قاله أبو المعالى. 
(و) يلرم مَوقُونًا علّيه: (رَكَائَهُ) لو كان إبلا أو بَقَوَا أو عَتَمَا سائِمَة: 
ویخرج من غيرهاء وتقدم. 
واتار فى «الئلخيص» وغيره: لا تَجث رَكائه؛ لضّعفٍ الملك. وقالهُ 
6 ۳(4 
تقد أبضَاء جب الگا في عل جر وأرض توثُوقة على معي 
شَرلء ويخرج من عي تَر وررع؛ لاه ِلك للَوقُوفٍ29 عليد. 
)١١‏ سة سقطت : «الطلق» من (أ). 
(۲) في (): أم ولد). وفي (ب): (سيد الأمة م الولد) . 


(۳) في ): «زکاته». 
() في (أ): «الموقوف») . 


تاب الرَقَفٍ / 

(ويُقطعٌ سارقة) أي: الموقوفٍ على مُعيّن. 

(ولا يَترَوّجُ) مَوقُوف علَيهء أُمَةَ (مَوقَوقَة علَيه)؛ لأن الملك لا يُجامِعُ 
التُكاع . فان وُقِمَت عليه رَوَجَُهُ : انفىسخ التشكاخ ؛ للملّك. 

(ولا يَطَوُها), أي: الأُمَدَ لوفو“ عَليه؛ لان ملكهُ له“ اص ولا 
يوم بها فَنفُصٌ أو تلف وتخؤجٌ عن الوّقفٍ؛ بأن تَصير 1 ولَدٍ. 

(ولَهُ) أي: الموقوفٍ عليه: (تزويجها) ؛ لملكه لها (إِنْ لم يُشرط) أي : 
يَسْتَرطهُ واقِفٌ (لغيره) ويَجبُ بطلبها. 

(و) لِمَوقُوفِ عليه الأمَهُ: (أخذ مَهِرِها) إن زوّجَهًا هُو أو غيزه» (ولو) 
اق الدبو راطو کی کک يال اک رو کک اج 
والصوفِ»› واللبن» واللّمرَة. وسَوَاء كان الوَاطٌِ الواقفَ أو عَيرّه. 

وهذه ا فوائد الول : ا ل وكذا: انفده عليه وتأني . 

(ووَلَدُها) أي: الموقوقة (من) وَطءٍ (شَبهة: ځ) ولو كان الوَاطِيُ رَقِيقَا 
إن اشتبهّت عليه بِمَن ولَدهُ مِنها خة؛ لاعتَقَادِه حريته. 

(وعلى وای )أي : الولَّدِ؛ لتفويته رِقَهُ باعتِقَادِهِ حريته يوم وضع 
عيًا. (تُصرَف) قِيمَيّه: (في) شِرَاءِ (مثله) يون وَقَهَا مكالهُ . 

(و) وَلَدُهَا (من زوج» أو زنَى : وَقَفٌ) تَبَعًا جه 5 الوَلَدِ E‏ 


وَمُقَتَضْى كلامه في (شرحه): : صاكة اشترًاط الروج خريته . . وفيه فه هّنا 


. في (ب): «الموقوفة موقوف)‎ )١( 
9؟) سقطت: «لها» من (أً).‎ 
في )2 (ب): «حملها).‎ )۳( 


تدكا شرح منتهى الإرادات 
َظو!؛ لأنَّ الموقوف عليه لا يملك عِتَقَّهُ بالتُصريح» فلا يمك شَرطَهُ. 

(ولا حَدَّ ولا مَهْر) على مَوقُوفٍ علّيه: (بوَطيه). أما ناء الحد؛ 
لالشيوةي نو انا لجيه ) افاذله الى وكيك لكان ENES N‏ 

(ووَلَدُةُ) أي : الموقوفي عليه من ر (حر)؛ للشبهة» (وعَليه 
قيمغة) أي : اراد يوم وضعه عيًا؛ لتفويته رِقَّه على مَنْ يول إليه الوقفُ 
بَعذه . (صرف في مثله) ؛ لذي َدَلَهُ. 

(وتَعتقُ) المُستَولَدَةٌ من هي وَقفٌ عليه: (بموټه)؛ لأنّها صاررث 
ولڍه؛ لولادتها E‏ 

(رتجبُ بها في قركيه)؛ لاله كلها على ۽ مَنْ بَعدّه من البطونٍ . (يُشْكَرَى 
بها) أي: بقِيمتها: مثلهاء (و) يُشْتَرى (بقِيمَةٍ وجَبَتْ بتلَفهاء أو) تَلَفٍ 
ak‏ مثلها), يكونٌ وَقمًا مَکاتها. (أو) يُشتَرَى بذلِك (شقصٌ) من أُمَةٍ 
إن تعر شرَاء أَمَةَ كاملة» (يَصِيدُ) ما يُشترى بالْقِيمَةٍ أو بَعضها (وَقفا 
بالشرا؛ لنجير على البطن الثاني ما فاتهم. 

(ولا صخ عِتقُ) رَقيق (مَوقُوفٍ) بحال؛ لتَعلّق حى مَن يول إليه الوقفُ 
بء ولأنَّ القفّ عقدٌ لازم لا مك إبطالَهُ» وفي القَولِ بنفُوذ عِتقهِ إبطَال لَهُ. 

ی و ا 
الموقُوفي؛ لأنّه إذا لم عق بالمباصَرَوٍء فان لا يَعتِقَ بالشراية أؤلى . 

(وإنْ قطعَ) جزء من رَقِيقٍ موقوفي» خَدُوَانًا: (فلَهُ) أي : الكقيق (القَوَدُ) ؛ 
أنه لا يُشاركهُ فيه غيده. 


1 


كاب الوَقْفٍ 
. 1 ۷ / _ د 


(وإِنْ عَهَا) الرقيق المقطوع» عن القَوَدِء أو كان القَطمُ لا يوب قَوَدًا: 
(فأَرَسُهُ) يُصدفٌ (في مثله) أي: المجنيٌ بيه إن كم وإلا اشثّري به 
شقص من مثله؛ لاله بدَلُ عن عض الوّقفٍ» فوب أن يُرَدٌ في مثله . 

(وإنْ قتِلَ) رَقيقٌ مَوقُوفء (ولو) كان فتاه (عَمْدَا) مَحضًا من مُكافي هُ: 
(ف»الواجبُ بذلِك (قِيميُه) دُونَ القصّاص؛ لأنَّ الموقوف عليه لا خت 
به» فلم يَجَرْ أن يَقَمَصّ من قاتله» كالعبدٍ المشترك. 

(ولا يصح عَفو) الموقوفٍ عليه (عَنها) أي: قِيمَة المقثُولٍ» ولو فلا إِنَّه 
يملكه؛ لأ ملكه لا يحص به؛ لتَعلق حَقٌ البطن الثاني به تعلَقًا لا يجوز 


إبطالةُ» ولا يُعَلّمْ قد ما يَستَحِقٌ هذا منهُ فيعفُو عنة. 

(و) إن فل الموقوف (قَوَدَا)؛ بأن قل مُكافًا له عَمَذدَا و فقتله وَلِيٌ 
المقَبُولٍ قصَاصًا: (بطل الوّقف) كما لو مات عَثْفٌ أنفه. 

و(لا) بطل الوقُ (إن قْطِعَ) عض منهُ قصَاصًاء كما لو سقّط يآكلَةٍ. 

(وَيَتلَقَاةُ) أي : الوقف ركل تطن) منهم (عن وَاقفِه)» لا من البطن الذي 
له أن القت صَارٌ على“ جميع أهله من جينه. فمَنْ وقَفَ سَّينَا على 
أولاده» ثم أولادهم ما تَتَاسَلُوا: كان الوقفُ على جميع تَسَلِهء إلا أن 
استحقّاقَ كل طبعَةٍ مَشْروطً بانقراض مَنْ فوقّها. 

(فإذا امتتع الط الأوّلْ) حال استحقاقهم (من اليمين مع شاهد) لهم 
بالوَقفٍ (لتُبُوتِ الوَقفٍ: فلِمَنْ بَعَدَهُم) من البطونء ولو قبل استِحمَاتهم 


. في الأصل : «(عن)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
—\ 588 سے 
للوقفِ» (الحَلِفٌ) مع الشَّاهِدٍ بالوّقفٍ؛ لثبوته؛ لأنّهم من مجملَةٍ الموقُوفٍ 

(وأرش جتَايَة وَقفٍ على غير مُعيّن) كرقيق مَوقُوفٍ على المساكين جَنّى 
(خطاً : في كشبه) أي اا ای ب es‏ 
الأرش عليه ؛ ولتعذر تعلق 4 برقبيه ؛ لكونه لا يُمكِنُ بيعْةُ 


)١(‏ في (ب): (ثم) 


(فضل) 

(ويُرجَعُ) بالبتاءِ للمفغُول› في ۳ الوق (إلى شرط واقفٍ)» 
كشَّرطه لِرَيدٍ كذَّاء ولعمرو كذَاءٍ لأنَّ هُمَرَ رضي الله عن شَّرَطَ في وَقَفِهِ 
شُرُوطاء فلو لم يجب انبَاعهاء لم يكن في اشتراطها فائدَةّ ولأنَ ابدَاء 
الوقفٍ مُمَوَضٌ إلى واقِفِهء فَابيِعَ شَرطَهُ. 

(ومثلة) أي: الشَّرطٍ الصريح» في وججوب 0 إليه: (اسيناء) فلو 
وَقَفَ على أولادوء أو أولادٍ رَيدِء أو قا كذاء إل يكوا لم یکن له 5 

(و) مثل الشَّرطٍ: (مُخَصّصٌ من صِفَة)» كالفُقَهَاءِ والمساكين» أو قَبيلة 
كذاء فیختص بهم؛ لاله 5 مَعنى الشّرط . 

(و) مثلهُ: مُخصَّصٌ من (عَطَفٍ بَيَانِ)؛ لاله يُسْبهُ النَعتَ في إِيضّاح 
مَتبُوعه» وعدم استقلاله» فلو وقَفَ على ولدِهٍ أبي مَحمَّدٍ عبد الله ۳ 
أولاده مرخ ني أبو مخكد غَيدةُ: اخيّصٌ به عَبِدُ الله . 

(و) مثلهُ: مُخصّصٌ من (توكيد)». كوَقفِهِ على أولادٍ رَيدٍ نَفسِه: فلا 
يدځل فيه أولاُ أولادو. 

(و) مثله : مُخَصِّصٌ من (بَدَلٍ) فَمَنْ له أَربَعَةَ أولادٍ» وقال: وقَفتٌ على 
ولڍي فلان ولان ا وعلى أولاد أو وَلادِي قحل الْعّلانَة المشكون 
قط وأولاة الأربَعة)؛ لاه أبدَلٌ يعض الوَلَّدِ- وهو قُلانٌ وقُلانٌ- من اللّفْظٍِ 
المتتاولِ للجميع» وهو ولَّدِيء وبَدَلُ البعض يُوجِبُ اختِصّاصٌ الحكم بو 


)1١‏ سقطت : «في أمور الوقف ) من (أ). 


شرح منتهى الارادات 
a OE‏ 
کقوله تعالى : اول عل اتان ج الك ا أسَنَطَاء | له ي سيبلا که آل 
عمران : ۹۷] ) لكا خصٰ المستطيعَ بال کر» اخحتص الوجوبث به . ولو قال : 
E ET OT e RCE‏ 
على العَامٌ فإنه يَقتَضِي تأكيدَةُ لا تخصيصّه. ولو قال: وَقفت على وَلدِي 
لان وفلانِ» ت الفْقَرَاءِ إيا يَشْمَل ول 7 
(ونحوه) أي : ما نا كتقدِيم 0 كقوله : وقَفتٌ داري على 
أولادي والشا كن م نه عند حاعيه بلا أجرة فلانٌ. 


عو 


(و) كذا مُخَصّصٌ من (جَارٌ) ومَجرور (نَحوَّ: على أنه و: بشَرطٍ أنه 
ونَحوٍه) کقوله: لکن إن کان کد فكدًا. 

(فلو تَعَقّبَ) ارط وتَحوْهُ (جُمَلا: عاد إلى الكلّ)؛ لعَدّم المُخَصّص لَه 
ا 

قال في «القواعد الأصواية) في عَوْد الصَّفَةِ للكل : لافرق ب بَينَ أن تكون 
متقدمَة أو متأخُرَة. قال بعض المتأخُرين: والمتوسّطة: المختاز ر جوغها إلى 
ما وليه" . 

(و) يرجم إلى شَرطٍ واقِفٍ: (في عَدَّمِ إيجاره) أي: الوّقفٍء (أو قذر 
مُدّتِه) أي : الإيجار» فلو شَّرَطَ أن لا يُؤْجَرَ ر أَبَدّاء أو إلا مُدَّةَ كذا : غم به إلا 
عند الصَّرُورَة كما أوضّحتهُ في غير © مَوضع. 


)١(‏ سقطت: «وكذا) من (أ). 
(۲) في (ب): «أو متوسطة والمختار رجوعها إلى ما وليتها) . 
(١‏ سقطت : «غير) من ١ب‏ ). 


کناب الوق 
ذآ[ذآأذأح ل ات 

(و) يجب الرججوعٌ إلى شَّرطٍ واقِفٍ: (في قِسمَيه) أي: الوَقضٍ» كجعله 
لوَاحدِ الف ولاخر المُلْكَع ولآخر الد ونحوه. 

قال الشيحٌ قي الدّين : والشقوط إِنّما يَِرَمُ الوفاءُ بها إذا لم يض 
ذلك إلى الإخلالٍ وا الشرعيئّ» ولا تجوز المحافظةٌ على شيا مع 
فْوَاتِ المقصّود بها. 

(و) يُرجع م إلى شر ط واقفٍ: في (تقديم ١‏ تعض أهله) ای الوَّقتىف» 
(ک)قوله: وقفتٌ (على زیډِ» وعمرو» وبکر ودا بالدّفع إلى زيدٍ. أو 
وقفت (على طائفة كذاء وَيُبدَأ بالأصلح ونحوه) كالأفقّه أو الأديّن» أو 

(و) و) برج إل 55 (تأخير) وهو (عَكسة) أي : التقديم» کقوله: يُعطى 
منه2" اوا ما سِوّى فلان كذَّاء ثي ما فصل لِفلانِ: فليس للمُوّځر إلا ما 
فَضَلّء فن لم يَفضل سىيء سَقَط. 

(و) يُرجَعُ إلى شرطه : في (ترتيب» كججعل استحقاقٍ بَطن مُرَتََا على آخَرَ) 
کعلی أولادي : نمم أولادهم . 

(فالتقديمُ : بَقَاءْ الاستحقاة قي للمُوَخر على صِفَة أنَّ لهُ ما فَضَلَء وإلا) يَفضل 
شيم سَقَط). 


(وَالَتَّرتِيبُ : عَدَمْهُ) أي : الاستحقاق› (مع وجود المُقَدم). 
وكذا: يُرجَع إلى شر طه : في جمع) وتسوية ) كوّقفت. على > چ 


. في (أ): «والشرط إنما يلزم الوفاء به)‎ )١( 
في 5: (منهم).‎ )( 


عد 5957 معي يي ير ا 


اولادي» تق سم بيتهم بالسّويّة . 

(و) يُرجَعٌ إلى شَّرطِه : (في إخراج مَنْ شاءَ من أهل الوقضِ) مُطلقاء (أو 

بصفةٍ) كإخراج مَنْ تَروّجَتْ من البتاتِ» وتّحوه, (وإدخالٍ مَنْ شاءَ منهم) 
آي اهل لوتضى اتطلتاك كرتت E‏ من أشاءُ مِنهُم 
عد من أَشَّاكُ مِنهُم» (أو) إدخاله (بصفَة) كوَقفتٌ على أولادي المُقَرَاءِ 
امي ساون منهم. 

و(ل0) يصح شر ط (إدخال مَنْ شاءَ من غيرهم), > كوّقَفتٌ على 3 
وأَدخِلٌ من أَشَاءُ مَعَهُم مَعَهُم . (كشَرطِهِ تَغييرَ شَّرطِ): فلا يَصِحُ. وظاهرة: سَوَ 
شط ذلك لِتَفِسِهِ أو للتّاظر بَعدَّهُ؛ لأنّه رم يُنافي مُقَتَضَى الوّقفٍء فَأَفْسَدَةُ 


كما لو شَّرَطَ أن لا بِقَع بء بخلافٍ إدخالٍ مَنْ شاء مِنهُم وإخراجه؛ لاله 
يس بإخراج للموقُوفٍ عليه مِنٍ الوقضِ» وإنّما عل الاسيحقًاق ق بصفَة» فكأنه 
جَعَلَ له ما في الوَقفٍ إذا الصف بإِرادَتِه إعطَاءَة2"0, ولم يجعل له عقا إذا 
انتَعَّتُ تلك الصضفة فيه . 

وفْرّض السا في «الفروع»» و«الإنصائي) فيما إذا شَّرَطْ ذلك للثاظر. 
والظاهه: أنه ليس بِقَيدِ؛ فلذلِك أطلقّ المصتف تَبَعَا «للتنقيح) . 

(و) يُرجَمُ إلى شَّرطٍ واقِفِهِ: (في ناظره)؛ لأنَّ عُمَرَ جَعَل وَقفَّه إلى بثته 
خفصّة ثم يليه ذو الكأي من أهلها. 

(و): في (إنفاق عَلِيهِ) إن کان عَبَوَانَاء أو إذا خَربت؛ بان يقول : فق 
علَيهِء أو يُعَمَرُ مِن جِهَةٍ كذا. 


)١(‏ في (أ)» (ب): «بإرادة إعطائه». 


كِتَابُ الرَقْفٍ 
1 ۴ 


(و): في (سائر) أي : باقي (أحواله)؛ لأنّهِ نت بوقفِه» فوب أن َع 
فيه شَرطَهُ (ك)ىما لو شَّرَطَ (أن لا زل فيه فاسِقٌ» ولا ,ا شرّيت ولا مُتجَوة 
ونَّحوُه) كذِي بدعَة» فيعمَل به. 

(وإنْ خَصّصٌ) واقِفٌ (مقبرةء أو رباطاء أو مَدرَسَةَ أو) حص 
( مامتها(" بأهلٍ مذهب. أو) بأهل (بلَدٍ أو) ب( قبيلَةٍ: نَخصَّصَتْ) بهم؛ عَمَلا 


و(لا) يصح شرط واقِفٍ المدرَسَةٍ وتحوو: تخصيصٌ (المصلينَ بها) 
أ 1 1 5 زوه كت )بيو 
بذِي مَذهَبٍ» فلا تخت ص 2 ولغيرهم الصّلاة بها؛ لعَدَم الترّاحم» ولو 
وَقَعَ فهو أفضَّل؛ٍ لان الجمَاعَة تراد لَه 

الي ا مَةِ بي مَذْهَبٍ مُخالِفٍ لظاهر الشنة)؛ لعَدَم 
الاطلاع» أو تأويل ضَعيفٍ . وكذا: لو كان مُخالفًا لصّريح اند بطريق 
الأوْلى. 

(ولو جهل شرطه) أ أي ا و برد و0 
لزان اا َة“ . قالهٌ الشيحٌ 
تق الدّين. وثقل عَنهُ أنه أفتّى فِيمَن وَقَفَ على أحَدٍ أولادوء وله عَدَد( 
)١(‏ في )2 (ب): «إمامتها أو إمامة مسجل) . 
(۲( في (ب): ( تخصيص) . 
(۳) في (أ)» (ب): «شرطه». 
6 في الأصل: «يدل لَفطًا لاستفاضّته) . 
(5) في (ب): (عدة). 


أولادء وججهل اسمة: أنه يمير بالقرعة. 
لمكن عا لا غرف يقد الوا مَنْ بباد 
فسؤى فيه بَينَ المستحقينَ؛ لوت الشركة دُونَ التّفضيل . 
(فإن لم يَشُرط) الاقف (ناظرًا) لوَقَفِهء أو شَّرَطَهُ لمعي فَمَاتَ : 
(فَيِتطَرهُ (للمَوقُوفٍ عليه المحضور» كل) مِنهُم يَنظر (على جِصّيهِ), عَذلا 
کان أو ا وغامه له. 
وإن كان الموقُوفٌ عليه حورا عليه يحظه: فوَليه يَقومُ مَقَامَةُ» وتقدَمَ. 
(وغيُه) أي : غير الوَقلٍ على مَحصُورِء (ككالموقوفٍ (على مَسجدٍ. 
وتحوو)» كالمُقَرَاءٍ: فتَظدة (لحاكم) بِلَّدِ الموقو؛ لاله ليس له مالك مُعيّنٌ؛ 
ويتعلّقُ به حقّ الم و جودين» وس يأني بعدهم . 
اماو فوع اود سويت 
: (سَّمِلَ) لفظ الحاكم (أي حاكم كان سَوَاءٌ كانّ مَذهَبَهُ) أي : 
عد (مَذْهَبَ حاكم البلدِ رَّمَنَ الواقف» أم لا) وإلا لم 5 له نَظك إذا 
انقَرََ وهو باطل اثَمَانًا. قالَهُ الشيحٌ تق الدّين. 
إن رط ار لحاكم المسلمين كائنًا من كان فعَدّد الغكاء: 3 
الشيح صز الا والشيخ : ران الذين ولد صاجب «الفروع) : 
النَظْرَ فيهِ للشاطانِ» يُوليه مَنْ شاءَ» لمَتََملِينَ لذلك. 
(ولو فرَّضَه) أي: النّظرَ (حاكة) لإنسَانٍ: (لم جز لمحاكم (آخَر 
550007 ِن حاكمين» اتر على وَقضٍ لا ناظِرَ له 


8 


: ف(التتاوي) 


كتَابُ الوَقْفٍ [ae]‏ 
(شخصًا)» وتتارّع الشَّحْصَّانٍ: (قَدّمَ ولي الأمر) أي : الشُلطَانٌ (أَحَقَهُمَا) ؛ 
تعلق حقٌ کل مِنهُمَاء فلا يتعدّى به إلى غيرهما. ولا يَشْتَركانٍ؛ أن كلا 
مِنهُمَا إِنّما ول لينظر فيه على انفِرَادِوِ» فكانّ أَحَمّهُمَا بذلِكٌ أؤلى . 

قال الشيخ تي الدَّينِ: ومن وقَفَ على مُدَرْس وفُقَهَاءَء فللئَاظِرٍ ثم 
الحاكم تقر أعطيتهم؛ فلوزاة الثماء فهو ١‏ لهُم» والخكم بتقديم مُدرسِ أو 
غیره» باطل ؛ لم نعل أعدًا عد بو قال به ولا بما يه ولو نقَدَهُ حاكم. 

وإنّما قَدّمَ | قم ونحؤه ؛ لان ااذه ا ا 
بئله بلا شَّرطٍ. وججعِلَ الإمامُ والمؤدنُ كالقيّم» بخلافٍ المدَرّس والمُعِيدٍ 


5 فإِنّهم من جنس واحِدٍ 
ومن لم يَقُمْ بوَظيفَتِهِ» غَيْرهُ مَن لَهُ الولايَة لِمَن يَقُومُ بهاء إذا لم يشب 
الأول 0 بالواجب . 
في الوظائفٍ» وإمامَة المساجدِ» لاعن رعا وان 
تك ا الو 1 واي 
eT‏ 


e 
) فصل‎ ( 


(وشرط في ناظر) مُطلقًا: (إسلامٌ) إن كان الوَقَفٌ على مُسلم» أو جِهَةٍ 
من جهاتِ الإسلام» كالمساجدء والمدَارس والؤبط» وتحوها؛ لقَوله تعالى : 
ون ا فر ڪل اومن سَبِيلا 16 [النساء: .]١ ٤١‏ 

فإ كان الوقفُ على مُعيّن كافر : فلهُ لطر عليه ؛ لان كه كما تقدّم» 
ينظ فيه لِنَفْسِهِء أو وَليْهُ. وقد أوضحئة في غير مَوضع. 

(و) سّرِط فيه : (تكليفٌ)؛ لأنّ غير المكلّْفٍ لا ينر في ملك الطلق» 
ففِي الوَقفٍ أؤلى» وتقدّمَ: إذا كاد الوق على معن محجور عليه لظ 
أن“ التَظر لِوَلِيِه . 

(و) شط فيه: (كِفاية لِقَصَرُفٍ وخبرة) أي: عِلم (به) أي: التَصِدِفٍء 
(وقُوَةُ علَيِ)؛ لأَنَّ مُراعاة جفظ الوقن مطلُوبةٌ شَرعَاء وإذا لم يكن النَاظِِ 
مَصِفًا بهذِهٍ الصْفاتِ» لم يُمكِنْهُ مراعاة حمْظ الوَقْفٍ. 

(ويْضَمْ لِصَعِيفٍ) تَعيْنَ كوئ ناظِرًا لِشَرطٍ واقِفٍ» أو كونٍ الوَقفٍ عليه: 
(قويٰ أمين)؛ ليحضل المقضود. 

(و) شُرط (في) ناظر (أجتبيّ) أي: عير مَوقُوفٍ عليه- وكدًا: إن كان 
تعض الموقوف عليهم - زيادةً عمًا تقَدَّم- إِنْ كانت (ولايَتُهُ من حاكم) 
كوّقفٍ على جماعَة غير مَحصُورِين» ولم يُعيّنْ واقِفَهُ ناظرّاء ففَوضَهُ الحاكم 


(۱( في (أ): «المطلق). 
(۲) في (أ): (كان). 


تاب الوَقْفٍ 
1 / ۲۹۷ / 6 _ ع 


لشسّخصء (أو) كانت ولايَنّه من (ناظر) بجَغْل الواقِفٍ له ذلك» أو بِدُونِهِ إن 
جار لل وکيل أن وك : (عَدَالَةٌ) ؛ لأنّها ولايَةٌ على مالٍ» فاشْتُرطٌ لها العدالةٌ 
كالولايَة على مال تم . 

(فإن) فُوّضٌ إليه مع عَدَالَتَه ثم (فْسَقَ) بَعدٌ: (غزل) بالبتاءِ للمفغول؛ 
لأنّها ولايَةٌ على حَقٌ غيره» فناقَاهًا الفسق. 

(و) إِنْ وَلِيَ النَظْرَ أجتئٌ (من واقِفٍ)؛ بأن شرطة(2" لَهُ (وهو) أي : 
الأجنبيئ (فاسق» أو) وهو غدل : ثم (فْسَقَ : يضم إليه أمِينٌ) ؛ لحفظ الوَقضِ› 
ولم يرل يَدُهُ؛ لاله أمكن الجَمع بين الحَمَين. ومتى لم يُمكن حفظه منة: 
ا ولايثه ؛ فن" مُرَاعَاة حفظ الوّقف َه من إبقاءِ ولايَة الفايق عليه . 

(وإن كان) النَّظَدِ (لموقوفٍ عليه بجعله) أي: الواقفٍ النَظَرَ (له) أي : 
الموقوفٍ عليه (أو لكونه) أي : الموقوف عليه (أَحَقٌّ) بِالنّظرِ؛ (لعَدّم) تعيين 
(غيره : فهو) أي : الموقوف عليه ( اک حَق) بالتظر (مُطلقًا) أي : : غدل كان أو 
فاسقًاء رجلا أو امرأةٌ» رشِيدًا أو مَحججورًا عليه» بل ظاهؤةٌ: ولو كافًِا. 

(ولو شَّرَطَهُ) أي: انر (واقفٌ لعَيرِهِ: لم يصح عزله) إِيّاهُ (بلا سَوْطِ) 
کچ تعض الموقوف عليهم بدونه . 

(وإن رط أي : النَظر) واقِفْ (لتفسه) فقَط (ثم جعَله لغيره» أو أستَدهُ» 


£ 


أو فْوّضَهُ إليه) أي : إن 0 (فلة) أي : الواقف (عَرْلَهُ) أي : المجغول لَه أو 


(۱) في (أ): «شرط). 
)۲( في (أ): «لأن». 


المُسئَدٍ أو المفوّض إليه؛ لأنّه نائئة20» أشبة الوكيل . 

(ولتاظر بأصَالَة كمَوقُوفٍ عليه) إن كان مُعَيْنَاء (وحاكم) في الوقفٍ على 
غير مُعينٍ ؛ إذا لم يع الواقفٌ ناظرًا عليه : (تصبُْ) وکیل عَنه» ( ورل ؛ 
لأصالة ولايتهء أشبة مُطلّقَ التصيف في مال نَفْسِهِ تصرف الحا كم في مال 


١ 


3 


٠» © 


و(لا) يجوز ذلك لرتاظر بشَرطٍ)؛ لأَنَّ تَر مُستقَادٌ بالشّرطِء ول 
يشرط“ لَهُ ذلك . 

وإنْ مات ناظِر بشرط» في حياة وَاقِفٍ: لم يمك الواقف نضْبَ غيرهٍ 
مطلقًا بون سوط وانتمًا” » للحاكم إن کان على غير مُعيّنِ وإلا فإليه. 

(ولا يُوصِي) ناظِد بشرطِ› (به) أي: النّظر. نصًاء» (بلا شَرْطِ) واقفِه؛ لان 


ا 


إنّما ينظ بالشَّرطِء ولم يشرط الإِيصَاءٌ لَهُ. فإِنْ وصّى لَهُ به: ملكة. 
(ولو أسيدَ) النّظرُ (لاثتين: لم يصح تصرف أحدهما) دون الآخَرٍ ربلا 
شَرطِ) واقِفٍ» كالوكيلين» والوّصيّين عن واج“ . 
(وَإنْ شَرَط) واقف النّظرَ (لكل منهُمَا)؛ بان قال: جَعَلتُ النّظرَ لكل 
واحل ا صح 
)١(‏ في (): (نائب). 
(۲) في (أ): «وعزل». 
(۳) في (): «يشترط). 
)٤(‏ على هامش الأصل بعده تصحيحا: «الحكم»» وفي (ب): «وانتقل النظر) . 


(ه) في (أً)» (ب): (يشترط). 
69 سقطت : « كالوكياين» والوصيّينٍ عن واحدٍ) من الأصل. 


تاب الوَقَفٍ / 

(أو) جَعَلَ (التصرف لواجدٍء و) جعَل2" (اليَدَ لآخْرَ): صَحٌ. 

(أو) جَعَل (عِمَارَتَهُ) أي: الوَقفَ (لوَاحِدِء و) جعل (تحصيل رَيعَهِ لآخر: 
صَحٌ) ولکل مِنهُمَا ما شط(" له؛ لوجوب الإبجوع إلى سره 

(ولا 8 0 مع ناظر خاص) قال في «الفروع): ويتوجّه : 2 
حضوره. فبِمَوٌرُ حاكم في وَظِيفَة وي ا ا 
الواقِفٍ في المباشرق ودّوام تفعه . فالظاهه : ا في تَوْلِيَةَ 
الأئئة مَّةَ مع البْغدِ؛ لمَنعهم غيرهم التَوَليَة ؛ فتَظيرة: مَنع الواقف التَّوَلِيَة لغيبة 
النَّاظِر. انتهى . 

فعلّيه: لو وَلّى النَاظِدٍ الغايْبُ إنسَاناء والحاكم آخَرَ: قُدُمَ أسبَمُهُما 

(لكِنْ له) أي: الحاكم (النَظْرُ العَامُ فيعترض عليه) أي: الَّاظِرٍ الحا 
(ِنْ فعلَ ما لا يَسوْعٌ) فِعلّه؛ لعُمُوم ولايته. 

(وله) أي: الحاكم: (ضَمُ أمِينِ) إلى نَاظِرٍ حاص (مع تفريطه, أو ثُهمَيهِ؛ 
ليحصل المقصُودُ) من جفظ الوّقلٍء واستتصحاب يَدِ مَنْ أرادةٌ الاقف 

(ولا اعتِرراض لهل الوَففٍ على) ناظر (أَمِينٍ) ولا الواقف» ولهم مساك 
ا باون ل عل من أمر وَقفهم» حنّى يسني عِلمُهُم وعِلمُةُ فيه. 


(۱) سقطت: «جعل» من (ب). 
(۲) في (أ): (ما اشترط). 

(0) سقطت: «تولية) من (أ). 
)٤(‏ في الأصل : «عمَّله). 


شرح منتهى الإرادات 


(ولهُم المطالبة بانتيساخ كتاب الوّقفٍ)؛ ليكونَ بأيدِيهم وَتيقَةَ لهم . 
(وللتّاظر: الاستِدَاتة عليه) أي : الوَقضِ» (بلا إذنِ حاكم لمصلحة, کشرائه 
لقف َيه أو بِتقدٍ لم يُعَْنَهُ) قال في «الفروع): ويتوجة: في قَرضِهِ مالا 
(وعليه) أي: النَاظِرء حاكمًا كان أو غَيرَه: (نَضْبُ مُستَوفٍ للعُمّالٍ 
المتفرّقِينَ إن احتِيج”'' إليه : » أو لم َم مَصلّحة إلا به) فإن لم يُحبَخٍ تخ إليه» ود 
المصلكةٌ بدُونِه؛ لقِلَة الال ومُباشَرَتِهِ الحساب بتفيه: لم يلزمةُ بيك 
e‏ 


N °° 
N 


. في (): «احتاج)‎ )١( 


كتَابُ الوَقْفٍ 


(فصل) 

(ووَظيفتة) أي : التَاظر: (حفظ وَقف› وَعِمَارَثهُ وإيجازة, وَرَرْعَْه 
وَمُخاصَمَة فيه › وتحصیل رَيعِه ‏ من ا أو زْرع أو ثمر» والاجتهاد في تنمیته › 
وصّرفه في جهاته من عِمَارَة وإصلاح) نحو مائلٍ ومنکیر» (وإعطاءِ مُستجق 
وتحوه)» كشِرَاءٍ طعام وشَّرَابٍ ولاس شَّرَطْهُ واقفٌ من رَيعِه؛ لأَنَّ اضر هو 
الذي يلي الوقفّ. وحفظة» وجفظ ريعهء وتَنَفِيذُ شَّرطٍ واقِفِه» وطلَبُ الحظ 
فيه مَطلُوتٌ شَّرعَاء فكانَ ذلك إلى النّاظِر. 

(ولهُ) أي : الثاظر: (وَضْعٌ يَدِهِ عَليهِ) أي : الوّقفٍء ورَيعِهِ. (و) له (التقريز 
في وَطَائفِه)؛ لاله مِن مَصالجه. 

قُلتُ: فإِنْ طلَّبَ على ذلك ججغلاء سَقَطَ حَقَه» كما لو امتتع» وور 
الحاكم مَنْ فيه أهليةٌ کولیٰ لتکاح إذا عَضَل. 

(ومَنْ قَرْرَ) بالبتاءِ للمجهُول» في وَظِيفَةٍ (على وَفْق الشَّرع: حَرْم) على 
ناظر وغيرهِ (صَرْفَهُ) عَنها (بلا مُوجب شَرعيْ) كتعطيله القِيامَ بها. وله 
الاستِابَة» ولو عله اق . 

ولو تصادّق مُستجقون لِوَقضِ» على سَيءِ من مَصَارفِهء ومَقادِيرٍ 
استحقاقهم فيه ) وتحوه» ثمٌ ظهّرَ كتَابٌ وَقَفي مُنَافٍ لما وَقَعَ عليه التَصَادُقَ : 
عمل بما في كتاب الوّقفيء ولعًا ما في التّصَادّقِ . أفتى به ابن رَجَب . 

ول كم بمحصّر وق فيه سُرْوط» ثم ظهر كعاب وقي فيه ما ينافي 


السخصّة المد كور اوخت فوت كاب الوق» إن أمكقه الكل به: 


شرح منتهى الإرادات 


(ولو آجَرَهُ) أي: الوَقفّء ناظد (بأنقص) من أجرة مثله: (صَمٌ) عَقَدُ 
الإجارة» (وضّمِن) النَاظد (التَقصّ) الذي لا يُتَعَابَنُ به عادّة» إن كان 
المستحقٌ غَيرَه؛ لألّه يتصرف في مال غيره على وجه الحظء فضَّمِنَ ما 
نقَصَهُ بعمله 2 كالوَ کیل . 

قال (المُتمَحُ : أو غَرَسَء أو بتى فِيمَا هُو وَقَفٌ عليه وَحدّه: فهُو) أي : الغَّرسُ 
أو الباءُ (لَهُ) أي : لِعَارِسِهِ أو بانيه (مُحتَرَمٌ) . قبي لاعن حالدة ,كلمي ی 
ا 

(وإنْ كانَّ) غارس أو بانِ (شَرِيكا) في الوقفٍ؛ بأن كان على جماعَة» 
فَعَرَسَ فيه أَحَدُهُم أو يَتى : فَعَوْسُهُ وتاه له غِيرُ مُحتَرم . 

(أو) كاد (لَهُ النَظرْ فقط) وغَرَسَ وبتى في الوَقٍْ: (ف)عَرشة وبتاؤٌهُ له 
(غَيرُ مُحترم) أي: فليس له إبقَاه بير رصا هل الوَقفٍ. 

(ويتوجّة) : إِنْ غرس أو تى مَوقوف علَيهء أو ناظِد في وَقن: أنه لَه إن 
أشهّد) أن غَرسَهُ وبناءة له (وإلا) يُشْهِدْ بذَلِكَ» (ف) هما (للوَقفٍ)؛ لدُبوتٍ 
يد الوقفٍ عليهما. 

(ولو غرَسَهُ) أو بتاهُ (للوقفٍ, أو من مال الوقفٍ: ف) هو (وَقَفٌ) . 

(ويتوجةُ في غرس أجنبيٌ) وبتائه: (أنه للوَقفٍ بييّيه). والتّوجِيهَانٍ : 
لصَاحجب «الفروع) . 

وقال الشيحٌ تق الدّين: يد الاقف ثاب على المتّصِل به ما لم تأتِ 
حب دق مُوجبَهَاء كمَعرفَة کون العٌارس غَرَسَها لهُ به 


٠ 
سه‎ 


أو غصب. ويد المستأجر: على المنمَعَةَ» فليس له دَعوَى البتاء بلا خُجّةٍ. 


إجارَة» او إِعارَة 


كاب الوَقْفٍ 
/ ۳ 


ويد أهل عرصّة مُشتركة ثايئة : على ما فيها بځکم الات شْتِرَاكِء إلا مع َة 
باختتصاصه ببتاءِ وتحوه. 

(وَينْقَقُ على) مَوقَوفٍ (ذ ي رُوح) کرقيتي وخيل: (ممًا عَيّنَ واقف) أن 
يُنفَقَ مِنهُ عليه؛ دُجوعًا ا 

(فإن لم يُعَيّنْ) واقفهُ مكحلا لتَفقته : (ف)تَفقنه (من لته ؛ أن بِقَاءَه لا 


کون بِدُونٍ الإنقّاق عليه فهُو من صَدُورَتِه. 

(فإن لم يكن) له ا لضعفه وتحوه» (ف)تفقته : (على موقو عليه 
مُعيّن) ؛ لاله 7 

(فان تعذّرَ) الإنقاق عليه ه لووف عليه؛ لجز أو غَيبَةٍ ونحوهما: 
(بيع) الموقوف (وصرف ثمئهُ في ڪين تَكُونُ وَفْقّا؛ ِمَحَل الضَّرُورَة) إِنْ لم 
يُمكن إِيِجَارَةُ. (فإنْ أمكن إيجازة. كعبدٍ, أو فَرّس» أوجر) مُدَّةَ (بقدر تفقيه)؛ 
لانتِقَاءٍ الصّرُورَةٍ إلى يمه بذلِك. 

(وتفقة ما) أي: حَيوانِ مَوقوفِ (على غير مُعيّنِ كالفقرَاءِ وتحوهم) 
كالمرضّى والمساجدٍ: (من بيت المال)؛ لأنَّ الإنقَاقَ هُنَا من المصالح. 

(فإنْ تعَذْرَ) الإنمَاقٌ علّيهِ من بيت المالٍ: (بيع) الموفُوف» وضرف ثمئه 
في عَين أخرى» (كمًا تقدم) في الموقوفٍ على مُعيّن إذا تعذرَتٍ التّفقة . 

ولخد رشنل إن ت جا د ر بقدر نفقتِه . 

وإن مات رَقيقٌ مَوقوف: : فونه تجهيزهِ على مَنْ عليه تَمَمَنّه تَفقمّه 

(وإن كانَ) الموقوف (عقارًا) واحتاج لَعِمَارَةٍ: (لم جب 59 بلا 


)١(‏ في (ب): «وأجر». 


شرط) واقف مُطلقًا > كالطلق . قال ذ في «التلخيص» : إلا من يريد الانتفاع بء 
فیعمره باختياره . 

وقال الشيحٌ قي الدّين: تَجبُ عِمَارَةُ الوَقضِ بحسب البطونٍ. 

(فان شرَطها) أي : العمَارَةّء واقفُ : (غمل به) أي : الشرط (مُطَلَقَا) على 
حسب ما شَّرَطْ؛ لوججوب باع شرطه . 


(ومع إطلاقها) أي: العِمَارَة؛ بأن شَّرَط أن يُعمّرَ مِن رَيعه ما انهَدمَ: 
(ْقدَمُ) العِمَارَةُ (على أرباب الوظائفٍ)؛ لبَقَاءٍ ين الوَقنٍ. 

قال (المنقځ: ما لم يُفُض) َعدِيمُها (إلى تعطيل مصالحه فيجمَغ بيتهما) 
ا ةِ وأرباب الوظائفٍ (حَسَبَ الإمكان)؛ لملا يتعطّلَ الوق أو 
ا 

(ولو احتاج خان مُسَكل أو) احتاحث (داز مَوقوقةٌ لشکتی اج أو) 
ا (غْرَاةٍ ونحوهم) كأباء سَبِيلٍ ( إلى مَرَمَةٍ: جر مِنهُ) أي: من ذلك 
الموقُوفٍ مجزة (بقدر ذلك) أي: ما يحتاخ إليه في المَركة؛ لمحل الضَّرُورَةٍ. 

(وتسجيل کتاب الوَقف : من الوّقف ) كالعادّة . ذكرةُ الشيح تة تق الدين. 


تاب الوَقْفٍ 


(فضل) 

(وَإنْ وَقَفَ على عَدَدٍ مُعيّنِ) كائتين فأكتر» (ثمٌ) على (المساكين, فماتَ 
بعضّهم: زد نصِيئه) أي: الميّتِ مِنهُم (على مَنْ بَقِيَ) مِنهُم؛ لاله معن وُقِفَ 
عليه ابتدَاءٌ» واسحقًاق المساكين مَشروط بانقراض مَل عَينه الوَاقِفُ؛ لاله 
مرت ب(تُعٌ). (فلو مات الكل: ف)هو (للمَسَاكِين)؛ لعَدّم المُرَاحِم لهُم. 

(وإنْ لم یذ كد له( ائ الوَقفٍ على عَدَدٍ مُعينٍ (مآل)؛ بأن قال: هذا 
وَقفْ على زيدٍ وعَمرو وبكر» وسَكتٌ) (فَمَنْ مات منَهُم : صرف تَصيبه إلى 
الباقي) کاتي قبلها» جلاف لما في «الإقناع). (ثمٌ م إن ماثوا جَميعًا : صرف 
صرف المُنقطع) لوَرَنّةِ الواقضِ تسباء على قَدرٍ إرثّهم وَقمًا. فإن عدِمُوا: 
فللمساكين. 


نيمها 
ت 


(و) إن وَقَفَ (على ولدِه) ثم المساكين» (أو) وقفَ على (ولدِ غيرِهِ) 
كعَلَّى ولَّدِ رَيدٍِ (ثمٌ المساكين» دَخَلَ) : الأولادُ (الموجودُونَ) حال الوَقَلٍ, 
e 0‏ رَه as‏ وين لان الأفظ 

¥ وإطلاق اريك ب قد قتي اللُسوية» كما لو أقه ا ب 
وكوَلَدِ الأمّ في الميراث. 

ولا يدل فيهم نف بِلِعَانٍ ؛ لاله لا يلعف كاد 

ونه توك ولد قدت ايان ا . امَارَةُ ابن أبي 


مُوسَى ) وأفتی به ابن الرَاعُوني» وهو ظَاهِرُ كلام القاضي› وابن عَقيل» وجزم 


0 شرح منتهى الإرادات 


f 


به في «المبهج»» و«المستوعب)» واختاره في (الإقناع). 

)0 دَحَل : (ولَدُ البنِينَ) مُطِلْقَاء سَوَاءٌ (وجدوا حالةَ الوّقف, ار لا 
كوصية يَه) لِوَلَلٍ فلان» ف و الم و جودون ال الوصبَة 0 
نيه » وجدوا حال الوصية أو بَعَدَّمَا قبل مَوتِ المُوصِي ») لا مَنْ وُحِدَ بعد 
موه . هذا مُقَتَضْى كلامه في «تصحيح الفروع)»› وغيره” 5 وذْلِك لان كل 
وضع د کر اللهُ تعالى فيه الولدَء دحل فيه وَلَدُ الْمَنبينَ فالمُطلق من كلام 
آي إذا علا عن قَربنٍ» يحمل على المُطلتي من كلام اللو تعالى , ويفهه 
بما يفت به. ولأن نولت اريك ولك ١‏ له؛ بدليل قوله تعالى : #ويبۍ إن سول چ 
[البقرة: ٤١‏ ]» وقال عليه الشلام: «ارموا بني اغا إن أبَاكم كان 
زاما)7"© ول نكن وا ا والقمائل كلها E‏ 
جدودها. 

ومَحَلَهُ: ما لم يَقْل: على ولَدِي لِصلبي» أو: على اولاِي الذينَ يلوي . 
إن قالهُ: لم يدل ولد الوَلدٍ بلا جلافٍ. 

(ويستَحِقُوتَه مُرَتََّا) بعد آبائهم» فيحجبٌ أعلاهُم أُسفَلَهُم» (ك)قوله: 
وقَفئُه0*» على أولادي (بَطَا بَعدَ بَطن) أو: الأقدب فالأقربء أو الأول 


ر ع 


الأول وتَحوّةُ» ما لم يكوثُوا: قَبِيلَة ك: وَلَدِ النَضْرٍ بن ˆ كتانة . | و یائ يها 


(۱) سقطت: «وغیره» من (أ). 

68 أخرجه البخاري 258959١‏ ۳۳۷۳) من حديث سلمة ب بن الأكوع. 

6 احرص اخمد :5/6 5 0 واي ناه 609 هن ديت الأشعف بن فسن 
وصححه الألباني في «الإرواء) (/5؟)» و«الصحيحة) (1/0؟). 


)٤(‏ في (ب): (وقفت). 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


نزي الت كك غل أولادي وأولادهم» فلا ترتیب . 

i Hos‏ البتاتِ) في الوَقفٍ على الوَلَّدِ؛ٍ لأنّهم لا يسود“ إليه. 
بل إلى آبائهم. قال تعالى: و ادعوشم ايھ * [الأحزاب: ه]. وقال 
الشّاعه : 

Ur‏ ترفك أبناء ا الأباعدٍ 

وام قوله عليه الشلام: إن ابني هذا سيد“ ونحؤةٌ: فمن خصائصه 
انتِسَابٌُ أولادٍ فاطمة إليه. 

(و) إن وقَفَ (على عَقِبه أو) وقَفَ على (نَسلهء أو) وقَفَ على (ولدٍ 
ولّدِهء أو) وقَف على (ذُرَيتهِ: لم يَدحُلُ) فيهم (ولدُ بتاتِ”") ولا يَستَحقونَ 

من الوّقضٍ» كما لو وَقَفٌ على مَنْ نسب 4 إليه» (إلا بقریتةء ك) مَولِه : (مَن 
مات) عن وَل (فتصيبة لوَلْدِه» ونّحوو) کقوله: وقَفْتٌ على أولادي» فلانِ» 
ولانِ» ولال : ثگ أولادهم» وتحوه» أو : على أنَّ لوَلّد الذ کر سهمین» ولوَلَدٍ 
لاش سَهماء ونّحوه. 

وأضل التصل: من اشسالةء وهي : سعر الدَايَةِ إذا سقط عن جسيها. 

ا لل من ذَرَأ إذا رَرَعَ . قال الشاعو: 

شتفق القلجة نه درات ف 

)١(‏ في الأصل: «لا ينتسبون». 
(؟) أخرجه البخاري )۲۷١٤(‏ من حديث أبي بكرة. 


(۳) في (أ): (بناته). 
(؟) في (ب): (ينتسب). 


أو من ذَرّ إذا طَلّعَ. وينه قولهم: ذرٌ قرنُ السّمْس . 

(و) مَنْ وقفَ (على أولاده ثم أولادهم) أو على أولادِه وأولادهمء ما 
تتاسلوا أو تعاقبواء الأعلى ا اوقتا 
بعد طبَقّة أو نسلا بعد نَل (فترتيبُ جُملَةٍ على مثلها: لا يَستَحِقٌ البطنْ 
الثاني سَيًا قبل انقراض الأَوّل) ؛ أن الوقفٌ ثبت نبت بقوله» فيتَبعُ فيه مُقَتَضَى 
كلامه . 

(فلو قالَ: ومَنْ مات) منهم (عن ولَدِء فتصيبه لوَلَدِه): فهو دليل الثّرتيب 
أيصًا؛ لاله لو اققضّى التَّشْريكٌ» لاققضّى التَّسِويَة» ولو جعلنا لوَلدٍ الابن سَهما 
كأمو عه كنك إلنو قيمع أمده عاك له هاوه ولخرى شيف وهو ا 
ا و بجي إلى ف ولك الاين على الا رالا راد 
الواقِفٍ جلافه» فیكونٌ ترتیتا ین کل ولد ووالده . فإذا مات مِن أهل الوَقَفٍ 

له وَلَد: (استحقّ كل ولد بَعدَ أبيه نَصِيبه الأصليّ والعائد) سوا قي من 
البطن الأول أحَدٌ أ لا. فلو كان الموقوف عليهم ثّلائة» وماك أحدُهُم عن 
غير وَلَدِ : فتصِيبِهُ للآخَرَين. فإذا مات أحدُهُما عن ولَدٍ: كان الصف لولّده. 
فإذا مات الثّاني عن ولَدَين فأكثّر: فتَصِيية لَهُم . 

(و) إن انى الواقِفُ (بالوّاو)؛ بأن قال: على أولادي وأولادهم, وأولادٍ 
ولام ونَسلهم وعَقِبهم: كانّت الوَاؤ (للاشتِرَاكِ) لأنّها لمُطلقٍ الجمع» 
فوشت ركُونَ فيه بلا تَفضيل , كما لو أقه ر لهم بشيءِ. 

(و) إن قال : (على أنَّ نَصِيبٍ مَنْ مات عن غيرٍ ولد لمن في دَرَجَتِه- 
والوّقف مُرنَتٌ ) كالامثاة قبل اا فمات أحذهُم: (فهو) أي : نْصيئه 


تاب الوَقْفٍ 
/ ۹۹ اكت 


(لأهل البطن الذي هو) أي : الات (منهم› من أهل الوقف) ا له 
دُونَ باقي البْطونٍ» ودُونَ مَنْ لم يدل من أهلٍ الطَبَِةٍ في الوّقفٍ. فلو وَقَفَ 
على بَنيهء ثم أولادهم على أن مَنْ مات عن ولَّدِء فتَصِييهُ لَه ومن مات عن 
غير ولَدِء فتَصِيبْه لمن في دَرجْتِهِ فمات أحدُهم عن ابن» والثّاني عن ابتين» 
وبَقَيَ الثالثٌ وله ابن فأكتّدء ثم مات أحدٌ الابتين عن أخيه وابن عَسّهِ الميّتِ 


أولاء وبني عَكّه الحين : فتَصِيئِه لأخيه وابن عَم الذي مات أبوة» دُونَ عَمْه 
الح وأولاده. 

(وكذا: إِنْ کان) الوق (مُشترَكا بين الببطون)؛ لان لو لم ّحص بنصيبه 
آهل المطن الذي هو منهُم» لم يکن في اسْتِرَاطٍ الواقف لهذا الشرط فَائِدَةٌ 
والظاهه : ا ا 

(فإن لم يُوجَد في وَرَجَتِهه'" أحَدٌ) ين أهل الوّقٍ: (فكما لو لم يُذكر 
الشرط)؛ لأنه لم يُو جد ما تَظهد به فائدَكةُ0) 9ك الجميعٌ) من هل 
الوقفٍ (في مَسألَة الاشتراك)؛ لأنَّ الريك يقتضي الَسويةًء وتخصيص 
بعض البْطُونٍ يفضي إلى عَديها. (ويختص) البطئ (الأعلى به) أي : بتصِيب 
الذي لم يوجد في دَرجته أحَدّ (في مَسألَة التَرتِيبِ)؛ لأنَّ الواقفَ رئب 
يعمل بِمقتضَاهُء حيثُ لم بوجي الشَّرطٌ المذ كور“ . 

(وإِنْ كانَ) الرَقفُ (على البطن الأوّلِ) كما لو قال: وقَفتٌ على أولادِي 


(۲) في (أ): «فائدة». 
)۳( ق ل المل كور هن 1 


ْ نتھے ‏ الارادات 
- ا ا س ا 
بَطنًا بعد بَطن» (على أنَّ نَصِيبَ مَنْ مات مِنهُم عن غير وَلَدٍ لمن في ذَرَجَتِهِ: 
فكذلك) أي: فتصِيئِهُ لأهل البطن الذي هو مِنهُم من أهل الوَقضِ. فان لم 
يكن في دَرَجَتِهِ أحدٌ: احص به الأعلّى» كما ولع يُذكر الشّرط . 

ولو كان لجل أ بنِينَ ) فوقفٌ على ثلاثة م نهم دون الرَابع» وقال: 
على أن نَصِيب مَنْ مات مِنهُم عن غير ولد لمن في دَرَجْتِه فماتٌ أحد 
التَلانّةَ عن غير ولَدٍ : فتصيئه > دن وده من أهل الوَّقفٍ دُونَ التَالِثْ؛ لاله لیس 

: من اهل الاستحمّاق» أشبة ابن عقهم. 

و كان ت ميْتِ لأهل البطن الذي هو مِنهُم : (فيستوي في ذلك 
كُلَهِ: إخوثه) أي: الميّتِء (وبنو عَم وبئو بني عَمْ أبيه. ونَحوُّهُم) كبني بني 
ف ل ةا o‏ اخ ل د اث ل ا و 
بني عَم أبي” ٠‏ أبيه؛ لانهم في دَرجته في القرب إلى الجد الذي يَحِمَعْهُم . 

(إلا أن يَقُولَ) الواقُِ: (ِيُقَدَمُ) مِنهُم (الأقرَبُ الأقرَبُ إلى المتوّفى, 
و : إلى مَنْ في دَرجَتِهِ ته من إخو ته (فيَختصٌ بالأقرب) فلو كان لَه 
لأب» فَمُقَتَضَى ما يأتي : في (الوصيّة) : يقد الشقيقٌ فيما إذا 
قال : الأقرث فالأقدث . وبالإخوة» إذا ا لر خحوته 

(وليس من الذرجَة: مَنْ هو أعلى) من الميِّتِء كعَمّهِ (أو أنزل) مِنهُ» كابن 
5 
جيتهُ) أي : ا ew‏ 5 ازن فيه 


. سقطت: «أبي ) من الأصل‎ )١١ 


كتَابُ الوَقْفٍ e)‏ 

(وعلى هذًا) القَولٍِ» وهو مُشارَكةٌ الحادِثِ للمومجودين: (لو حدّتٌ مَن 
هُوَ أعلّى من الموجُودِينَ» وشّرَط) الوَاقِفُ (استِحقَاقَ الأعلّى فالأعلى: أَحَدَهُ) 
أي : أذ الحادِثٌ ما آل إلى النَازلِينَ عند عدّمِه؛ عملا بالشَّرطٍ. 

فلو وَقَفَ على أولادِه؛ ومَنْ يَحدّتُ 
وانتَقَلَ الوق لأولادهم» ثم حدّتٌ له وَلَدّ: أُحَدَ لوقف من أولادِ إخوته. 

(و) مَنْ قال: وَقَفتُ هذا (على وَلَدِي) بفظ المفردء (فلانٍ وفلانِ» 
وعلّى ولَّدِ ولّدِيء وله ثلاث تيينَ: كان) الوَقفٌ (على) الوَلْدين (المُسَكُيين» و) 
على (أولادهماء وأولاد النَالثْ)؛ لذخُوله في ولد وله (ذوته) أي: الثَّالِثْ 
فلا یدځل؛ عملا بِالبدَل» كما تقّدمَ. 

وقالَ الحارئيئ : المنصُوصٌ: حول الجميع. وقالهُ القَاضِي» وابنُ عَقيل. 

(و) إن قال: وَقَفْتُ (على زَيدِء وإذا انقَرَضَ أولادُة فعَلَى المساكين, 
كانّ) الوق (بَعدَ مَوتٍ رَيدِ لأولاده ت بَعدَهُم لِلمَسَاكين)؛ لدَلَالَةٍ قولِه: 
«فإذا انقَرض أولادُةُ) على دُحُولِهم فيه وال لم یکن لتَوَقَفٍ استحمّاق 
المساكين على انقِرَاضِهم فائِدَة . 

(و) إن قال: وَقَفْتٌ (على أولادي» ثم أولادهم ال كور والإناث, تج 
أولادهم الذّكُورٍ مِن ولد الظهر فقَطء ثمٌ سلهم وعَقبهم» ثمٌ الفقَرَاءِء على أنَّ 
مَنْ مات منهم وترك ولدَاء وإِنْ سَفَلَ: فتصِيئه لَهُ) هذا آخجر كلام الواقِضٍ, 
(فمَات أَحَدُ الَبَقَةِ الأول وترك بنتاء ثم ماتت) البنثُ (عن ولَدٍ: فلَهُ ما 


و 


له أولادِهم, ومات أولادّمُ 


)١(‏ في (ب): (ثم من). 
(؟) في الأصلء (أ): «أولاده فعلى المساكين دل على». 


1 ؟5١ا”‏ ا ا ا ا ا ي 


ستحقته ستحقَّةُ) أده (قبل مَوتها) قاله الشَّيحُ تة نقي الدّين. 

قال في «الفروع) : ويتوجّة: لا . ومَالَ إليه 4 في امسج الفروع)؛ لاه 

ف الثالكّة ة والاستِحمّاق فيها م E‏ ولد الظهر فط وهو من ولد 
EE ١ 5‏ ري “لي : E‏ 
یتر2 إلا آن حمل كلام عد کان الود من 
البنت من أولادٍ الظهر”“ أيضًاء بأن كات مُرَوْجَةَ بابن عَمّها . 


(ولو قال) واقفٌ: (ومَنْ مات عن غير ول وإنْ سَفَلَء فتصِيبه لإخوّته. ثم 
نسلهم وعَقبهم: عَم مَنْ لم يُعْقِبْ) من إحوّته. ثم نَسلهمء (ومَنْ أعقب نم 
انقطع عَقده عَقبهُ) أي E Ces NS‏ 

(ويَصحٌ) أن يَقِفَ (على ولَدِهء ومَنْ يولدُ لَهُ) نصًاء ک: عَلَى ولده ووَلدِ 
ولده أَبَدّا؛ لدخولهم تَبَعَا. 

(و) إن وقف (على بيه أو) على (بني فلانٍ : ف) پو (للذكور) خاصّة ؛ 


لان لفط البنينَ وْضِعَ لذلك عَقيقَة. قال تعالى: «إأصطفى بَا 


م ⁄ ص 


الکن نه الصافات: 7ه )]١‏ 99 55 لِلنّاس حب الشيواف رك 00 
وَاَلْسَنِينَ [آل عمران:4١].‏ وإِنْ وَقَفَ على بتاته: اخحتص بهنّ. ولا يدخل 
الحُنتّى في البنينَ ولا البئاتء إلا إن صح . 

(وإنْ کانوا) أي : بثو فُلانٍ (قبيلّة) الك هاشم» وميم : : (دخل 
نِسَاؤّهم)؛ لان اسچ القَبياّة يَشْمَلٌ ذكرها أََاهًا. روي ُن جواري من بني 
)١(‏ في (ب): «البطون». 
)۲( في (ب): «الظهور» . 


عل 


كاب الوَقْفٍ 


التَجَارِ َل : 

نحن جوار من بني التَجار يا حكذا مُحَمّدٌ مِن جار 

(دُونَ أولادِهنٌ) أي: نِسَاءٍ تلك القبياة (من) رجال (غيرهم)؛ لاهم | ّما 

عدون بون لابائهم› اس 9 .4 مَواليهم ؛ لاهم ليشوا مِنهم حَقيفَة 
20111 ؛ لاعتبار لَفظِ(© الواقِفٍ والموصي . 

(و) إن وَقَفَ (على عِترته, أو عَشِيرَتِهِ) : ف(ک» ما لو وَقَفَ (على قبت 
قال في «المقنع): العترة: هم الحشيرة . انتهى . لقَولٍ الصديق في 8 

مِنَ الصحابة: نحن عِترَةٌ رشول الله بلا و َة التي تَفقَأتْ عَنهُ. ولم يُنَكدهُ 
أَحَدٌ وهم أهل اللّسَانِ. 

(و) إن وقَفَ (على قَرَابه أو) على" (قَرابَةِ زید: ف) هو ( للد كر والأنتَى 
من أولادهء وأولادٍ أبيه) وهُم إحوثه وأَحَوَاتُهُ» (و) أولادٍ (جَده) وهم أبوة 
وأعمامة وعَمَائُه (و) أولادٍ (جَدٌ أبيه) وهُم جَدّه وأَعمَامُةُ وعمّاتٌ أبيه فقَط؛ 
أنه عليه الصّلاةُ والشلام لم جاوز ب ني هاشم بهم ذَوِي القربى» فلم عط 
مَنْ هو ابعڏ» كبني عبد سمس وبني نول سَيئاء وإلّما أعطى بني المُطَلِب ؛ 
لاهم لم بغارو في جاهائة ولا إسلام2. ولم يُغط قَرابةُ من جه اَمو وهم 
ئو هره سينا منه. ۰ 

(۱) في (أ): «لفظي». 
(۲) سقطت: «هم» من (أً)» (ب). 


e (۳)‏ 
)٤(‏ يشير إلى قوله ييا: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». تقدم تخريجه (1۲/۳). 


WA‏ شرح منتهى الإرادات 
ومُسَوَّى بین من يُعطى مِنهُم» فلا يُقَضَّل أعلّى ولا قَقِيدٌ ولا د کڙ على مَنْ 
سواه . 

(و) إن وقَفَ (على أهل بيتهء أو) على (قومه» أو) على (نِسَائِهِ, أو) على 
(آلهء أو) على (أهله : ا فَلِقَولِه عليه السّلامٌ: (لا 
ا ولا لأهل تيتي». فل سَهْمَ دوي القُرتى لهم ؛ عِوَضًا 
عن الصَّدَقَةٍ التى حرْمَت عليهم» فكانَ ذَوُو القربى الذينَ سماهم الله تعالى 
هم أهلّ بيته. به أحمَدٌُ. ويِقَاسُ عليهم الباقي. 

وقالَ ابن الجَغْدِيٌ”" : القَومُ: الأ جال دود الشماءء شموا قوما؛ لقيايهم 
لأر 

(و) إِنْ قف (على ذوي رَحِمِهِ: ف) پو (لکل راب له) أي : الواقضِ (من 
جهة الآباء) عَصبة كانوا كالابَاء والأعمام ونيهم أؤ لا كالعگات وبتات 
الک e‏ بة من جهَة (الأمَهاتِ) 0 ي وأبيهاء وأخواله وخالاته» وإ 

0 لکل قراب من جهة (الأولاد) كابيه وبنته وأولادهم؛ لان الوَحِمَ 

(و) إن قال: و قفت (على الأيَامَى, أو) على (الغرّاب: ف) هو (لمَن لا 

زوج له من رَجْلٍ س لأنَّ كلا مِنهُما يع على الذكور والإناث. قال 


(۱) أخرجه أحمد )١175١/( )٥۹/۲۹(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث» وأخرجه 
عبد الرازق ٤(‏ 1۸۲) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بلفظ : لا تحل لمحمدء ولا 


(۲) في (أ): «الجعد) . 


تعالى : 88 وأنكخوأ 3 مد » [النور: 9م]. ويُقَالُ: رججلٌ عرب وامرأةٌ 
رب . قال ثعلَب : وإِنّما شي ڪرئا؛ لانفِرَاِو» وکل شيءِ انقَردَ فهو عَرَبٌ . 
* َه لا يقال : ا و بأنها وفي (صحيح البخاري»)“ عن 
ابن ُمَرَ: وكنثٌ شابًا أُعرَبَ. ولا قرق في ذَلِكَ بَينَ البكر وغيره. 

(وَالْأَرَامِلُ)» جممٌ أرمَلّة: (النسَاءُ اللّاتي فارَقَهُنَ أزواجهنٌ) نضا لاله 
اليعدوف بينَ التّاس . 

(وبكزء وتَيْبْء وعانِسٌ) أي: مَنْ بلع حَدٌ الترويج ولم يتروج . . (وأخوّةٌ) 
بضَمٌ الهَمرّة» وتَسْدِيدٍ الواو (وعمُومة: لذَّكرٍ وأنتّى). 

aly E دون الققدة عن الخال‎ Ns 
: والجمع: 57 عاط اا واا وفي «(كشفٍ المشكل)‎ 
هط : ما بين الثَّلاثةِ إلى العَشْرَةٍ. وكذا قال: افر ِن ثلانةٍ إلى عضَّرَةٍ. قال‎ 
في «الفروع).‎ 

(وإنْ وقَفَء أو وَصَّى) بشَيِءٍ (لأهل فَرتهء أو) ل( قَرَاَتهِ أو إخته 
ونحوهم). کأعمامه» أو جيرانه: (لم يدخل) فيهم (مَنْ يخالف ديته) أي : 
لوَاقِفٍء أُوالمُوصِي ؛ لأنّهِ تَعالَى أطلَقَ آياتِ المَوّاريث» ولم تَشْمَلٍ المُحَالِفَ 
في الدّينء فكدًا هتا. ولأنَّ الظاهِر من حال الوَاقِفٍ أو المُوصِي: أنه لم برد 
من يخالِف ذَيئَهء مُسلِمًا کان أو كافهًا. 

(إلا) بص على ځولهم» أو (بقر ةٍ) تدل على إراتهم . فلو کائوا كلهم 
مُخَالِفِينَ لدينه: دلوا كلهم ؛ لد بوذي إلى رفع الأفظ بالكائة. 


.)٤٤١( البخاري‎ )١( 


u‏ | شرح منتهى الإرادات 
فإن کان فيهم واحِدٌ على دينه ينه» والبَاقونَ يُخالفوتّه : في الاقتِصّار عليه 
لفاك و جرم في «الإقناع) بأنهِ لا يُقمَصّد * عليه ؛ لان حم اللفظ لعاءٌ على 


(و) من " وق (على مَوَالِيهِ وله مَوَالِ من فوقٍ) أَعتقوة؛ (و) له مَو 
(من أسفّل) أَعتَقَهُم تَقَهُم : (تناوّل) لظ (جَمِيْعَهُم) واستووا في الا سد ستحقاق» إ 
لم يَفْصُل بَعصْهُم على بَعض ؛ لذ لامع يجا على الكلواء: 

(ومَتى عَدِمَ) أي : انقرض (مَوَالِيهِ : لوقت (لعصبتهم) أي : عَصبَة 
موّاليه ؛ لذن الإضافة تكون لادی مَلابَسَةَ 

(ومَنْ لم يكن له مولى) حينَ وَقَفَ على مَوالِيهِ: (ف)الوّقف (لموالي 
عصبته ) ؛ اول الاسم لهم مَجارًا مع تعذر الحقيقة . 

فإِنْ كان له إذ ذاك مَوالٍ فانقرضوا: لم رجع الوآقفٌ لموالي عَصَبته؛ 
لتناؤل الاسم يرهم فلا يعود د إليهم إا بعقد» ولم يُو جد . 

(و) إن و ر قف (على جماغَةٍ يُمكِنُ حَصِرهُم) كبنيه ) أو إخرته» أو بني 
فلانِ» وليشوا قَبيلةء أو مواليهء أو مَوَالي فلانٍ: (وجَبَ تعميمُهم) بالوقضِ» 
(والتّسويةُ بيتهم) فيه؛ لاقيصًاء اللَفظ ذلِكَء وإمكان الوَفَاءٍ به» (كما لو قر 
لهم) بشيءِ . 

ويُوَضُححه : وله تعالى : قان كَانوًا 
2 اثلث [النساء: ]١١‏ . 

(ولو أمكن) التّعمِيمٌ (ابتِدَاءَء ثم تَعَذْرَ) يكثرةٍ أهله. (كرّقفٍ عَليّ) بن أبي 


© في (): «أو أي ومن). 


00 كت 


كر من ذَلِكَ فھم سر كه 


تاب الوَقْفٍ 
| ۳۹۷ //ل أ أ 


ر 


طالب (رضي الله عنة: عُمّمَ مَنْ AE‏ منهم» وسوي بيتهم) وجو بًا؛ لان 
الْتَعمِيمَ والتّسويّة كاتا واجبين في الجميع» فإذا تَعذّرًا في بَعض» وجا فيما لم 

(وإلا) كن الوق على جماعَةٍ يمك حصرهم» كقُريش» أو بني تمي 
العا الم عق ی رچ اف :ی رذا 
جار حِرمَانُ بَعضِهم» جار َفضیل غَيره عليه . (و) جار (الاقتِصَارُ على واجد) 
مِنهُم؛ لأنَّ مَقَصُودَ الاقف عَدمُ مُجاوَرَة الجنس» ويَحصّل ذلك بالدّفع 
لواجدٍ منهم» وكالزكاة» (إنْ کان ابتداؤه) ا لوقف (كذلك) أي: 
جم لا يُمكِنُ حصرهم» r iia‏ بدا ثم تعذرَء 
5 وقَفَ على أولادِهِ» فصارُوا لَه فيِعكُمُ عم مر من أمكنٌ» > وسوی بیتهم› 
كما تقدّم. 

(و) إِنْ وقَفَ (على القُقَرَاءِ أو) على (المساكين : اول" الآخَرَ) ؛ لاله 
ّما بوق بَيتهُمَا في المعنى إذا اجمّمعًا في الذكر. 

(ولا يُدفْعُ إلى واجدٍ) من مَوقوفٍ عَلَيِهِمِ (أكتَرُ مما يُدفْعُ إليه من ن رَّكاةٍ إن 
كانّ) الوَقبُ (على صنفٍ من أصنافها) أي: ال زكاة» كالفْقَرَاءِء أو الرقاب» أو 
الغارِمِينَ» أو العْرَاة؛ لأنَّ المطلّقّ من كلام الآدَمِنَ يُحمّل على المعهُودٍ شَّرعَا 
فُعطى فقيڙ ومسكِينٌ تمامٌ كِفَايَتِهِمَا مع عائلتِهِمَا سَنَةَ. ومكائبٌ وغارمٌ ما 
يَقَضِيَانٍِ به دَيتَهُما. ومّكذا. 


ص 


. ) في الأصل : ( جميع‎ )١( 
في (ب): (يتناول).‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


3 


5 أ ما” ١‏ 


(ومَنْ وُجِدَ فيه صِفَاتٌ) كفَقِيرٍ هو ابن سَبيل وغَارِمٌ : (استَحَقٌ بها) أي : 

قاته» فيعطى ما يَقضِي به دَيئَهُ» ويُوصِلَهُ إلى بِلَدِو» ومام كفايته مع عائِلته 
سَبَة كالب كاة. 

(وما يأل الفْقَهَاءً منهُ) أي : الْوَقَفٍ (كَرَرْقٍ من بيت المالٍ)؛ للإعائة على 
الاه ر ا العو قوف هلق أغمال الف ,امرك ند وال ا 

(لا كجغل, ولا كَأَجِرَةٍ) فلا ينق به ا مع الإخلاص. 

قال في «(شرحه): وعلى الأقوَالٍ الثلاثّة : حيث كان الاستحمًا ق بشّرط : 
فلا بد من ومجوده. انتهى . 

ا الحقيقية» وأا 2 التي من بيت المالٍ» كأوقَافٍ 
الشلاطين: ف كدر لن ا غا من قت امال ور عار ت ا 
المشدوط» كما أفتى به المصثفُ الا ة لبعض المُعاصِرين لَهُ» وأوضَّحته 
في «شرح الإقناع). 

وان وَقَفَ (على القُرَاءِ: فللحفاظ) للمُرآنِ. 

(و: على أهل الحديثِ: فلِمَن عَرَفَهُ) ولو حَفِظ أربعينَ حَدِيئَاء لا بمجرّدٍ 
الشماع. 

و على العُلمَاءِ: فلِحَمَلَةٍ الشُرع) ولو أغنياء. وذ كر ابن رَزِين: كُمَهَاءُ 
ومُتفقهَةٌ: كَعْلَمَاءًَ. 

(و) إن وقَفَ (على سَبيلٍ27 الخَير: فلِمَنْ أحذ من رَكاةٍ لحاجَة) كمَقِيرٍ 
ويسكِين» وابنٍ سبيلي. 


. في ): «سبل)‎ )١( 


كاب الاقف 
as‏ /4 ۲۹ 


و: : على أعقّل الاس : تو جه أنّهم الرهَاد . د کر فى ي (الفروع) . والرهد: 
رك فُصُولٍ العيش» وما ليس بِضّرُورَةٍ في بَقَاءٍ النْفس. وعلى هذا كان النبيٌ 
يله وأصحابةُ. قالَهُ ابن الجوزي. 

وإ جعَلَ وَقَقّه في أبواب البڙ: شَّمِلَ المرب كُلّهاء وأفضَلُّها العَروُ وثبد 
به. نَضَّاء ا هياة ق ا 

قال اخم في الماءٍ الذي يُسقى في الگبيل: يجوز للأغنياء الشربُ 


ا 


(ويَشْمَل جَمعٌ مذكر سالم) ك المسلمين) [([وضمِيذة: الأنتى) ؛ تغلیبا» 
(لا مكشة) فلا يَسْمَلُ م المؤنّثِ الشالم» ك: المسَلِماتء المُذَّكر. 
(و) إن وقفَ ليصردف و َقَفهٌ (لجمَاعة, أو لجمع من الأقرب إليه : 
فلا ا أقل الجمع في اکر الاستِعمَالٍ. (وَيْتَمّمُ) الجمعٌ (ممًا بعد 
الذرجة الأو إن لم ييلع اهلها الثلانة؛ بأن کان له ابتان وأولاد ابن» فیخرځ 
منهم واج بقرعَة يضم للابتين ويُعطونَ الوقف. ذكره في «شرحه». 
(ويَشْمّل أهلّ الدَّرجَةٍ وإن كتُرُوا) فلو كان أكثَرَ من ثلانّة بنينَ» وزع الوِيعٌ 
(ووَصِية: كرَقفٍ) في جميع ذلك؛ لأنّهِ يُرِجَعُ فيها إلى لظ الُوصي » 
كما يُرجغ في الوّقفٍ إلى لَفظ واقفه» (لكثّها) أي: الوصيّة (أَعَمُ) من 
الوقلٍء على ما يأتي . فتصځ لمرتدٌ» وحربيٌ؛ وإن لم يَصِحٌ الوقفٌ عليهما. 
اي ا 


. ) في (أ): «فلثلاثة‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(والوقفٌ عَقَدٌ لازة) بمجكد لقَولِء أو ما يدل عليه؛ لله تبر يمتغ | : 
والهبةء أشبة العتقّ. وسواءٌ أخرجَةُ مَحْرَج الوصية أو لاء حكمٌ به حاكمٌ أو 
لا لحديث : «لا يبَاعٌ ت a‏ قال لسري 600 
لقصل على هذا الحديثِ عند أهل العلم» وإجمَاحٌ الصحابة على ذَلِك . 

١لا‏ يُفْسَحْ) الوّقف (بإقالة, ولا غیرها) ؛ ع يَقَتَضي الابيد . 

(ولا يُتاع) فیحرم یغه ولا يَصِحُ ) ولا المناقَلّةٌ به (إلا أن تتعطل مَنافغه 
المقصُودة) نه (بخراب» ولم يُوجَذ) في رَيع الوّقفٍ (ما يُعمَّرْ بو) فيِباع . 

(أو) تتعَطّلَ مايق المقصودةٌ ب(قيرِهِ) أي: غَيرٍ الحَوَاب» كحَشَبٍ 


L2 


معت وجيف سقُوطه. نضّاء (ولو) كان الوق (مسجدًا) وتَعَطلَ نفغة 
المقصُودٌ (بضيقه على أهله) نَضّا. قال في «المغني): ولم يُمكن تَوسِعَبُهُ في 
موص 

(أو) کان تَعطيلُ لَه ب(سځراب مَحَلْيهِ) وكالواقي روا ضام يحول 
المسجدٌ حَوفا من اللُصُوصء وإذا كان مَوضِعْهُ عه قَذِرًا. قال القاضي : يعني : إذا 
كان ذلك يَمتَه0") الصَّلاةٌ فيه فيتاعٌ . 

(أو) كان الوَقف (حَبِيسَا لا يَصلحُ لعَزو, فيباع ) ؛ لا الوَقفٌ مُوْبَدٌء فإذا 
لم يُمكن تأبِيدُةُ بعينه» استبِقَينَا العَرضٌ» وهو الانتِفَاعٌ على ر 0 ڪين 


(۱) بعد حديث .)١715(‏ وهو حديث عمر الذي تقدم (ص57١).‏ 
(۲) في (أ): ( تشعب ) . 
(۳) في (أ): ( يمنع من) . 


تاب الرَقْفٍ 
ہے سے 


ا 


حو و الال الأبدَالٍ يجري مَجِرَى الأعيان› وججمُودُنا مع العين مع 
مها ضيغ للعَرَض ؛ كني لقني | في د مه مع اختِصَاصِهِ 
بموضع آخَرَ فلمًا تَعَذّرَ تَحصِيلٌ العَرَض بالكليةَ» اسوفي مِنهُ ما أمكن. 

ل «فيتاعٌ) ا مَجُويًا- كا هال إليه في «الفروع». وتقّل معتاه 
عن“ القاضي» وأصحابه» والموقق» ده َي الدَّين- (ولو شَرَطَ) واقِةُ 
(عَدمَ بِيعه. وشَّرطهُ) إِذْنْ (فاسد) نضا وَل بأنه ضَدُورة وَمَنفَعَة لهم. 

(و) حيث بيع وَقفْ بشرطه : فاته (يُصرف : ثمئه في مغله) إن مکی (أو) 
في (بَعض مثله)؛ لما تقدمٌ. 

ت يغ بعضه) أي : الموقوف الحَرَاب (لإصلاح باقيه)؛ لاله حيبت 

َيه يغ الكل ؛ فالبعض أؤلى»› (إِن انَحَدَ الوَاقف و ا فان ؟ احتَلمًاء أو 
أحذهما : لم جز - (إن كان) الؤقف (عیتین) كذارَين خربتاء > فبا ع إِحدَاهُما 
عكر بها الأخرى» (أو) كان (عيًا) واجِدَّة؛ (ولم هص القِيمَة) بالتشقيص) 
لانتفاء ۽ الضرر ب بيع البعض إِذْذْء (وإلا) بأن كان عَينًا واحِدَةَ وتَقَصَتِ القِيمَةٌ 
ِالتَشْقِيص : (بيعَ الكل کبيع وَصِيٍّ لدين أو حاجةٍ صَغْير» بل هذا 01 


0-4 


لجَوَازِ تَغييرٍ صفاته لمصلحة. 
(ولا يُعَمّرُْ وَقف من آخَرَ) ولو على جهته. 
(وأفتى) الشيحُ (غبادة) من أئكةِ أصحاينا (بجَوَازِ عِمَارَة وَقفٍ من رَيْع) 
وقَفٍ (آخَرَ على جهته). 
(۱) سقطت: «عن» من (أ). 
(۲) في الأصل: «فإذا». 


011 شرح منتهى الإرادات 
قال (المُتَقَحُ : وعليه العَمَلُ) ) وفي «الإنصاف): وهو قويٌّ» بل 
الاس عليه . لكن قال شَيِحْنَاء يعني : ابن قُندّس في «حواشي ي الفروع) : إن 
كلام“ في «الفروع) أظهَّدْ. وقال الحارثيئ : وما عدا المسجد من الأوقاف 
يجا عض لإصلاح ما بَفي 
(ويجورٌ تقض مَنارَةٍ مسج وجَعلّهَا في حائطه؛ لتحصينه) نَضَّاء من نحو 
كلاب؛ لأنه نفع . 


(و) يجوز (اختِصَارٌآنِيَةِ) مَوقُوفَةٍ» كمَّدُورٍ ورب وتحوهماء إذا تعطلّت» 
(وإنفاق الفضل) ينها (على الإصلاح). إن تعر الاختِصّار: اّمل جَعلّها 
نَوعَا حر مما هو أقرَبُ إلى الأول واحثمل أن تُباع وتُصرف في آنية ملا 
وهو الأقرَبُ. قَالَهُ الحارثيئ . قال في «الإنصاف» عَمِبَهُ: وهُو الصَّوابُ. 

( ود َِيعْهُ) أي : الوّقف» جار بِيعْه: (حاكمٌ. إن كانّ) الوقف (على 
سيل 57 كالمَسَاكين» والمساجدء والقتاطر» ونّحوها؛ لاه فش 
عق لازم مُختفي فيه اختلاًا قَويّاء فتوقفَ على الحاكمء كالفُشوخ 
المختلّف فيها. 

(والا) يكن الوق على سبيلي” الحَيرَاتِء بل کان على شَّخخْصِ مُعينٍ ؛ 
أو جماعة مُعبِينَ» أو مَنْ يَوْم أو يُوَذنُ أو يموم" بهذا المسجدء وتحوو: 


(ف)يبيعْه (ناظ: خاصٌ) إن كان (والأحوّط : إذَنْ حاكم له( لاله به 6 يتضمّنٌ البيع 


)١(‏ في (ب): (وكلامه). 
(۲) في الأصل : «سبل) . 
(۳) في (أ): «أو من يؤذن أو يقيم». 


تاب الوَقَفٍ / 
و إليهم بعد الموجودِين الالء أشبة د على الغائب 

(وبمجرّدٍ شِرَاءٍ البدلٍ) لجهة الوَقفٍ: (يَصِيرُ وَقفا. كبدلٍ أضجية» و) 
بدَلِ (رَهن أَتلِفَ) ؛ لاله“ كال وكيل في الشَرَاءِ وشِرَاءُ ال وكيل يَمَعُ لو كلد 
فكذا هُتا يَمَعُ شْرَاؤُهُ للجهّةٍ المُشْتَرَى لهاء ولا يكونُ ذلك إلا وَقمًا. 

(والاحتیاط: وَقَفْهُ) ؛ ل نه بَعدَ ذلك مَنْ لا یری وقفة بمجكد 
الشرَاء. 

EEE‏ في (الفنون) : لا بأ بتغيير حِجَارَةٍ الكعبة إِنْ عرض لها مَرَكَةَ ؛ 
لان كل عصر احتاجت فيه إليه قد قعل ولم يَظهَو تكيز. ولو تَعيدتِ الآله: 
لم جز كالحجر الأسوَدِ» لا جوز تَقلهُ» ولا يَقُومُ عَيره مَقَامَه ولا يت 
اليك معَه» كآي القْرآنِء لا يجورٌ تَقلّها عن سُورَةٍ هي مِنهًا؛ لأنّها لم تُوضَعْ 
إلا بتص من الي لد ؛ لقوله : ضَعُوهًا في ا" 

قال: ولهذا حسم ياء ماده التغيير في إدحال الججر إلى البيتِ. 

ويكرَةُ تقل ججارتھا عِندَ عِمَارَتِها إلى غَيرهاء كما لا یجوڑ صَرفٌ تراب 
الا لبتاءِ في غیرها بطريق الأْلى . 

قال : ولا جور أن تُعَلَى أبنیشها زيادَةً على ما وج من عُلواء وإنّهُ ُكرهُ 
)١(‏ في (أ): «سينقل». 
؟) سقطت: (لأنه) من (أ). 


5) فى (أ): «ينقل) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (07/07-185)» والترمذي )۳۰۸٦(‏ من حديث عثمان بن عفان. وضعفه 
الالباني . 


)٥(‏ في (أ): «(المسجد). 


شرح منتهى الإرادات 
الك فيهاء وفي أَبنِيتها إلا بقَدرٍ الحاجة 
قال في «الفروع) ویتو جه : البَاءُ على قواعِد إبراهيج ؛ لان النبيّ َيِه لولا 


و 


المُارض في رَمَنِه» أ كما في حبر عائشة 
قال ابن شبيرة : ما ا ر جواز تأخير الصواب أجل قال 


الاس . ورای مالك والشافعع 0 : رک وى ؛ ل تصيد مَلعَبَةٌ للمُلُوك . 
(وفَضْلُ عل مَوقُوفٍ على مُعيّن) كريد أو ولَدِه (استحقاقة مُقَدرٌ) ؛ ار 


قالَ: يُعطَى من رَيعِهِ کل شَّهِرٍ عشَرَةً درَاهِم مدلا وريعُهُ أكيد: (يتعيِنْ 
إرَصَادُةُ) أي: المٌضل؛ لأنّه ربكا احتيج إليه بَعدُ. 

وتن 0 على 5 فاخملٌ) الثّْرُ الموقوفٌ عليه : (صُرِفَ) ما وُقِفَ 

عليه (في ثغْرٍ مثله 

(وعلى قیاسه) أي : التغر: (مسجد» وراطء وتحوهُما) كسقَاية. فإذا 
تعذّرَ الصّرفٌ فيها: صرف في يثلها؛ تَحصِيلًا لعَرَضٍ الواقِفٍ حَسَب 
الإمكان. 

(وتصٌ) أحمد في رواية حرب (في مَنْ وَقَفَ على قَنطَرَةِ: 0 الماغُ: 
يُرصَدُ؛ لعلَهُ يَرجِعُ) أي : الماءٌ إلى القنطرةء فيِصرف عليها ما وُقِفَ عليها. 

(وما فَضَلَ عن حاجته) أي: الموقوفٍ عليهء مَسجدًا كان أو ربَاطًا 
وتَحوّةُ» (مِن حصر» وريت ومُعَل» وأنقاض» وآلَةِ) جَدِيدَةٍء (وثمثها) أي : 


.)۳۹۹/۱۳۳۳( ومسلم‎ ))١5/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (أ): «هذا يدل).‎ )۲( 
. » في الأصل: (ورُوي للشَّافِعيٌ‎ 00 


1:05 
هذِهِ الاشياء» إِنْ بيعت: (يجوز صَرفهُ فى مثله). فإن فصل عن مُسجدٍ: 
و > c7 9 ۰ )١١‏ : 5 5 7 

صرف “ في مَسجدٍ آخَرَ. وإن كان عن ربَاطٍ: ففي ربَاطٍ. 

(و) يجوز صرفه ايضا ( إلى فقير) 7 هه أن 5 بن عُثْمَانُ 
الحجبيع كان يتصدَّق بخُلعَان“ الكعبة. ورَوّى الخلال بإستاده: أن عائشة 
مره بذلك. ولاه مال الله ولم يَبِقَ له مَصرف» فجارٌ صرف للمُقَرَاءِ. 
وبتاء لماه لشكمة a‏ لقائم بعصلَعيه. 

قال: وإن غلم أن رَيعه تطبر عله ۾ دائمًا» وجب ضَرفه ؛ ل a‏ 
فُسَادٌ ولا مانِع من إعطائه قوق ما قَدرَهُ ل الواقف؛ لأ تقديره لا يَمنَعٌ 
استحقاقة . 


قال في «الفروع»: و كلام غیره مَعتَاه . وتقَل عنة أيضًا: أن لا يجوز لغير 
الأاظر صَرف الفقاضل. 
او ولو للمَصلَحَةٍ العائّة؛ لان البقعَة مُستحقة 
للصلاة ' فتَعطيلّهًا عُدْوَانٌ . (و) يحرم (غرسُ شجرةٍ!*' بمسجدٍ)؛ 
لذ ابل ي ا ارون ا ر او ا 


(وقلعت) الشجرةٌ. نضا قال أحمد0): عُرِسَتُ بعر حقٌ ظالِم غَرَسَ فيما 
)١(‏ في (ب): (صرفه). 

(۲) في )» (ب): «بخلقان). 

(0) في (أ): (إبقاءه). 

)٤(‏ في (): «شجر). 

(5) في (ب): (الإمام). 


شرح منتهى الإرادات 


وظاهره : أنه لا يَحْتَص فَلعُها بواجِدٍ. وفي «المستوعب) و«الشرح): أنه 
للإمام . 

(فإن لم تقلع الشّجِرَةٌ وأَثمَرَث : (فْتَمَوْهَا('2 لمساكينه) أي: المسجد. 
قال الحارثئ : ةزه يرهم من المشاكين . 

(وَإنْ غُرسَت) الشَّحِرَةٌ (قبل بتائه) أي: المسجدء (وؤققت) الشجره 
(مَعَهُ) أي : مع المسجدء (فإن عَيّنَ) الواقف (مصرفها) ؛ بأن قال“ : تصرف 
ثمَرَنُها في ححصٌرِء أو رَيتِ وتحووء أو للفْقَرَاءِ وتحوه: (عُمِلَ به) أي : بما عي 
الاقف . (وإلا) يعن مصرقّها: (فك)وقفٍ (متقطِع)؛ لأنّه لم يذكر 
مَصرِقَهًا . 

(ويجوزُ رَفعُ مسجدٍ أرادَ أكتَرُ أهله) أي: جيرَانٍ المسجدٍ (ذلك) أي : 
رَفعَهُ» (وجعل”" سُفله سقاية» وحَوَانِيتَ) يَف بها؛ لما فيه من المصلحة . 

و(لا) جور (تقله) أي: المسجدٍ إلى مَكانٍ غَيرٍ مَكانِهِ الأَوّلِء ولو حَربَ 
(معَ إمكانٍ عِمَارَته) ولو (دُونَ) العمارَةٍ (الأولى) بحسب النَّمَاءِ. قاله في 
(القرزة ووو علط جا قرا ياف 

ولا تجوز تحلية المسجد”» ولا محرابه؛ بذَهَب أو فِضّةٍ. 
)١(‏ في (أ)» (ب): «فثمرتها). 


)( في الأصل : «يقال). 
(۳) في (ب): (وجعله). 


)٤(‏ في (ب): (ينتفع فيه). 
(ه) في (ب): «تحليته أي المسجد». 


كِتَابُ الوَقْفٍ 


ومن جعل سفْل7" ټيته متسجدًا: انتم بسطحه. ونقل حنبل: لا. وأنّه لو 
جعل الشطح مَسجدَاء انتَمَعَ م بأسمَّلِهِ؛ لأنّ الشطح لا يحتاج إلى سُفْلٍ . ذكره 
في «الفروع). 
وعلى الأول يُحْرَحُ ما يَفعَلهُ كنيد من واقَفِي ي المساجدء من البْيُوتٍ التي 
بجوانبه» وبَعضّها عليه: إذا لم تَدحُل في المسجِدِيّة» لم ينثت ينثت لها حكمُة. 
دك 


)١(‏ سقطت: «سفل» من (أ). 


mA‏ شرح منتهى الإرادات 
( باب الهبَةٍ) 


وأصلها من هيوب الريح» أي: مُروره. يُقال: وَهَبتٌ له وَهْبَاء بإسكانِ 


لهَاءٍ وتتجهاء وَمِبَةَ. وهو واهِبٌء ووَمّابٌ» ووَهُوبٌء ووَمَّابَة. والاسم: 
المَوهبُ» والموهبةٌ» بكسر الهاءِ فيهما. والانّهابُ: قبول الهبة. 
والاستِيهَابُ: سُوَالها. وتَوَاهَبُوا: وَهَبَ بعضهم لتعض . 
وهي سَرعًا: (تمليك) حرج به: العاريةٌ» (جائز التَصرْفٍ) أي: مُكلفٍ 
رَسيدِء (مالا<" مَعلُومًا) يَصځ بيه (أو) مالا (مَجهُولً تَعَذّر عِلمُهُ) كدقيقٍ 
حط بتقيق لخر" فرقت أعدهما للآخر© يلك ينف فيع مه 
القيالة» اة 
وفي «الكافي): تَصِځ هبة ذلك. وكلبء ونَجاسَةٍ ياځ تفغها“. 
(مَوجُودَاء مَقدُورًا على تسليمه)» فلا تَصځ هبةٌ المعدُوم» ك: ما تحمل 
من أو شَّجرَئُه. ولا هبه ما لا يُقَدَرُ على تَسلِيمه» كابق وسّارد» كبيعه. 
(غيرَ واجب) على مُمَلّكِ فلا تسى نَفْقَةٌ الرّوجَةٍ والقَريب وتحوهما 
هبة؛ لومجويها. 
(في الحَياة) حرج الوصيّة . 
(بلا عِرَضِ) فإن كانت بعوّض: فبِيع» ويأتي . 
(1) في (أ)» (ب): «مالا خرج به الكلبُ ونحؤه) . 
؟) فى الأصل: «للآخر). 
)١(‏ سقطت: لحر من الأصل. 
)٤(‏ في 0 يما 


N as 

(بما يعد هبة) من قول» أو فعلٍ» كرسًال هدي ودفع درَاهم لفقِير. 
(عُوْفَا) كالمُعاطاة. 

والهبة» الةو لهد وا : اها مُتقاربة . وكلّها ا في 
الحياة بلا ءوض . 

(فمَن قصَدَ بإعطاء) لغیرو (ثَوَابَ الأخرة فقط : ف)المدفو ع (صَدَفة) 


(و) من قصد بإعطائه (إكرَامّاء أو تَودّدا ونحوّه) كمحبة: (ف)المدفوعٌ 
(هَدِيّة) . 

(وإلا) يَقصد بإعطائه شَّينًا مما ذكر: (ف)المدفوحٌ (هبةء وعطيّةٌ 
ونحلّة) أي: تسى بذلك . فالألقَاظ تلان مُتَفِفَةَ مَعنّى ونحكمًا. 

وجميغ ذلك مَندُوبٌ إليه ومَحتُوتٌ علّيه؛ قول عليه السلام: «تهادّوا 
تحابُوا)”'2. وما ورد في فضل الصدقَة شه مِن أن يذ كر. 

قال في «الفروع): وظاهِرُ قبل 017 المسلم والكافر. وتقل 
ابن مَنصُورٍ في المشرك: أليس يُقال: إن التي ي رد وقَبلَ. وقد رواهُما 
اح ورم في «الفروع). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٠)٥۹ ٤(‏ وأبو يعلى »)1١٤۸(‏ والبيهقي )۱٦۹/٦(‏ من 
حديث أبي هريرة . وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١701(‏ 


0 


(۲) أخرج أحمد (۳۷/۲۹) )١1511١(‏ عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن 
عبد أسعد على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا . .. وهي مش ركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي كَلِِ ... فأمرها أن تقبل هديتها ون تدخلها بيتها. 
وأخرج أحمد أيضًا (۲۹/۲۹) )۱۷٤۸۲(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي ... وفيه : أن 
النبي ياي قال : «إنا لا نقبل زبد المشركين) ... الحديث . 


شرح منتهى الإرادات 
جح عه سا ل uu‏ 

(وَيعُمٌ جميعها) أي: الصَّدقَة والهديّة والهبة (لفظ : العطئّة)؛ لسُمُولِه 
لها . 

(وقد يراد بعطية: الهبهٌ) أي : الموهوبُ (في مرض القوت)» كما يأني 

(ومن أهدّى ليُهدى له أكتّد : فلا بأسّ به) ؛ لحديث : «المُستَغْزدة'2 يناب 
من هبته)2"0, (لغير الي ا) لمَوَلِهِ تعالى : 7 تار تمنن لسدكار 16 [المدثر: 
]» وَلِمَا فيه من الجرص والضَّنَةِ. 

(ووعَاءُ هَديَةِ: كهي) فلا ثُرَدُ (مع عُزِفٍ) كمَوْصَوَةٍ النَمْرِ ونّحوها. فإن لم 
يكن عُرف : رد 

ا لك واءء قا قل ا م a‏ ا 2 al‏ 

(ويكرة”” رَد هة وإن قلت)؛ لحدِيث أحمَدَ عن ابن مَسعُودٍ مرقُوعًا : 
ولا تودوا الهدية “)2 , 

وَعْلِمَ منة: TET‏ 5 اعات ا و ا 


نفس . وهو إحدّى الروايتين. قال الحارثيٌ : وهو مُقَتَضى كلام المصئفي - 
أ الموقق- وغيره من ن الأصححاب . قال في «الإنصاف): وهو الصَّوَابٌ 

وعَنه: يَجبُ. اختارها أبو بكر في (التنبيه)» و«المستوعبُ) وتَبِعَهمَا 
الضف في «الزكاة»؛ للخبر”'؟ . 


)١(‏ في الأصلء (أ: «المستفزز». 

(۲) ذكره الزمخشري في «الكشاف) .)١81١/4(‏ وأخرجه عبد الرزاق 2)١5577(‏ وسعيد بن 
منصور- ومن طريقه ابن حزم في «المحلی» (۱۳۰/۹)- عن شريح من قوله. 

(۳) في (أ)» (ب): (وكره). 

. في الأصل : «الهبة)‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد )۳۸۹/٩(‏ (۳۸۳۸). وصححه الألباني في «الإرواء» .)١517(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (57/7 »)١‏ ومسلم )٠١55(‏ عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان 


باب الهبة 


(ويُكافىٌ) المهدي له (أو يَدعُو) له. وفي «الفروع): ويتوجَّة: إن لم 
يجد» دعا 1 > كما رواة أحمَد وغد 0 0 أحمدٌ في رواية م عن 
وهب ) قال: يرك المكاقأة ة من التطفيفٍ . وقاله مقاتل . 

(إلا ! إلا إذا علمَ) ) المَمْدَى له (أنّه) أي : المُهدِي (أهدى حَيَاءٌ: فيَجبُ الرَدٌ) 
أ البدى قالة نايك الور ال ان ا FT‏ 
حَسَنٌ؛ لأنَّ المقاصِدّ في العُقُودٍ عِندَنا مُعتبرَةٌ. 

(وإن شرط فيها) أي: الهبة (عِرّض مَعلومٌ): صَحّ. نَضّاء كشَرطِهِ في 

ا لاله تَمليك بعوّضٍ معلوم» كما لو شط 
في عارية مُوفة عوص معلُومٌ فصي إجارة. 

(وإن شرط) في هب (نَوَابٌ مجهول : لم تصِحٌ) كالبيع بثمَنِ مجهُولٍ, 

م4 کالبیع الفاسد» فر د بريادتها المكّصلة والمنمصلة؛ لذنها نماء ملك 
الواهب. وإن تَلقت» أو رَوَائِدّهَا: صَمِتها ببدَلِها. 

فإن أطلِقّت الهبة» لم تقتض عِوَصًاء سَوَاءٌ كانت لوثله, أو دُونه» أو أعلّى 
منه؛ اش عط على وجه التبرع. 

وقول عُمرَ: مَن وَهَب هِبَة راد بها الثوابَ» فهو على هِبته» يَرجِعٌ فيها إذا 


رسول ييا يعطيني العطاء . .. الحديث . 


(۱) أخرجه أحمد )۲٤٥۹۳( )١47/41(‏ من حديث عائِسَةَ. وأخرجه أحمد )١55/9(‏ 


orn 


(2)05775 وأبو داود )۱٦۷۲(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من صنع إليكم معروفا 
فكاففوه .. .) . 


() في 5): «هدية). 


21 شرح منتهى الإرادات 

(وإن اخمَلَقَا) أي: الواهب والموهُوبُ له» (في شَرطٍ عوَّض) في الهبة: 
(فقول مُنکر) له وهو الموهُوبُ له بيمينه؛ لاله الأصل. 

(و) إن اختلمًا (في) الصَّادِرِ َييَهُماء فقال مَن بيده العَينُ: (وَهَبتني ما 
بِيَدِي . فقال) من كانت بِيَدِهِ قعل : (بل ِعْتْكه . ولا بيْئة) لأحدهما: (يَحلِف 
کل مِنهُما على ما أتكر) من دعوى الآخَر؛ٍ لأنَّ الأصلّ العَدَمُ. (ولا هبةَ) 
بَينهُماء (ولا بيع)؛ لعدّم تُبوتٍ أحدهما. 

(وتصِحٌ) الهبةٌ بِعَقدِء (وتُملّك) العَينُ الموهوبَةٌ (بعقيِ) أي: إيجا 
وقبُولٍ . فالقبض معت للرُومِهَا واستِمرَارِهَاء لا لانعَِادِهًا وإِنشَائها. حكاه في 
«القواعد) عن «المغني ) و«الانتصار) و«التلخيص) وغيرها . 

وقال في «الشرح»: مذكَينا أن الملك في المومُوب لا يِب بدُونٍ 
القبض. وكذا: صرّح ابن عَقيل؛ أن اقيض ا ا 
كالإيجاب في غَيرهًَا. وكلامُ الخرّقيٌ يدل عله 

وحكى ابن حايِدٍ أَنَّ املك يَقَعُ فيها مُرائَى» فان وجد القَبضُء تبينا أنه 
كان للمومُوب بقبوله» وإلا فهُو للواهب . ويتفدحٌ على ذلك : النَمَاءُ والفطرة. 

(فيِصِحٌ تصرف) مَوهُوب له في الهِبَةٍ بعد العَقَدٍ (قبلَ قبض)» على 
المذهّب. نص عليه. والنّمَاءُ للمُتّهب . قالَهُ في «الإنصاف». وفيه نَظَدُ! إذ 
| بغ بجیار لا بصخ الصف فيد رمته» فهتا أؤى ؛ لِعَدَم تمام الملكِ. 

(و) تَصِحٌ هبةٌ» وتُملّك : (بمُعاطاةٍ بفِغْل) ؛ لاله عليه الشلام كان يُهِي 


4 فى (): «ما أنكره). 


O E. 


ويُهدى إليه» ويُعطي ويُعطى لَه وأصحاله يَفعلونَ ذلك» ولم يقل عنهُم في 
ذلك لَفظ إيجاب ولا قبول» ولا آمو بوه ولا بَعلِيمِه لاحيب ولو وَقَعَ لثقِل 
تقلا مَشهُورًا. وكان ابن عُمر على بعير لِعُمرَء فقال التب كل لغُمرَ: 
( بعنيه ) . فقال : فى للك يا ول فال وجول الله ية : وهو لَك يا عَبدَ 
الله بن عُمِرَء فاصتع به ما شِعتَ2200. ولم بقل قبول التب مَك ِن حُمرء ولا 
قبول ابن عُمرَ من النيئ يِه ولأنَّ دَلالَةَ الصا بتقل الملك تقوم مَقَام 
الإيجاب والقبولٍ. 

(فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت روجها: تمليك)؛ لؤجودِ المعاطاة بالفغلٍ. 

أي: الهبة» بإيجاب ٠‏ وقبول؛ (في ا قبولی) عن لی یجاب د 

1 5 على ما ت تنصيلة. 

(و) يَحصّل (قَبول» هُتاء وفي وَصيّة: بول أو فِعلٍ دال على الرّضًا)؛ لما 
تَقَدّمَ . 

(وقبِضّهَا) أي: الهبة: (ك) مض (تقبيع). ففي مكيل أو مَورُونٍ أو مَعدُودٍ 
أو مَذَرُوع: بكيلٍ أو وَزنِ أو عَدَ أو ذرع» وفِيمَا يُتقل: بتَقلهِء وما يُتتَاوّل : 
بِتتَاوُلِهِ» وما عداةٌ: بالتخليَة. 


N 


(ولا َصځ) قب هة (إلا بإِذنِ واهب) فيه؛ لله فض غي مسق على 
واهب» فلم يَصِحّ بير إذنه» 2 العقد» وكالكهن. 


.)١51١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


i‏ شرح منتهى الإرادات 

(وله) أي: الواهب : (الرجوع) في هبةء وفي إِذنٍ في قبضها (قَبلَهُ) أي : 
القبض» ولو بعد تصرف مهب 

(وتبطل) إِذْنُ واهب في قبض هِبَةِ: (بِمَوتٍ أحدِهما) أي: الواهب 
والموهُوب لَهُء كالوكالة0" . 

(وإن مات واهِبٌ) قبل قبض هبة» وقد أَذِنَ فيه أؤ لا: (فَوَارِتْهُ) يموم 
(مَقَامَهُ في إذنِ) في قبض» (و) في (رجوع) في هبة؛ لان عمد الهبة يَوُول إلى 
اروم كالوّهن قبل القبضء والبيع المشروط فيه خِيَارٌء بخلافٍ حو 
الوكالة . 

(وتَلرَُ) هبةٌ: (بقبض) بإذنٍ واهب؛ لقَولٍ الصَّدّيقٍ لعائشة رضي الله 
عَنْهُمَاء لما حصِّرَتهُ الوقاة: : يا بيه اني كنت تُكلدُكِ مداد عِسْرِينَ وَسْقَا 
ولو كنتٍ جَدَّدتِيهِ ومحزتيه» كان لك» وإنّما هو الوم مال الوَارثْء فاقتَسِحُوةُ 
على كتاب الله. رواة مالك في «الموطأ». وقول عُمر: لا نِحلَةَ إلا نحا 
يَحُورُهَا الولّدُ دُونَ الوالِدِ. وكالطعام المأدُونِ في أكله. 

(كمما تارم الهبة: (بعقدٍ. فيما بيد مُتّهبٍ) أمائَةَ كوديعة» أو مَضمُوئَة 
كعاريّة وعْضْب . 

(ولا يُحَتَاحٌ لمُضِيٌ زمن يتن قَبِصّهُ فيه)؛ لأن القَبِضٌ مُسنَدَامٌ فأغتى عن 
الابتداء. 


(وتبطل) هبةٌ : (بموت م مهب ) بعدّ عَقَدٍ و(قبل قبض)؛ لال القبض منة 
ايع مام اقول فإذا مات قب ا ا اما E‏ 


)١(‏ في الأصل : « كوكالة). 


1 يل لت 
قبل قبوله . قالة في «شرح المحرر). 

(فلو أَنقَدَهَا) أي: الهبَةَ (واهبٌ مع رَسُولِهِ) أي: الوَاهب» (ثمٌ ماب 
قوت ف :ا له رفا وضولهاه طلا ر اد ا 
كلُوم بن أبي مله قالت: لها تروّج 006 الله لاء ام سَلمَةَ قال 
لها: «إني قد أَهدَّيثٌ2) إلى الاش ا وأواقىّ مشك» ولا أرى 


تَائِيَ إلا قد مات» ولا ری هدي إل مردُودة علي . فإن ا 
لك». قالّت: فان ما“ قال رشول الله وَل وددّت عليه ديه فأعطى 
كز افر قافن اد أرقن تون وساف > اع ا مك بقفة الماك را 
و اخ وک لو هات هت 

ومتى بلع الوَسُولَ موثه في أثناءٍ طريق" : فليس لهُ حملّها إلى المُهِدَى 
إليه» إلا أن يدن له الوارثُ. وهي ابتِدَاءُ هة منة؛ لبُطلانِ الهة بمَوتِ أحدٍ 
المتعاقدين قبل القَقُولٍ؛ لان العقدَ لم َه 

و(لا) تبطل الهبةٌ (إن كانت مع رَسُولٍ مَوهُوب لَهُ) ثم مات أحَدُهما؛ لأنَّ 
بص رسُولٍ المووب لَه كمضِهء فيكونُ الموثٌ بعد لرُويها بالقّبضء فلا 


)١(‏ في (أ): «فقال). 

(۲) في (أً): «أوهبت) . 

(۳) في (أ): (فهي). 

)٤(‏ في (أً): «كما». 

(ه) أخرجه أحمد .)۲۷۲۷١( )١57/40(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١77٠0(‏ 
(5) في (ب): (طريقه). 


2 شرح منتهى الإرادات 

(ولا تَصِحٌ) الهبة لحَمْل)؛ ؛ لأنَّ تمليكة تَعلِيقٌ على روج عيّاء والهبة 
لا تقبل التَلِيقَ . 

(ويقبل ويقبصٌ لِصَغِير ومَجِنُونٍ) وسَفِيهِ» وهب لهم سَّيءٌ: (وَلِيّ)) ا 
أت أو وَصِيّة أو الحا كم أو أميئةُ ؛ لاه يول لمال للمحجور فيه عط 
فكانّ إلى الوَلِيّء كالتيع والشّرَاءِ. 

فإن عَم الول : فمن تليه؛ لدُعاءٍ الحاجة إليه؛ لقلا تضيع وتَهلِك . 

ويِصِحٌ من صَغيرٍ ومجُونٍ : قَبِضُ مأكولٍ يُدقْعُ مثلهُ للصغير. 

(فإن وَعَبَ هُو) أي : الول لمَوليِهِ : (وكلَ من يَقبلُ) لَه الهبةَ من إن كاد 
غير الأب. (ويَقبصٌ هُو). 

قال في «المغني»: وإن كان الواهِبُ لصب غير الأب من أوليائه فقالَ 
أصحابًا : لا ُد أن وکل من قبل للصّبي ویقبض لَهُ؛ ليكونَ الإيجابٌُ منهُ 
07 والقبض من غيرِوء كما في التيع. 

(ولا يَحتاج أب وَهَب مَولِيّهُ؛ لِصِعَر). أو جَنُونِء أو سَمَهِء (إلى توكيل)؛ 
ا يجورٌ أن يبيعَ لتَفسِه؛ لانتِمَاءٍ التّهِمَةِ. 

وصكح في «المغني) : أن الأب وغيرَهُ في هذا سَوَاء؛ لانتمَاءٍ الهم هُئاء 
بخلافي التيع» ولألّه عَقدٌ صد منهُ ومن وكيله» فجارٌ لهُ أن يتولى طرفي 
o.‏ 

وصَريحٌ كلام (المغنى)) و«الإنصاف»: أن توكيلَ عير الاب في 
القبولٍ والقبض. 

وظاهد كلام (التنقيح) وت تَبِعَهُ المصئّف: أنه يكونُ في القبول فقطى 


ا wy‏ 
ب ا ي ۱ س 
ويكون الإيجابُ والقبض من الواهب. 


(ومن أبرأ) مَدِيئَهُ (من دَينِهِء أو وَهَبَهُ) أي : الدَّينَ (لمدينهء أو أحله منة) ؛ 


بأن قال لَهُ: انت في من (أو أسقَطه عَنهُ, أو تركة) لَهُ» (أو مَلَكَهُ لَه أو 
تَصَدَّق به) أي: الدين» (عليه) أي: المدِين» (أو عَفا عَنهُ) أي: الدّين: 
(صَحٌ) ذلك جميعٌه. وكانّ مُسقِطا للدّين. 
كذا: لو قال : أعطيتكة وإنّما صح بلَفظ الهبة والصّدقَةِ والعطيّة؛ لاله 
لما , يكن هناك عن مو موده يعتَاوَلّها الَف انصَرفٌ إلى معنى الإبراءِ. 
قال الحارثئ : ولهذا لو وَهبَهُ يته هة حَقَيمَة'» لم يَصِح؛ لانتِفَاءٍ مَعنى 
الإسقاط» وانتفاءٍ شرط الهبة. 


- 


ومن هُنَا: امتَتَعَ بُ لعير من هُو علّيهء وامتتَعَ إِجِرَاؤةُ عن الزّكاةٍ؛ لَانتقَاء 

(ولو) کان ذلك (قَبلَ ځلوله) أي: الدين» (أو اعتقَدَ) رَبُ دين مُسقِطٍِ 
لَهُء (عَدَمَهُ) أي : الدّين؛ اعتَِارًا بما في نفس د کمن باع قال اله أو 
حرو بدك قواته فوع الدديات : 

ع يَصِحٌ الإِبرَاء وتحؤةُ (إن عَلْقَهُ) رب دين يشرط . نَا في : إن 
مٿ - بفتح النَّاء- فأنتَ في 0 

(و) إن قال: (إن مِتّ) بِضّمٌ النَاءِ (فأنت في جل): فهو (وصية) 
)١(‏ في (أ): (حقيقية). 


(۲) في (ب): (نص عليه). 
(۳) سقطت: «إن قال) من (أ). 


TA) —‏ شرح منتهى الإرادات 
للمَدِينٍ بالڏين؛ لاله تبغ مَل E‏ 

(وترَأ) مَدِينٌ بإبراءٍ َب الحقٌ له بعد لأَلمَاظٍ السَابقَةِ مُتَجُرّاء (ولو رَدٌ) 
المَدِينُ الإبراء؛ لأَنّهِ لا يفتقز إلى القَبِولٍء كالعتق والطّلاق» بخلافٍ هة 
العرية انه ك 

رلك أي : ويَصِح الإبراءُ مُتَجّرَاء ولو (جهل) رَبٌ الین قدره ووضفة» 
كالأجتيئ . 

(لا إِنْ عَلِمَهُ مَدِينٌ فقط. وكتَمَهُ) مِن رب الدين؛ (خوفا من أنه إن عَلِمَهُ) 


رب الذين» (لم ثيرِنهُ) منة» فلا صخ الإبراءً منه؛ 0ك وهو إِدَن 
كالمُكرَو؛ أنه عير متمكن من المطالبة والخصومَة 

IS SS‏ و ابات اا 
غريميٌ ‏ أو) : أَبرأتٌ غريمي هذا (من أحَد دَيِنَنَ )» ك: بعك عه هذين 
العبدين» أو: كمَّلتٌ أَحَدَ الديتين. 

(وما صح بيغه) من الأعيانٍ: (صَحَت هبئة ) ؛ لأنها تمليك في الحهاقٍ, 
فص فيما يَصِحٌ فيه البيعٌ. وما لا يصح بيعْه : لا تصِخ جِبثهء كأمٌ الولَدِ. 
ويجورٌ تقل ایر في الكلب» وتحوه مما ياځ الانتفاعٌ به» ولیس هبة 
ک a‏ 


-حه فة 


يم لها 


قال الشيحٌ قي الدّين: ويهر لي صِكَةُ هِبَةِ الضُوفٍ على الظهر, قولا 


واحدًا. 


)١(‏ في (ب): (وصفته). 
(۲) في (ب): (حقيقة). 


(و) صح (اسينَاءُ تفعه) أي : الموهُوب» (فيها) أي : الهبَةِ» عند عَقَدِها 
(وَمَنَا مُعيْنَا)) نحو شهر وسئَة) كالبيع . 

ونَصِح هبه المشّاع ؛ لاله يَصِحٌ بيه 

( ويعتبر لقبض مُشَاع) يُنقَلء أي : َجَوَازِهِ» أو انتِمَاءِ ضَمَانِ حِصَّةِ 
الشريك. ذكرَةُ ابن تصر الله: (إِذْنُ شَرِيكِ) فيه» كالبيع. (وتكونٌ حصَّنه 
أي : الشريك» (وَدِيعَةً) مع قابض إن لم ينتفع 

فإن أى ريك تسلیم تَصِييه: قبل لمتّهب ر 
لك. فإن أبى : ات كرتن بكر َي لما شلك فيحشل القبيث ؛ 
أنه لا ضَرَرَ على الشَّرِيكِ في ذلك ويم به عد شّريكه فيه. 

(وإن أذِنَ لَهُ) قاب (في التَصَدْفٍ) أي : الانيقاع بما من الشقص 
المومُوبٌ (مجّانا) بلا عوَض: (فيحِصّةٌ الشَّرِيكِ مَضْمُوتَةٌ (كعاريّة. و) إن 
أذِنَ له في الانتِقاع 0 يتفي شريك أمالة (كمُؤْجَرِ ). فإن قال : 
ار اطق عليه تجار قابية ةلذ معان ا 

و(لا) صخ هبه (مجهُولٍ لم يتعذّر علمُه) نضا“ ككثمل في بَطن, 
ون في ضَرع» وصُوفٍ على ظهر ؛ لأنّها تمليك, فلّم تَصِح في المجهولٍ 
كالبيع . 


BT ن س‎ TI 
٤ فإن تَعَذْرَ علمه: صخت هبته › كالصّلح عنة ؟ للجهالة‎ 


. في (أ» (ب): «أي : القابض)‎ )١( 
في (ب): «نصا لأنه).‎ )۲( 
في (ب): (للحاجة).‎ )۳( 


5 شرح منتهى الإرادات 


a. 


(ولا) نَصِحٌ (هبة ما في ذِمَة مَدِينٍ لِغَيرِه) ؛ لأنه غير مَقَدُور على تَسلِيِمِه . 

(ولا) تَصِځ هبة (ما لا يُقدَرُ على تسليمه)» كمغصوب لير غاصبه» أو 
قار على أَخذه منه» كبيعه. 

(ولا) صخ (تعليقها) أي : الهبة» على شرط» غير مَوتِ الوَاهب » فتَصِحٌ 
و صية؛ لأنها تمليك لمعن في الحهاق» فلم يز تعليقها على شَرطء 
کالبیع. وما تقدم في حديث 1 سلمة(): فَوَعْدٌء لا هة . 

(ولا) يصح (اشتراط ما يُنافيهاء كأَنْ لا يبيعها) المتّهبُ» (أو) لا (يَهَبَهَاء 
ونَحوهِمَا) كلا يلس الثُوب الموهُوبَ. 

(وتصځ هي ) أي : الهبةٌ» مع قَسَادِ الشرط› کالبیع بشرط أن لا يَحْسَرَ. 

(ولا) نَصِحُ الهبٌ (مۇققة)» ك: وَمَببْكَهُ سَّهِرَاء أو: سََد؛ِ لأنّه تعليقٌ 
لانتِهَاءٍ الهبة» فلا نَصِحٌ معَهُء كالبيع. 

(إلا في العُمْرَى) فتصِحٌ مع التّوقيتِ قِيتٍ بِالعُمْرِ؛ لان شَرطٌ رُمجوعِها هتا على 
غير المومُوب لَهُ وهو وارِثُهُ بخلاف الثّوقِيتٍِ بِرَمَنٍ معلوم . 

ومَعتاهًا : کرم ال يفن على المثّهب عَودُ مَومُوبٍ - على كل حالي- 
إليهء أو إلى وَرَنَيهِ. شيت عُمْرَى؛ لتقييدكا بالغمر. (ك: أعمَرئك» أو: 
أرقيئك هذه الذانَ أو ) : هذه (الفْرّسَّ, أو ) : هله رال 2 يقال : أعمَرثّهُ 
وعَكرئة» مُشدّدَاء إذا جَعلَتَ له الدَّارَ مُدَّةَ تمرك أو عُمره. و: أرقبئك: 


(۱) تقدم تخريجه (صه37) . 


مم ل 

(ونَصّهُ) أي: أحمَدء فيمن يعمو أَمَدَ: (لا يَط)ؤُها. نَقَلَهُ يَعقوبُ» وابنٌ 
اك( (وځمل) ى ا" القاضي : (على الوَرَع)؛ لان لوطع استباحة 
فزج. 

وقد احتف في صكة الغفرى» وجعلها بَعضّهم تَملِيك المتافع» فلم ير 
له وَطْأَمَا لهدًا. وبَعْدَهُ ابن رجب» قال: والصّوابُ حملة على أن اليلك 
بالغمری قاصرٌ . 

(أو: جَعَلتُها لك عُمرَكء أو: حياتك» أو): جعلثها لك (ِعُمْرَى أو: 
فسن أو ما بقيت» أو: أعطيئُكهًا) عُمْرَكَ أو: عياتك» أو: عُمْرى» أو : 
رُقتى» أو: ما بَقِبِتَ (فقِصِحٌ)؛ لحَدِيثِ جابر مرفوعًا: «العُمرى جائرَةٌ 
0 رواة أبو داود» والترمذيٌ2(0 وحشتة. 

وأمّا حديثٌ: «لا تعيزوا ولا تُوقبُوا)". فالئّهي على سبيل الإعلام لهم 
بنُفُوذِها لِلمُعْمَرٍ والمُرقب؛ بدّليل بقية الحديث: «فمن أعمَرَ عُمْرَى» فهي 
للذي ا حيًا وميئا). 

(وتكونٌ لمُعطى وإوَرَنَهِ بَعدَهُ إن كاثوا)؛ للحَبر» (كتصريجه) أي : 
المُعْمِرء بن العُمْرَى بعد مَوتِ مُعْمَر لوَرئته» سَوَاءٌ كات عقَارًا أو حَيّوانًا أو 


ا 


. 


(۱) أخخر جه أبو داود )°۸( والترمذي .)١١5١١‏ وصححه الألبانى فی «الإرواء») .)١51٠١9‏ 
(۲( ا أبو داود 059 2)55 من حديث جابر. وصححه الألبانى فی «الإرواء») .)١159١5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )5١777( )٤۹۳/۳٥(‏ من حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «جعل الرقبى 


للوارث) . 


(والا) < 1 وراثٌ : (ف )هي (لبّيت المالٍ) نَصَّاء كسَائْر ار 

وإنْ أضافَهًا لمر غير ک: وَعَبتْكَهَا عُمرَ رَدِء لم نَصِحٌ؛ لأنها هب 
مۇت ولسست من الغُمرى . 

(وإن شَّرط) واهِبٌ على مَوهُوبٍ لَه (رُجُوعَها) أي: الهبةء (بافظ 
إرقاب أو غيره» لمُغمر) أي : واهپ» (عندَ مَوتِه) مُطْلَقَاء (أو) شَرَط رُجُوعَها 
(إليه) أي: الواهب» (إن مات) مَومُوبٌ لَهُ (قَبلَهُ) أي : الواهب» (أو) شَّرَط 
رُججوعَها (إلى غيره)» كوَرئّة واهبء إن مات قبل مَوهُوب له» (و) هڏِهِ (هي 
الؤْقبَى) ن lul‏ فك ا حه وع اح 
الدِقتى: هي لك عياتك» فإذا مِتَّء فهي لِفُلانِء أو: رَاجِعَةٌ إلىّ. والحكم 
واحدٌ- (أو) سْرَطٌ واهِبٌ (رُجُوعَها مُطلقًا) أي: بلا تَقِيبدٍ بموتٍ أو غيرِه 
(إليهء أو إلى د أو) إلى (آخرهما 5 لغا الشرط. وصحّحت) الهبة 
لمغْمر) اسم مفغولء (و) بَعدَهُ ورتيه كالأُوَل) أي: كالمسائل 
المذ كورة 5 وهو قول جابر بن عبد الله وان عُمرَء وابن عباس ؛ لَحَديثِ 
جابر: قضّى رسول الله 6ه بالشغری لمن وهبت لّه. متفق عليه(". ولال 
سرط يُنافي مُقَتَضَى العَقدء فلا وصَحٌ العقدٌء كالبيع مع الشَّرطٍ الفاسِدٍ. 

ال جابر: إِنّما الغمرى التي ا الله ي : أن يَقُول: هي 
لك ولعَقبك. فام إذا قال: هي لك ما عشتَ» فإنها ترج إلى صاحبها. 


(۱( في (ب): (مخلفاته). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم .)١5/١778(‏ 


€ 

ea 

° 
SF 


اجيب عنه: اه من قول جابر نَفسِهء فلا يُعارض ما روي عن 

(و) لا يَصِحٌ إعماز المتافع» ولا إرقابهاء فلو قال: (متختكة) عُمرَك 
فعَاريَة . قال في «القاموس»: م الثاقة : جعل له وَبْرَها ولبتها وولدَه0(" . 
وهي : المنحة اة 

(و) كذا: لو قال له عن بيت : (سشكتاة) لك غمرك . (و) کذا: لو قال 


تن بُستَانِه ونّحوو: (غلثة) لك عُمرَك . (أو) عَن قَنَّهِ : (خدمثةُ لك) غمرك: 
(عاريّة) , له ال جوع مَتى شاءَ؛ لان المنافعٌ إِنْمَا تستوفى شيعا فشيئًا بمْضِيٌ 
الرّمَّان» فلا تَلرّمُ إلا فى قدر ما قبَضَهُ منة. 


انع ين 


)١‏ أخرجه مسلم .)۲۳/٠٠۲٠١(‏ ولم أجده عند البخاري. 
(۲) سقطت: (وولدها) من (ب). 
(۳) سقطت: «وكذا: لو قال له عن بيته: سكناه لك عمرك) من الأصل . 


شرح منتهى الإرادات 
اي 
( فصل ) 


(بقرابَةٍ» من ولد وغيره) كابَاءء وإخوة» وأعمَام» وتنيهم» ونحوهم, (في هبَة) 


شَّيءٍ (غيرٍ تافِه) نَضَّاء حنَّى لو رَوٌج بعض بئات وجَهّرَهاء أو عض بنيه وأعطى 
عنة الصَّدَاق . 

والتعديل الواجبُ: (بكونها) أي: الهبةء (بقدر ارٹهم) تَصا؛ لحَديثِ 
جابر قال: قالت امرأةٌ شير لِبَشِير: أغطٍ ابني غْلامًا وأشهد لع 28 5 
کا فأتّى رسول الله يليه فقال: إِنَّ ابتهَ فلان سألتنى أن أنخلّ ابتها 
غلامي. فقال: «ألهُ إِخوّةٌ) ؟. قال: َعَم . قال : «فكلَهُم أعطيتٌ مغل 7 
أعطيئته ؟) . قال: لا. قال : «فليسَ يَصلخ هذا ونی ااا إلا على حَقٌّ) 
رواة اخ ومسل ) وأبو داود7'؟ . ورواة اح من حديث التْعمَانِ بن 
بشير. وقال فيه: «لا تُشْهِدْني على جَْرٍ. ِن لبيك عَلَيك مِن الححقٌ أن تَعدِل 
ينهم ) ٠‏ وفي لفظ لمُسلم”” : «اتقّوا الله زاغا في أولادِكم» و 
وأبي داود» والنّسَائكِ” E‏ أبناكم , ع أبناكم» اعدِلوا 
ین أبنايكه*©). فَأْمَرَ بالعدلٍ بیتهم» وسگى تَخصِيصٌ بعضهم جؤرَاء 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱/۲۲) »)۱٤٤۹۲(‏ ومسلم »)١9/1١5714(‏ وأبو داود (5515). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱/۳۰) (۱۸۳۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳/۱۹۲۳). 

69 أخرجه أحمد (۳۷۲/۳۰) )۸1۹^ c(‏ وأبو داود °47( والنسائي (۳۹۸۹) من حدیث 
التعمان بن بشير. 

(5) سقطت: «اعدِلُوا ب ين أبنايكم: اعدِلُوا ټين أبنايكم» من (ب). 


باب الهبَة 
ا ا ا ا 1ك 
والجَؤْرُ حَرَام. وقِيس على الأولاد: باقى الأقارب» بخلافي الرّوج» والرُوجَة 
والموالي. 
ولا ي جب على ا التعديل بين أولادِهو اللا قاله | : لشيخ تق الذين. 
(إلا في َفقة» فتَحبُ فتَجبُ الكفاية) دُونَ التَعدِيلٍ. lS‏ لدفع الحاجة 


وقال إبراهيم : كانُوا يَسِتَحِيُونَ التسوية بيهم حتَّى في القَبَلٍ. 

(وله) أي: المُعطي ا تعض وارثه من أقاربه (بإذنٍ الباقي) 
منهُم؛ لانتِمَاءٍ العداوّةٍ والمَطيعَةٍ إِذْنْء التي هي عل المنع . وكذًا التفضيل. 

(فإن خَصٌ) بَعض أقاربه الوَارِئِينَ بشَيءٍء (أو فضَّلَ) بَعضّهم (بلا إِذْنِ) 
لباقي : (رَجَعَ) فيما ححص به بعضَهُم أو فَضّلَهُ به إن أمكنء (أو أعطى) الباقي 
(حتّى يستؤوا) بمن حَصّهُ أو فضَّلَهُ. نضّا. ولو في مَرض موته؛ لاله تداك 
للحي بكر لذي كز" ابي يعاو El‏ 
«الفروع). 

(فإنْ ماتّ) مُعْطٍ (قَبِلَهُ) أي: التّعدِيل (وليست) العَطيّةُ (في مَرَض مَوتِه) 
أي : المعطي المَحُوفٍ: (لَبنَت لآخِذٍ), فلا جوع لبقِيّة الورثّة عليه. نصًا؛ 
حبر الصدّيق. وكما لو كان دا انود . 

فإن كات بِمَرضِه المحُوفٍ: توقمّت على إجارَة الباقي» ويأتي . 

(وتَحَرْمُ الشّهادَةٌ على تخصيص أو تفضيل» تَحَمّلا لا وأداءء إن عَلِمَ) الشَاهِدُ 
به؛ لحدِيث: «لا تُشهذني على جور . 


)١(‏ في الأصل: «تمليكه). 


عار له عليه السَلامُ : «فأشهذ على هذا غيري)” “: فهو تَهِدِيدٌء كقوله 
تعالی: م أعَمَلوْ ما تمه ولو لم يهم مِنهُ هذا المعتى بَشِيرٌ لبَادرَ إلى 
الامتتال› ولم يد العطيّةً . (وكذا: کل عَقَدٍ فاسد عِندَهُ) أي : الشاهد» حرم 
الشهادَةٌ عليه تَحَملا وأدَاءً. 

وقال القاضي: يَسْهّدٌ. وهو أَظَهَدُ. قال في «التنقيح). 

(وتباخ قسمَة ماله بين ورًاثه") على فرايُض الله تعالى ؛ لعَدَم الجورٍ فيها . 
(ويُعطى) وارٹ (حادث حِصّتَه) مھا قي (وُجُوبًا)؛ ليحصل التعدِيل 
اج 

(وسْنٌ أن لا يرَادَ كر“ على أَنتَى) من أولادٍ وإخوة» وتحوهم» (في 
وَقَفٍِ) عليهم؛ لان القصد القَربَةٌ على وجه الدّوَام . 

(ويِصِحٌ) من مريض مَرَضٌ موت مَحُُوفٍ: (وَقَفٌ غه في مَرَضِهِ على 
تعضهم) أي : الورتّة. واحبَّجٌ أحمَدُ بحديث عُمرَ- وتقَدّم في الوقفٍ29- 


وين الوقفّ لا يُباعٌ, ولا يُورَتُء ولا بصيو ملكا للورئّة. أي: طِلْمًا. 
فلو وَقَفَ دارًا لا ملك غَيرَها على انه وبنتِهِ بالسويّة» فرَدًا: فا وق 
َيَهُمَا بالسويّةء وثُلْتَاهَا مِيرَاتٌ. وإن ر الاب وَحدَة: فلَهُ ثلا التلئّين رثا 

لبنت هما وهم . وإن رَدّت البنتُ وحدمًا : فلَهًا ثُلْتُ التُلتين ؤنّاء وللابن 


(۱) أخرجه مسلم )١7/١577(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
)۲( في (أ): (وارثه). 

(۳) في (أ): «أن لا يزيد ذكرا) . 

.)١717ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


نصفهما وقفّاء وسُدّسهُما إرثًا؛ لرَدٌ الموقوف عليه. 
وكذا: لو رَدٌ النَّسِويَةَ فط دُونَ أصل الوّقفي. وللبنت مهما وَقما. 
و(لا) يمذ (وَقفُ مَرِيض» ولو) كان وَقفهُ (على أجتبئٌ» ب) جرْءٍ (زَائِدٍ 
على التُلثْ) ا لع ل ا وم ل قات دما زا على الت مل 
إجارَة الورنّةِ . قال (المُنقَحٌ : ولو) وقّفَ”" ذَلِكَ (جِيلَة ك)وَقفٍ تحو مَريض 
(على فيه ثمٌ عليه) أي: الوارثء أو الأ جتبيٌ ؛ لما تقدّم من تحريم الجِيلٍِ 
وبُطلانها . 


(ولا) صخ ( ر جوع واهب) في هبةٍ (بَعدَ قبض) ولو نمطا أو حمُولة في 
نحو عُوس» كما فى «الإقناع)؛ للرومها به. 
(ويحرم) الو جوع بعدّه؛ لحديث ابن عباس مَرفوعًا: «العائِدٌ في هبتِه 
كالكلب يَقِيءٌ ثم يَعودُ في فَيئِه) . فق عليه" . وسَوَاءٌ عوّض عنها أو لم 
ض؛ لأنَّ الهبة المُطَلَقَةَ لا تقتضى نَوَايًا. 
(إلا من وَهَبت رَوجها) شيعا 57 إيّاهاء (ثمٌ ضَرّها بطلاق أو غيره) 
ترۇج عايها. تقل أبو طالب : : إذا وَهَبت له مَهِرَهاء فان کان الا ذلك» 


دالا ضِيِت أو كرقت؛ لأنّها لا بَهَبْ إلا خا 0 عَضَّبِهء أو إضرار تار 
زۇج عليها. وإن لم يكن سألّهاء وتبعت بدء فهو جائدٌ. وير الصدَاقِ 
کالصداق . 


(و) إلا «الأب) ؛ لحَدِيثٍ طاووس» عن ابن عُمِرَ وابنِ عاس مرفوعًا : 


© في (أً): (وقع). 
(۲) أخرجه البخاري (55859): ومسلم .)0/١577(‏ 


e 


ال ادان ل ع وج فا ]لا و فا ر روا 
ا و و ا ار بيك رلاد بالۇ جوع أو لا 

وظاهِدَةٌ: ولو كافِدًا وهب لولَّدِهِ الكافِر سَّيئَاء ثم اسل ا ومبعة 
الشيخ ته قي الدين إِذْنَْ . 

ا 0000 يي الأب ب وَالأم؛ ؛ بان لَهُ أَنْ يأحذ من مال ولَدِهء بخلافِها- 
(ولو تَعلّق بما وهب)ه الأَْبُ لوَلَدِهِ (حق» كمَلّس)؛ بأنْ أفلّس الولد. وظاهرة: 
ولو حجر علَيه. وفيه ما ذكرئةُ في «شرح الإقناع». (أو) تَعَلّقَ به (رَعْبةٌ: 
كتزويج)؛ بان رُوّجَ الولَدُ المَوهُوبُ رَعْبَةّ فيما بِيَدِهِ من المالٍ المَوهُوبٍ له؛ 
لعُمُوم الحَبَرٍ. وال جوع في الصدقة: كالهبة. 


ص 


(إلا إذا وَهَبَه) أي: وهب الوالِدٌ وَلَدَهُ (سُرَيَةَ للإعفاف): فلا جوع له 


7 > واه 2 2 راع 5 0 . 
فيها» (ولو استغتى) الاب عَنها بترو جه 1 أو سْرَائَهِ غيرّهاء ا وإن لم 
دص أ ول ا نضا ؟ نضَّاء لأنّها ملحقة باروج 


ن 
مھ 


(أو) أي : i‏ اذ أسقط) الات (حَمَّه مِنهُ) أي : اؤ جوع فيا وه 


لِوَلَدِو فِيَسقَط ف اا ع خلانًا لما في «الاقناع»؛ لان الوُججوع مُجِرَدٌ 0 وقد 


(۱) أخرجه أحمد (5/4؟) (۲۱۱۹)» وأبو داود (2)85174 والترمذي (۱۲۹۹)» والنسائي 
(۳۹۹۲)» وابن ماجه (۲۳۷۷). وصححه الألباني في «الإرواء) .)١7754(‏ 

(۲) سقطت: «الولد» من (ب). 

(۲) في (ب): ( بتزويجه) . 

)٤(‏ في (ب): (وهب). 

(5) في (ب): (فسقط). 


باب الهبة 
> ال / ۳٤۹‏ 


أُسقَطُةُ بخلاف ولائة اللكاح» فإنّها حقٌّ عليه لله تعالى» وللعرأة؛ لإثمه 
القضل. | 

(ولا يمتغه) أي: الؤجوع (نَفْضُ) عَين مَوهُوبَةِ ي وَلَدِءِ سواءٌ نقَصت 
قِيمثها أو ذَانّها بتاكل بَعض أعضائهاء أو مجني علّيهاء أو جَتَى فتَعلَقَ ارش 
الجتاية برقبته ونحوه. فإن رَجَعَ: فأرش جناتيِه على الأب > ولا ضَمَانَ على 
الابن له وأرشٌ جناي عليه للابن؛ لأنّها بمَنِلَةٍ الزياة المُنفَصِلَة. 

(أو) أي: ولا يَمتَعةُ (زيادةٌ مُنفَصِلَةٌ) كولَدٍ وثمرة وكسب؛ لان الشجوع 
في امل دُونَ النَّمَاءِ. (وهي) أي : الرّيَادَةَء (للولد)؛ لخدوثها في ملكي 
ولا في القشوخ» فكذا هتا 

3 إذا حَمَلّت الأمهُ) الموهوبة 57 (ووَلّدت) عِندَُ (فيمتغ) ال جوع 
(في الأ الموهُوبَة؛ لتحريم التّفريقٍ بينَ الوالِدَةٍ وولّدها. 

(وتمتغه) - أي : اللججوع - الرّيَادَةُ (المُتَصِلَةُ) كسِمَن» وکټر» وحمل) 
وتَعلّم صَنعةٍ صَنعَة؛ لان الزيادة للمَوهُوب لَهُ؛ OR‏ ولم تنتقل إليه من 
جهة أبيه» فلم يَملِك الو جوع فيهاء كالمُنمَصِلَةَ وإذا امتَتَعَ الرجوعٌ فيهاء 
امع في الأصل؛ لملا يفضي إلى شُوءٍ المُشا ر كة» وضرر التتشقيص. ببخلافٍ 
الد بالعيب» فإنَّهُ ِن المشتري» وقد رَضِيَ ببذل الريادَة. 

قال في «المغني»: وإن زاد ويه من مَرَضٍ أو صَمَم: مَنَعَ الج وع 
كسَائر الرّيادَاتِ . 

(ويُصَدَّق أب في عَدَمِها) أي: الزيادة؛ لأنّهُ منك لهاء والأصل عَدَمُها. 


ع 
47 


(و) يَمتَعٌ الوُجوع: (رهنه) لازم لما وَعَبَُ له أبوة؛ لأن في ر جوعه إبطا 


کے 


شرح منتهى الإرادات 


لِحَقٌّ المُرتهن» وإضرَارًا به» (إلا أن ينقك) الدَهْنُ بوَقَاءٍ أو غيرِوء فيملك 
ال جوع إن لان ملك الابن لم J,‏ المانِعٌ. 

(و) يَمتَع الجوع: (همة الولدِ) ما وَهبَهُ له أبوة (لولَدِهِ) ؛ لأنّ في رجوع 
الأوّلٍ إبطالا للك غير ابيهء وهو لا يَملِك ذَلِكَ. (إِلا أن يَرجِعَ هُو) أي : 
الثاني في هبيه لابنهء فَللأُوّلٍ الو جوع إِذْنَة!2؛ لعَودٍ الملك إليهِ بالشجب 


ع 
م مير و 


(و) يَمنَعْ الجوع: (بيغه) أي: الولدء لما وعَبَهُ له أبوةُ. وكذا: هبه 
وَقَفُةُ وتحؤه» مما يَنقّل الملك» أو يَمبَعُ الأَصوْفَ» كالاستيلاد. 

وكذا: لا رمجوع له في دين 7 ولَدَهُ منةء أو مَنفَعَةَ أباحها له 
استيفائهاء كشكتى دار وتحوها. 

(إلا أن يَرجع) المبيعٌ (إليه) أي: الوَلّدِء (بقسخ» أو قَلَسٍ مشتر) فلب 
ال جوع فيه إِذّن؛ لعوده للوَلّدٍ بالسّب الالء أشبة الفَسمّ بالخيار» بخلافٍ 
ما لو اشترَاة اولك أو انَهَبَهُ وتحوهِ» فلا رجوع الأب فيه ؛ لأنّهِ عاد للولد 
بِملكِ جديدٍ لم يَسَيَفِدْةُ من قبل أبيه» فلم يمك إزالته» كما لل لذي يكن 
مَوهُوبًا . 

و(لا) يَمتعٌ جوع الأب في رَقِيقٍ وهبَهُ لوَلَدِهِ: (إن دَبَرَهُ) الوَلدُ (أو 
كاتبَةُ) ؛ لأنّهُمَا لا يَمبَعَانِ التَصَدْفَ في الرَقبَةِ بالتيع وتّحوه, أشْبَهًا ما لو رَوّجَهُ 
أو أَجَرَةُ. 


.05 سقطت: (إذن) من‎ )١( 


باب | 0 
ا 

(وتملكة) أي: يَملِك الأبُ الرَقِيقَ الذي رجع فيه بعد أن كاتبَهُ ولَدهُ 
(مكاتهَا)؛ لأنَّ الول لا ملك إبطال كتابيهء فكدًا من انتَقلَ إليه 


وكذا: إجارة» وتَرويجٌ» ونَحؤُهُما. 

وما أَحََذَهُ الول من دين كتابة» أو مهر أَمَةِ: لم يأحُذة منة أبوة. وما 
e‏ اف فله. 

: بمتغ اجو وَطْءٌ الأمَة» إن لم تحمل يِن الابن» ولا تَعلِيقُ التق 

بِصِفَةٍ 57 المُرارَعَةٌ على أرض مَوهُوبة» أو مُساقَاةٌ على سجر مَوهُوب» 
ونحؤة. 

(ولا يصح ر جوع إلا بقول) نَحوّ: رَجَعتٌ في هبني ؛ أو: ارتَجَعْتُهاء أو : 
رَدَدْتُّهاء أو: عُْدْتٌ فيها؛ لان الملك ثابتٌ للمَوهُوب أ له ياء فلا يَدُول إلا 
يقِينِ» وهو صَريحٌ الو جوع . فلو تصرف فيه قبل رُجوعِه بالقّولٍ: لم يَصځ» 
ولو نوی به الوُجوع . 

SS 


)١(‏ في الأصل : «وما حصل). 


و ا م ا ا 111 100011 


(فضل) 

(ولأب ځر) ج وغیره: : (تَمَلكُ ما ضَاءَ من مالٍ ولَدِهِ)» بعلمِهِ وبغَير 
علیه» صَغِيرَا كان الولدُ أو كُبيراء ذ گرا أو أَنتّى» راضِيا أو ساخِطًا؛ لحديث : 
«أنت ومالك لأَبيك). روا الطبراني في جا ا وروا 7 
ورَاد: إن أولاد کم من أطب كشبكم, فكنُوا من أموالهم». وعن عاقش 
مَرَفُوعًا : «إن أطيّب ما من اليكو إن أولاد کہ من كسيكم) . 
أخرجَةُ سعيدٌ والترمذيٌ”" وحشتة. وروى مُحمّدُ بن المنكدر, والمُطلِبُ 
بن حنطب» قال: جاءَ ر جل إلى التي اة قال : إِنَّ لي مالا وعِيالاء أي 
مال وعِيالّء وأبي يُريدٌ أن يأحدَ مالي فقالّ النبئ ككِ: «أنت ومَانُكَ 
لايك“ رواةٌ سعید. 

(ما لم يَصُرّة) أي: يَصّْ الأبُ وله بما كه ن. فإن َه ؛ بأن تعلق 
حاجَةٌ الولَدِ بء كآلَةِ حِرقَيه وتحوها: لم يتملك ؛ لأنَّ حاجة الإنسانٍ 
قنك على قوف فلن ُقَدّمَ على أبيه أؤلى . 


و«الصغير) )۹٤۷(‏ 0007 من حديث حابر بن عبد الله . وانظر: «الإرواء) .(ATA)‏ 
(۲) أخرجه أحمد )٥۷۹/۱۱(‏ (۷۲۰۰۱)» وأبو داود (۳۰۳۰)» وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص. وحسنه الألباني في «الإرواء) تحت (۸۳۸). 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۸۷)» والترمذي .)١75/(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
OD‏ 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۹۰» ۲۲۹۲)» وابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر عبد الله . 
(ه) سقطت: «مِنه. فإن رَه ؛ بأن تتعَلّقَ حاجةٌ الولّدِ به كالَة جره ونّحوها : لم يتمَلّكةُ) من (أ) . 


إل سره ) أي RT e‏ (ولو لم تكن 
ولَدِ)؛ لأنّها مُلحَمَُ الروك 
Sa‏ نَضَّاءٍ 


۶ 


م عه 


متو من تخصِيص بَعض وده بالعطية من مال(" نَفْسِهء فلا يُمنَعَ من 
حخمصويها E‏ وليه الآخر أؤلى. 

(أو) إلا أن يكو اَمَك ( بِمَرَض مَوتٍ أَحَدِهِمَا) المَحُوفٍء فلا يَصِحٌ) 
لانْعِقَادٍ سَبَب الإرث . 

ليس لِلأم» ولا للجدّ» التمَلّكُ ن ماله ک رعا ین الأقارب. 

قال الشيخ َه تق الدّين : ایس للب الکافر أن يتَمَلّكَ من“ مال ولَدِهٍ 


المُسلمء لا سكا إذا کان الود كافِرًا ثم اسل قال فى «الإنصاف): وهذا 


الصّوّاب . 
وقال أيضًا: الأشبة: أَنَّ الأب المُسَلِعَ ليس له أن يأل من مال ولَدِه 
الكافر سي 


(ويِحصلْ) تَمَلّكُ أب : (بقبض) ما تملكه. ؟ نَضَّاء (مَعَ قول» أو ني نئة) قال 
في (الفروع): ويتوّجّة 3 أو قَِيَةٍ؛ لأنَّ القَبِض يكو لِلتَّملّكِ وغيره» فاعثُيرَ ما 
عن وجه اقيض 


6 في الأصل: «ماله» . 
)۲( سقطت: «من» من (أ). 


e‏ شرح منتهى الإرادات 
(فلا يصح تَصَرْفه) أي : ا في مال ولدِهِ (قبلَهُ) أي: القبض» (ولو) 
كان تَصِدْقُه فيه (عتهًا) نَضَّاء لتَمَام ملك الابن على مالهء وإنّمَا للأَبٍ انتِرَاءة 
منه» كالعين التي وڪَبها له. 
(ولا يَملِك) الأب (إبرَاءَ تفيِه) من دين لوَلدِهِ عليه كاإبرائه لِغَريِمِهِ 
اق لان الول لم يملكة. 


(ولا) يَملك الأب إبراء (غريم وَلَدِه ولا قَبِضَهُ) أي : ڌين ولّدِه (منة) 
أي : من غريم ولَّدِه؛ (لأنَّ الود لا ملكة) أي "الذيرقع رالا فط )سن ديه 
ا 

(ولو قر الأب بقبضه) أي: دين ولَدِهِ» من غَريمِهِء (وأنكر الوَلَدُ) أو أقد: 
(رججعَ) الود (على عَريمِه) بدينه ؛ لبقائه بذِمتهِ» (و) رَجحعَ (العَرِيمُ على الأب) 
بما أَحَذْهُ منة؛ ده بير حَقٌ . 

(وَإنْ أولد) أب (جاريّة ولَدِهِ) قبل تَمَلْكها : (صارّت لَهُ) أي : لذب ) 
ولَدِ)؛ لأ إحبالهُ لها“ يُوجِبُ نقلَ ملكها إليه» فصَادَفٌ وَطِؤٌهُ مِلُكا. فإن لم 
تحمل مِنهُ: فهى باقية على يلك الوَلدِ. 

(ووّلدُةُ) أي : ا ِن أَمَةٍ ولّدِه: (ححرٌ لا تَلرّمُهُ قِمَنّه) لوَلَدِهِ رب 
الجاريّة التي ا ما بعُلْوقِهَا فهي إِنّما أت به فى يلك الي : 
(ولا مَهْر) عليه لوَلَِّه؛ لأنَّ الوطءَ سَبَبُ تقل الملك فيهاء وإيججاب قِيمَتِها 


و 
1 


. في (ب): «لأن إحبالها)‎ )١( 
. في (ب): «ملكه إليها)‎ )۲( 


لوَلدِء كما يأتي. فهو كالإتلافف» فلا يَجِتَمِعْ معَهُ المَهْرُ. 

(ولا حَذ) على أب بوَطء اَم a‏ لشبهة الملك؛ لحديث: «أنت 
ومالك لايك“ . (ويعزر) الأت؛ لوطه المكه > کالاَمَة المشتركة. 

(وعَلّيه) أي : ا بإحباله جارية وَلَدِهِ: (قِيمَثُها) لولدِه؛ لأنّه أَتلّمَها 
عليه» لکن ليس له طلئه 3 كما بأل 

(ولا يقل الملك فيها) أي : أَمَةِ الول ل أحبلها ابوه (إنْ كان الابنُ قد 
وَطِتَهاء ولو لم يَسِتَوْلِدْهَا) 55 لأنّها مُلحَقَةٌ بالرًّوجة» كما تقَّدَّم. فليست 
ملا لتَمَلّكه (فلا تَصِيرُ أ ول لات إن غات ا نَضَّا. 

(ومَن استولدَ أَمَهَ أَحَدٍ أَبَوَيهِ : لم تصر أ ولد له وولده قِنّ. كي 
التَحرِيمَ بالخذية لأن الارن لبن له تملك على اغا I‏ فيو له 

في الوَطءِ. 

(وليس لِوَلَدِء ولا) لرورتته) أي: الوَلَدِء (مُطالبة أب بدَينٍ)» كقرض› 
وثْمَنِ مبيع » (أو قِيمَةِ متلفف)» كنوب وتحوه حَرَقَهُ لِوَلْدِهِ» (أو أرش جنايةٍ) 

على ولَدِوء كملع سنه وقطع طرَفِهِء (ولا بِشَيءٍ غير ذلك مما للابنٍ عَليهِ)» 
كأجرة أرض رَرَعَهاء أو دار سَكتَهاء وتحوه؛ لحديث: «أنتٌ ومالك 
لأاك ب" 


)١(‏ في (أً)» (ب): (كإتلاف). 
(۲) تقدم تخريجه (ص57"). 
5) سقطت: («من) من (ب). 


)٤(‏ تقدم تخريجه (ص557). 
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(إلا بتفقته بتفقته) أي : الوللٍ (الواجبة) على أبيه؛ لفقره وعَجزهِ عن تُكشب . 
قال في (الوجيز ز): له مُطَالبتُه بها وخبشة عليها: 
لض لوق أي : الولدء (بيده) أي : الأب» يطلب الود وَوَرَكهُ 


(ويتبثُ لَهُ في ذميه) أي : للود في ذم والڍي ١الدَّبْنُ)‏ من تَمن» وأجرة 
وقرض» (وتحوه)» كمِيمَةٍ مُتلفٍء وأرش جتَاية 

(وإن وَجَدَ) الوَلدٌ (عَينَ ماله الذي نة أو باعة) ر (وتحوّة) 
كالعَصْبء (بَعدَ مَوتِه: فلَهُ) أي : الوَلّدٍ الذي عن 
والذه» (أخذ) أي : : أذ ذلك القرض» أو اک وت جار الوجوع - ل 
المغصوب› دون بَقَكَةَ وَرَثَةِ اه (إث لبو م یکن) الوَلَدُ (انتقَدَ ثَمَه) من أبيه. 
وقد او ما في ذلك في «(الحاشية) و«الشرح). 

(ولا سقط دَيهُ) أي: الوَلّدِ (الذي عله بموته) أي: الأب» كشائر 
الدّيُونِ عليه (بل) سمط (جنايثه) أي : 5 على ولَدِوء أي: أرشّهاء فلا 
يرج به في تَر كته . 

قال في «شرحه): وظاهرٌ كلامهم: أن الجناية 8 من 5 على مال 
أو تفس الوَلدٍ . لعل القرق بيتها وتِينَ دين القرض ونَمَنِ المبيع وتحوهماء 
کون الأب َحَذَّ عن هذا عِوَضّاء بخلافٍ أرش الجتاية. 

وعلى هذا: ي ينبي أن يَسقَط عن بموته أيضًا دين الصَمَانِ إذا صَمِنَ غَرِيمَ 


.)( سقطت: «دين) من‎ )١(١ 


1 و | )م 
0 لسرم 
(وما قَضَاهُ) الأبُ (في مَرَضِه) لولَدِه من دَينِهِ عليه» (أو وَضَّى) الأب 
(بقِضَائِهِ) من دين ولَدِه : (فمن راس ماله) ؛ لاله حن ثابثٌ عليه لا تهمَة فيه 
کدین الاجتبى . 
كد ڪج ي 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) في عَطيَةِ المريضء ومُحاباتهء وما يعلق بذلِك 

(وعَطَيّةُ مريض) مَرَضًا (غَيرَ مَرَض المَوتِ» ولو) كان مَرَصُّهُ (مَحُوفاء أو) 
كان مَرَضُه (غَيرَ مَحُوفِء كصداع) أي: وَجع رأس» (و) ك(وجَع ضِرْسٍء 
وتحوهما)» كححكى يَوم. قاله''2 في «الرعاية). وكإسهالٍ يَسيرٍ بلا دم» إن 
ل لا مکی منغه ولا إمسساگث وإلا کان مَحوفا ولو ساعةٌ. 
(ولو صَاوَ مَحُوفًاء ومات به: ك)عطيّة (صحيح) نَصِحٌ من جميع ماله ؛ لان 

مل هو" لا ياف منها في العادّة واعتجارا بال العطيّة . ۰ 
(و) عَطيةٌ مريض (في مَرَض موه المَحُوفِء كالبرسَام) بكسر الموحدَةٍء 
وهو: بُحَارٌ برتقي إلى الرّأسء يوو في الدّمَاغْء فيختل به الَقلُ. وقال 
عِياضٌ: هُو ورم في الدّمَاغْ ب يعي منه عَقل الإنسانٍ ويَهْذِي. (وذَاتٍ الجثب): 
فوخ بتاطن الجنب . (والرُعَافٍ الذائِم) ؛ كه لع يضفي الدمَ» فتَذْهَبَ القَدَةٌ. 
(والقیاه المُتدارك) أي : الإسهالٍ الذي لا E‏ وإن کان ساعد ؛ لان 
من لَحِقّهِ ذلك أسرع في هلاكه. وكذا: إسهال معَهُ دَم؛ لاله يُضْعِفُ 
القوَة. (والقالج) دَاءمْ مَعووفٌء (في ابتِدَائ)ه. (والسَلٌ) بكسر السين: دَاء 
معروف» (في انتهائ)4. (وما قال عَڏلان)» لا واجڏ» ولو عُدِمَ غَيدُةُ (من 
ا إل محُوف) كوجع الرةء والفُوأنج» وهي مَعَ الحى أَسَّدّ حَوًا. 
كدًا: الطاغون» ومَيَجَانُ الصُفرَاء» والبلعّم : (كوَصية) تنفد في الثُلْثِ فما 


)١(‏ في (ب): «قال). 
(۲) في الأصل: «هذا». 


ونه لأجتي : تَقِفٌ على الإجارّةٍ فيما زادَ عليه ولِوَارثِ بشَيءٍِء (ولو) 
كانت عطي (عِتهًا) تعض ااه . وكدًا: عفؤه عن جناية ثوحب الال . (أو 
محاباة) كبيع وإجارَة» وهي“: أن يُسامِح أحدٌ المُتَعَاوضَين الآخَرَ في عَقَدٍ 
المُعاوَضّةٍ يتعض ما يُقَايلُ العِرَضَ؛ كأنْ تييع ما يُساوي عَشْرَةٌ بقمانية» أو 


شري ما يساوي ثَمانَِة بعَسَرةٍ. 

(لا) إن كان الصَّادِرُ من المريض (كتابة) لِرَقِيقِهِ أو بعضه بمُحابَاٍ (أو) 
كان (وَصِيَةَ بها) أي : كتَابَتِهِ (بمُحاباةٍ) فالمُحابَاةٌ فيهما" من رأس المَالٍ. 
هذا مُقِتَضّى ما صحححَهُ في «الإنصاف»» وقطع به في «التتقيح). 

وعارضة: الضف في ور بان كلام المج في (شرحه), 
و«الفُروع) لا يََئَضِي ذلك وإِنّما يققضي أن الكتابة نَفْسَها في مَرَضٍ المَوتِ 
اف هل هي كالوصية» عت من الثُلْثْ؛ٍ لاله تَعلِيقٌ للعتق على الأدَاء 
فكانت من التُلْثْء كتعليقه على عَيره» أو من رأس المَالٍ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ 
كالبتيع؟ ثم دک كلام «المحرر»» و«الفروع»› وهو صَريحٌ فيما قالهُ. 

وقال: ولم أعلّم2" ما يَقَتَضِيهِ كلام الحارثئ . 

قلت : هو ايسا صَريحٌ فيما د کر ککلاے() «المحرّر) و«الفرُوع), 
وهو واضځ. 

(وإطلاقها) أي: إذا وَصّى أن کات عَبده قُلانٌ» وأَطلَقَ: فَإنّهُ كاف 
)١(‏ في (أ): «وهو». 
(۲) في الاصل» (ب): «فيها). 


(۳) في (ب): «ولم أعلم أيضا» . 
(٤(‏ في (أ) : ( كلام). 
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بقِيمَتِه)؛ جما بين حق الورنّة وحَمَّه . 

(و) الأمراضٌ (المُمِتَدّةُ: كالشل) لا في حال انتهائه» (والجُدَامء والفالج 
في دوامه. إن صارَ صاجِبها صاجب فراش: فمو ولا قلا)؛ لأنَّ 
صاجب الفِراش يَحْشَى تَلَقَه أشبة صاحِب المرض المَحُوفٍ للمَوتِ. 

(وكمّريض مَرَضٌ المَوتِ المَحُوف) : 

(من بَينَ الصَّفّينِ وَقتَ حَزْب) أي: اختلاط الطائفتين للقتال» (وكل من 
الطائفتين مُكافئ) للأحرى» (أو) كان المُعطِي (من) الطائقّة (المقهُورة) ؛ 


2 
يب 


لان وفع التَلَفٍ إِذَنْ توفع الممريض” أ أو کت وسَوَاءٌ تَبِايَنَ دين الطائفتين 


(ومن بالنّجَةِ) بصم اللام» أي: َة اببحر, (عِندَ الهيَجَانِ) أي: ثورَانٍ 


(أو وق الطَاعُونُ بِتلَدِو)؛ لحوفه. 

(أوَ قدّم لقتل) قصَاصًاء أو غَيرَه؛ لظهُور الَف وقربه. (أو حبس لَهُ) أي : 
ا 

(وأسيرٌ عند من عادثهُ القتل)؛ لحَوفِهِ على لَفْسِهٍ. 

(وجَريح) جرا (مُوجِيَا مع ثباتِ عقله)؛ لأنَّ مر لكا مجرح» سقَاة 
الطَبيتُ نا فخرّج من مجرجوء فقَالَ له الطبيبُ: اعهّد إلى الئاس» فعهد 
إليهم» ووَصّى. وعَلِيٌ» بعد صرب ابن مُلْجِم ؛ أوصّى» وأْمَرَ وهی . فإن لم 


)١(‏ في (): «فمخوف). 
(۲) في الأصل : «المرض) . 


ينثت عَقَلَهُ : فلا حکم لعَطيیه» بل ولا لكلامه. 

(وحامل عند مَخَاضٍ) أي: طَلْقٍ. نصا (مع ألم حتَّى تَنَجُوّ) من نفاسها؛ 
لأنها قَبلَ صرب المَحَاض لا تَخاف المَوت» فأشبهت صاحب المرض 
المُممَدٌ قبل أن يَصيرَ صاجب فراش . 

فإن حرج الولَدُ وَالمَشِيمَةُ» وححصّل هُناك وَرَمْ أو صَرَبانٌ شّدِيدٌء أو رات 
دما كثيرًا: فحكمها حكم ما قَبِلَ ذلك؛ لأنّها لم تنج بَعدُ. والسَقْط: كالوَلَدٍ 
الام e‏ ا ` الصحيح. 


حَرقها رطفي فقط› أو شزو جه بلا إبانَة . 

وذكر الموققٌ في «فتاويه E‏ بن ثم مات ولدّه 
وَِنهُ. داضم فالظاهۇ: يَرنّهُ؛ لان المَوتٌ رُهُوقَ التّفْس وروج الوُوح» 
ولم يُوجد. ولال الطفلّ 7 وت بمُجرَدٍ استهلاله» وإن لا دل 
على حياة أن 2 نبت من حَيّاة هذًا. 


5 


قال في «الفروع): وظاهرة: أن من بح ليس كمَيِتٍ مع بَقَاءٍ روجه. 

(ولو عَلَّنَ صَحِيحٌ عِتَقَ قِنّه) على شَّرطِء (فؤجة) السّرط (في مَرضه) أي : 
مَرَض موه المَخوفِ e‏ (من ثُليِِ) ؛ اعتبارًا بحالِ ومجودٍ الصّمَةِ. 

(وثُقَدُمُ عَطيّةٌ اجَمَعَت مع وَصيّةِ وضاق الل نهماء مع عدم الإجازة) 
لَهُمَا؛ لأنّ العطية لازمَة 5 4 افيش كعطيكة الصكة: 

(وإن عَجَرَّ) الل (عن التبدْعاتٍ المُتجَرَةِ: دى بِالأوّلِ) منها (فالأوّلِ) 


. في (): « فالمعتق)‎ )١( 


21 شرح منتهى الإرادات 
عثقًا كات أو غَيرَه؛ لأ العطيّةً المُتَجُرَةَ لازمَةٌ في حقٌ المُعطي» فإذا كانت 
حارجة من الثْلثِ: لَزِمَت في حق الوَرثَةٍ. فلو شاركتها الثانية» لمَتَع ذلك 
َرُومَها في حَقٌّ الُعطي ؛ لأنَّهُ يَملِكُ الوججوع عن بعضها بعطيةٍ أ 

(فإن وَقعت) العطايًا المُتَكَرَةٌ (دفعة) واحدَةً؛ کان قبلَها الكل مَعَاءِ أو 
َكُنُوا واجدًا قبل لَّهُم بَفظٍ واجِڊٍ ي : (قيم) الت (بينَ الجميع بالحصّص) ؛ 
لتَسَاوِي أهلها في استحقاقِها؛ لحصُولِهِ في آنِ واجڍِ. 

(ولا يُقدّمُ عتقٌ) على غَيرِهِ من التَبَوْعاتِ. 

(وأمًا مُعاوَضَتُهُ) أي: المريض مَرَضٌ المَوت المَحُوف» (بتَمَنِ المثل : 


فقصځ من رَس المال. ولو) كانتت (مع رارثِ يع عدم المُحاباة» فلا 


اعتِرَاضٌ للورَثّة فيهاء كما لو وقعت مح غير وَارِثْ . 

(وإنْ حاتى) مَرِيضٌ (وارتة) في نحو بيع: (بطُلّت) المُعاوَضَةٌ (في 
قدرها) أي: المحاباة؛ لأنّها كالهبةء وهي لا تصغ منهُ لوَارث بير إجازة 
باقي الورَتّةة. (وصحت) المُعاوَضّةٌ (في غَيره) أي: عير قدر المُحابَاة) 
(بقشطه)؛ لان الماع من الصكحة المُحابَاةٌ وهي في غير قدرها مَفْقُودٌةٌ . 

فلو باع لوارئو سينا لا ملك عَيره» يُساوي ثَلائين» بعشَرٍَ» فلم يُجز باقي 
الورثة: ص کب یغ ثليه بالعشرّةع وَالعُلَنَانِ كعطيته . 

(ولَه اق تمض“ الصَففَة في حَمَهِ لا إِنْ كان لَهُ) أي: الوَارثِ 
المشتري (سفيغ وأَحَذَهُ) أي: ما صح فيه التَيعُ من شقَص مشفوع 


)١(‏ في (أ): (وارثه). 
(۲) في الأصل: «لتشقيص». 


کھ ا لشفا 
بالشفعة'» فيَسقْط حَقٌ المشتري من القَسخ؛ لاله لا صَرَرَ عليه إِذَّنْ. 

(ولو حاتى) المَريض (أجتييًا) وتربحت الممحاباة من الثُلْثْء أو اجار 
الورنةٌ (وضَفِيعْهُ وارثٌ: أَحَدَّ بها) أي: الشُمعَةء (إِنْ لم يكن) ذلك (جِيلَة) 
على مُحابَاةٍ الوارث؛ (لأنَّ المُحاباة لقيره) أشبة ما لو انتقَلَ السمَص إلى 
الأجتيّ من غير المُوَرْثِ» و كما لو وَصَّى لکریم وارثه . 

(وإن آجَرَ) مَرِيضُ (نَفسَه» وحاتى المُستَأجر: صَحٌّ) العَقدٌ (مَجًاتا) بلا رد 
مُستأجر لِشَيءِ من المدّةء أو العَمَل» وارثًا كانَ أو غَيرَه؛ لأنّهُ لو لم بجر 
نفسَه لم يَحصّل لهم لّية. 

(وعتيز ْلله) أي: مال المُعطي في المرض: (عِندَ مَوتِ)» لا عِندَ عَطيَةٍ) 
أو مُحاباة» أو وَقفٍِء أو عِْقِ. 

(فلو عَتَقّ) مَرِيضٌ (ما لا تملك غير ثم ملك ما تخزج) العتيق (من انه 
ْنَا عِتقَهُ كُلَهُ)؛ لحرو جه من ثيه عند المموت. 

(وإن) أعتقَّهُء ثم (لَرمَهُ دين يَستغرقة) أي: العَتيقَ : (لم يعيق من سَّيءٌ) ؛ 

لأنَّ التق في العَرض كالوصيّة» والدَّينُ مَُدُمٌ عليها. 

وحکھ هبته : كعتقه. ولا بطل تدع بإِقرَاره بدَينِ. نَضًا. 

وفي «الانتصار): له لبس ناعم , وأكل طَيب ؛ لحاجته”©. وإن فعلة 
اتفويتٍ الوَرَنْة: مُيعَ. 
)١(‏ سقطت: «بالشفعة» من (أ). 


(( في (أ): «الموروث» . 
9ه في (أ) : «لحاجة). 


شرح منتهى الإرادات 
2-7 ذز * ا 
Ed‏ 
( فصل ) 


تارق العطيّةٌ الوَصِيّةَ في أربعة) أحكام : 

أحدُها: (أن بيدا بِالأَوّلٍ فالأَوّلٍ منهَا) أي: العَطايا؛ لما تقّدّمء (والوصيةُ 
يسوی بين مُتَقَدّمِها ومُتأَحْرها)؛ لأنّها تع بعد المَوتء فَوْجِدَّ دَفعَة واجِدَةً. 

(الثاني : أنه لا يه يصح الدجوعٌ في العطية) بعد لَرُومها بالقبض وإن كثرت ؛ 
لأنَّ المنع من الزيادةٍ على الث لِحَقٌّ الورثَةِ لا لِحَمَّهِ فلم يَملِك إجارّتها ولا 
رها (بخلافٍ الوصية) فيص ال جوع فيهاء لأنَّ التبؤع بها مشروط 
بالكوتِ» فلم يُوجد فيما قبل المَوتِء كالهبة قبل المَبُولٍ. 

(الثَالِتٌ : أنه يُعتَيدُ بول عطيّة عندَمًا) ؛ لأنّها عقف في الححالٍ. فاعتبرت 
سُّووطه وَقتّ وججودِوء (والوصيّةٌ بخلافه)؛ لأنّها نبرع بعد الموتٍ» فلا نكم 
لمَبُولها ولا رَذها قَبِلَهُ. 

(الرَابِعُ: أنَّ الملك ينت في عطيّة من جينها) أي: جين وجودهاء 
بشُرُوطها (مُرَاعَى)؛ لاا لا نعلّم هل هدا مرض الموتٍ أؤ لاء ولا نعلّمْ هل 
E‏ أو ّف سىء من ماله؟. (فإذا) مات» و(خرجت) العَطِيّةٌ (من 
ثلث عند موت : تَيينًا) إِذَنْ (أَنَهُ) أي : الملك (کان ٹابتا) من حين ن العطيّة ؛ حدم 
المانع منه. 

(فلو أعتّقٌ) مريضٌ قِنّا في مَرضِهء فكسَبء نَم مات سَيّدُهُ (أو وقب) 
مَرِيضٌ (قِنَا في مَرَضِدِء فكسَبَ) كثيرًا أو قَلِيلَاء قَبِلَ مَوتِ سَيده (ثُمّ مات 
سَيدُه فخَرَجَ من اللْث» فكشبُ مُعتق: لَهُ) لبن أنّهُ كان حرا مِن جين العتق ) 


باب الهبَة 
فكشهة لَه كسائر الأحرار. 
(و) كشب (مَوهُوب: لمَوهُوب لَهُ)؛ لان الكسب تابعٌ للك الرقبَة 
بين كوه لمَوهُوبٍ لَهُ. 
(وإنْ خَرَجَ بَْضّهُ) أي: العتيق أو المَومُوب»ء من الثُلْثْ دون بَقِيته 
(فَلَهُمَا) أي : العتيق والمَوهوب » (من کسبه بقدرهِ) ا قدر اسر 
الخارج من الثُلْثْ. فإن حرج منة رُبعٌ العَبدِ: كان له أو للمومُوب لَه ربع 
اهيب باقيه لَلوَرَئة يليوا يدسارواي عو ااانا 
ا لمر اي (مثل قيمَته : ته قبل 
موت سيّده): فلَهُ من كسبه بِقَّدرٍ ما عتَقَ منه مِن حين عِتَْهِ وباقبه لِسَيّدِه. 
في يهال اوقد" اكور روف اهدو لالت نمال al‏ ل 
به حَقٌ السيّدِ من الكسب» ويَنقصٌ بذلك قَدرُ العثق منة» فهُستَخرَجٌ بالجثر. 
(ف)يقال: (قد عَتَقَ منهُ شيك وله من کسبه شَيءٌ) ؛ لال كسبه مغل 


علط" lS‏ . 7 75 و ۴ ديه و 5 عه ام 


ù « 


ولا يُحسَبُ على المُكتسب ما“ کسبه بجر ئه الخه؛ a el‏ 2 
O PTE‏ 


© في (أ) : (فيزيد به حق السيد ل 
(١‏ في الأصل: (مما). 


(فصَارَ) المُكتِسِبُ27© (وكشبه: نصفين» يَعتِقُ من نصفة ولَهُ نصف 
كسبهء وللورڈ نة نصفهُمَا) أي : نصف المكتيب» ونصف كسبه. فلو كان 

ل في المثال قبعثة يق وکت ا فالشيءُ مون 
(وإن كسب مثلي قِيمَته ته قيمَته: صاز لَه شَّيئَانٍ)؛ لان كسبه مغلا (وعَتَقَ منه 


شَيءٌ وللوَرَثَةِ سَّيئَانِ)» فَيِقِسَمُ هُو وكسبهُ أخمَاسّاء (يَعتِقُ مِنهُ ثلائة أخماسِه, 
وله ثَلانَهَ أحماس كسبهء والباقي) وهُو ماه وخمسا كسبه (للوَرَثَةِ). 
ل و 
ن کے و نه أمثال" قِيِمَتِهِ : فقد عَمَقَ مِنهُ شيع وله ثلاث أشياءً من 
ورد 
كسبه» ولِلوَرَئَةِ سَيعَانِ» فيعيق منه ناه وله ثلا كسبهء وللوَرَثَةِ لمل منة 
وض e‏ 
(وإن كسب نصف قيمَته نه : فقد عق من شَّيءٌ» وله نصف شيءٍ من كسبه) ؛ 
عي > و 2 ن 
لان كسبه مثل نصفه»› (وللوَرَثةِ شيئان)» فاليا انه ونصفٌء ابشطهًا 
1 > لس N, ET e‏ 
أنصّافاء تكن سَبعَة» له ثلاثة أسباعهاء (فيَعتِق ثلاثة أسباعه, وله ثلاثة أسباع 
. 1 ل ا 0 2 ْ 
كسبه» والباقي للوَرَثة) فلهم أربَعة أسباعه» واربَعة أسباع كسبه. 
و ت ر ° ًَ 1 4 5 
وإن كانت قيمّته مكّة دينار» وكسبت22© تِسعَة دناني» فاجعَل له من كل 
أ 2 ا ر سے 2 8 2 0 2 
(۱( في (أ): «فصار هو أي المكتسين). 
(۲) في (أ)» (ب): (وكسبه). 
(0) في الأصل: «أخماس). 
69 في الأصل : «مثلاه» . 
(°) في (أ): (وكسبه). 


باب الهبَة 


| ۳۷ / 


٠ 2 3‏ و و 4 ووه م م و0 چ هو 5 ا أ 1 
شيءِ “2 فيعتق منه مئة جرْءٍ وتّسعَة أجرَاءٍ من ثلاث مِمَةِ وتِسعَة أجرَّاءِء وله 


من كسبه مل ذلك والباقي للورئًة. 

(وفي هټ ) يکود (لموهوب له بقدر ما عتق) ينه في مسال اليثق؛ 
(وبقدره من كسبه) . 

وإن كان على السَيْدِ دين يستَغرقةُ وكسبة : صُرِفًا في الدين» ولا عق ولا 
هة ؛ لتَقَدّم الدّين على التَبدع . 

ران لم يسغرُمَا الدنُ: ضرف من قبمته وكسيه ما يُقصّى به الذّيئُ. 
وما بَقِي منهُما: قسِمَء على ما سبق في القِنّ الكامل وكشبه. 

فلو كان على الس دين كقيكة الب و کب يدل قبعيه: صرف فيه 
نِصفٌ العَبدٍ ونصفٌ كسبه» وقْسِم الباقي بين الورثّة والعتيق» أو المَومُوب 
لَه نِصِفّين. 

(وإِنْ أعتقَ) المريض (أمَةً) لا يَملك غْيرَهَاء ل م وَطِنَها) بشُبِهَةَ» أو 
مُكرَهَة (ومَهُر مثلها صف قِيمَتِها: فكمًا لو كسبل يَعتِقُ) منها (ثلامَة 
أسباعها) شي يلها ل فى تفيها بها ين كهركا ولا لاء عليه لعي 
وسُبْعَانٍ بإعتاقٍ الميّتِ. 

قال في e‏ لكِنْ في ا و ف يكيف إن ا زیڈ به 
يلك السيّدِء وذلِك يَقتضي الزيادة في العتق» والمَهئ يَنَمَصُهُء وذلِك يَقَتضي 
)١(‏ في (ب): «وللورثة مئتان). 


)۲( في (): ( هبته ) . 
(۳) في (أ): «أعتق) . 


N TN‏ كك کے 


(ولو وَعَبَهَا) المريض (لمَريض آخَرَ لا مال لَهُ) أيضَاء (فوَمَبها الثاني 
للأوّلِ) وماتا: (صَكّت هبة الأول في سَّيءِء وعاد إليه ب) الهبَة (التَانية تنه 
ِي لِوَرََةٍ الآحَر تلن شَّيءِء ول)ورَثَّةٍ (الأوّلِ سَّيئان)؛ فاضْرِبْ الشيگين انين 
ف ثلانّةِ؛ ليرول الكسدء E‏ اشياءَ» تَعدِل الأ المَوهُوبة 

مهم أي: ورَنَةِ الأول : ١ثَلاتَةُ‏ أرباعها) سِئّةّ (ولِوَرئة ای ربعُها) 

ا س > الا من ثَلانَةِ؛ لصكة الهبة في ثلث المال» 
وصِحَحةٍ هبة الثاني في ثلث التُلْثْء کون من ثلائةء فاضربْها في أصل 
المسألة صخ من يَسعَة أسقط الهم الذي صَكحت فيه الهبةٌ الثاني تبقّى 
ال و 


3 ١ 


ليه 


(وإن باع) المريض (قفيرًا لا ملك غيره» يُسَاوِي) المَفيرُء ١ثَلائِينَ‏ 
دِرهَمّاء (بقفيز) من جنسه (يُساوي عَشَرَةَ) دَرَاهم» (ولم تُجز الورَنّة : فأسقط 
قِيمَةَ الرَدِيء) عَسْرَةَ (من قِيمَة الجَيّدِ) ثلاثينّ» (ثمٌ انشب التُلْتَ إلى الباقي) 
بعد إسفَاطٍ قِيمَة الدييء (وهُو) أي: التُلْتُ (عَشَرَةَ من عِشْرِينَ) التي هي 
لباقي بَعدَ الإسقَّاطٍء (تَجدة) أي: الت (نصفها) أي: العشرين» (فِيِصِحٌ) 
ايع (في نصفِ) القفيز (الجيّدٍ بييصفٍ) المُفيز (الوَدِيعٍ وتبطل) البيعُ (فيما 

قِي) بعد نِصفِهِمَاء (لتَلا يْضِي) تصحيخ التيع في الأكَرٍ م من ادهع باقر 
من الآحَرِء (إلى رتا الفضْلٍ) وهو مُحَيّمٌ. 

(فلو لم يُففض) إلى ربّاء (كعبدٍ) باعَهُ المريض (يُساوي ثلاثِين بِعَبِدِ يُساوي 


دلد 3311017007000 1 E‏ 
عَشَرَةَ) ولم تُجز الورتّةُ: (صَحٌ بيع ثليه أي: العبدٍ المُسَاوي ثَلاثِينَ 
(بالعشرة) أي: بالعبدٍ المُساوي لها. (والْلمَانِ) من العبدٍ المساوي تَلاثينَ: 
(كالهبة)؛ لاله لا مُقابلَ لهْماء (للمُبتاع نِصفْهُماء إلا إن كان0"©) الماع 
(وارنا) للمريض. 

ول الجِيَارُ؛ لتَمَدْقٍ الصَّفْقَةِ عليه" . فإن فَسَحَّ وطلك قن لاا 
لَب الإمصًاء في الكل وتكمِيلَ حي الوريّة من القَّمَنِ: لم يكن له ذلك. 

(وإن أقال من) أن مَرِيض مَرض المَوت المخوف» (سلفه") أي : 
أسلّم (عَسَرَة) دَرَاهِمَ ملا (في كر جنطة وقِيمَثه) أي: الكد (عِندَ الإقالة 
ثَلاثُونَ) من جنس لعشَّرَوء ولا ملك له عير الكر: (صحت) الإقالةٌ (في 
نصفه) أي : الک (بخُمسَةٍ) من العشَّرَةٍ» وبطلت في الباقي ؛ للا يفضي 
ها في أكثَرَ من ذلك إلى الإقالةِ في السَلّم بزيادة» إلا إن كاد المُسلَمٌ إليه 
وارنًا ولّم ُجز الورَنّةُ فلا تصځ الإقالة في سَيءِ؛ لأنها تبر لوَارثِ. 

(وإن أصدَّق) المَريضٌ (امرَأة عَشْرَة لا مال لَهُ عَيرهاء وصَدَاق مفلها) 
ای الَرأة هة فماتت) تحبّة فَوَرِتّهاء ثم مات) ولم يكلف غير ما 
ادها دكلها الد وف ييتال: (لها بالصَّدَاقٍ خمسة) التي هي مَهرُ 
مثلهاء (و) لَهَا (سَّيءٌ بالمُحاباة) بى لوَرنَةِ اروج حَمِسَةٌ الأسْيَاءِ ثم (رَجَعَ 
إليه) أي : اروج (نِصِفْهُ) أي: الذي لهاء وهو الحُمسة وشيءَ٬‏ (بمَوتها) وهو 


)١(‏ في (ب): «للمبتاع نصفها لا إن كان). 
(۲) سقطت: (عليه) من (أ). 
(۳) في 5: «أسلفه) . 


شرح منتهى الإرادات 


ل ل ا ل ل ل E‏ 7 

اتان ولصف ولصف سىء) (صار له سَبعَة ونصف إلا نصف شىء ) ؛ لانه 
1 - م ٤٣‏ 2 5 - أ أ و 

كان له خمسة إلا شيئًاء ووّرت اثتين ونصفا ونصف شَىء ) (يتعدل) ذلك 
04 ب ع 2 أ 2 ع 

( شْيئّين ) اجِبْرْهَا) أي: السبعة ونصفا إلا نصف شيءِ (بنصف شىء)؛ بان 


وما نس 


مدر إضافة نصف سّيءِ إلى ذلِك» فتصير سَبعَة وصق ا تامَة» (وقابل) 
الجبر بتَقدِيرٍ إضاقَةٍ صف سَيءِ على الشَّيعَينِء فتصِير شيعن ونصقاء 
(يَخْرْجٌ الشَّيِءُ ثلاثةَ)؛ لان السنّة ثقابل شَّيقينَء والواحد ا تَكمِلة 
الْسّبِعَةٍ ونصف تقايل صف السَّيءٍ . (فلِوَرَئته) أي : الرُوج» (سِمَةُ) ؛ لان لَهُم 
شيقین > (ولِوَرَنَهَا أربعة) ؛ 8 كان لها خمسةٌ وسّيء» وذلِك تمانية» رجَع 
إلى ورتيه تصفهاء وهو أربعة 
(وإن ماتَ) رَوجها (قبلها: 55 أي : ورثت فرضّها مِنهُ بالزوجيّة 
(وسقّطت المُحاباة) أي: بطلّت. تَصًاء إلا أن يُجِيرّها باقي الورتّة؛ لأنها 
كالوصية لوارثِ. فإن لم تنه لتحو مُحالَقَةٍ في دِينٍ: فلّها هز مثلهاء وثُلْتُ 
ا يكن لامعال ود 
(ومن وَهَبَ رَوجَتَهُ كل ماله في مَرضِدء فمائت قَبِلَهُ) ثم مات: (فلِوَرثَته 
عة أخماسه. ولوَرثَّيها حُمشة) وطريقة: أن تقول: صت الهِبَهُ في سَّيءِ 
ع إل بس ارب يا م ات 
شيئين» فإذا جټرت وقابلت» خرجٌ الشيءُ څمسي" المَالٍء وهو ما صځت 


وماك 


(۱( سقطت ل نف الى و ينص شوو بأن تُقَدْرَ إضافة نصفٍ شيءِ ا ذْلِك» فتَصيد سَبِعَةَ سَبِعَةَ 
ونصفًا») من (أ). 
(۲) سقطت: «نصف» من (أ). 


(۳) في (أ)» (ب): وخمس). 


فيه الهبة» فحصّل إِوَرلَهِ اربع أخماس» وِلِوَرنتها خَمْسْةُ. 
ورجا إفضايه إلى الدّؤْرِ: أن تنا بموتٍ الرّوجَةَ قَبلَهُ أن الهبة لير وارثِ» 
فقصخ في نه عند الموتٍء فقد صَكُت في قَدرٍ من ماله عِندَ الهبةء وعاد إليه 
زصفه بالميراث» فيزيد نَهُ بذلِكَ . وإذا زاد تله اد القَدِرُ الذي صَكحت فيه 
الهبةٌ فيَدُودُ؛ لاله لا يُعلَمْ ما صحت فيه الهبَةٌ حبَّى يُعلّمَ المِيرَاتُ» ولا يُعلُّ 
المِيرَاتُ حى يُعلَّمَ ما ضحت فيه الهبَة. 
ق 


5 
(فضل) 


(ولو اقرٌ) مَريض مَلك ابن عَمّه» او ابنَ ابن عَمه» ونحوّةُ (في مَرَضْهِ) 
أي : مَرَض المَوت المَحُوفٍء (أَنَّهُ أعتَىّ ابن عَمّهِ, أو نَحوّه. فى صِكحته) : عَتَقَ 


من رَأس ماله ونه . 

(أو مَلك) المريض في مَرَضِهِ (مَن يعي عليه)» كأخيه وابنه (بهبَة» أو 
وصبة : عق من رَس ماله)؛ لاله لا ر دع فيه ؛ إذ الوح بالمال إنَّما هو بالعطية» 
أو الإتلاف» أو التَّسَيْبٍ إليه» وهذا ليس بِوَاحِدٍ منها('"2. والعتق ليس مِن 
فعله» ولا ر يرقف على اختيارو» فهو كالحقُوقٍ التي تَلرَمُ بالشّرِع» فيكو ِن 


راس المَالٍ . 
الهبة والوّصكة يَدَ ليس بعطية› ولا إتلافي لماله» n‏ 
ِشيءِ تلف بتحصیله › بخلاف الشرا فاه تَضِيِيعٌ لما تنه 


(وَوَرِتُ)؛ لعَدَم المانع, كمَيرِهِ من الأحرار. 8 ذلك رصي ولا 
لاعثبرَ من الدُلْثْ . 

(فلو اشترّى) المَريضٌ (ابته» ونَحوَةُ)» كأخيهِ وعم (بِمِئَةِ» و) ابه ونَحؤةُ 
(يُساوي ألفاء فَقَدرُ المُحاباة) الصَّادِرَةٍ مِن البائع للممريض» وهو يِسمٌ مَِةِ 
(ين رأ ماله) أي: لا يُحمَسَبُ به في البرك ولا عَليهاء وعَمَقَ بالشَّرَاءِ إن 
َرَج مده من لمث . 

(والثْمَنْ) الذي هو المِعَةٌ في الا (وثمأ َمَنْ كل مَن يَعتِق عليه) أي : 


)١(‏ في (ب): (منهما). 


المريض» إذا اشتراة في مَرَضِهِ : (من ثُلهِ)؛ لاله عت في المَرَض» فححسِب من 
لث كما لو کان العتِيقٌ أجتبيًا. فلو كانّ ابنًا واشْترَاةٌ بألفٍ., وله غَيدِهُ اب 
حت وألمَانٍ: عت وشارك أخاه في الألقين. 


(ويَرِتُ) من المَريض ذو رَحِمِهٍ الذي اب شتراه في مَرضِْهِ وق من ثثه . 


د ؛ لأنّهُ لم يَقُم به مانِعٌ م ن الإرنك أشبة غيدة: 

(فلو اشتَرّی) المَريض (أبَاه بل ماله) وماتٌ» (وترَ َك ابتا: عَتَقّْ لت 
الأب) بِمُجِرَدٍ سِْرَائْهِ (على | لمّتء وله ولاؤه) ائ الث ؛ 9 المباشد 
لِسَببٍ عتقه» (ووَرِتَ”0") الأب (بْليِهِ الخرٌ من نَفسِهٍ تلت سُدُس باقيها 
الموقوفي)؛ لأنَّ فَرضَّهُ الشَدّسٌ لو كان اء“ الحريةء فلَه بها ثُلْتُ 
0 و(لا ول لأحد ب (على هذا الجَرْءِ) الذي وره من نفسه. 

وبقية بق الثلئّين) بي عد ابا ووه سُدْسِهِ : (تَعتق على 

الابن) بملكه لها من جَدَّوِء (ولَهُ وَلاؤُهَا)؛ لعِتقِهًا عليه. 

الجا من شيعه رمعرية تسكا ينها درس الل تعتِق على المَيِّتِ 
وله ولاؤُهًا. وسَهمٌ مِنهًا: يَعِتِنُ على a‏ ررك 
سدس الین ويَبقَى سبعة عشَّرَ سَهْمَا رها الاب : تَعتِقُ علَيه» ولَهُ وَلاؤُهَا . 

(ولو كان الثَّمَنْ) الذي اشترى به المَريض أباهٌ ولا يَملِك غَيرَهُ (تِسعَةً 


600 في الأصل» (ب): «ويرث). 
(۲) في (ب): (المرقوق). 

(9) في (ب): (تمام). 

. في (ب): «(أسداشس ثلثا)‎ )٤( 


3 شرح منتهى الإرادات 


سے ۱ 


. د 
بي 


دَنانِيرَ وقِيمّته ) أي : 5 (ستة: تحخاصًا) ا البائعٌ ا في ا 
لنْسعةِ؛ لأنَّ ملك العريض لأَبيهِ مقار للك البائع لَِمَيِء وفي كل مِنهُمَا 
عَطيةٌ مَُجَرَةٌ فتحاصًاء لتَقَارِهمَاء (فكان تلت الثلْثْ) وهو دِيتَادٌ (للبائع 
مُحابَاةً واه للأب عنقا يَعيق به ثُلتُ رَقبتهء ويرد البائغ) مِن المُحاباة 
(دِيَارَين)؛ لبطلانها فِيهِماء (ويَكُونُ لا رة (الأب مع الديارَين) اللّذّين 
رهما البائِع (مِيرانًا) يرث O‏ َه الث لك سدس ذلِك» والباقي 
للابن» ويَعِتِقُ عليه باقي جده» كما تقَدّم. 

وكلامُةُ في «شرحه): أن( المِيراتٌ كله للابن! ويس على القَوَاعِدٍ. 

(وإن عَمَقَ) من اشْترَاةُ المريضٌ من أقارٍبهِ» (على وارِثه) دُونَهُ؛ بأن کون 
حا لابن عَمّه الوارث لَه فاشترَاةُ: (صَمٌ) شِرَاؤّه» (وعََقَ علّيه) أي: على 
أخيه؛ لذځوله فى ملكه بارثه له من ابن عَم فلا يَرتُ معَة . 

(وإن دَبّرَ) الممريض (ابنَ عَمّه ونحوّه) كابن عَم أبيه: (عَمَقَ) بموټه (ولم 
يَرث) ن الإرتٌ قارَنَ الحرية ولم يَسبقهاء فلم < أهلا للإرث 

(و) إن قال المريض لابن عم ونحوه: (أنت ځڙ اخرَ حَياټي) ثم مات 
المريض: (عَتَقَ) ابن عه ونّحؤه؛ لو جود شَرطٍ عِتقِهِ» (وَوَرِتَ)؛ لبق 
الخحردية الإرث . 

(بخلافٍ من عُلَقَ عِتقّه بموتٍ قَرييِ) كقِنٌ قال له سَيدُهِ: إن مات خوك 
الك فأنتٌ حك . فإذا مات أخُوة: عَمقَ» ولم يرئة؛ لان لم يكن خا حال الإرث . 


)١(‏ في (أً)» (ب): «يقتضي أن). 


0 

(وليس عِنْقُهُ) أي : المَقُولٍ لهُ: انڪ حك آخر حياتي» (وَصِيْةَ له) حبّى تَكونَ 
وَصيَةً لوارث فتَبطل؛ لأنَّ العتقّ يَفَعُ في آخر الحَياة» والوصيّة تَبَدْعٌ بعد الموت . 

(ولو أعتّقَ) المريضٌ (أْمتَهُ وتَزوّجَها في مرضه) تم مات : (وَرثَنَهُ) تضَّاء 
كر رمت ين N‏ لعدّم المانع . (39 عق إن حرجت من التْلْتْ, ويَصِحٌ 
التكاخ)؛ لخرها الَامة. 

(وإلا) تخرج من الدُلّثْ: (عتَقَ) قري أعية ا ار 
تبْعاتِه » (وبَطَلَ التكاخ) ؛ لظهُورٍ أنه كح هبه مُبعضَةٌ يَملِك بَعضّهاء والتكاخ لا 
جايغ املك . 

(ولو أعتقهاء وقِبمَتُها متَة. ثم ترَوّجَها وأصدقها متَتّين لا مال لَهُ سِوَاهُْماء 
3 هر منلهاء ثم مات : صح العتق) والتُكاخ» (ولم تَستَجقَّ الصَّدَاقَ؛ للا 

يفضى إلى ُطلان عتقهاء ا م بطل صَدَافَها) ؛ لأنّها إن استحقّت ستَحقّت الصَّدَاقَ» لم 

ي 4 سرى قيعة ةقر اا فلا يد انق فى لها وإذا بعل فى 
البعض»› بطل التكاخ» فيطل الصَّدَاقٌ . 

وإن أَعتَقّها وأصدَق المكتّين عيرهاء وماتٌ ولم يتجدّد لَهُ مَال: ص 
الإصداق وبَطلَ التق في ّى الام ة؛ اعتِبَارًا بحال المَوتِ. وكذا ع 
المِتَانِ حال موته. 


\ 


A 


(ولو برَعً) المريض (بْليِهِ) في المَرضٍ» (ثمٌ اشترّى أباةُ وتحوّه) كام 
وأخيه (من ن القُلَين : 0 او (ولا عتق) لما اشترّاة؛ نه 
اشئراةٌ بما هو مُستحقٌ للوركة بتقدير مَوتِهِ. (فإذا ت الممريض: (عَنَقَّ) 


ع 


الاب ب أو حه ة (على وَارثِ) المَريض (إن کان) لأت أو تَحؤةُ (ممّن يعت 


علّيه) أي: وارِثِ المريض؛ لملکه لهُ بإرثه. (ولا إرتّ) للعتيقٍ إِذَنْ؛ (لأنَهُ لم 
عق في حياته) بل بَعدَ مَوته» ومن شرط الإر ث“ حوية الارثِ عند المَوتِ 
ولم يُوجد. 

وإن برع مَريضٌ بمال» أو أغتقَ» ثم قو بڌين: لم يه ولا 
عِتقّه. وإِنْ اذى المُبَّهِبُ أو العَتِيقُ صُدُورَ ذلك في الصحةء فأنكر الورئة 

ولو قال المُتَّهِبُ : رة 5000 فأنكدوا ص صِحنّه في ذلك 
الزّمَن : 0 المُتّهب . ذکرهُما في «الفروع). 

وما رم المريضٌ في عَرَضِهِ من حن لا يُمكنةُ دفقه وإسقَاطه» كأرش 
جِتَايتِه ؛ أو جناية رَقيقِه» وما عاوّضٌ عليه بتَمَن المثل» وما يُتغابَنُ بمثله: فمن 


ا 
كذًا: التُكاح بمهر المثّل» وشِرَاءُ جارية يَسِتَمِتِعُ بهاء ولو کثيرة اللَمَن» بنّمَن 
ا التي لا يَأكل مله "© مشلهاء فيجورء ويَصِحٌ. واللهُ أعله” 4 


(۱) في (): «ومن شرطه). 

(۲) في (): «أو عتق ) . 

(۳) سقطت: «مثله» من (ب). 

)0 في الأصل بعده مأ نصه : «وهذا آخر الجزء الأول من «معونة أولي النهى بشرح المنتهى ) جمع 
افقر .. إلى رحمة ربه العلي : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي » عفا الله عنه وغفر له 
ولوالديه ومشايخه وسائر المسلمين» أمين. 
تم الجزء المبارك على يد أفقر الخلق: مرعي الحنبليٌ » في يوم الأحد خايس شهر ربيع الثاني من 
شهور سنة واحد وخمسين بعد الألف. وذلك من نسخة مؤلفه غفر الله له ولوالديه» ولنا 


ولوالديناء ولجميع المسلمين» آمین امین . والحمد لله رب العالمين) . 


كتاب الوَصِيّة 


( كتاب الوّصِيّة ) 
ِن وَصَيِتٌ الشَّىءَ أصِيهِ: إذا وَصَأَْبَهُ؛ لان المَيّتَ وَصَلَ ما كان فيه مِن 
امر ر حيّاتِه بما ا ممّاته . 


ووّصّىء وأَؤْصّى: بِمَعنّى واحِدٍ. والاسم : الوَصِيةء والوصَاية» بفتح الاو 
وكسرها. 0 

وهي لْمَة: الأئز» قال تعالى: وی با رهس بيو يعوب 
[البقرة:۳۲٠]»‏ وقال : 25 وصنکہ به [الأنعام: .]٠١١‏ 

وشَّرعًا: (الأمْْ بالَصَرُفٍ بَعدَ الموتِ) كوَصِييه إلى من يُعَسْله؛ ا 
عليه إمامّاء أو تكله على صِعَارٍ أولاده» أو بروج بتاته» وتّحؤه. 

وقد وَصَّى أبو بكر بالخلافَة لمر ووَصّى بها تمر لأهل الشّورَى 
سُفيانَ بن عُييئة» عن هِشَام بن عُروَةء قال: أوصّى إلى الربير سَبِعَةَ من 
ا كان عع ار ر على ا من مالف 

وقول : «بَعد الموتِ) مُخرخ للوكالة. 

(و) الوَصِيّة (بمَالٍ: التَبَوْعُ به بَعدَ المَوتِ) بخلاف الهبة. 

والإجماعٌ: على جواز الوصيّة ؛ لقَولِهِ تعالی : ا کیب عَلَيكُمْ إا حَصَرَ 
َحَدَكُمُ أَلْمَوَتُ6 الآية [البقرة: »]٠۸٠‏ وقوه عليه الصَّلاة والشلاة: ا 
امي مُسلم» » له سَيءٌ يُوصِي به بيت ليلتئن إلا وَوَصِيتُه مَكتُوبَةٌ عند رأيه) . 


وه إلى 


متف عليه“ من حديث ابن عُمَرَ. 


. )۱۱۲/۲( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (۱/۱۹۲۷). وتقدم‎ )١( 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


(ولا يُعتبَرْ فيها) أي: الوصية (الفربة)؛ لصكتها لمُرتد» وحربيٌ بار 
حرب» کكالهبة. 

وفي «الترغيب): 7 نَصِح الوصية لعمَارَة ة قور المشايخ وَالعْلمَاء. 

وفي «التبصرة) as‏ انال ا لابب ل 
التورَاة : لم يَصِح. 

(وتصحٌ) الوصيّةٌ: (مُطَلَقَة ك: وَصَّيتُ20 لقُلانٍ بكدًا. (و) تصِحٌ : 
حي 7 هذَاء فَلِرَيدٍ كذا؛ لأنّه تع يمك 

ه» فمَلك تَعلِيقَهُ كالعتق . 

وأركاثها أَربعَة: مُؤص»ء ووَصِية» ومُوصّى به» ومُوصّى لَهُ. 

وقد أشارَ إلى الْأَوّلٍ: بقّولِه: (مِن مُكلفب» لم يُعَاينٍ المَوتَ0") فإن عايته 
ل قي أنه الااتول 1ه E‏ 

قال في «الفروع» : وتا جلاف : هل تمل التوبَةُ ما لم ثعاين املك اليه 
دام مُکلمًاء أو مَا لم يوغر “؟ قال في «تصحيح الفروع) : والأقوال العّلامَةُ 
تقَاربَةً. والصّوَابُ : قبل ما دام عَقله ابنًا. وفي مُسلم وغيره: يا رَسُولَ الله 
اخ ققد ةا لق E e EC O O‏ 
الفقر» وتَأْمَل البقَاءَء ولا تمهل حى إذا بَلَعَتِ الحُلْقُومَ» فُلت: لِفُلانٍ 


(۲) في (أ)» (ب): (وصيغة). 
(۳) في (ب): «الملك». 


60 فى الأضل یغررا. 
59) سقطت: «الفقر) من (أ). 


كتاب الوَصِيَة Kz‏ 
كذّاء ولفلان كذّاء وقد کان لِفلان“)0. 

قال في «شرح مسلم) إمًا مِن عِندِوِء أو حكايَةٌ عن الخطّابِي : والمراد: 
قارت لوغ م الخلقوم ؛ ذْ لو بََْنهُ حَقيقَة» لم نَصِحٌ وَصِبْنُه ولا صَدَقَتُه ولا 
سي من تصدّفاته بانَّمَاقِ الفقَهَاءِ. 

(ولو) کان موص (كافِرَاء أو فاسقا)» أو امرأة أو قِنّا فِيمَا عدا المَالٍ. 


فيه: إن لم يَعتِ» فلا وَصِيْة؛ِ لانتمَاءٍ ملكه. وكذا: مكائبٌ وتحؤة. (أو 
أخرّس) بإشارة؛ لِصِحَةٍ هبيهم» فَرَصِيْتُهِم أؤلى. و(لا) نص إن كان 
و 4 220 b2‏ وار فرعف مه مدق «#/ > , سأكو 
موص ' (معتقلا لسَانه بإشارة) ولو مَفْهُومَة. نصًا؟ نه غير مَايُوسِ من 
تطقه» أشبة التَاطقّ. 
ع 2 2 ر تي و(“ 
(أو) كان (سَفِيهًا) ووَصَّى (بمال) فتصځ؛ لتَمَخُضها نمْعًا له بلا 
صَرَرِء كيباداته"» ولان الجر عَلَيه؛ لِحفظٍ ماله ولا إضاعَة فيها له؛ لاه 
إن عاش فَمَالَهُ لَه وإن مات فْلَهُ ثَوَابُه» وهو أحوَّحٌ إليه من عيره. 
و(لا) نَصِح الوَصِيّة مِن م فيه سَفِيهِ (على ولدِه) ؛ لاله لا ملك التصيفٌ عليه 
بنفسِه» فوصِية أؤلى . 
)١(‏ في (أ): «لفلان كذا». 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم )4۲/٠١۳١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( سقطت : «(موص» من (أ). 
(4) سقطت: «موص» من (أ). 
(5) في (أ): «متقلا). 


(5) في (]): «لله». 
(۷) في الأصل : ( كعبادته). 


_ | شرح منتهى د يلود 
(ولا) تس نَصِحٌ الوصيّةٌ من مُوص إن کان (سَكرَانَ ) ؛ لاله حيمذٍ عير عاقِل» 
أشبة المَجِنُونَ . وطلاقه إِنّمَا وَقَعَ؛ تَعلِيظًا عليه(" . 
(أو) كان (مْبَرْسَمَا) فلا تَصِحٌ ay‏ لاه لا کچ لکلامهء شب 
المَجِنُونَ . وكذا: المُعْمَى عليه. فإن كان يُفِيقُ أحيَانًاء ووّصّى في إفاقته : 
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ت 

(و) صخ الوَصِيْةٌ (من مُمَيّز) يَعقِلّها؛ لتَمَحْضِهًا فعا له» كإسلامه» 
وصلاته ؛ لأنّها صِدَقَةٌ يحصّل له تَوَابُها بعد غِنَامُ عن ماله فلا ضَرَرَ يَلَحَفُهُ في 
عاجل ڈنیا ولا أحراة» بخلاف الهبة. 

و(لا) تَصِحُ من (طفل)؛ لاله لا يعقل الوصية ی ولا حکم لكلامه. 

اا إلى الثاني من أ ركان الوصئة: بقوله: (بلفظ) E‏ من 
المُوصِيء بلا خلافء (وبحَط)؛ لڪديث ا e‏ وتقدّم اول الباب» 


(ثابتِ) أنه حط مُوص » (بإِقرَارٍ ورَثة» أو مَةِ (ييّئة) ا 

وقالَ القاضي في «شرح و : وت الحُط يرقف على معَابة 
البتْق» أو 0 ٠‏ لفغل الكتابة؛ لان الكتابة عَمَلٌّء والشهادةٌ على العَمَلٍ 
طريقها الوْوْية . نقَلَهُ الحارثئ . 

والمُقَدّم: الأول لا الوصيّة يُتسامَحُ فيهاء ولهذا صح علينيا. 

و(لا) تصحٌ (إن ان ضُوص ») (وأشهَدَ عليها) مَحْتُومَة ولم َعلّم 
الشَّاهِدُ ما فيهاء (ولّم يتَحَقَّق أنّها) أي: الوَصِيْةَ (بحُطه) أي: المُوصِي ؛ 


. في (ب): «تغليظا عليه د المجنون)‎ )١( 


لان الشاهدَ لا 5* تَجُورُ له الشهادَةٌ بما فيها بمجَجدٍ هذا القول؛ لعدّم عليه بما 
فيها» ککتاب القاضي إلى القاضي . فإن ث, سك أنها حطه : تمل بها؛ لما 
ويَجبُ العمل بِوَصِيةِ ثبت بشهادةء أو إقرَار ورَنَّةِ ولو طالّتِ مُدَتُهاء ما 
لم بعلم 5+ جوغه عنها؛ لأنّ حکمها لا يرُولَ بتطَاوْلٍ الرمَانِء وجرد الاحتمَال 
والسَّك كشائر الأحكام. 
والأواي IESG ENE‏ وعن أَنّسٍ : 
كانوا كبو في صُدُورِ وصَايَاهُم: بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما أوصى 
بوذن انه ا لير ان عدف ميلم 


ورشوله» ون السَاعَةَ آتِيدٌ لا ريت فيهاء وأنَّ الله يبِعَثُ مَن في القّبور» وأوصّى 
مَن ترك من آهل أن يوا اللة و يُصِلِحُوا ذاتٌ بَينهم» ويُطِيعُوا الله ورَسُولّه إن 


كاثوا مؤمنین› اا یاراد بنيه بنیه ويعقوب : یبن إِنّ آله 
ضط لكم ألدنَ قلا نَمو إلا وََشُّر مُسْلِمُونَ6 رالبقرة:۳۲٠].‏ رواة 
ا 


+ 


و الوصية (لمَن ترك خَيرًا) ؛ لقوله تعالى : و 
اک A‏ إن ترك حَيرًا لْوْصِيَة #4 [البقرة: .]١/٠١‏ نخ الوججوبٌ » 
وبق الاستحباب . 

وَيُويدُةُ: حديث ابن ماجه” 2 عن ابن عمر» مَرفوعًا : «يقول للحداي 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۰). وضعفه الألباني في (الضعيفة) .)٠١ ٤۲(‏ 


M—‏ شرح منتهى الإرادات 
اقم أنه كعلة: لك نينا من مالك حون أخدرف ركطليك : ورك 
ل 

(وهو) أي: الحَيرُ: (المَالَ الكنيرٌ عُرفا) فلا يتقَدَرُ بسَيءِ. 

(بځغيي أي : مالو تعلق ».وري عن أي پکي وغل . قال و 
بَكرٍ: وصَّيتٌ بمَا رَضِيَ الله تعالى به تفه . يعني في قولِه تعالى: #وأعلموأ 
e‏ من شىء فان لله حمس وللرسولڳه [الأنفال: .]4١‏ 

(لقریب فقیر) عير وارث؛ لقوله تعالى: وات ذا الْمَرَقَ حَمَم» 


لمال عل حبّه حيو ذوى لسر [البقرة: ۱۷۷] 


U 


[الإسراء: 75]» وقوله : #6 وءَانَ )| 
وكالصدقة عليهم في الحيّاة. 
(وإلا) يكن لَه قُريت فقير» وترك حَيوًا: (ف)الغستحت أن يُوصي 
(لمسکين» وعالم) قَقِيرِء (ودَيّن) فَقير» (وتحوهم) كابنٍ سَبيلٍ» وغَازٍ. 
(وثكرة) وَصِيْةٌ (لفقير) أي: من إن كان (لهُ ورَنَةٌ) . قال (التقخ: إلا 
مع غتى الورثّة) وهُو مَعتَى ما قالهُ جماعَة . وفي «التبصرة) : رَواة ابن مَنصور. 
(وتصِحٌ) الوصية ( ممن لا وَارِتَ له) مُطلقًا: (بجميع ماله) رُوي عن ابن 
مسغودٍ؛ لأَنَّ المع مِن الريَادَةٍ على الثُلْثْ؛ٍ لِحَقٌّ الوارثِ» وهو مَعدُومٌ. 
(فلو ورٿه) أي: ورت“ ي (روج» أو رَوجة» ورذها) برذ 
الرّوجُ او الوصية (بالكلٌ) أي : بكلّ المال : (تطلث) الوصية صيةٌ (في قذر 
فرضه) أي : الاد (من ثُلتبه) أي : المَالِ. فإن کان الاد ر وجا: بَطِلَت في 


1( في (أ): «الورثة». 
في سقطت: «ورث) من (أ)»؛ (ب). 


كتاب الوَصِيَّة ET‏ 
التُلْثْ ؛ لأنّ لهُ نصف التُاميين. وإن كان الروجة جه : بَطلّت في الشدس؛ لان لها 
رب انين وذلك لان الرّوح والرّوجَةَ لا برد عليهِمَاء وَالتُلْتُ لا يَتَوَقَنْ على 
إجازة» فلا يأحْدَانِ مِن الین أكتر من فَرضَيها. 

(فيَأَحْدُ وَصِيْ التُلْتَ ثم) يأحذ (ذُو القرض) روجا كان أو رَوجَةً» 
(فَوْضَهُ من ثُلتبه) أي : المال» ثم تَمّمْ) الوَصيَةٌ (منهُمَا) لمُوصّى لهُ؛ لان 
لرا على فُوْض أَحدٍ الرُوجيْن لا أَؤْلَى به من المُوصّى لَه أشبة ما لو لم يكن 
لمُوص وارٹ مُطلقًا. 

(ولووَصّى أحدُهُما) أي: أحدٌ الرُوجيِن (للآخَر) بل مالهء ولا وارِتٌ له 
عد (فلهُ) أي : المُوصى له (کله) ی ک المال» ا جَمِيعّه (إؤثّا 
ووَصِيّة)؛ لما تمذم . 

(ويجبُ على من عليه حق بلا بية: ذِكرْة) أي: الحَقٌّء سواءٌ كان لله» أو 
لادم ؛ للا يَضِيعٌ. 

(وتَحرُم) الوصيّةٌ (ممّن يرث غير زوج أو) َير (رَوجة: بزائِدٍ على الثُلْثْ 
لأجتبىّ» ولوار بشَيءِ) مُطلَقًا. نضًا. سوَاءٌ كات في صكته أو مَرَضِه . 

ما تَحريمٌ الوصيّة عير وارثِ برَائْدٍ على التُلْثْ: فَلِقّولِه عليه السَلامُ 
الو سي ا ا بمالي كلد ؟ قال: «لا). قال: فالشّطه؟ قال: 
ولا». قال: فالئُلْتُ. قال: «التُلْتُ ولتت كثير...») الحديثٌ. متفق 
OE‏ 


)١(‏ في (ب): «أو غيره). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم .)٥/۱۹۲۸(‏ 


كس ترح نين ا 
سس د 1 727 7797955955777 لؤزي5يآؤ9ئ1252للل95لل725 1 ]1ىلسلتئْ 2 ش©ل#١تت‏ شير ايت ea ED Ea aaa EEE‏ 


وأمّا د تحريمها للوارث بشي ءِ : : فلحديث : إن الله قد عط کل ذي حَقٌّ 
که حَقه» فلا وَصيّةَ لوارثِ» . رواه الخمسةء إلا النسائي 20 من حلي عمرو 
5 


بن خارجة. وأبو داود» والترمذيٌ» واب ماجه» عن أبي مام 

(وتصح) هذه الوصيّة المُحَرَمَة» (وتقف على إجارَّةٍ الورثة)؛ لحديث ابن 
عباس» مرفوعًا: (لا تجوز وصية لوارثِ» إلا أن يضَّاءَ اورت . وعن عمرو بن 
شيب ) عن أبيه» عن جَذْه مَرَفُوعًا : ولا وصيّةٌ لوارثء إلا أن تُجيرَ الور َة . 
رواهُمًا الدارقطن. ولان المئع لحَقٌ الورنّة» فإذا رَصُوا بإسقاطه» لَقَدَ. 

وتَصِځ لولدٍ اينه ٠‏ فإن قَصَدَ نَفْعَ الوارثٍ: لم يَجرْ فيما بَيتةُ وبِينَ الله. 

(ولو وَصّى) من لَه ورن (لكل وارث) مِنهُم (بِمُعيّنِ) من ماله (بقدر 
إرثه) : صَحّ . . أجارَ ذلك الورَتَةٌ أو لا. وسَوَاٌ كانَ في الصّحََةٍ أو المَرض. فلو 
وَرِنهُ ابنّه وبنثه للج وله عه يعلد دا وبر مه للكنها ووو اه الى لابنه 
بالعبدِء ولابتيد بالأمة: صع؛ أن حى الوارث في القَدْر لا في الغين؛ لصكة 
مُعاوَضَةٍ المريض بعض ورَئْتِهِ أو أجتييًا جَمِيعَ ماله بتَّمَنِ مِثْلِه ولو تَضَمّن 
فْوَاتَ عَين جميع المَالٍ. 


)١‏ أخرجه أحمد (۲۱۰/۲۹) »)١7577(‏ والترمذي »)١١71(‏ وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث 
عمرو بن خارجة. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١555(‏ ولم أجده عند أبي داود. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة . 
وصححه الألباني . 

(۳) في (أ): «أبي أمامة الباهلى ) . 

6 ا جا الدارقطني .)۹۸/٤(‏ وقال الألباني في «الإرواء) :)١555١(‏ منكر. 

(5) في (): «لوارث ولده). 


(أو) وصّى (بوَقفٍ تله على بَعضِهم) أي: الورثّةِ: (صَمٌ مُطلقًا) أي: 
سَوَاءٌ اجار ذلك باقي الورثةء أو رَذُوهُ في الصحة أو المَرَض . كاف لأ لا 
يتاع ولا يُورَثْء ولا تملك ملكا تامًا؛ تعلق 00 مَن يأني من انطو ن به . 

(وكدًا: وَقفُ زائ) على اتُلْثْء (أجیز)» فينفد. فإن لم يُجِيرُوةُ: لم يقد 
الرَائِدُ (ولو كانَ الوَارِثُ واجدًا) والوَقفُ عليه بِرَائْدٍ على الثُلْثْ؛ٍ لاه يَملِك 
رَدّه إذا کان على غیره» فكذا إذا كان على نَفسِهِ. 

(وقن لَم يف نه بوَصًايا: أَدخِلَ التّقصُ على كَل من الغوضى لهم 
(بقَدْرٍ وَصِتِه وإن) كات وَصِيّةٌ بَعضِهم (عنقًا)؛ لِتَسَاوِيهِم في الأصل, 
تَمَاوتِهم في اليقدَار» كمسائل العؤلٍ. 

فلو وصّى لواجِدٍ بث ماله ولآخر بومَة» ولئَالِثِ بعبدٍ قِبمَثُهُ حَمشونَ 


وبلاثين لِفدَاءٍ أسير وِعِمَارَةٍ مَسجدٍ بعشرين» وكانّ ثُلثُ ماله مده بلع 
مجموعٌ الوصايا ثلاث مِكَةِ: لست ينها التّّتَّء فهو تُلُّهاء فيعطى كل واج 
لت وَصكنِه . 

(وإن أَجَارَهَا) أي: الوصيّةَ بِرَائْدٍ على اثلث أو لوَارثِ بشَيءِء (وَرَنَ 
لَفظٍ إجارّة) ك: أَجزهاء (أو) بلفظ (إمضَاءِ) ك: أمصيهاء (أو) بلَفظٍ 
(تَفِيذِ) ك: تَفذتُها : (لَزمَت) الوصيّة ؛ لان الح لهم كما بطل برذهم. 

(وهي) أي: الإجارّةٌ: (تَفِيذ) لما وَصّى به امورو لا ابتدَاء 
عطية؛ لقَولِه تعالى: «من بَعَدٍ وَصِيَّةَ يصن يبآ أو دن [النساء: .]1١‏ 


فرلا يبت لها) أي: الإجارّة (أحكامُ هب فلا يَرجِعُ أبْ) وارثٌ من 


)١(‏ في (أ)» (ب): «المورث). 


شرح منت الإرادات 
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مُوص» (أجَاز) وَصِية“ لابيه؛ لأن الأب إِنّمَا يمك الوُجُوع فيما وَعَبَهُ 


لولدم والإجارة تنفيذ لما دَهبه غه لا بنه. 
(ولا حتت بها) آي : الإجارَة (من حَلْفَ لا يَهَبُ)؛ لأنّها ليست يهبة2"2. 
od na AN‏ ف Cas a I aA‏ ا ٍ 
(ووَلاءُ عثق) من مَورُوثْ” © (مُجاز) أي : مقر" إلى الإجارّة» تنجيرًا 
کان كعنقه عَبدًا لا ملك غَيرَهُ ثم مات أو مُوصّى به» کوصیته بعتق عَبدٍ 
لا يَمِلِك غيره: فعِثْقَه في الصُورَتين يتوقف على إجارَّةٍ الورنّة في ثُلمَيِه فإذا 
أجارُوةُ: تَمَدَّء ولاه (لمُوص, يَحْمَصٌ به عَصَبَيْه)؛ لاه المعيّق» والإجارَةُ 
(وتلرّمٌ) الإجارّة: (بغير قبولٍ) مُجاز له» (و) بغير (قئضء ولو) كانتت 
الإجارّةُ (من سَفِيهِ ومُفلِس)؛ لأنّها تنفيذ لا تبدعٌ بالمَالٍ. 

(و) تلرّمُ الإجازةٌ: (مَعَ كونه) أي: المُجَازِ (وَقَمًا على مُجيزه) ولو قَُلنَا: لا 
يصح الوّقف على نفس الوَاقفٍ؛ لان الّقف ليس مَنسُويًا للمجيز, وإنما هو 
ا 

(و) تلرّمُ الإجارّةٌ: (مع جَهالَةِ المُجَازْ)؛ لأنّها عطيّة عيره. 

(ويُرَاحَمْ) بالبنَاءٍ للمَفعُولٍ» (ب)مَدْر (مُجاوز لثلثه. الذي لم يُجاوزة)؛ 
كأن وَصّى لِرَيدٍ بالثلث» ولعمرو بالنْصفٍء وأجارّ الورّة لرَيْدٍ خاصّة: 
© في (أ) : ( وصيته) . 
() في (أ)» وب): (هبة). 

(۳) في )» (ب): «مورث). 
)٤(‏ في (أ)» (ب ): (يفتقَر) . 


فيْرَاحِمةٌ عم( بيصي كامل» فیقسم مم اقلت بيتهُما على حمسة» لزيد 
حمسا ولِعَمْرِو تَلانَةٌ أحماسه؛ (لقَضْدِه) أي : المُوصي (تفضيلة» كجغله 
لرا لغالث)؛ بأن وَضَّى لرَيدٍ باللث» ولعمرو بِالتُلْثْء وبکر بالشدس» 
يشحم الت بيتهُم على خحمسةء ثم مل إصاجب الصف في الأؤلى 
نِصفةُ بالإجارّة. 
ومن قال: الإجارَةُ عَطيةٌ» كس الأحكاء الميِقَدّمَةَ. وقال في المثَالٍ 
7 ا را كلت اة ؛ إ5 الزيادة علي عط مبخصة من 
ور لم تلق تلَقّ مِن الميِتِء فلا يراجم بها الوصايّاء فيقسم الثُلثُ بَينهُما 
نصفين» د٤‏ ع لصاجب الصف نِصفة بالإجارّة. 
داكن لوجاز مَرِيضُ) رض المَوت المَحُوف- قُلتُ: وكذا من أَلحِقَ 
به- وص تَتَوَقَتُ كن إجارّة: (ف) إجارَتهُ (من تله ؛ لتو که عقا مالا كان 
که أن لا یو که خجلا 5 الخطاب» وتَبِعَهُ في (الإقناع) . 
(كمُحاباة صَحيح في بیع خِيّار لَهُ) ؛ بأن باع ما يُسَاوِي َة وعشرينَ بمعَةِ 
بشَرْطٍ الخيار ل إلى شَّهِرٍ متلا (ثمٌ مرض) البَائِعُ (رمته) أي: في الشهر 
المشرُوطٍ فيه الختار له ولم يختر فسح ابيع حتّى لزم فإ العشرين تعر من 
؛ لقمكيه من استدراكها بالفّسخء › فتعُودُ لورثته» فلمًا لم يَفسخ, فكأنة 


)00 في (أ)؛ (ب): «لعمرو خاصة فيزاحم زيدا). 
(۲) في )» (ب): «لأن». 

(۳) سقطت: (عليه) من (ب). 

)٤(‏ سقطت: (له) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 


تار وضو“ ذلك للمشتري» أشبة يته في مَرَضه . 

(و) كرٍإِذْن) مَرِيض ( في نض « هبَةِ) وَعَبَهاء وهو صَحِيحٌ؛ لأنها قَبلَ 
القبض كان يُمكِنْهُ الربجوعٌ فيها. 

و(لا) : عت مُحابَاةً في (خدقيه) من اثلث ؛ بان أجَرَ نَفْسَهٌ للخدمَة بذ 


- 


بدول 
جر مله » ثم مَرضٌء فأمصَاهاء بل مُحابَاتُةُ في ذلك مِن رأس ماله؛ لان تو که 
الفَسمّ إِذَن ليس بترك مالٍ. 

(والاعتبارٌ بكونٍ من وُصّيَ) لَه بوصيّة» (أو وُهِبَ لَهُ) هة من مريض» 
(وارثا أو لا: عند المَوت) أي : مَوتِ مُوص ووَاهِب . 

فمن وَصَّى لأَحَدٍ إخوته» أو وَهَبَه'2 في ا وللة مكنا 
إن خر جتا م من الثُلْثْ؛ لآله عند المرت ليس بوارت: 

وإن وَصَّى أو وَهَبَ مَريضٌ أَحاه» وله ابنُ» فمَات قبله : وَقَمَنَا على إجارّة 
باقي الورثة . 

(و) الاعتاز (بإجازة) وصِيةء أو عَطِيةَء (أو رَد لأحدهما: (بغده) أي : 
المَوتِ. وما قبل ذلك من ر أو اجار لا غيدة لان الت فو وف 
روم الوصيّة» والعَطيّةٌ في مَعتَاها. 

(ومن أجارٌ) من ورَثَةِ» عَطِيّةً أو وَصِيةً» وكات جَْءًا (مُشَاعَا) 
كيصيء أو ثُلَتَينء (ثمٌ قال: إِنّما أجَرتُ) ذلك «لأنَنِي ظتطه) أي: المال 
)١(‏ سقطت: «وصول» من (ب). 


(0) في (ب): (وهب). 
(0) في ): «أو هبة). 


المُخَلْفَ (قليلًا) ثم تبك بين أنه كثيه : (فبلَ) َولَهُ ذلك“ (يتمينه) ؛ لاک اعم 
ا د (فِرجغ ہما راد على نّم ؛ لإجارّته ما في طَنِّ. فإذا 
كان الال ألما وط لذت مقق والوصكة بالأضق: فقد جار الشدت» وهو 
مشود فهي جابرة عليه مع ب الأ ل لات مَِةِ وثلائة 
اول ولت والباقي : للوارث . 

(إل أَنْ يكونَ المَالُ) المُحَلنُ (ظاهرًا لا يَخْقَى) على المُجيزء (أو تَقُوم 
بين على الممُجيز (بعلمه فَدْرَه؛") فلا قبل قوله» ولا جوع لَهُ. 

(وإن كان) المُجارء من عَطَيَةِ أو وَصِيْةِ (عَينَا) كعَبدٍ (أو) كان 
ملعا ر و أو عَشَّرَةِ دنازير» (وقال) مُحِيرُةُ: (ظتنتُ الباقي) 
بعدَهُ (كيرًا: لم بقبل) قل فلا ر جوع كما لو ويه أنه مُقَوِط . 

وقال الشيحٌ قي الدّين: وإن قال: ظَتَنتٌ قِيِمَتَهُ ألما فبا أكثّرٌ: قُبل» 
ليس تفْضًا للشكم , بصحةٍ الإجارّة ية أو إقرار. 

وقال: وإن ایا وقال: أَرَدثُ 00 الوصيّة : قبل . 

ل 


)١(‏ سقطت: «ذلك» من (أ). 
)۲( في (أ) : ( بقدره). 


— شرح منتهى الإرادات 
a‏ 
( فصل ) 


(وما صي بد ا .حضرر: كفقرای وعْرَاقِ وبني هاشم» (أو) وُصّيَ به 
مسجب ونحوة) كتَعْرِ وربّاط) وححٌ: 1١‏ . قَبُوله) ؛ لتعذره. هتارم 
الوصكةٌ بمُجَدَدٍ المَوت . 

(وإل) تكن الوص 4ه كذلِكَ» بل لادم مُعيْنِء ولو عَدَدَا يمك حضْره 
(اشثرط) بول ؛ ا كالهبَة . 

ولا ينعن القبول باللفظ» بل بجرئ ما قام عَمامة» كأْذِء وما دل على 
الصًا. 


وفي «المغني»: وَطوه بول» کرجْعَة» وبیع خِيَارٍ. ويجوزٌ فورًا 
ومُترَاخِيًا . 

(ومَحَلّه) أي: القَبولٍ: (بَعدَ المَوتِ)؛ لأنَّ المُوصَى لَهُ لا يبت لهُ حى 

(ويَِتُ ملك مُوصّى لَهُ: من جينه) أي: القَبُولٍ بَعدَ المَوتِ؛ لأنّها0"©) 
اماك لبن لان a‏ کسائر 
العقوة لان القتول من تممام الشتب» والحكم لا يتَقَدُمٌ سَببَهُ. 

(فلا يصح تصرفه) أي : المرصى 0 في الین الْمُوصَى بها (قبله) أي 
المَبُولٍ» بتيع» ولا رَهن» ولا هِبَةٍ ولا إجارَةٍ» ولا عِنْقيِء ولا غيرها؛ لعَدَم 
ا ٠‏ 


© في (): «لأنه». 


كتاب الوَصِيَة (j‏ 

(وما حدث) من عَينٍ مُوصّى بها بعد مَوتِ مُوصء وبل قَبولٍ مُوصّى ل 
بهاء (من نمَاءِ منفصل) 0 وثّمَرَةِ ووَللٍ: (ف) هو (للررثة) ا 
وره مُوص»› لملكهم العَينَ حِيكِذٍ 

(ويَتبعٌ) العَينَ المُوصّى بها: ناء (مُتَصِل). كسمن تلم صَنعَةٍ) 
کسائر العقود والفشوخ. 

(وإن كانت) الوصية (بأمَةء فأخبلها وارث قبله) أي: القَبُول» وبعدّ مَوتِ 
مُوص: (صارّت”") 1 وَلدِه0")؛ لأنّها حَمَلّت منۀ فى يله لّهاء (ووَلَدُهُ حر 
ولا يلرَمُهُ سِوَى قِيِمَتِها للوصيئّ”*) أي: المُوصّى لَه بها إذا قبلها بَعدَ 
ذلك» (كما لو أَتلَمَهَا/؛ لدبوتِ حنٌّ املك لهُ فيها بموتٍ المُوصِي. 
والاستیلاد قوی مِن العتق› ولذلك يصح من من المخنون» والشريلك المُعير» 
ون لم يتمذ إِعتَاقَهُمًا. 

وإن غَرَسَ أو بتى الوارت في الأرضء قَبِلَ القول» ثم قبل ُوصى لَه 
فكبئاءٍ مُشتر شِقْصًا مَسْفُوعَاء وعَرسه» على ما قال اب رجپ» وصوّبه في 
«الإنصاف). 

(وإنْ وُضّيَ لَهُ) أي : الح (بِرَوجَتهِ) الأمَةء (فََحبَلهَاء ووَلّدَت قَبلَهُ) أي 
المَبولٍ» وهو مُتعلّقٌ ب: (أَحبَلَهًا) فقّط : (لم تَصِر أ ولَدِ) لرّوجها المُوصَى لَهُ 
)١(‏ في (أ)2 (ب): (ككسبه). 
(۲) في (ب): (فصارت). 
(۳) في الاصل: «ولد له). 


)٤(‏ في (ب): (للموصى). 
(ه) في (أ): «قيمتها للموصى له بها) . 


aT‏ شرح منتهى الإرادات 
بها؛ لأنها لم تكن يلک ين أحبلها. (ووَلدُهُ) الذي حمَلث به كيل قبولها: 
(رَقِيقٌ) إن لم يكن اشترط خحيّة أولاده. 

(و) إن وصي لخر (بأيد) الرَقِبِقِ» (فمات) مُوصَّى له بعد مَوتِ مُوص» 
و(قَبلَ قبوله) الوصيّةء (فقَبلَ ابئه) أي: المُوصى له الوضيّة بجَدّه: (عَتَقَ 
مُوصَّى به جِيتئذِ) أي : جين قَبولٍ الوصيّة؛ ليك ابن ابنه لَه إِذَّنْء (ولم يَرث) 
التي من ابنه المَيِتِ؛ لحُدُوثِ خُرَييِه بَعدَ أن صارَ المِيرَاثٌ لغيره. 

وإن وُصيَ لَهُ بابن أخيهء فماتٌ قبل قَبُولِهِ» فقبل ابئهُ: لم يَعْتِق عليه 
عمه؛ لآنه تلق الوضرقة عن جهة الممُوصي لا من جهة أبيه؛ ولم ينثت كت ا 
يلق اوي به. 

وكذا: لا تُقضَّى دیون مُوصًّی لَه مات بعد مَوتِ مُؤْصء وقبل قَبُولٍ) 


(وعلى وارٿِ صَمَانْ عَينِ) لا دَين؛ 5 تمك من قبضها بِمُجَوَدٍ 
مَوتٍ مُوَرفه) إن تَلِمَتء بمعتى أنّها ر عل الوردة ل 
لت أوصى به. ص عليه في رَجُلٍ رك متي دِيتارِ» وعَبدًا بيه َه وأوصَى 
لر جل بِالعبدِء فشرقت اناير بعدَ مَوتِ الوَجلٍ : : وجب ين" لد الموضى 1 
وذُهَبَت دنانية الوونة انتهی . لا مِلْكهُم اسه کوت سه 5 هو لا 
يكن اوضاخ ولا ر لتم اال على ادا ما فى دا 


ارام 


. ) في 05: ( بعذه‎ )١( 
في (أً)» (ب): (وجب دفع).‎ )۲( 


كتاب الوَصِيَةِ (rr)‏ 

ومفهومه: أنّها لو کات غاهةٌء أو حاضرةٌ ولّم يكَمَكَُوا من قَبِضِهاء ل 
تحسب”'“ على الوَرَثةِ. 

و(لا) یکو على وارٹِ (سَفْيْ َمرَةِ مُوصّى بها)؛ لاله لم يضمن تُسليم 
هه القّمرَةِ إلى المُوصَى لَه بخلافِ التيع . 

(وإن مات مُوصّى له قبل مُوص: بَطُلّت) الوَصيّةٌ؛ لأنّها عَطِيْةٌ صَادَفَتٌ 
الُغطى مَيُنَاء فلم 0 كو ا 

و(لا) تبطل الوص به إن مات مُوصّى لَه قعل مَوتِ مُوص ) (إن كانت) 
الوَصيَةٌ بِقَضَاءٍ دييه)؛ لبَقَاءِ اسْتِعَالٍ الذَّمَةِ حى يُوُدّى الدَّينُ . 

(وإن رَذّها) أي: رَد 9# َهُ الوضيَةٌ (بعدَ مَوتِه) أي: المُوصِي» (فإن 
كانَ) رَه (بَعدَ قبوله) الوصيّة : (لم يصح الوّدُّ مُطلقا) أي Ie‏ 
وسَوَاءٌ كانّت مكيلا أو مَورُونَاء أو عَيرهُما؛ لاستقرَار مجه عليها بالقَبولٍ؛ 
كسار أملاكه . 

(وإلا) يكن رده للوصيةِ بعد قبولها؛ بأن رَدّها قَبْلهِ: (بطلت) الوصية؛ 


2 


لاه أسقّط ڪيه : عمَّه في حال يُملّكُ بوه وأَدُة أشبة عَفْوَ اسيع عن سُفعيه 
بعد البتيع . 

ا ها بقوله: رَدَدْتُء أؤ: لا أَقلُ» وتحوه. ورغ للورئَة: 
كأنّ الوصية ا 

وإن عَيّن باليَدٌ واجدّاء وقصَدَّ تَخصِيصّه بالمَردُودٍ: لم يكن له ذلك ؛ 


000 في (أ) اا و 
(۲( في (ا)» ام 


WA‏ شرح منتهى الإرادات 


کان لِجمیعهم» بخلاف ما لو قبل» فْلَهُ أن يحص مَن شاءَ. 

(وإن امتتع) مُوصّى لهُ بعد موت مُوصٍ» (ين بول ورذ) للوصيّة: (خكم 
عليه بالود وَسَقَط حقه) ٠‏ من الوصبَة ؛ لعدم قبوله . 

(وإن مات) مُوصّى له (َعده) أي: المُوصِيء (وقَبْلَ رَد وقبولٍ) للوصية 
(قَامَ وارثةُ) 0 ا له (مَقامه) في 59 وقبول؛ لاه ليك 
ريا فيَسّقِل إلى وارثه بعد موته؛ لحديث: «من ترك عمًا 
لِوَرته)0") . وكخيّار العيب. 

إن كانُوا جماعة» وقول بعضهم ورد بعصهم : فلل مكمه . فإن كان 
فيهم مَحجوڙ عليه: فعَل وليه الأحظ. 

Eg م‎ 


A 


© في (ا) : «للموروث) . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۸» »)1۷۳١‏ ومسلم )١5/1١519(‏ من حديث أبي هريرة. وتقدم 
تخريجه (177/75). 


كتاب الوَّصِبَّة ۳۹[ 
> ك 
( فصل ) 


(وإن قال مُوص: رَجَعتُ في وَصِيّتيء أو) قال: (أبطلثها. وتحوّه) ك: 
رَدَدْتَهاء أو: غيرتهاء أو: فسختها: (بطلت)؛ لقول عمر: يُعَيْدِ الرجل ما سَاء 


والعتق: كغيره» بخلاف التدبير؛ لاله تعليقٌ على سوط فلم يَملِك 
تَغييرهُ» كتعليقه على صفةٍ في الحيّاةٍ. 

(وإن قال) مُوص (في مُوصّى به: هذا لورتتي) أو: ي (أو) قال : 
(ما وَضَيْتَ به لري فلعمروء فهو (رُجوعٌ) عن الوصيّة صية الأُوَى ؛ لمنافاته لها . 

اا ry‏ ولم يقل ذلك) أي: ما 
وَصَّيْتٌ به ري فلِعَمْرِو, (فالمُوصّى به (بَيتهُما) أي: المُوصى لَهُ به ارلا 
والموضى لَه بو ناء كما لو يجمع تنما في الوصخة 

(ومن مات مِنهُما) أي : من المُوصَّى لهُ بسَّيءٍ أولاء والمُوصّى لَه بو ثانياء 
(قئل) مَوتِ (مُوص): کان الكل للآحَرٍ. 

(أو) تخر مَونّهُمَا عن مَوتِ مُوص» و(رَدٌّ) أَحَدُهُما الوصيّةَ (بَعدَ مَوتِه) 
أي: الُوصيء وقَبلَ الآحَرُ: (كانَ الكلُ) أي: كل المُوصى به (للآخَرِ) 
الذي قبل الوصية صيةً؛ لاله اشتراك تزاحم) كما لو وَصّى لکل من اثتين بيع 
ماله» ومات حدما قبل مُوصء أو رَد وقبل الآتو وأجيرّت رصي : في 
جميعَ المَالٍ. وإن وَصَّى بُِلَئِه ثم ميه لآحَرَ : فَمُتعَايرَانِء وفي الود : يُقِسَمُ 


(وإن باعه) أي : باع موص مُوصّى بهء (أو وَهَبَهء أو رَهنّه؛ أو أوجَبه في 
تيع › أو هبَةِ)؛ بان قال لإنسانٍ : بتك أو: وَهَببُكه (ولم يقبل) مَقَول له 
ذلك (فيهما) أي: في إيجاب التيع» وإيجاب الهبَة: فر جوع . 

(أو عَرَضَه لهُمَا) أي : البيع والهبة: فر جوع. 

م بتيعه ) 90 3 أي: ما وَصّى به لإنسانٍ من رَقيقه؛ بان قال : 


- 
ع 


أعطوةٌ لِرَيدِ. ثي قال: أعتقوه. (أو) وَصَّى ب(هبيه؛ أو حَرّمَهُ عليه) أي: على 
المُوصَى لَه به ويم لِرَيدٍ بِشَيءٍِء ثم قال: هو حرام عليه: فوع . 

(أو كاتبه) أي: المُوصّى بهء (أو دَبَّرَهُ أو خَلْطه) أي: المُوصَى به» من 
نحو رَيتِء أو بر أو دَقيتي» (بما لا يتمَيرُ) منة» (ولو) كان مُوصّى به (صُبرَة) 
21 (بقيرها. أو أَرَالَ اسمه» فَطَحَنَ الجنطةء أو خَبَرَ الدّقِيقَ) المُوصّى بهء 
(أو جحل الخُبرَ فتيتاء أو نَسَجَ العَزلء أو عمل النُوبَ قميصًاء أو صَرَبَ الثقرة 
دَرَاهِمَ أو دْبَح الشَّاة أو تتى) الحَجَرَ أو الجر المُوصّى بهء (أو غَرَسَ) نَوَى 
مُوصّى بهء فصَّارَ شَّجَوَاء (أو نَجَرَ الخشّبَةَ بابا)» أو كرسيّاء أو دُولاباء 
وتَحوّة (أو أعادَ دارا انَهَدَمَتْء أو جَعَلّها حَمَّامَاء أو نَحوّه: فرجوع)؛ لان 
ذلك“ ليل على اختهاره الو جوع. وكذا: لو سر السَفِيَة وصارَ اسمها 


(لا إن جَحَدَها) أي : جحد المُوصى ي الوصيّة يَهَ فليس دجُو نها عَقَدٌء 


. في (أ)» (ب): «لأنه)‎ )١( 


کا اله 7 
:05501511050 0 

(أو آجَرَ) مُوص عَينًا مُوصَّى بهاء (أو زَوَّجَ) رَقيقا مُوصّى به (أو زَرَع) 
أرضًا مُوصّى بهاء فليس رُبجوعًا. وإن غَرَسَها أو بَتَاهًا: فر جوع في صح 
ا راد للدوَام؛ فشي بالصّوفٍ عن الأول. ذكرهُ الحارثك . 
ويُمحنٌ إدخاليا : في قول الْمَتن: «أو تی ع أو عرَس) . 

(أو وَطِيٌ) أمة مُوصّى بهاء (ولم تخيمل) من وَطبِه» (أو لَبِسّ) تَوبًا مُوصّى 
به» (أو سَكُنَ مُوصّى به) م ِن دار» أو بُستَانِ» أو بيتِ سَعَر» ونّحوه: فليس 

زجوعًا؛ لأنّه لا ريل اليلكَ ولا الاسم» يمتع التسليم› > كغَشل ثوب 
مُوصَّى به) أو كنس دار مُوصّى بهاء أو عَلَّمَ رفا اتی ودس 

(أو وَصّى بكُلْثِ ماله فتَلِفَ) مالهُ الذي كان يَملِكهُ حِينَ الوصيّة بإتلاذه 
أو غيره ثم مَلّكَ مالاء (أو باعَهُ, تي مَلَّكَ مال) يه فليس و جوعًا؛ لان 
الوَصِيّةَ بجزءٍ مُشاع ممًا يَملِكهُ حِينَ المَوتِء فلا يُوْنْد ذلك فيها. 

(أو) كانت الوص یز بن م م فخَلَطّها) أي: الصَّبرةٌ (ولو بير 
منها) ميا لا تَتمَيرُ مِنهُ: فليم ؛ لأنَّ القَفيرَ كان مُشاعًاء وبق على 

(وزيادة مُوص في ذَارِ) بعد وَصيّتِه بها: (للورّة)؛ لأنّها لم دحل في 
الوصيّة؛ عَم وجودها حيئها. (لا المُنَهَدِمُ) من دار إذا عاد“ مُوص: 
فلس للوتثة» بل للموضى له بهاء لدُحُولِهِ في الوصئة بؤمجوده© جِيتها. 

(وإن وَصَّى لِرَدِ) بتحو عَبدِء (ثمٌ قال: إن قَدِمَ عَمرُو, فلهُ) ما وَصَّيْث به 


)١(‏ في (ب): (ادعاه). 
(۲( سقطت : (بوجوده) من (أ). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


رب (فقیم) عَمرُو (بعد مَوتِ مُوص: فڄالمُوصی به (لِزَيدِ) دون عمرو؛ 
لاتقطاء 8 منه بمَوتِ المُوصِي عل قَدُومِه وانتقاله لرَيدِء ولم يُوجد إذ 
ذاك ما يَمَعْهُ فلم بتر وجو الشَّوطٍ بعد ذلك» كمن علق عِثْمَا أو طَلانَا 
بشرطٍ فلم يُوجَد إلا بَعدَ موه . 

وإن قَدِمَ عَمڙو في حياة مُوص : کان له . قال في «الإنصاف) e‏ 

(ويخرج وَصِيْ) أي: مُوصّى إليه بإخراج الواجب. فإن لم يكن 
6 جائرٌ الصف . فإن لم يكنء أو أَبَى (فحاكم» الوَاجت) على 
ميّتِء من دين لآدَميّ» أو لله تعالى - (ومنه) أي: الواجب (وَصِيّة بعتي في 
كفَارَةٍ تخيير) وهي : كفارَةٌ اليَمِينَ- (من رَأس المَالٍِ) َع ب: (يُخرج) 
أي: يجب إخراجه, (ولو لم بوص به)؛ لقَولِهِ تعالى: ين بعد وَصِيَةٍ 
ا دين 46 [النساء: ١١‏ . 

(فإن 7 مَعَه ) أي : الواجب (بتبرع) من مُعَينِ ) أو مُشَاع : (اعتبرَ 
الثلثُ) الل : َعتَبُِ منه التبعَاتٌ (من) المال (الباقي) عل أذاء لاسب . فإن 
کات رکا ری ول عقر روشی لت مله شع الذي ا 
دفِعَ ا له عَشَرَةَ ؛ لذنها لت الباقي . 

وعْلِمَ من : تقديم الدين على الوصيّة؛ لحديث عليٌ : أن النبئ بيا قضّى 
بالدّين قبل الوصيّة. رواةٌ أحمَدٌ» وغيؤه. 

وجكمةٌ تقدِيمها بالذ كر في الآية: مَشَّفَّةٌ إخراجها على الوارث» فَقُدّمَت 


(۱) أخرجه أحمد (۳۳/۲) (554)» والترمذي (۲۰۹۰)» وابن ماجه (71/1). وانظر : «الإرواء» 
.)١588 171/9‏ واستغربه الترمذي . 


كتاب الوَصِيَة / ۹۹ 
سس سس ل ڪڪ 

قال الزمخشري: ولذلك جي 2 بكلمة : «أو) تي للشّسويَة 4 اع 
فيستويانِ في الاهِتِمَام وعَدَّم القضييع› وإن كان مُقَدّمًا عليها. 

(وإن قال) مَن عليه واججبٌ» ووصّى بيرع : : (أخرجُوا الواجب من لشي 
ِدىَ) بالبتاءِ للمفعُولٍ (به) أي: الواجب من الثُلْثْ؛ِ لما تقَدّم. 

فإن فصل سَّيءٌ بعد الواجب» (فمَا فصل منهُ: ف)هُو (لصاجب التترّع) ؛ 
اا ا شََيءٌ بعد الوواجب: (بطلت) الوصبّة 
بالتبرّع , 58 لو رک ع 


و ددا 
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بَابُ المُوصَى لَهُ) 

وهو الثَّالِثْ من أركانٍ الوصية. 

(تصخ الوصية لكل من يَصِحٌ تمليكه”" , من مُسلم) مُعَيّنِ كريد 
كالمُفَرَاءِء (وکافر مُعَيّنٍِ)؛ لقَّولِهِ تعالى: ل أن 02 بک آولیایک 
ڪت ا قال محمد ابن الحتفكة» وعطا وقَتادَةٌ: إِنَّ ذلك 
هو وصيّة المُسلِم لليهُودي. (ولو مُرتَدَاء أو حربيا) » كالهبةٍ. فلا نَصِحٌ لعَامة 
النَصَارَى» أو تحوهم. 

لکن لو وَصَّى لكافْر عبد مُسلِم» أو مُصححيء أو سلاح» أو عد قَذفٍ: 
.ود كفو امل شوت رم كلت وکنا هره 
قبل القَبول؛ لأنّه لا يجوز أ دی الكافز ملكا على مُسلِم . 

(و) تَصِحٌ وصینه (لمُكاتبه» ومُكاتب وارثه. كما نَصِحٌ غ ا 


(أجتبي) من مُوص؛ لان المُكاتب مَعَ سَيدِه كالأجتَين في المُعامَلاتِ› 
فكذا في الوصيّة . وسَوَاء أوصى له بڃجزء شاع كثلئه وعد أو معي كقوب 
وفْرَس؛ لان الوَرمَةَ لا ملكو ال المكائب بمَوتِ سَيّدِهِ . 

(و) 0 وصيّده راء ولَّدِه)؛ لأنّها حرَةٌ عِندَ روم الوَصِيّة و( كوَّصِيته 
أنَّ ثلْتَ قَرتتهِ) مَنَلا رقف علّيها ما دَامَتْ على وَلَّدِها) أي: حاضتة لوَلَدِها 
5 


ع 
75 
ا 


(وإن شَرَط) في وَصِيتِهِ (عَدْمَ تزويجها) أي م وله» أو رَوجَتِهِ الوق 


)١(‏ في (أ» (ب): «تملكه). 


بَابُ المُوصَى لهُ اده 


(فَفَعَلَتْ) أ وَاقَقَّتٌ. عليه (وأَخَذَّتِ الوّصيّة ثم تَرَججحت: رَدّثْ ما 
أحَدَتْ)؛ لبطلانٍ الوَصِيةِ بِمَوَاتِ شَّرْطِهاء بخلافٍ ما لو وَصّى بعتت أَمَةٍ على 
أن لا تَتَرَوَعْء فمات» فقَالّت: لا أتَرَوَجٌء عَتَمَتْ . فإذا تَرَوحت: لم تيطل 
عبْقها؛ لاله لا مک رفغه» بخلافٍ الوصية . وبَحَتٌ فيه الحارثيٌ وذ كر 
في «الشرح). 

وإن دفعَ لِرَوجَتِه مالا على أن لا روج بعد مَوتِه فتَرَؤبحت: ردت المَال 
ا وَرَثتَه. نَضَّا. وإن أعطتة مالا على أن لا يَتَرَوّجَ عليها: رده إذا 7 

e‏ أنه يصيؤ حرا عِندَ لرُوم الوصيّة» کا 
( فان ضاق امه( ا المُحَلَّفِء (عَنة) ای عن المُدَبّرء (وعن وصيته) ا 
الود ا : بد ىّ) بالبتاءِ للمفغول» من تله (بعثقه) , فيِقَدُمُ على الوصيّة 
N‏ ا له منها. 

(و) صح وَصِينُه (لِقِنْه) أي رَفيقه ) غير مُدَبّرِهِ ؛ ومكاتبه 11 ولدِه : 
(بمضّاع) من ماله» (كدْلثْ) وزع . 

(و) تصځ وَصِينّهِ لقِنه : (بتفسه» ورَقبته) أي : القِنٌ؛ بأن يمول : 
لك بتَفسِك» أو : رَقَبَتِكَء كما لو وَصّى لَه بعنْقّه. 

(ويَعتِقُ) كله (بقبوله, إن خَرَجَ) كله رمن ثُلنِه)؛ لأنَّ القِنّ يَدحُلُ في 
الجزء المشاعء فيملِك الجزء الُوصّى به من فيه بمَئوله فيعيق منه بقَذْرهِ؛ 
تعد كه لتفيه» ثم تسري العتقٌ لِيقييه إن حَمَله اتلك كما لو اعت تعض 


سر © سر ھھے 
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عبده. 


(وإلا) يځ کل من اثلث بل بَعضه : : (ف )ان ر عت منه (بقذره) أعن : 


لقث إن لم جز الوَرنَة عق باقيه. فلو كاتت الو صكة لقِنّه بث المال» 


وقِيمثه مِمَة» ولهُ سِوَاهُ مشود : عق نصفه. 

(وإن كاتت) الوصيّةٌ (به) أي: اثلث متلاء (وفصَلَ) مِنهُ (سَيءٌ) بَعدَ 
ته : (أَخَّه) . فلو وصّى لَهُ بالتلْثْ وقِيمَئه مع وله سِوَاهُ حمس مِعَةٍ: عَتَقَ 
وأَحَد وقد و لأنها ما اقلت افرص ه. 

ون وَضَّى لَه بؤبع المال» وقِيمية معَة» وله وا تمان يقة؛ َء وأعطلى 
مه وحمسة وعِسْرِينَ تَمَامَ الوُبع . 

وإن وَصّى لِقنه بجزءٍ منة» كثْليِه وذبعه» ورج كله من الثُْث: عَتَنَ ما 
وَصَّى له د ين نفسه» وفي بيه : روَايانِ. 

(ولا) تَصِحٌ الوصيّةٌ لقِنّه (بمعيّنِ) لا يَدخُل هو فيهء كدَارِء وفرس» 
وثوب» ون غيره» ومِعَةٍ ين ماله لاله لم يدل ينه ي فيما ی له په 
فلا يَعِتِقٌ منه شي وإذا لم د تعيق نه شي آل إلى الوَن» وکا ما وَصّى به 
َه لَهُم فصي كأ المت وَصّى لوَرَتَتِه بما يروه لعو الوَصِية؛ لعَدّم 
فائدَتها . 

(ولا) تصحٌ وصيَتُهُ (لقِنٌ عَيره) ؛ لاله لا يَملِك» أشبة ما لو وَصَّى لحجر. 
هذا مَعنَى كلامه في «التنقيح). 

وفي «المُقنع» : وتَصِحٌ لعَبدٍ غيره. قال في (الإنصاف): هذا المَذمَبٌ 
وعليه الأصحابٌ . انتهی . وجرَمَ به في «الإقناع». وعَليه : 10 لِسَيّدِه 
بقّبول القِّ ولا يَفتَقِِ إلى إذنِ سَئِدِه. 

(ولا) صخ وصيّةٌ (لحملء إلا إذا عُلِمَ وجوه جيتها) أي: الوَصية؛ (بأن 


باب المُوصَى له 


َصَعَه) الأ (حَيًا دون "ا سِنينَ) من الوصيّة يد (إن لم تكن) الا (فراشا) 
لروج» أو سيّدِء (أو) تَصَعَهُ 4 لأر (من سِنَةِ أشهُر) فراشا کات لاء (من 
جينها) : قصِخ؛ لأنها عي على شزوجه حاء ولو4 به قابلةٌ للًعليق» بخلاف 
الهبَةِ. ولأنّها نَجري مَحِرَى المِيرَاثِ» فإن انفَصَلّ مَينَاء بَطَلَت ؛ لاه لا يَرتُ. 
ولاحتِمالٍ أن لا يَكونٌ حا جين الوصيّة» سَوَاءٌ مات بعارض من ضوب بَطن» 
أو شوب ذَوَاءِ ونّحوه» أو من غيره. 

وعم منه : أله لو وَصّى لِمَن تحمل هذه المرأةٌ لم تَصِح؛ لأنّها تَمليك» 
فلا تَصِځ لمَعدوم . 

(وكذا: لووَصّى به) أي: الحمل من أمَةٍ» أو فَرَسِ ونَحوهًا: فلا نَصِحُ) 
إلا إذا غلم وجوه جين الوصيّة على ما تقَدّم . 

(و) إن قال مُوص لككثمل امرأةٍ: (إن كان في بَطِكِ كز فلَهُ كذا) أي 
لانُونَ رهما مدلا (وإن كانَّ) في طك ا يلها (كدًا) أي: عِسْرُودَ 
رهما مَتَلاء (فکاتا) أي : تين أنّه كانَ في بَطيها د کڙ E‏ بولادتِها لَهُمَا : 
(فلَهُمَا) أي : لکل واحد منهُمَا (ما شَرَطْ) لَهُ؛ لو جود الشوط. 

(ولو کان قال) لَها: (إن كان ما في بَطيكِ) أو: حَمْلّكء ذَكوَاء له كذَّاء 
وإن كان أنثى فلّهًا كذَّاء فَكَانَ : (فلا) سَّيءَ لَهُمَا؛ لأنَّ أَحَدَّمُما عض ما في 
E‏ اا 

وإن وَضّى لحمل امرأةٍ؛ فوَلَدت د كرا وأنقى : فالوَصيةٌ لَهُمَا بالسَويّةِ؛ لان 


)١(‏ في (ب): «لأقل». 


ذلك عَطِيّةٌ وهبة» أشبَة ما لو وَعَبَهُمَا شَّينًا بعد ولادَتِهِمَا. وإن فاصّل يَينَهُمَا: 
فعَلَى ما قال» كالوَقْفٍ. 

والخنتًى : ل ما للأنتى» حتّى يبك امه كر في «الكافي) . 

(وطفل: من لم يُميّر) وظاهِدةٌ: من د كر E‏ 

(وصبئء وغلامٌ؛ ويافع ويَتِيمٌ: مَن لم يَبِلغْ) فطل هذه الأسمَاءُ على 
الوَلّدِء من ولادتِه إلى بُلوغهِء بخلاف الطفل» فإلى تَمْييزِ. قال الجوهَريّ : 
الصّبِتٌ : العْلامُ . 

(ولا يَشْمَلُ اليم وَلَدَ زئى)؛ لأنَّ اليثم فَقَدُ الأب بعد وُجُودِوء وهذا لم 
كن لهاس 

(ومُرَاهِقٌ: مَن قَارَبَهُ) أي : البلوغ . قال في «القاموس»: ورَاهَقَ العْلامُ : 
قارب الم . 

(وشَابٌ, وقتّى: منه) أي : البلوغ (إلى ثَلائِينَ) سَئَة . 

(وکهل: منها) ا اثلاث ثينَ (إلى ج قال في «القاموس) : 
الكهل : من وخطة الشفث: ورايت له بَجالَة أو: مَن جاوّرَ الثلاثينَ» أو : 
أربعًا وثّلائينَ» إلى إحدّى وحَمِسِين. انتهى. والبجالَةُ: مَصِدَرُ بجحل 

(وشيخ: منها) أي : الحَمسِين (إلى سَبِعِينَ. ثمٌ) مَن جاوَّرَّهًا : (هَرِمٌ) إلى 
آخر عمُره. 

(وإن قتل وَصِيّ مُوصِيًا) قثلا مَضِمُوئاء ولو حَطأ: (بطلت)؛ لاه يَمَعُ 
الميراث› وهو أكدٌ منهاء فهو أؤلى. 


اب المُوصَى له / 

و(لا) تبطل الوصيّةٌ (إن جَرحةء ثم أوصى) المجروخ (ِلَهُ) أي: لجارجه» 
(فمات) المجروح (من الجَرْح)؛ لأنّها بَعدَ الوح صَدَرَت يِن أهلها في 
مَحَلّهاء فلم يَطرَأ عليها ما تُطِلُها. 

(وكذا : فغل مُدَبّرِ بسيّدِه) . فإن قكل سيّده بعد أن دَبَّر هُ: بطل . . وإن جرح 
سيده» ثم دَبْرَهُ ومات من الججوح : لم تبطل تَديِيرةُ. 

(وتَصِحٌ) الوصيّةٌ (لِصِنفٍ من أصتاف الرّكاة), كالفْقَرَاءِ والعْرَاةٍ. (و) 
نَصِحٌّ (لجميعها) أي : أصبَافٍ الك كاة؛ لاهم د (ويُعطى كل واحد) 
من المُوصّى لَهُم من الوصيّة: (قَدْرَ ما يُعطى من ركاة)؛ حملا للمُطلتٍ مِن 
يي 
مسبو في (الزكاة). 

قال الحارثئ : وظاهِرٌ كلام الأصحاب: جوَارُ الاقِتِصَارٍ على البعض» 
كالرٌكاة! والأقوى : أن لکل معنن لقنا 

قال 5 والعدقيت: وار الاقتِصّار على الشخص الواحد من الصنف . 
انتهى . 

ويُسئَحَبٌ تعميمُ من امك مِنهُم» وتَّعمِيمُ أقارب مُوصء ولا يُعطى إلا 
المُستّحقٌ من أهل 2 له 

(و) نَصِحُ الوصيةٌ (لكثب قرآنٍ, وعِلم)؛ لأنّه مَطلُوبٌ شَرعَاء فصَحٌ 
الف ف الد 

(و) تصحٌ الوصيّةٌ (لمسجد)» كما لو وَقَّفَ عليه (وتصرف في 


)١(‏ في (ب): ( كالوقف عليه). 


TE‏ شرح منتهى الإرادات 
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مَصِلَحَيه)؛ لاله غوف . وبا لاض بالأّهمٌ اا باجتِهًاو'“. 


فإن قال : إن مِتّء فبيتي للمسجدء أو: فأ ل 
«الفروع): يتوّجّة : صحته. ظ 

(و) تصځ الوصية (لفَرَسٍ حَبيسٍ فق عليه)؛ لأنّه ِن أنواع الي (فإن 
مات) الرس المُوصّى له قبل صرف مُوصّى بهء أو بعضه: (رُدٌ) بِاليَاء 
للمفغولٍ”" (مُوصَى بهء أو باقيه. للوَرَّة)؛ لبطلانٍ محل الوَصيّة» كما لو 
وَصّى لإنسانٍ بشَيءٍ» فرَدٌه. ولا يُصرَف في قرس حبيس آخر» نضا 

(كرصيته بعتق عَبدٍ رَيدِ» فتَعَذَرَ) عِتْقُهِ؛ لموته أو حوه: ففَمَنُه للورئةِ. 

(أو) وَصِينِهِ (بشِرَاءِ عَبدٍ بألفٍ ليغتقَ عنة أو) بشِرَاءِ (عَبِدٍ رَيدِ بها) أي : 
لض (فاشتروة) أي: عَبدَ رَيدٍ بدُونٍ الألفٍ» (أو) اشتروا (عَبِدَا يُساويها) 
أي: الألفَء (بدُونها): فَالفَاضِلُ للورئّة؛ لاه لا سبحي له يهم . 

وإن أرادَ المُوصِي تَملِيكَ المسجدء أو القَرس: لم تَصِحٌْ الوصيّة . قاله في 
«المبدع). 

(وإن وَضَّى) بشيءٍ (في ي باب البرّ: صرف في القرب) جمِيعِها؛ لعُمُوم 
اللّفظِ وعدم المخصّص») يبدا منها (بالعَزو) تَصًا؛ لقَولٍ ابي الدردَاءِء 
لاله أفضَل القّرّب. 

(ولو قالَ) موص لِوَصِيّه : (صغ تفي حَيتُ أراك اللأ)» أو: حيث يُرِيكَ 
اللهُ: (فْلَهُ صرف 8 أي جهة من جهاتِ القرب) رای وَضْعَه فيها؛ عَمَلا 


00 في (أ): ( باجتهاده) . 
(؟) في الأصل» (ب): «للمجهول». 


بَابُ المُوضَى له 
ا 
بِمُقَتَضَّى الوصيّة» (والأفضل: صَرفه إلى فقَرَاءِ أقاربه) أي: العُوصي غير 
الوَارة ِينَ؛ لاله فيهم صَدَقَةٌ وصلة . فإن لم يكن للخوصي أقاربُ ين السب : 
(ف) إلى (مَحارمه من الرضاع) , كاه ا وا منه . فإن لم يكونوا : 
(ف) إلى (جيرَانِه)» ولا جب ذَلِكٌ؛ لأنّه جَعَلّه إلى ما راء فلا يجوز تَقييدٌه 


ا 
(وإن وَصَى أن يُحَجّ عنة بألفٍ : صرف) لأف (من الْلْثْء إن كانَ) 
الحح (تطوُعًا في حَحَةٍ بعد ای رَاكبًا) كان الحا عن المُوصِي» (أو 
راجلا فع إلى ف من الرًا كب والرًاجل» (قَذَرُ ما حح به) فقّط؛ لاه 
أطلق الصّرفُ في الفعاويي ا 
وشرَاءِ» (حتَّى يَنفدَ) لأف الْموصّى به في الححٌ؛ لاله وَصّى بجميعه في 
هة فَربَة» فوب صَرفه فيهاء كما لو وَصَّى به في سبيل الله. 

(فلو لم يكن الألفُ) أن يُحَيٌ به من بَلّدِ مُوصء (أو) لم تك (اليقية) 

- إن شرف م في ع أ اک وتي شي01- أن تخ ب بن ب 

ص(" : ( حح به) أي : الأ أو الباقي» (من حَيتُ يبل نَضَاء أنه قد عَينَ 
ارد ويد بكم 

(ولا يصح حح وَصِيّ بإخراجها) أي: تَمَقَةِ الحجٌ. نَضَّاء لاه مَُفَذ» فهُو 
كمّولِهِ: تصدّق عي بکدًا» لا يأحْذ مِنهُ» وكذا: لو وَصَّى بصرفه في العَزو. 
)١(‏ في (أ): (شيء لا يمكن). 
(۲) سقطت: (أو لم تكن البَقِيّهُ منة إن صرف من في حَجّةٍ أو أكثّرء وبقي سَّيِءٌ أن يُحَجٌ به من بد 


مُوص) من (ب). 


00 شرح منتهى الإرادات 


. به؛ لاله ا مُوص‎ oe 

(وإن قال): يُحَجٌ عنى : : (حَجّة بألفِ. ذُفِعَ الكل إلى مَن يَحجٌ) به؛ 
مُقَنَضَى وَصِيّتِه 

(فإن عَيْنَهُ) أي : من يځ عنة؛ بأن قال : يَحځ عي E‏ ان 
(فأبَى) رَيدٌ (الحجٌّ: بَطلّت) الوَصِيَةُ (في حَقه) ا بطل تَعبِيئه ؛ لها وَصِيَةٌ 
فيها حَقٌّ للج وحن للموصى ل فإذا رَد بطل في حقه دُونَ غيره) 
كقوله: پيغوا عَبدِي لِفُلانِء وتَصَدَّقُوا بِتَمَنِهء فلم يَمَبلهُ. 

وكذا: لو لم يقر المُوصَى له برس في السّبِيلٍ على الحَرُوج. نقله أبو 
الي 


ت 
2 


(ويَحجٌ عنة) بُقَذّه سِوى المُعين اراد (بأقل ما يُمكنٌ من تَففَةِ) مِثله 
وجيت فالنّائِتُ أمينٌ فيما أعطي ليخ من“ - وتقدم في «الحجٌ) - (أو) 
من (أجرة) لمكت اة للححٌ > (والبقية) أي : ES‏ 
مثلى أو أجرة : (للوَوّثةِ)؟ لبطلان 0 الوصية؛ ایا المُعيّن من الحجٌ. 
كما لو وَضَّى به لإنسانٍ» فَرَدٌ الو رفي )ام (فرض وتَفْلٍ) . 

(وإن لم يمتبع) المُعَيّنُ من الحَح : (أعطي لألق)؛ لاه مُوصَّى له بِالرّيَادَةٍ 
بشەط > حه وقد بل تفسه للحجٌ, فو جب تنفيذ يذ الوصكئة ية على ما قال 
2 

(وحسِبَ الفَاضِلُ) من الألفٍ (عن نَفَقَة مْل) للك الحَكة (في قرض): 


(۱( في ول : ( عنه ) . 


بَابُ المُوصى لهُ 


من الْثِْ لله ابرع به. وتقَقَةُ اليل فيها من رأس المَال؛ لأنّها من 
الواجبات . 

(و) خيب (الألف) > جَميعُْهُ إن كاتت الوصية صِيّةٌ (في) ڪج (تفلٍ من 
الثْلْثْ)؛ لأنّها تَطْوَعٌ بألنٍ, 5 الح عنة . 

ولا يُعطى إلى(" أَيّام الحَجٌّ. نضًا. 

(ولو وَصّى بعت نَسمَةٍ بأَلفٍِء فأعتقُوا) أي: الوَرَةُ (نَسَمَةٌ بحمس بئة: 
َمَهُم عِتقُ) نَسَمَةٍ (أخررى بخمس مق حيثٌ احتَملّ اكل الألف؛ تيد 


(وإن قال) مُوص : أعتقوا (أربَعَةً) أرقا (بكذًا) أي: أل مَبَلا: (جارً 
القضل بيهم ما لم ؛ سک واجد لقنا ر ا . فإن عَيْنَهُ : وَجَبَ 
على ما قال ), 

ال وَضَّى بعتق عَبدٍ رَيدِ» ووَصية) لَهُ؛ بأن قال: يُشترى عَبدُ رَيِ» 

ُعتَقُ » ويُعطى مِعَة) (فأعتقَه سَيُدُه : أَخذَ العَبدُ الوصيّة) بالمعة؛ لان المُوصِي 

قد ا بوَصِيكئْن : عِنْقَهٌُ وإعطازٌةُ الممَةَ» فإذا فاتٌ عِثْمَهُ؛ لِسَبْقٍ سَيّدِه به 
بقيّت اى 

(ولو وَصَى بعتق بد بألفٍ) مد ذلِك» إن حرج الأ من التُلْثْء أو 
)١(‏ في (ب): (إلا). 
(۲) في (أ): «لتنفيذ الوصية) . 


5) في (أ): «التفضيل) . 
)٤(‏ في 00 (ب): «قاله). 


3 شري ) عبد (بكلنه) أي : لث الالء (إن لم يخوْج) الأَلفٌ من القُلْثْء ول 
جز الوَرَنُ. 

(ولو وَصّى بشِرَاءِ فرّس للغزو بُ بمعين) كأَلنٍء (و) وَصَّى (بممَةٍ فة لَهُ) 
أي: القرس» (فاشتري) لر ا 
الألفَ والمعة: (فباقيه ) أي : الألف» (تَقَقَة) للفرس مح المعَة. نضا (لا 
إزْثٌ)؛ لاه ا الألفَ والمعَةّ في وجه واحدء وهو القَرَسٌء فهُما مال 
واجِد» بَعضّهُ للشّمَنء وبَعضّه للتّقَقَةِ عليه» وتَقدِيد اللمن؛ لتحصيل صِفَةٍ) 
امس الي ب ا 
بكلات ا لو روطي بسن عبن ا فاشتروا ما يُساويه بَمانِ م فالباقي 


للورتّة» فَإنَّه لا 57 له ملكتت ا 

(وإن وَصَّى لأهل سِكته) بكسر الشين: (ف)الموصی به (لأهل رُقَاقِ) 
أي : المُوصِي» بضَمٌ م الراي» وهو دَوْبْه سمي سِكَة؛ لاصطِفَافٍ الوت به. 
E‏ . فِيَستَحقٌ مَن كان ساكنًا به 
(حال الوصيَة َضَاء لأنّه قد يلحظ أَعيَانٌ شکانها الموجُودِينَ لحصرهم. 

(و) إن ۳ (لجيرانه : تَاوَلَ أربَعِينَ دَارَا من کل جَانِب) نَضَّاء لحديث 
أبي هُريرة مَرفُوعًا: «الجار أربعُونَ دَارَا هكدًا وهَكدًاء وهكدًا وهكذا)0©. 
وجار المسجد: مَن سَمِعَ أذائّه ؛ لقول على في حديث: (لا صَلاة لجار 
)١(‏ في (ب): (حقه). 


)۲( أخر جه ا يعلى )٥۹۸۲(‏ - وعنه ابن حبان فی « المجروحين) (YY)‏ - بنحوه» وضعفه 
الألباني في «الإرواء) .)١٦٥۹(‏ وانظر: «نصب الراية) »)٤4۸۷/٤(‏ و«التلخيص) (۹۳/۳). 


بَابُ المُوضى لَه 
يي ااي 
ادراق الو :لا لتقن ا 
اتدل فيهم کن ؤج ين ارم والمَوتِ» كمن جد بعد الموت. 
(و) إن وَصّى (لأقرّب قرَابته» أو) وَصَّى (لأَنَرّبِ الئاس إليه؛ أو) وَصَّى 
-أخربهم) به (رَحماء ولَهُ) أي ا (أب ور ور 3 2 أو) له (جد لیر 
: زفهمَا َوَاُ) حيتٌ لم يرن لمانع» أو أَجيرَا؛ لأنَّ الأب والاي كل هما 
يدلي بتفسه بال ا رالد والح یدلیان بالأب . 
سه من أب» وأ من َم إن دَخَل) 3 1 (في القرَابة: سَوَاءْ) ؛ 
لاس في الوب . و لا 8 و : في اڌار 
لان مَن له راتان اقرب من له 3 
(والإنات : كالذكُور فيها) أ ي : القَرَابَةِ فالابنُ والببتٌ سَوَاء والأَح 
ا ا والأتُ من ابن الابن» وین الجَدّء وم الإخوة. 


وفي «(الترغيب»: أن | E‏ . قال ENN‏ 
N,‏ يدم على بتي إححويدء .وأعاة لأبيوء فإنّه يمم على ابن 


ع 


7 
خحيه لابويه 94 


سے 


eT 


( أخرجه عبد الرزاق »)٠۹۱٩(‏ وابن أبي شيبة »)۲٥/۲(‏ والبيهقي (8//اه) موقوقًا. أنا 
المرفوع فلا يصح» وانظر: «الإرواء» »)٤۹١(‏ و(الضعيفة) .)١87(‏ 

() في (أ): الأم) . 

(۳) في (ب): (أي في). 

(14) سقطت: (من) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا ا ل 
7 
( فصل ) 


(ولا تصحٌ) الوَصِيه يه : (لكييسَة» أو بیت تار)» أو مَكانٍ ِن أماكن الكفْر 

سَوَاٌ كانت پيتائه٬‏ أو ڀِشَيءِ يُنقَقُ عليه ؛ لاه مَعصِيَةٌ فلم نم ص الوصية به 
كوصيته بعبدِه أو أمته للفُجُورِء أو بشِرَاءٍ تمر أو خنزير يُعَصَدَّقَ بو على أهلٍ 
الذَّمَةِ. مسلا كان المُوصِي أو كافرًا. 

وفي «المغني»: إن وَصّى ياء يت يسكئه المُجِتَارُونَ ِن أهل الذكةء أو 
أهل الحرب : صَع؛ لان بناءَ مساكنهم ليس بِمَعصِية. 

(أو كب التوازة» أو الإنجيل) فلا صخ الومي صكدٌ له“ ؛ لأنّهما مَنشوحان»› 
وفیهما تَبدِیل» والاشیعًال بهمَا غير جائز» وقد عضب النبيٌّ اة حين را 
مع عُمرَ شَّينَا مَكتُوبًا من التَورَاة. 

(أو مَلَكِ) بفتح للام أَحَدٍ المَلائكة (أو مَيٍّ): فلا 3 الوصةٌ 
لهُما؛ لأنّهما لا ملكانِ» أشبة ما لو وَصَّى لحجر» وكذا: لجرث. 

(وإن وَصَّى لِمَن) أي: ميّتِء (تعلم) مُوص (مَوتَه) حال ارس ته (أؤلا) 
يَعلَم : > (ولِحيٌّ)؛ بأن وَصَّى يعدو" مَثَلا لز ي وعَمرو» وريڏ ميٽ : (فللحيٌ 
اللصف) مِن المرصى به ؛ لاه أضافٌ الوصية ية إليهماء فإذا لم 5 أَحَدّهُما 
أهلا للتّمليك» بَطلّت الوصيّةٌ في نَصِيبه دُونَ تصيب الح ؛ ا 
المُعارض» كما لو كانت لحيين» فماتٌ أَحدُهُما. 


. في 0: ( به)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص‌۲۷۲).‎ )۲( 
. في (أً): ( بعبد)‎ )( 


باب المُوصَى لهُ 


(ولا يصح تمليك بهيمَةٍ)؛ لاستحاليّه. 

(وتصِحٌ) الوصية : (لفْرَس رَيدِء ولو لم يَقْبلَهُ) أي: يقجل رَيدٌ ما وْصّيَ به 
مَرسِهء (ويصرفه) أي: المُوصّى به (في عَلْفه) أي : القَرَس؛ لأنَّ الوصية لَه 
امو بصو(" المَالٍ في مَصِلحته . 

قال الحارثى : بححيتٌ يتَونّى الوصيئ أو الحاكم الإنفاق» لا المَالِكُ. 

(فإن مات) المَرسُ المُوصّى لَه قبل صرف جميع المُوصَى به في عَلْقِه: 
(فالباقي للوَرَثةِ) ؛ لتَعذَرِ صَوْفِهِ إلى المُوصَى لَهُ كما لور مُوصّى لَهُ الوصيّة 

(وإن وَصى بكلِهِ) أي: ثُلْثْ ماله (لارثِ وأجتبِيّ)» أو لكل مِنهُما بشَيءٍ 
معي ؛ وقِيمَةٌ المعيتين" ثُلتٌ المَالٍ» (فرَدٌ الورَةُ: فللأجتبيي؟؟ الشدس) في 
الأؤلى: وَالمُعَدّنُ الموصحى 1 به في الثانية ؛ لدم المانع» وبَطلت وصيةٌ 
الوَارث؛ لعَدَم إجارّتها. | 

(و) إن وَصّى لَهُمَا (بلتته) سَوِيَةَ (فرَدٌ الورَنَةٌ نِصفّها) أي: الوَصيّة) 
(وهو: ما جَاوَرَ الت ) بلا تعيين نَصِيب واحِدٍ مِنهُما: (فالئُلْتُ بَنَهُمَا)؛ لان 
الوَارتٌ يراجم الأجتِئ مَعَ الإجارّة» فإذا رَدُواء تَعَيِنَ أن يكو الباقي بَينَهُمَا . 
ذكرةُ القاضي . 

(ولو رَدُوا نَصِيتَ وارث) فقّطء (أو أجازوا) الوصية (للأجتبِيّ) فقّط : 


4١‏ ام 


)١(‏ في الأصل: «لعلفه». 

(۲) في الأصل: «له أو يصرف». 

(۳) في الأصل : «المعين) وفي (): ( العينين) . 
)٤(‏ في الأصل : «فلأجنبي» . 


(فله) ى الأجتبئ : (التْلْتُ) كاملا (كإجازتهم للوارث) وللأّجتبي 
الَصِيّيِن. 

وإن أجارُوا وصيّة الوَارثِ كُلّهاء ورَدُوا صف وصكة الأ جني أو 
عکشوا: فعلى ما قالُو(©؛ لان لهم أن يُجِيرُوا لهُمَاء وأن يَردُوا 5 
فكانّ لهُم إجارَةٌ تعض ذَلِكَ ورَدُ بَعضِهء ولا يَملِكونَ تنقِيصٌ الج عن 
نصفي وصيه» سَوَاءٌ أجارُوا للوارث» أو رَدُوا عايه. 

وإن وصّى به لوَارِثِ وأجتَبِيٌ» وقال: إن رَدُوا وَصِيْةَ الارثء فلتت 
كله للأجتيئ» فرَدُوا وصية الوارث: فكمًا قال المُوصي. وإن أَجارُوا 
للوَارثِ” "الل يمار 

(و) من وَصّى (لَهُ ولمَلّكِء أو) وَصَّى لَه ولرحائط بِالثُلثْ) ؛ بأن قال : 
وَصَّيِتُ بقث مالي لرَيدٍ وجبريل ملا أو: له وللحاؤط» أو: الحَجر» وتحوه: 
(فلَهُ) أي: رَيدِء في المِثَالٍِء (الحميع) أي: جميغ الث . نَضَّا؛ لان مَن 

(و) إن وَصَّى (لَهُ) أي : ا يد مَتَلاء (وللهء أو) لَه ول(ملوّسول) بالثّلث : 
(ف)هُوَ (نِصِفَان) بَتَهُمَاء (وما للهء أو للوَسُولٍ): يُصرف (في المصّالح 
العَامّةِ كالفيءٍ. 

(و) مَن له ابتان فقطء ووی (بمَاله) 0 4 (لابتبه وأجتبي ؛ فَرَداهَا) أي : 
رَد الابتان الوصيّةٌ : (فلَهُ) أي : الأجتين (الشُسغ) ؛ لأنّه لو أجيرّت الوصيةٌ: 


. في (): «ما قالوه)‎ )١( 
؟) سقطت: «للوارث» من (أ).‎ 


بَابُ المُوصًی لهُ SEY‏ 
كان له تلت المال» لأنَّهِ الث ثلانّة» فلَهُ مع الود تلت الث . 

(و) ِن وَصَّى (بْلِِ لزيد وللفُقَرَاء وَالمَسَاكين: فلهُ) أي: رَيدِ (نُسعٌ). 
والتّسعَانٍ : للمُفَرَاءٍ والمساكين؛ إِذِ الوصيّة(" لنَلاثِ جهاتِ» فوجب النّسِوِية 
یتھا» كما لو وَصّى لفَلانَةِ أنفُسء (ولا يَستَحِقَ) ريد (معهّم) أي: المقَرَاء 
والمساكين» (بالقَفْرٍ والمشكتة)؛ لاقتِضاءٍ العَطنيٍ المُغايرة. 


(ولو وَصى بشيءِ لرَيدِء وبشيء) اخرّ (للفقراء) وزيد منهم: لم 

(أو) وَصى بشيءِ لرَيدِ) وبشيءِ ل(جيرانه, وزيد منهُم: لم يُشاركهم)؛ 
لما َقَذّم. 

وإن وَصَى لْقَرَايته وللفقراء : فلقريب قير سَهمَان . ذكرة ابو المعالي . 
أي : لکل ؛ أن كلا من وَصْفْيِه سَبَتُ لاستحقاقه» فجارً َد استحقاقه 
بتعدّدٍ وَصْفِه . 

ولو وصّى - ولإخوته يثلث ماله : فلَهُ النصفءع على ما تَقَدّم . 

(ولو وصّى بثلثه لاحد هَذَيْن)؛ بان كال::وسيت بثلثفي لاحدٍ هذيّن. (أو 
قال): وَصَّيِتٌ به (لجاري) فلانِ» (أو: قريبي فلان» باسم مُشْتَرَكِ : لم يَصِحٌّ) ؛ 
لإبهام المُوصّى لَه وتَعييئهُ سوط . فإن كان َم قَريَة» أو غَيدهاء أَنَهُ راد مُعينا 
منهماء وأشكل : صخت الوَصيّة ‏ واخرجٌ المستحق منهمًا بقرعَة» في قياس 
المذهب . قالة ابن رجب فى «القاعِدَةٍ الخامسّة بعد المَِة) . 


6 في (أ): ( كالوصية). 
6 في (أً): (فوجبت سوي بيتهما) . 


(فلو قال): عَبِدِي (غانِمٌ ځڙ بعدَ مَوتي, ولَهُ) أي: غانِم (منَنَا رهم ولَهُ) 
أي : المُوصِي (عَبِدَانِ) شسكيانِ (بهذا الاسم) أي: غانم» ثم مات الغوصي : 
(عَتَقَ أَحَدُهُما) أي : العبدَيْنِ المُسَكيين بهذا الاسم زيش عة ولا شيءَ 6 
أي لمن حت له الفرعة: (من الدَّرَاهِم) المُوصّى بهاء ولو حرجت من 
اثلث لأنّ الوصيّةَ بها لير معن ٠‏ فلم تَصِح نضًا. 

(ويِصِحٌ) قول مُوص : : (أعطوا نشي أحَدَهُما) ك: أعيقُوا اَعَد عَبدَيٌّ 
(وللورثة الجيرَةٌ) فيمن يُعطوة الت مِنهُماء أو يعَيِقُوهُ؛ لأنَّ ذلك أمه 
بالتمليكِ أو اليتتي» فصَحٌ جغْله إلى اختيار الور كقوله لوكيله: بغ سأعتي 
من أَحَدٍ هذَّيْنَء بخلافٍ: وَصيِتُ صّيِتُ؛ فاه تمليك ملق بالموت» فلّم يڪ 


أ 4 


3 


(ولو وَصّى بتيع َبده) سالم متلا (لِرَدِ أو إعمرو) أي: ا 
صَحّ (أو) ا فقّال : ب الأعيجما. حي للمَجِعُولٍ له 

والوصيّة بتيع سَّيءٍ لمن يعي ية مُوصء أو وَصِيْهُ فيه : فيها عرض مَقَصُودٌ 
عرقًاء إا الإرقًاق بالعبدٍ بإيصاله إلى من هو مَعووفٌ بحسن المَلَكةء وإعبّاق 
الرَقّاب» أو الإرفاق بالمشتري لمَعبّى يَحصّل له من العبدِء فإن تعذّرَ بيع العبد 
لذلك الشّخصء أو أَبَى شِرَاءَُ بتَمَنِ عَيْنَهُ موص » أو بقِيمَتِهِ إن لم بعش ثَمَنَاء 


ا 


و(لا) ص الوصيّةٌ عه (مُطَلَقَا)؛ لأنَّ الوصيّةً لا بد لها ِن مستجق» 
وقد انتفى هنا . 


. سقطت: (بقرعة) من الأصل‎ )١( 


بَابُ المُوصَى لَهُ SERU‏ 


(ولو وَصَّى ل أي: لِرَيدٍ (بخدمَة عبدِهٍ سَنَةَ ثم هُو) أي: ا 
خحدمته لله صَى ا 0 (خُدٌ. فوهَبه) أي : وَهَبَ- المُوصَى لسوت 
العبد» (الخدمَة أو رٌَ) الوصيّة بالخدمَة: (عَتَقَ) العَبدُ 565 

وإن وَهَبَهُ ما بَقِي من الخدمَة في أثتاءِ المد : ا 0 الَهبَة . 

(ومن وَصّى بعتق عَبدٍ بعينه» أو) وَصَّى ب(رَففه: لم يَقَع) العتقء أو 
الوقفُ» (حتّى يُتجْرَهُ وارثّه)؛ لأنَّ الوصيّة بذك أ بفغلهء فلم بقع إلا بفغل 
المَأمُورِء كالتُوكيل في ذَلِكَ» لكن هُتا يَلرَمُ تنفيذ الوصية. 

(فإن أبى) وات تُنجيرّه: (فحاكة) يُنَجَرُهُ ويكونٌ راء أو وَقْقَاء من 

حين أَعيقَ' ©“ أو وُقِفَء وولاؤه لمُوص. 

(وكشبه) أي: المُوصى بجتقه» أو وَقْفِه (بَينَ مَوتٍ) مُوص (وتنجيز) ما 
وَضَّى به من عِثْقِ أو وَففي: (إزث)؛ لبقائه في الملك إلى التنجيز. 

وفي «الروضّة): الموصّى: بعِتْقِه ليس بمدبر» وله حك المد بر في كل 
اجحکامه: 

ينه وه جه 


. في (أً): (عتق)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


( باب المُوصّى به) 

وهُو المُكملٌ 1 ركان الوصئة e‏ الأريعة بَعَةِ 

(يعتبرُ: إمكاثة: فلا نَصِحٌ) الوصيّة (بِمُدَبّرِ) 7 م ولدِ؛ لعدّم إمكانها 
لخربتهما“ بموت المُوصِي. ولا يبحمل أُمَتِه الأيسةء أو خدمَة اميو 
ا 

(و) يعتبّر: (اختصاصة) أ المرصى به بمو ص»› وإن لم < مال 
كجِلْدٍ مَيئَةٍ ونّحوهء (فلا تَصِحٌ) وصينَةُ (بِمَالٍ غيره و» ولو مَلَكَهُ بَعدَ) الوَصية؛ 
EL‏ صّيْتُ بمالٍ رَيدِء أو يِه ثم ملكه بَعْدُ؛ لفْسَادٍ الصِّيعَةَ بإضافة 
الال إلى ۴ 

(وتصح) الوصيّةٌ: (بإِناءِ ذهب» و) إِنَاءٍ (فِضَّةٍ)؛ لأنّه مال بجاح الانيقًاع 
به على غير هذا الوَجه؛ بأن يكسيرة أو يُعيْرَهُ عن هَيعَتِه فيجعَلَةُ حلا يَصلّح 
للنْسَاءِ ونَحوّةع كالأمة المُغنكة . 


(و) صخ الوصيّة : (بِمَا يَعجِزٌ) مُوص (عن تسلیمه» كآبق» وشاردٍ وطير 
راء وحَمْلٍ ببطن, ولبَنِ بضَرْع)؛ لإجراءٍ الوصيّة مُجرى المِيرَاثِ» وهذه 
نُورَتُ عنة. وللمُوصّى لَهُ السّعئْ في تَحصِيله» فإن َدَرَ عآيهء أَحَدَّه إن جرج 
ِن الثُلْثِ. وسَوَاءٌ كان الحمل حمل بَهِيمَةِ أو اَم إن كان مَوجُودًا جين 
ف 


e‏ سے 


. في الأصل» (ب): «لحريتها)‎ )١( 
سقطت : (أمته) من (أً).‎ (۲) 


باب المُوصَى به 


وناقش الحارثيع في ال لّمثيل باللبّن في الضرع: باه غيه مَعجُوز عن 
(و) نَصِحٌّ الوصيّة : (ب)-شيءٍ (مَعدُوم) ؛ لاله ور ملكة بالشلم» 
وَالعُضَارَيَةء والمساقّاة» فجارٌ ملكه بالوصئة يده (ك)وَصِييِهِ (بما تحمل أمَنْهُ) 
. (أو) بمَا تحمل (شجره بدا > أو مد مُعَيِنَةَ) کی أو 
سَتَتَينِ. ولا يَضْمَنٌ الوَارث السقى ؛ نه لم يَضْمَنُ تَسلِيمَهاء بخلاف بائع . 
(و) كوَصِييِهِ (بوئةِ) درهَمء أو غَيرهاء (لا يَملكها) مُوص حال وَصِيْته 
e‏ مي ال ره لأ لم يلها إلى ملك ره 
(أو قَدَرَ) مُوص (على المِنَةِ) 7 لم 7 في مِلکه» (أو) قَدَرَ على 
(شَيءٍ منها عند مَوتِ) مُوص: (ف)هُو لِمُوصَّى (له) بمُقتضَى الوصية» 
الإجارةه أو إن توج من الثُلث . 
(إلا حَمْلَ الاَمَة ت الُوصى لَه به: (ف)يكونٌ لَه (قيمئة) ؛ لقلا يُفدَقَ بين 
ا د وم الرلاكق» إن يل بلهاء وإلا فوقت القبولي. 
(والا) يتحصل شيءُ من ا (تطلت) الوصية ۶ ني لم تصادف 


2- - 
و م م 


بدا أو مده معكنة 


وكذا: لو لم تحمل الأمَةٌ حى صارّت حرَةً. فإن وُطِمّت وهي في الق 
بشْبهة» وحَمَلّث: فعلى وَاطئ قِيمة الولّدٍ المُوصَى له بهِ. 


2 \ £ ٩ 


وماشية, 0 وجرو) م ( لما يیاځ اقينَاؤُهُ لَه( ميا ذکہ؛ لان فيه ا 


سے سبو سر 


مباحاء وتفه اليد عليه. (غير) ا وجو (أسوَد تهيم) ؛ ل لا یاځ 
صَيدّه» ا 

(فإن لم يكن لَهُ) أي: المُوصِي (كلب) مباخ: (لم تصع) الوصية. سوا 
قال: من عي أو : مالي ؛ أنه لا يصح شِرَاؤّةُ ولا قِيمَةًٌ لَه ببخلااف 
مُتموّلٍ ليس في مِلكهء فيشترى له من التّركة. 

وة تقس الكلابٌ الا بِينَ الورَثة» أو بيهم وبين الموصى له بشىء 
منهاء أو بَينَ المُوصَّى لَهُم بها بالعَدَدِ. فإن تشَّاحُوا: فبقرعَة. 

وإن وصّئ بکلب» و كلاب : ففي «الرعايّة) : له أَحَدُهَا بِمَرعَةِ. وجرّء 
به ابن ڪبڏوس في (تذ کرته) . 

وعَنهُ: بل ما شَاءَ الوَرنَةٌ. وصوّبه في «الإنصاف). 

و کرت نجس لغَير مَسجِدٍ)؛ أن “فيه لفقا" ا وو 
الاستتصباح به» بخلافِ اس فاه 3 فيه . 
(ولهُ) أي : المُوصى ل بالمجاج من . لكلاب» وبالزّيت المُتَتَجْس : 


(تُلُُهُمَاء ولو كَثُرَ المَالُ) أي: مال الُوصى ِي ود حَقّ اليِدِ علّيه» فلا يُرَالُ 
بد ودكيه عن بالكلفة, کسائر حقوقه. كل تا ولا از شیو ود 
ال فر فی کیا لو لو یکن ا فال سا 

(إن لم تجز الوَرَثَةٌ) الوصيّةَ في جييعه» ؛ فإن أجارُوة: تَقَذَّه كالمَال. 
(۱) سقطت: «غیر» من (ب). 
(0) في (أ): «وبزيت». 


بات الم صے به 
ز ز 1# [7[[أ[أآذذأح و 


و(لا) تَصِحٌ الوصيّة ربالا رب كني مّيق ونحوهما) كخنزير؛ 
لتحريم الانتتفاع ذل فالوصيةٌ به 4 وصية بمَعصية . 

(وتصح) الوصية : (بمُبهم؛ كتوب . ويغطى) المُوصّى له به: (ما يَقَعُ عليه 
الاسم) أي: اسم الثّوب؛ لاله اليقِينُء سَوَاء كان مَنشوجًا من حرير» أو 
كئَانِ» أو طن» أو صُوفء أو سَعَر» ونّحوه» مَصبوعًا أو لا صَغِيرًا أو كبيرًا؛ 
لان غايته أنه مجهُول» والوصية صح بالمَعدُوم» فبهَذا وى . 

(فإن اختلّف) اسم مُوصّى به (بالغرفٍ والحقيقَة) اللَعَوة: (غُلبت) 
اعفد على اناا ولهدًا يُحمَل علّيها كلامُ الله تَعالَى» 
وكلامُ رَسُولِهِ كَل. 

(فشَاة وتعِيرٌ) بفتح البَاءٍ وكسرهاء (وثوز): اسم (لذ كر أن ) . 

ويَشمَلٌ لفظ السَّاةِ: الصَّأنَ والمَغرٌء والصّغِيرَ؛ لموم حديث: «في 
ا 

وبول عك الع يدون :اة والكة: #المتاق. و كذلك: 


(مُطلقا) أي: سَوَاءٌ قال : وَصّيِتُ بقلاثِ» أو: ثلاثةٍ ِن عَتمي» أو: إبلي» 
أو: بَقّرِي» وتحوه؛ لأنَّ اسم الجنس يد كو ويوَنّتُء وقد يلحظ في الئذ كير 
معتّى الججمع» وفي الثأنيثِ مَعتّى الجمَاعَةٍ 

(وجصّان) بکسر الكحاء المُهماة: لذكر. (وجَمَل) بفتح الي وشکونها: 
لذ کر» (وجماز» وتغل. وعَبدٌ: لذكر) فقّط؛ لموله تعالى : و وأنكحوا اليس 


(۱) تقدم تخريجه (۲۲۸/۲). 


شرح منتهى الإرادات 


ل كك م #” > 
E‏ يڪم [التور: ۳۲]. والعطف للمُعَايَةِ . 

وقِيلَ في العَبدٍ: للذّكر والأَنقّى . ُيده ما يأني : فى (العتق): إذا قال : 
عبيدي حرا عَتَقّ مُكاتَيُوة: وَمُدَيّدوة وأَكَهَاتُ أولاد.. 

(وجخن) بكسر البحاء المهملة» وشكون الجيم : الأ من الحَيل. قال 
2 «القاموس) : وبالهاء: ل (وأتانٌ) : الجمَارة . قال فی «القاموس) : 
والأتائة قليلة 

(وناقة» وبَقرَة: لأنتّى. وفرَسْ» ورقِيق: لَهُمَا) أي: لذكر وأنتّى. وكذا: 
الى . 

(والدَابَهُ: اسم لذكر وأننَى من خَيلء وبِغَالٍء وحمير) فتتقيد يَمِينُ مَن 
عَلّفَ لا يركب داب بها؛ لان الاسم في العرفٍ لا َم ع لا على له رل 
ENE EE a‏ 
إليه الحارثئ. 

لكن إن قَرَنَ به ما يَصرفةُ إلى أحدهاء كدَابَةِ يُقاتِل علّيهاء أو سهم لها: 
انضرف إلى الحيل» أو داب ينتفع بظَهْرِها وتَشلها: حرج من البعَال؛ لأنّد لا 
سل لهاء حرج الذكر. 

(و) تَصِحٌ الوصيّة (بغَيرٍ مُعيّنِ كعبدٍ. من عَبيدِهء وتُعطيه الوَرَتَةَ ما شَاوُوا 
منهم) ا من عبيده . نضَّاء لتناول اسم العبد للصجيح› والجيّدِ» والكبير» 
وضدهم. 

(فإن ماثوا) أي0©: عَبِيدُ المُوصِي (إلا واجدًا: تعيتت) الوصيّةٌ (فيه) ؛ 


6 سقطت : «أي» من (أ). 


نات الو :نه 


لتعذّر تُسليم الباقي. 

(وإن قُيلُوا) كلهم بعد مَوتِ مُوص: (ف)لِمُوصّى (ِلَهُ قِيِمَةُ أَحَدِهم) 
تَخْتَارٌ الوَرَنّهُ إعطاءَةُ لَه (على قاتل) للعبيد. 

(وإن لم يكن لَهُ) أي : المُوصِي (عَبدٌ) حال الوَصية د (ولم يملكة قَبْلَ 
متوته: لم تَصِحٌ) الوصيّةٌ» كما لو وَصَّى7" بما في كيسهء ولا شَيءَ فيه. 

وإن ماثوا كان قبل موت مُوص» أو بَعدَهُ وبل القَبولٍ: بَطلّت؛ لأنّها 
ِنَّمَا تَلرَمُ بالمَبُولٍ بعد المموتِ» ولا رَقِيقَ له جيتع 

(وإن مَلَكَ) مَن وَصَّى بعبدٍ من عَبِيدِوء وليس له عَبدٌ حِين الوصيّة, 
(واجدًا) بعدّها: تَعَيَْت7©» (أو كان له) عب واحدّ جين الوصية : (تَعيّنَ) كونة 
لِمُوصّى لَُ؛ لاله لا محل للوصِيّةِ غَيهُ. وكدًا: حكم شاةٍ من عُتمه» ووب 
من ثْيَابه» ونحوه. 

(وإن قال) مُوص : (أعطرة بدا من مالي. أو): اعدو (مَعَة من أحد 
كِيْسَيّ » ولا عبد لَهُ) في الأولى» (أو لم يُوجد فيهما) أي“ : الكيسَين (شَيءٌ) 
في الثاني : (اشثريّ لهُ ذلك) المُوصّى به 5 الِعَةَ من التّركة؛ أنه لم 
يقد ذلك بكونه في مڵکه» وقَضده وصُولَّه له من ماله » وقّد أمكن بشرائه ِن 
لقث أو إعطاءٍ اليعَة مِنهُ» تمد“ الوص 


)١(‏ سقطت: «للعبيد) من (أ). 
(۲) في (أ): «وصى له). 
(۲) سقطت: «تعين) من .)١(‏ 
)٤(‏ في (أ» (ب): «أي في). 
(5) في (أ) : «ولتنفيذ». 


سے UE‏ ج ا 20 


(و) إن وَصَّى (بقوس» ولهُ) أي: الموصي (أقوَاس)؛ قوس (لرمي) 


بنُشّابٍ00) أو تل. وقوسٌ بَمْجْرَى. (و) فوس رمي (ينْدْق) وتسَمّى قَوسَ 
جَلاهِقَ. (و) قوس 55 فله) أي: المُوصّى لَه من ذلك (قوس النُشَّاب) 
وهي القَوسٌ الفارسيّة ؛ (لأنّها ا ي إلى غيرها) کان 

نَّ نَدَانَا لا عادَةَ لهُ بالةمي» أو كانت عادنُهُ رمي الطيور بالمنڈق؛ لان 
ظاهِرَ حال المُوصي آنه قَصَدَ نَفْعَهِ بما جرت عادثه بالانيمقاع به. 

وإن لم يكن لَه إلا قوس واحِدَةٌ من هذه الي : تَعيْئّت الوصيةٌ فيها. وإن 
كان له اقاس تشاب : أعطاةٌ الورثّةٌ ما شَّاؤُوا منها» كالوصيّة بعبدٍ من عَبِيدِه. 

(ولا يَدحْل) في الوصيّة بقوس: (وَتَُهَا)؛ لأ الاسم يَقَعْ عليها دُونّه. 

(و) مَن وَصی (بکلب» أو طبل, ونّمَ) بفتح المعْلئة (مباخ) من الكلاب» 
وهو ما بباح اقتِتَاؤُة» ومن الطبول» كطَبِلٍ حرب . قال الحارثي : وطبل صَيدِء 
وحجيج؛ مرول وارتحال: (انصَرَفَ) اللّفظ (إليه)؛ أن وجود المحم 
ا 

(وإلا) يكن عِندَهُ باخ مِنهُمَا: (لم تَصِحٌ) الوصيّةٌ؛ لأنّها بالشحرّم 
قعصِية» وعدم المَنفَعَةٍ المُباحةٍ في 

إن كان َه طبن تصلخ للكرب وال مع : ضحت الوصيّةٌ به؛ لِقَِام 
المنفَعَةَ المُباحَةٍ فيه 

لا تَصحٌ الوصيّةٌ بيزمارء وطُنور» ونحوه؛ لاله مهيا لفغل المَعصِيَة. 


)١(‏ في (: «نشاب). 


باب المُوصّى به / 

(ولو وَصَّى بِدَفْنِ " كب العلم : : لم تُدقّن)؛ لأنَّ العِلْمَ مَطلُوبٌ نَشرْة ودف 
ماف لذلك. 

(ولا يَدحُلُ فيها) أي: كب العلم» (إن وصّى بها لشَخص”“: كب 
الكلام)؛ لاه ا رم العم . 

(ومن وَصّى بإحراقٍ ثلث ماله: صح وضرف في تجمير | الكعبة) أي : 
تبخيرهاء (و) في (تنوير المساجد). 

(و) من وَصَّى ب ماله (في الراب : يُصرف في تكفين الموتى) . 

(و) مَن وَصَّى ب باه (في المَاء : تصرف في عمل سُفُن للجِهَادِ) تَصحِيجًا 
لكلامه e‏ 

(وتصحٌ) الوصيةٌ: (بمُصحفٍ ليقرأ فيه)؛ لأنّه إِعائةٌ على التَقَدْبٍ بتلاوة 
القرآنِ» كفَرس يَغرُو عليه. 

(ويُوضعٌ) مُصِححفٌ مُوصّى به: (بمسجدٍ)؛ لاله ت (أو 
مَوضع حَريز) حشية السَرقَةِ. 

(وتََهُذْ وَصيّةُ) مُوص بِجْجَزْءٍ مُشاع من ماله كريع, وخمس: (فيما عَلِمَ 
بن ماله وما لَم يَغلّم) مِنة؛ لموم لفظه. فَيدحُلٌ فيه ذلك كما لو نذَرَ 

(فإن وَصّى بفيه» فاستحدَتٌ مالا) بعد وصِييه» (ولو بتضب أحبولة قبل 
موټه» فَيَقَعُ فيها صَيِدُ بَعَدَهُ : دحل ثلنه) أي : المال المستخدث رذ في الوّصيّة) ؛ 


لا وره (ويُقضى منة دینه) أَسْبَه El‏ قعل الوصكة 


. سقطت: «لشخص) من الأصل‎ )١١ 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا ا اف ا 1ه 


- 


(وان َيِلَ) مدا أو خطاء (فأحدّت دنه : فميرَاث) عنة. قال امام 
أحمَدٌ: قد قَصَّى النبيئ با أن الذي“ مِيرَاتٌ0" . 

(تدځل) ديه (في وصيّبه, ويُقضّى منها وَيْنْهُ) أي: المَقتُولِ. وروي عن 
عل في دِيَة الخَطأُ؛ ا لديا اتدل ايه ونَفشَه له 
الك اولان ل أطرافه جال حا ا فاا بالا يعد ت 
lh‏ بن املا ا a E‏ 

ويجوز د ل وق کک و تدوهاء لعا 


(وتُحسَبُ) الذي (على الورَثّةِ) أي: ورثّة المَقَثُولٍ» (إن) كان (وَصّى 
بمُعيْنِ بقَدْرٍ نصفها) كعبدٍ قیمئه حمس ية دينار» فیعطی لمُوصّى له 
مه ديه ديد 


. في (: «الدين)‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو. وله شاهد عند البخاري‎ )۷۰۹۱( )557/1١١١ أخرجه أحمد‎ (۲) 


(5909)» ومسلم )۳١/۱۹۸۱(‏ من حديث أبي هريرة. 


a 
) فصل‎ ( 


(وتصحٌ) الوصكَةٌ : (بمَنفعة مُفَرَدَةِ) عن الكقبَةِ؛ لصكة المُعاوَصَة عنهاء 
کالاعیان› (ك)الوصكة صيّةَ (بمتافع أمته أَبَدَاء أو ف ف مُعيئَةً) کا 

(ويعتبر خُرُوجُ جَمِيعها) أي : العين المُوصّى بتفعها: (مِن التْلْثْ)؛ لان 
المَنفَعَةَ مَجهولة لا يُمكِنُ تَقويمّها على انفِرَادهاء فوبحب اعتِبَارٌ العَينٍ 


ص 
٠‏ 
2 َه 


وقيل: إن وی با بالمَنمَعَة على التَأبِيدِء اعثبرت قيمَة القَبةِ بِمَنَافِعها مِن 
القلث؛ لان ء عَبِدَا لا منمَعَةَ له لا قِيمَة له ا کان باه قد ا 
اعتبرت 5 فقط من اثلث . و عليه في «الإقناع) في CC‏ 

لودل ثة) أي: ورَثَّةٍ مُوصء (ولو أنَّ الوصيّة) بتاع اقب (آبدا: 

1 يها واكم لها ومنافغها لمُوصّى لهُ 

وإن 5 س الم ت تغتتق؛ لال العتقَ للكقبة» وهو لا 
يملكها. وإن وَعَبَها متافعها: فللورثَة الانتفائح بها”؛ لأنَّ ما يُومَبُ للقي 
ليده . 


5 ا‎ E 
و(لا) يُجزئ عتق وَرَثْةٍ لهاء (عن كفارَةٍ)» كالرّمِئَةِ.‎ 
(و) للورثة: (بيغها) من مُوصّى له بمنفعتها وغيره؛ لانها مَملوكة تَصِحٌ‎ 
هبهاء فص بيعُهاء كمَيرهاء ولِتَحصِيلٍ الراب والوّلاءٍ بإعتاقهاء ورُبّمَا وهب‎ 
مُوصّى له بالتفع تفعهاء فيكمّل لمُشتريها.‎ 


)١١‏ سقطت: (بها) من (ب). 


(و) للوَرثّة: (كتابثها)؛ لأنّها بيغ 

(ويبقى انتفاع وص بحاله) ولو 5 أو بيعقت» أو كوتتت ait‏ 
مُعارضٌ له . 

(و) للورئّة: (ولايَةُ ترويجها)؛ لأنّهِم المَالِكونَ لرَقبيهاء (بإذنٍ مالك 
التّفع). فإن لم يأذن: لم يَصِحٌ؛ لما عليه من الضَّرَرٍ فيه . ويَجبُ تزويجها 
بطَليهاء كما لو لته من سيّدِهاء وأؤلى. 

(والمَهرُ لَهُ) أي : لمالك افع حي a‏ 
افا 

(وولَذها) أي: المُوصى بتفعهاء (من شُبِهةِ: حر)؛ لاعتِقَادٍ الوَاطئ 


07 r 


e‏ ِيمَهُ عند وَضع : على وَاطِئْ)؛ لاه فْوَتَ رق م اعا 
خُريّتَةُ» واعتبرت حال الوضع؛ انه اول اقات إمكان تقو 

(و) للوَرّة (قِيِمَتُها إن قتلت)؛ لممصادفَة الإتلافٍ ت وهم 59 

(وتبطل الوصيةٌ) ؛ لفات المنفعَة ضِمنًاء كبطلانٍ إجارَة بقَثّل مُؤْجَرَةٍ. 

(وإن جَنَتْ) مُوصّى تفْعِها: (سَلّمها وارثٌ) لوَلِنَ الجتايةء (أو قَدَاها 
مسلوية ) المنفعَة بلاق ء مِن أرش الجتاية أو قيمَتها كذلِك؛ أنه كنا 
کذلك› 5 الل 

(وعليه) أي: الوارث» (إن قَعلّها : قيمَة المنفعَة للقصيّ) أي: المُوصّى لد 


)١(‏ في الأصل» (): ولا معاوضة له). 
() في الأصل : «الضرورة فيه) . 


باب المُوصَى به / 
بمَنفعَتِها. قاله في «الانتصار) . 

وفي «الإنصاف): وَعُمُومٌ كلام المصٹف - أي : الموقق- وغیره من 
الأصحاب: أن قَتلّ الوارث كقتل غيره. 

(وللؤصِيّ) أي: الموصى لَه بمَفَّعتها(©: (استخدَامها حَصّرًا وسَفَرَا)؛ 
امال ا ا جوا ل 

(و) لَه: (إجارثها)؛ لأئه َمل نَفْعَها مِلْكا تَانَاء فجارٌ له أخدُ العوض 
عنه ٩‏ کالاعیان› وکالمُستأجر. 

(و) لهُ: (إعارّثها)؛ لما تقدّم. 


(وكذا: وره بعده)» لهم استخدامُها حضّرًا وسَقَرَاء وإجارثهاء 
وإعارثُها؛ لقيامهم مَقَامَ مُوَرْيْهم. 

(وليس لَهُ) أي: المُوصَى له بِمَنفَعَةٍ بمَنفَعَة الأَمة وَطؤٌّهِاء رولا لوَارث) مُوص 
ررطؤها)؛ لأنّ مالك المنمّعةٍ لا يمك رقيقهاء ولا هو بروج لَهَاء ومالك الوْقبة 
لا يَملِكُ الأمَةَ لكا تامًا؛ بدليل أنه لا يَملِكُ الاستقلالَ بترويجهاء ولا هو 
بروج لهاء ولا بباح الوطم بعيرهما؛ لقَولِهِ تعالى : ل ع روجهم 0 
ar‏ اسنہ [المؤمنون:1] . 

(ولا حَدّ به) أي: بِوَطيها (على واجَدٍ مِنْهُمَا)؛ للشبهة» لو جود اليلْكِ 
لكل ينما فيها. 

(وما تَلِدُه) من واحدٍ منهُما: فهو (خٌُ)؛ لاله مِن وَطءٍ سُّبِهَةِ. 


)١(‏ في (ب): (بنفعها). 
(۲) سقطت: (عنه) من (ب). 


EE‏ شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ اا ج ن ڪي 
(وتصيرٌ- إن كان الواطِيٌ مالك الرقبةِ- أُمَّ ولَّدِ) بما تَلِدُه منه؛ لأنّها 
عَلِقَتْ منه e‏ ساس وت ارا يعار ولك 


اقا چت يشترط خريته» (أو) من (زنّى: لَهُ) أي: لمالِكِ 
الرقبة؛ لاله ليس من النفع اا به» 0 هو من الرَقبة المُوصّى بتفعهاء 
فكان لمالك الكقبَة. 

(وتَقَقَنْها) أي: المُوصّى بتفعها: (على مالك تَفْعِها)؛ لاله يَملِكَهُ على 
ايء أَشْبَة الرّوجء ولان إيجاب اة على من لا َفْعَ له صر مُجَودٌ . 

(وإن وَصّى) رَبٌ أَمَةٍ (لإنسان برقبتهاء و) وَصَّى (لآخر بِمَنفَعَتِها: صَحٌ)؛ 

8 ري له برقبيها يَنبَفِعٌ بِتَمَنِها من يَرِعْبُ في ابتياعهاء وبعتقهاء وما 

يترتّبٌ عليه» والمُوصى لَهُ بتفعها يَنْتَفِعٌ بها. 

(وصاجبُ الرّقبَةِ) أي: المُوصَّى له بها: (كالوَارِث) فيقومٌ مَقَامَُ (فيما 
ذکرتا). 

وإن وَصّى لرل بحب رَرْعِهِ ولاخر بتئنه والنّفقَةُ بيتهما؛ ؛ تعلق 
ج کا حِدٍ منهما بالررع . فإن امتتع أحذهُما أ اط ال ك 
إذا استَهْدّم”"2» وتكونٌ النَفقَهُ بيتهُما على قَذْرِ قِيِمَةٍ قيمَةٍ حقّ كل واحِدٍ منهُما 

وإن وصّى لوَاحِدٍ بخائم» ولآخر بِقَصَّهِ: صځ» ولا يَنتَفِعُ به أحدُهما بلا 


)١(‏ في (ب): (بجزء). 
(۲) في (أ): ( كالحائط إذا انهدم). 


بات المت 
یا لل 
إِذْنِ الاخر. ويجاب طالب لت ويجبر الأخد عليه. و إن اتفقًا على بيعه ) أو 
اصطلحًا على لبِسِهِ: جار 

وإن وَحّى یتر من عَلَِ دارو وعَأمها دِيتارَان2'" : : صحٌ. فإن أرا5 الورك 


يع بعضهاء ونوك ما اجره دياز : فلهُ مَنعْهم ؛ ا ا ا 
و الذيتار. فإن لم تخرج الدَّادُ من الثّلث : فلهُم بيغ "5 ا 

(ومن وَصَّى لهُ بمكاتب : صَحٌ)؛ لاله يجوز بَيعْه» (وكان) مُوصّى لَهُ بو 
(كما لو اشترًاة) ؛ لان الوص تمليك» أشبهت الصَّرَاءً و فن الكل : أقلٌ 
الأمرئن : يمي ؟» مكاتباء أؤ ما عليه. فإن أذّى: عَبَقَء وولاوةُ للموصى لَهُ 
كيه ون :ع .و حوفي حل رې: ل ر 
الوصيّةٌ. وإن أَدّى إلى مُوص: عَتَق» وبطلّت الوصيّة 

(وتصخ) الوصيّةٌ: (بمَالٍ الكتابة) ونّحوه مكالم سق كما لو لم غلك 
في الحالٍ . وَلِمُوصَى له : اسَتِيفَاءٌ و عند لر اوا نذا ريق ادها 
ولاه لِسَيِدِه؛ لاله المُنعم عليه. فإن عَجَر: وار تمزه" » فيكون 5 


لهُ. وإن أراد مُوصَّى له إنظَارَةُ» ووّارٹ تَعجيرّه عند عَجزه» أو بالعكس: فد 


3 اذك‎ 
1١ 


وارث . 
(و) تَصِحٌ الوصيّة: (بتجم منها) أي: الكتابة» أي: مالها. وللورثة 


)١(‏ سقطت: «وغلتها دیناران» من (أ)» (ب). 
٠‏ () في 0 «عن). 

(۳) في (ب): (فلم يبع). 

6 في :)!١‏ «من قيمته). 

. في (أ): (تعجيزه عند عجزه)‎ (5 ١ 


م 


إبهام التّجم : إعطاۇة أي نَم سَاؤُوا. وسَواءٌ أوصّى به للمکائب أو لأجتبي . 

(فلو وَصّى بِأُوسَطِها) أي: الوم (أو قال) مُوص: (صَعْوُ) أي: 
أوسَطهاء عن المُکاتب (والنُجُومُ سَفْعٌ) كأربعة» أو سِنَّةَ» أو تمانية : (صرف) 
الفط (للشّفع المُتوَسْطِء كالثاني» والثَالثِ من أربَعة, والثالث والرّابع من سِئَةِ) 
والرًابع ا من ثمانية؛ لاله ال وإن كانت وترًا: فلا إشكال. 

(وإن قال) مُوص: (صَعُوا) عنة (نَجْمّاء فما شَّاءَ وارث) 7 النجُوم: 
وضع غَنةٌ» كما لو وصّى له بعبكٍ من عَبِيدِه. 

(وإن قال) صَعُوا عنهُ (أكثَر ما عليه ومثلٌ نصفه: وْضِعَ) عنهُ (فوق نصفه. 
وقَوقَ رُبعِه) أي: ما علَيهِ» بحيب يكونُ صف الموضوع أولا. 

(و) إن قال: صَّعُوا عن (ما شاءَء فالكلٌ) يَجتُ وَمْعْه عنهُ إن شاه 

(و) إن قال : ضَّعُوا عنةُ (ما شَاءَ من مالها؛ ف)يَجِبُ علَّيهم وَضِعٌ (ما شَاءَ 
من لا) وَضْعْ ( کل ن «(من) للقبعيض . ئ قال ضَعُوا عنه أكدَر 
نُجُومه» وهي مُتفاوتَةٌ:. انصرفٌ لأكترها هالا 

(وتصح) الوصيّة: (برقبته) أي: المُكاتب (لشّخص. و) الوَصِيّةُ (لآخَرَ 
يما عليه)؛ لان كلاً من الرقبةِ والدّئْن مَملُوك لموص. (فإن أُدّى) ما عليه 


هه سر 


ع 


لمُوصّى له 6 (عَتق) وتطلت الوصيةٌ برقبته» ويكون الولاءٌ له لاه اقامه 
مُقَامَ نَفسه. ذكرةُ فى «شرحه). وكذا: لو أبرَأهُ منهُ. 
(وإن عَجَرَّ: بَطلّت) الوصيّة (فيما عليه) وعادّ نّا لمُوصّى له برقبته. وما 


)١(‏ في (ب): «من مالها وجب فما شاء منه وضع لا كله). 


بات الم ص به 


- 


أحذه مُوصّى له مما عليه من مال الكتابة قبل عَجزه: فهو لَهُ. 
وإن احلقًا في فسخ كتابةٍ: فقول مُوصی لَهُ برقييه. 
ومع فسادٍ الكتابة: صح الوصية برقب المكائب» وبما يبص لا بما 
علّيه؛ لأنّه لا شَّىءَ عليه. 
(وإن وَصّى بكفارة امان : فأقلّهِثَلَامَةُ) نضَّاءٍ لأنّها أقلّ الجمع» E‏ 
العُوجبُ مُختلمًا. ۰ 
00 


EA‏ شرح منتهى الإرادات 
EE‏ 
( فصل ) 


e‏ صيّةٌ بهي وا ثبل و قبل قبولِها؛ لان 
وارث OTT‏ ا و له . 

(وإن تلف المال كله غَيرَهُ) أي: غيرَ مُعيّن مُوصّى به» (بعدَ مَوتِ مُوص : 
ل حَقٌ الورثة به؛ لتَعَئِيهِ لموصّى 

والغرة ت خر من لقث عند الموت» وكان غيدةُ ٥‏ عَينًا حاضرة 
راي يديا كما تقدّم. 

وظاهدة : 8 لو تلف المال مع موت مُوص ») ُن للموصی له تلت 
المرصى به فقط» إن لم تجز الْوَرَثَة . 

(وإن لم يأَحذْةُ) ا ا المرصى ل المُوصّى بهِ» (حتى غلا أو 
َمَا)؛ بأن صارَ ذا صَنعَةٍ زادّت بها قِيمَيُهِ : (قُوّمَ) أي: اعثبرت قَِيِمَنه (حينَ 
مَوتِ) مُوص؛ لاله قت روم الوصيّةء و(لا) يُقوّمُ حِينَ (أخذٍ'") أي : 
قبولٍ. فإن كان مُوصَّى به وَقتَ مَوتٍ تلت الثَرَكَةَ أو دونه : أَحَذَّهُ مُوصّى لهُ 
کا ع المال كلمه أو ا 
)١١‏ سة سقطت : «تعلق) من (أ). 
(۲) سقطت: (الموصى له) من (ب). 


(۳) في (): (أخذه) . 
)٤(‏ في (ب): «عادٌ). 


باب المُوصَى به ET‏ 
هلك المَال كله سَِاةُ. 

وان عل ا س الت ا ي و الك ا 

وكذا: عَطيّة المريض. 

(وإن لم يكن لِمُوصٍ) بِمْعينٍ مال(" (يوَاة. إلا دَيْنّ) بِذِمَةٍ مُوسِرٍ أو 
مسر (أو) لا مال (غائْبٌ) عن بِلّدِه: (فلِمُوصّى لَه ثل مُوصّى به) يلم 
ايه وججوتا؛ لاسيقرار حف فيه؛ إذ لا فاِدة في ويه كما لو لم يلف سواة. 

ولا يتصيفون في ني المعينِ الموفُوين؛ لمعل حقٌّ المُوصّى لَهُ. وذلِكٌ 
بيخ الل ترس ني او ولا تك ن جميعه؛ لاله ايها 
OT‏ وكا هذا انلق 


(وكُلّمَا اقَنْضِي) شي من الين» (أو حَضَرَ شية) م من المَالٍ الغائب 
(مَلك) مُوصَّى له بِالمُعيّنِ (من مُوصّى به قَدْرَ ثُلنه) أي : ما اقتضی عن 
(حتّى يَتمٌ) مِلْكَهُ عليه ؛ بان“ حصّل من الدّين أو الغَائْب ملا المُعيّن. فلو 
خلّفَ تِسَعَةً عَِنَا وعِشرِين دي تا» ووَصّى بالّسعةٍ لِرَيدِ: سُلَّمَ إليه منها ثَلاثهُ. 
فإذا اقأضي من الدّين نَلانة: فِرَيدِ من التّسعَةٍ واحِدٌّء وهكدًا حى قى" 
انيد عَضَرَء فيكمُلٌ له الثسعَةٌ. 

وإن تعر أَخَدُ لين بِجَحْدٍ مَدِين ونّحوه: َحَذَ الوارثٌ السسيّة الباقِية. 

(وكذا: كم مُدَبّر) فيعيق نه في الحالٍ» وكلما اققضى سَّيِءٌ مِن 
)١(‏ في (ب): (بمال). 


(۲) في (أ): «إن). 
(١‏ في 05: 50 تقتضى ) . 


الڏين» أو حَضّرَ شىء من الغائب» عَمَقَ منة بقدر ثلثه. 
وكذا: لو كان الدِينُ على أحدٍ أَحَوَي المت ولا 17 له غيئه فكلما 


أذّى من تصیب أخيه شَّينًا بَرَىْ من نَظيره» ولا ترا مَبلّه. 

(ومن وَصَّى لَه بث عَبدِ) أو ثُلْثِ دار» وتَحوِهِمَاء (فاسئجقٌ ثُلْنَاهُ: فله) 
للت (التاقي) من العبدٍ وتحووء الذي لم يَخْرْجٍ مُستحقا إن خرَج من 
القلْث؛ لأنه مُوصّى به وقد حرج من التُلْثْء فاستحقّةُ مُوصَّى لَه بے كما لو 


وكذا: لو وصّى بل صُبرَةٍ من نحو بر أو ثلث دَنَّ ريت وتحوه» 
فتلف» أو استّحقٌ نّا ذلِكَ. 

(و) من وَصّى لَهُ (بكُلْثِ ثَلانَةِ أعبْدِ, فاسّحقَّ اثتان, أو ماتا : فلَهُ ثُلْثُ) العَبدٍ 
(الباقي)؛ لاقِضَاءٍ الوصيّة أن كود له ِن كلّ عبد تنه وقد بِطَلّتِ الوصية 
فيمن ماتاء أو استٌّحِفاء فبقِي له لت الباقى . 

(و) من وَصَّى لِشّخص (بعَبدِ) مُعَيّنء (قِيمَيُهِ مه و) وَصّى27" (لآخَرَ 
ّث ماله- وملكة غَيرَُ) أي: العبدٍ (متانٍ- فأجَارً الورتُ) الوصيكين : 
(فلمُوصًی له بِالئَلْثْ ثُلْتُ المكتين)؛ لأنّه لا مُراجم له فيهماء ET‏ 
ُعَانِء (و) لَه (رُبعُ العبد)؛ لذدحوله في المالٍ المُوصّى له ليه مع الوصيئّة 
بجميعه للآحَرِ» فِدخُلُ الَف على كل ينها بِقَدْرٍ ما لَه في الوصية 
كتسئل العؤل» فيس الكايلٌ ين جنس الكش أي: الث ونم اه 
للت المُوصَى به للآخَرء يَحصّلٌ اربع فصَارَ الل من راء (ولِمُوصّى له 


)١١‏ سقطت: «وصى) من (ب). 


1١ 


ها 5 


ى4 (vv‏ 
به) أي : العبدٍ (ثَلانَةُ أرباعه)؛ لمُرَاحَمَةٍ المُوصّى له الث في العَبدِ بالرُبع؛ 
لما تقدّم. | 

(وإن رَدُوا) أي : الوَرئَةٌ الوصيَةً َه بالاِِ عن الث ء في الوصيتين: فالثُلْتُ 
ينهُما صفَينِ؛ لساوي وَصِيْنِهما في اليثال» إلا أ الغوضی له بلعب 
أَحْذُ تصيبه كُلَّهُ منه» والمُوصّى له بِالتّدْثِ يَأحدهُ من جميع المَال» 
(فلِمُوصى لهُ بالثُلث سدس المتتين) تلان ولارن ول( و الد 
ولمْوصی له به) ات العبد (نصفه)؛ لما تَقدّم . 

(و)إن وَصَّى (بالنصفِ مَحَانَ الثلثِ) مع الوصية صيَة لاحر بالعَبدِ» (وأجارُوا) 
أي : ال الوَصِيّتَيْن : (فلهُ) أي : صاجب الصف (همَة)؛ انها 55-6 
المقتين» ولا مُرَاحِمَ له فیهماء (و) لَهُ (ثُلتُ القبد)؛ لاله مُوصَّى لَهُ بنصفه؛ 
لدّحُولِه في جماة المال» ومُوصّى للآحَرٍ كلو وذلِكَ نِصمّانٍ ونصفٌء 
فرج الصف إلى ثُلْثْء (وَلِمُوصّى لَهُ به) أي : العبدء (ثلْاهُ) ؛ لر جوع کل 
نص إلى تُلْثِ . 

(وإن رَدُوا) أي: الوَرَتّةٌ الوصيّة لَهُما بزائدٍ على الثُلْثْ: قسِمَ الثلتُ 
يتما على حَمِسَةِء بَشطٍ الصف والثُلْثْ. (فلصاجب النّصفٍ: حمس 
ليتين» ومُحفس القد)؛ سو ين لاب يقي وذلكَ خشصا رصبي 
(ولصّاحبه) أي : العبد: (خْمُسَاهُ) أَربَعُونَ من ثلاث مع وذلك جا 


(۱) في (أ): «وصيتيهما بالثلث» . 
)۲( سقطت: «له» من الأصل . 


A‏ شرح منتهى الإرادات 

(والطريقٌ فيهمَا) ای المَسالتين : (أن تنسب التْلْتَ وهو مئةء إلى 
رصيتيهما) مَعَاء (وهُمَا) أي: الوَصِيْتَانِ (في) المسألة (الأولى: متتان)؛ 
لأنّهُما بالعبدِء وقِيمَيُ مِعَةّ ونث المَالِء وهو مِمَة. (و) الوصيتانِ (في) 
المسألَةِ (الانية: متتان وحَمسْونَ)؛ لأنّهُما بالعبدء وقيمثه معد وبنصفٍ 
المال» وهو ية وحَمِسونَء (ويُعطى كل واجد) من a‏ هُماء (من 
وصيته» مِثْلَ تلك التسبة)» فيسبة اثلث إلى الوصيتين في الأولى : نِضِفْء 
كما تَقَذّم» وفي الثّانية: حُمُسانِ؛ لأنَّ الوصيتين فيهما بنصفي” ونث 
وذلك معتان وحَمشونٌ» والمِيَةٌ حمسا ذلِكٌ. 

(ولو وَصّى لشخص بِتُلْثِ ماله. ولآَحَرَ بممَةء ولِثَالِثِ بتمام الث على 
المِبَّةء فلّم يزد) الثُلْثْ (عنها) أي : العَة : (بَطْلَت وَصِيَةٌ صاجب التّمَام)؛ لأنّها 
ل ادف ن كما الو وى ل بكارم ولا كار اه 

(والئْلتُ) أي: تلت مال المُوصِي (مع الرّدُ) من الوَرَنّة للرَائِدِ على 
الثَلْثِ: (بِينَ الآخَرَيْن) أي: المُوصى لَه بالتّلْثْء والمُوصّى له باليعة» (على 
در وَصِيْتِهُما) فإن كان الت مِمَة: قم بَيَهُمَا نِصفَين» کاله وَصَّى لکل 
مِنْهُمَا بممَة. وإن كان حَمْسِينَ: نكال رک ورین اندم ا 
يبتَهُمَا أثلانًا. وإن كان أربعيت: فت ما امتتاقا» لرک له «المنة: 
حَمِسَةٌ أسباعه» ولِمُوصّى لَه بِالثُلْثْ: سُبِعَاة. 

(وإن زادً) التُلْتّ (عنها) أي : المِيَةَء (فأجارَ الورتَةٌ) الوَصَايًا: (تُقَدَت على 
)١(‏ في الأصل: «وصيتهما». 
(0) في (أ): «نصف). 


رات الم ص به 
ل 


2 2 
ع أ وو ع رم و 


ما قال) مُوص. فإن كان مكتين مَثَلا : أخذهُمَا مُوصّى له بالثلث؛» وأحَذْ كل 


من الآحَرَيْنٍ ممَةَ . 

(وإن رَذُوا) أي: الورلَهُ الوصيّةٌ برَائْدٍ على الث : «فلكل) من لأوصياء 
(نصف وَصيّته). سواءٌ جاوز للت معتين› و ل لان وصكة المِعَة وتَمَامَ 
ْب مدل الث وقد أوصى مع ذلك باثِ ؛ فكأنّه وَصّى لمن يردان 
ا الثّث؛ ؛ لِرَدٌ الورثة الدَّائْكَ عليه فیدځل التَقصّ على كل مِنهم بالنصفٍ 


(ولو وَصَّى لشّخصٍ بعَبدِء ولآخَرَ بتمام الثلْثِ علّيه) أي : ما قي من َه 
بعد العبدِ» (فمَات العَبد قَبل) مَوتِ (المُوصي) ات صيَّةٌ فيه › و( فذقت 
ار عند الموت (بدُونِه) أي : لعب م َلقِيثْ قِيمَيْهُ) أي : العبدٍ (من 
لنها) أي : التَرَكةٍ؛ لأنَّ المُوصِي إِنّما جَعَل لَه تَيمَةَ الث بعد العَبدء فقّد 
عل اق إل فة لعب رفم تی بن ال بعد إِلقَاءٍ قِيِمَتِه منه : 
فهو ِوصِئ) صاجب (اشمام)» كما لو استتى من الث قثا معُوم. 
ل لا 


E‏ شرح منتهى الإرادات 
( باب الوصيّة بالانصباء , والأجرَاءِ) 


وترجم له في «المُحرر» ب: «باب جساب الوَضَّايًا)» وفي «الفروع»: 
« باب عَمَلٍ الْوَصَايًا) . 

والعَرض نه : مَعرِفَةُ طريتق استخراج أَنصِبَاءٍ الموضى لَهُم» وتَعيينُ”' قَدْرٍ 
تصيبٍ کل واج مِنهُم؛ ونسبيه من الك 

والأَنصِبَاءُ: : جَمعٌ تصيب» وهو: الك كأُصدِقَاءٍ جَمعٌ صَدِيقٍ. 

والأجرائ: بجمعٌ جز بصم الجيم وفتجهاء وهو: البعض. 

ومسائل(؟ هذا الباب تلان أقسام : 


قِسمٌ في الوصيّة بِالأَنصِبَاءٍ. 

وقسم في الوصيّة بالأجراءِ. 

وقِسمٌ في الجمع بيتهما. 

وقد ذكرَمًا وي ا غل الكل بقَولِه : 

(مَن وُصّي لَهُ بمثل تصيب وارث مُعيّن) بالتسمِيَة كقوله: ابني قُلانٍ. أو 
الإشارقء كيثته هذِو. أو بذ کر سبي" من كقّولِه: ابن من بَنِيئ» أو: بنتٍ 
من بتاتي» ونّحوه: (فلَهُ) أي: المُوصّى لَه (مثله) أي : ثل اص ذلك 
الوارث» بلا زيادة ولا تُقصَانٍ. ولو كان الوارثٌ مُبَعُضًا: فلَهُ مثل ما يرنه 
بجزئه الخر. (مضمُومًا إلى المسألّة) أي: مسالة الورك لو لم تكن وَصِية 
)١(‏ في الأصل: «وتعين». 


(۲) في الأصل : «وسائر). 
(0) في (أ): (ب): (نسبته). 


بابُ الوصيّة بالأنصباء» والأجرّاء CY‏ _ 

وإن وَضَّى بمثل نَصِيبٍ من لا يَرِتُ؛ لمانع» أو حخجب: فلا سَيءَ 
لفوطى لق رك ١1‏ قبي له فياه لا رن 

(ف)مَن وَصّى (بمثل نَصِيبٍ ابنه» ولهُ ابتان) وارثانِ» (فَ)لِمُوصّى له 
0 (ثُلْت) جميع المال؛ أنه جَعَل ع0 أُضاك و ومحمل عليه 

نَصيبُ المُوصّى لَهُ وجل“ ينلا له وذلِك يَقتَضِي أن لا يراد أحدهُما 

e‏ موص بهشل تَصِيبٍ ابه (ثَلانَة) بن ع ( ف و ل: 
(زئع)» فتصيز المسأة من أربعة. 

(فإن كان مَعَهُم) أي: البَنِينَ اللَلاتّة (بنت) للموصي» (ف)لِمُوصّى ل 
(تسعَان) ؛ لان ا الورثة من سَبِعَة لکل ابن سَهِمَانِ وللبنت سهم يراد 
ليها سَهِمَانٍ للمُوصى له مَتَصِيدُ تسعد لكل ابن تُسعَانِء وللبنت سء 
وللمُوصّى له تُسعَانٍ. 

(و) إن وَصَّى (بتصِیب ابنِه) ولم يَقْل: مِثْلء صَكحت الوصية أيضّاء كما 
لق أتى بلكل مِثْل) كو ىد وسل محل المَرَيّة» ET‏ 
(ف) للموصّى ر بتصِيب الابن (مِثْل نصيبه) ؛ لأله امدق ی 
المُضَافٍء وإقامَةٌ المُضَّافٍ إليه مُقَامَهُ. 

(و) إن وَصَّى (بمثل تَصِيب ولَدِهء وله ابن وبنت : فلَهُ) أي: المُوصَى لَه 
ل نَصِيبٍ البنت»؛ لاله المتقّق. فإن لم يكن لَه إلا بنت» ووَصّى بمثلٍ 
تصيبها: فلَهُ نِصفٌء ولَهًا نصفْ. عند القاثل بالود . 


)١(‏ في )2 (ب): (وجعله). 


شرح عنس الإرادات 


(و) إن وَصَّى (بِضِعْفٍ نَصِيبٍ ابنه: فلمُوصّى له (مثلاة) أي: الابن؛ 


لقَولِه تعالى: لذا aS‏ 52-6 الحمؤة وضعب أَلمَمَاتِ4* 
[الإسراء: »]٠‏ وقوله تعالى: لاوک لم جر امَف بنا يوأي 
اه 


[سبأ: ۳۷]» وقوله تعالى : #إوما انس من ركوو و تربذوت وجه أنه ف وليك هم 
لْمصْعِفُونَ 4 [الروم: 5م . قال له الضُعْفٌ : المثْل فما فُوقَهُ. 

ولا يُنَافِيهِ إطلاق الصَعْمَينِ على المِدْلّين؛ لما رَوَى ابن لأجاريء عن 
مام بن معارنة التحوي» قال: العرب تكلم لخن عنتىء ظقولٌ: إد 
أعطّيتتي دِرهَماء فلك ضِعفَاهُ أي: يثلاة. وإفْرَادُةُ: لا بس ب إلا اي 


ےھ 
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ا 

(و) إن أوصى (بضعقيه) أي : تصيب ابه : (ف)لِمُوصّى لَهُ بذلِك (تلانة 
أمتاله . و) إن وَصّى (بتَلائّة أصْعَافه: ف) لِمُوصّى له بذلِكَ (أربعَة أمثَاله . هَل 

OR‏ مثله مََةَ بعد 
أخدى. قال أبو اة تمع م ا ضِعْفٌ الشيءِ: هو وقكلة: وضعفاهة: 
هو ومثلاه وثَّلامة أضعافة: ار بَعَةَ أمثاله . 

ولولا أن ضقي الشّيءٍ للا أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضغف 
الشَّيءِ وبضعقَيه» والقَرقَ بيتهُما مُرَادٌ ومَقضودٌ عُرفَاء وإرادةٌ المِثْلّين في قَولِه 


بابُ الوصيّة بالأنصِبَاءِ , والأجرّاء 
لط ا ا ا 1 ل د 


هه 1 


أفظ : n‏ لان الُضعيتٌ 5 م ال ۲ مثله ت 5 7 
المِثْلئِن المُنصَكَيْنِ ضغف» كما قبل لكل واحِدٍ من الرّوجَينِ: زوج . والروج: 
هو الواحِدٌ المَضمُومٌ إلى مِثْله. 

و إن و ضَّى (بمثل تصیب أَحَدٍ وَرَنْتِه ولم يُسَمّه) كما لو قال: بمثلٍ 
تصيب أَحَدٍ وَرنتي : (فلَهُ) أي: الموصى لهُ بذلك» (مثل ما لأقلهم) أي : 
e‏ ا ين فل كأكثرهم تيا أوأى ين 

سد كان الموضى له بذلك 3 3 د ينا فمسألة ۰ 
المسألة ؛ بای ية سهم م اوبات 6 ا زُوجَةٍ) من ذلك رسهة) 
وللابن تمانية وعِسْرُونَء (وللمُوصّى) له (سَهُمْ بُرَاد“) على الائتين 
والائين» (فصِير) السا ومن فَلاقةِوثلائِينَ). فان كانت الوصية مكل 
تعيب ا كدري فل ذزك مُضَافًا إلى المَسألة فيِرَادُ لهُ فى هذه عليها ثمانية 
es‏ قي e kı‏ الإجاة. ٠‏ 0 فل 3 
امون 


)١(‏ في (أ)» (ب): (مُزادٌ). 
(۲) سقطت: (مع) من الأصل . 


1 4كككا شرح منتهى الإرادات 

(و) إن وصّى (بئلٍ َصِيبٍ وار لو كاق) مَوججُودًا: (فلة) أي: المُوصَّى 
له بذلك» رمتل ما لَهُ لو كانت الوصيّةٌ وهُو) أي: الوارت المَقَدّده'), 
(مَوجُودٌ)؛ بأن يُنطَرَ ما يَكونُ للموصى لَهُ مع وود ذلك الوارث لو كان 
حي 1 E‏ بأن ا ا و کد وا ا وتُحَصْل 
قل عدَدٍ يقم علیهماء ثي تَفْسِمُه على مسال TT‏ ك 
و 5 للمُوصّى له والباقي للورثة . 

(فلو كاثُوا) أي: الور (أربعَة بِينَ) ووّصَّى بِمِثْلٍ صب وارِث لو كان : 
فسا عَدَمِهِ من أربعة» ومَسأَلَةُ وجوه من حَمِسَةٍ وهُما مُتبايان» فاضْرِبٍ 


ار عة في خحمسة» تبلغ عِسْرِينَ» اقسِمْها على مَسأَلةٍ ة وجودوء يخرج أربعة» 
اض ا 
0 ا العشرين» دصي أربَعة وعشرين» (فللوصيٌ 2 مِنها اربَعة) Ce‏ 
(سُدُسَ) وکل ابن حَمسة. 
4 

ووو أي : لبون( ' (تلاتة) ووَصَّى بل تصيب” " رابع لو كان : 
فمسألةً دمه من ثلاث ووجوده من أربَعَة: ا ضربهمًا اثنا عش 
والخارج بقِسمَتِها على أربَعَةٍ ثَلانَةٌ فزذمًا على الاثتى عَشَرَ تكن خم 
٤ 5 7 َِ‏ 7 ا ل 5 2 هھ عن 
عشّرَء ومنها تَصِحٌ. (ف)للوَصِيٌ” 2 منها (خمسٌ) وهو ثلاثة» ولكل ابن 
)1١‏ في (ب): (المقدم). 
(۲( في (ب): «(تصح) . 
)۳( في الأصل: «فلِلمُوصَى). 
50) في الأصل : «البنين) . 
(5) سقطت: (نصيب) من (ب). 
() في الأصل» (ب): «فللمُوصي). 


بابُ الوصيّةِ بالأنصبَاءِ, والأجرَّاء sto)‏ / 
س ا ا ي ي و ا ي ا س س س / 


اربَعة. وإن كانوا ابتين: فللوص صي ربع ونَصِحٌ من ثما يه 


(ولو كاثوا) أي: أَبَاكُ المُوصِي ع ممق عب الس 
مثل تصيب ابن خامس لو كان : فقد أوصى له بالخُمُس إلا السدُس بعد الوصيّة 
فاضرب مَخرَجٌ أحدهمًا في تحرج الآخَرِء ا ار ا ا 
با حا وا ات ةه د َي سهم فهو الوصيّة. 

(فيكونُ) لِلمُوصّى (لَهُ سَهِمْ يُرَادُ على تلاثين) از صرب أَحَدٍ 
المَحْرَجيْنِ في الآحَرِء (وتصځ من اثتين وستين)؛ لأنّه يبِقَى للبنِين ثلانُون» 
على عددِهم أَربَعَة لا تَتقسمٌ وتوافقٌ بالتصف»› فد الا 0 
واضرِبِهُمَا في أحدٍ وتّلاثين» يَحصّل ما ذُكِرَ. (له) أي: الوص(" < 
سَهمَان) حاصلانِ من وب سَهيِه في اٿتين› ا 
أربَعةَ» (لِكُلَّ ابن حَمسَة عضَّرَ) وذَّكر هتا مالا في «شرحه) لا يُنَاسِبهُ ما قله 
ولا 

(ولو كاثوا) أي: بثو المُوصِي (خمسَةء ووَصّى بمثل نَصِيبٍ أحدهم. إلا 
مغل لصي ابن ساس لو كانّ: فقد أوصّى لَهُ بِالسُدُس إلا السب بعد الوصية)» 
فاضرب أحدَ المَخْرَجَيْنِ في الآخر» يخر اثنانِ وأربعُونَ» سُدُّسُها سبعَة» 
وشيغها ئة فإذا طرحتٌ ستة من سَبِعَةَ قى سهم › فهو الوصية. 

(فلِمُوصّى له سهم يُرَادُ على اثتينِ وأربِعِينَ) مبلغ صرب أَحَدٍ المَخْرَجَيْنٍ 
)١(‏ في (ب): «فللموصی». 


6 في الأصل : «المُوصِي). 
(۳) في (ب): «سدسهما سبعة وسبعهما). 


في الآحَرء (وقصِحٌ من مين وحَمِسَةَ عضّر) ؛ لان الباقي للوَرنَِ» اثانِ وأريعُونَ 

على خمسّة تبايئها فتضرب ال في الثلاثة وای يتحصل ذلك» 

(للمُوضّى لَهُ حَمسة)؛ لأنها حاصل صرب الوَاحِدٍ في الحْمسَة» ولِلبَنِينَ 

الباقي› (وَلِكلٌ ابن اثتان وأربَعُونَ) وفي كلامهِ في «شرحه) هتا نظا . 
a‏ 


بابُ الوصيّة بالأنصباء , والأجرّاء 


(فصل في الوصيّة بالأجرّاءِ) 

(من صي له بججزِ؛ أو حظ» أو تصِيبٍء أو قسط. أو شَيءٍ : فللوَرثة أن 
يُعطوةٌ) ا المُوصّى ا ا هذه (ما شَاءُوا)؛ لأ كل شَيءِ جر 
وَصِيبٌ» وعظء وشيءُ. 

وكذا: إن قال : أعطوا قُلانًا م من مالي» أو : لأ ذلك اعد له لذة 
ولا شرعًاء فهو على إطلاقِه. 

(من مُتَمَوّلِ)؛ لان القَصدَ بالوصيّة به وإنّما كل قَدْرُ المُوصَى به 
عيبن إلى الوَرَنَدَ وما لا يتَمَوّلَ لا يَحصْلٌ به المقضودٌ. 

(و) إن وَصَّى (بسهم من ماله: فلة) أي: المُوصّى لهُ بالشهم» (سُدُسٌ 
بمنزلةٍ ب مَفرُوض)؛ لما رَوَى ابن مَسعُودٍ : أن رجلا أوصّى لرجل بهم 
01700 النيك اة الشدس. ولان السَّهِمَ في كلام العَرب 
الد قالَهُ إِياسٌ بن مُعاوية . فتنصَّرف الوصيةٌ إليه» كما لو لََظَّ به. ولأنّه 
قول عَلِيٌ » وابن مَسعُودٍ ولا مُخَالِفَ لَهُما من الصحابة. ولأنَّ الشدس أقل 
سهم مفروض 1 ير ذو قاب فتتنصَرف”" الو صيّةُ إليه» (إِنْ لم تكمل فزوض 
المسألة)» كأ وپنتین: : ماھ من سند وتَرَجِمٌ بالود لى ا 
علَيها الشهم المُوصّى بهء فتصځ من سيد للضي سهم ولام سهم» ولِكلٌ 


(۱) أخرجه البزار 41 ١؟).‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳۸۸/٤(‏ رواه البزار» وفيه 
محمد بن عبيد الله العرزمي ) وهو ضعيف . 


0) في 5 : ( فتصرف ) . 


A‏ شرح منتهى الإرادات 

(أو كان الوَرَنَهَ عَصَبةَ) كحَمسَةٍ بنين» مع الوصية بسهم: فَلَهُ سدس 
والباقي للبَنِينَ. 

(وإن كمُلت) قرو المسألق كأَبَون وابنتيِنِ : (أعِيلّت به) أي: 
الشدس» فمسألة الورثئة: : من َي وتعول بالوصيّة إلى سَبعَةٍ 

(وإن عَالَت) العسألةُ بذونِ الشهم ل 
منهاء وأُحقين لأب» فهي ين سعد وتَعولٌ إلى سبعة: (أعِيلَ مَعَهَا) بالسّهم 
المُوصّى به» فتغول إلى تعانية» للوصِي سَهم. ولام سَهْعْء لكل من بنتيها 
سَهم) لكل أت لِغيرها سَهِمَانٍِ . وإن حَلْفَ رَوجَة وحَمِسَةً تتبن فأصلها 
نَمانِة» وتَصِحٌ من أَربَعِين» وراد عليها مل سُدّسِهاء ولا سدس لَهَاء 
فقضربها في سمه وتَزيدُ على الحاصل سُدُسَهُ بلع ين وتَمانِينَ» للُوصى 
1 بالسّهم أربَعُونَ» وللرّوجةٍ ثَلانُونَ» وکل ابن اثتانِ وأربَعُونَ . 

۰ وَصَّى لإنسَانٍ بش دس ماله ولاأخر سهم منةع 5-7 بين 

بجعلت ذا الشهم كالأةٌ وأَعطَيتَ صاجب الشدُس سُدُسًا كاي 


س والموصى له بالشهم على بعد فتصِح من الي 
وأربعينَ› لصاجب الشدّس 00 ولصَاحب السّهم EE‏ في 
«المغني ) . 

(و) إن كانت الوصيّةٌ (بجزء مَعلُوم, كث أو رُبْع: تأَحْدَّةُ من مَخْرَجه) 
كرون و 6 إليه) أي: إلى المُوصَى له 5 (وتقسِمُ الباقي على 
مسالة 3 الورّنة) ؛ أنه حَقَهُم . 

فإذا کان له ابتانِ» ووَصّى بِْلئِهِ: صَكحت من اة أو لَه ثَلانَهُ بَتِينَ 


بابُ الوصيّة بالأنصِباء» والأجرّاء ea)‏ 


ووَصّى يزعه : صخت ين أربعَة. وبحمْسِهء وخَلّف رَوجة وأحئا: صخت 
من حَمسَة. وبسعه, وخَلُف رَوجَةٌ وسَبع بَنِينَ: صخت من سعة. 

لا أن يَزِيدَ) الج المُوصّى به (غلى الُلْثْ) كالأصفِ» (ولم تُجز) 
الوَرنّة الرَائِدَ: (فتفرض لَهُ) أي: للمُوصّى لَه (التُلْت وتقِسِمُ اين عليها) 
أي: على مسألة الورئّق» كما لو وص له بال فقّط. 

(و) إن كانت الوَصِية صِيْهُ (بجزأين) کثمْن ونع : : أحَذَهُمَا من مَخرجهما 
سَبعَةَ عَشَرَ من اين وسَبعين» وتَقِسِمُ الباقي غا 

(أو) كانت الوصيةٌ (بأكئر) من جزأين» كم وسع» وعشر: تدا 
من مَخرَجها) وذلك سَبِعَةٌ وعشدونٌ» وول وفخريق (وتقيم الباقي) ) 

بعد المَأخُوذ» (على المسألّة) أئ: : مسال 3 الوَرثّة (فإن رَادَت) الوّصيّة صي بج أين 
أو أ وار (على اثلث ورد الورََةٌ) الرّائدَ : (جَعَلتَ السّهَامَ الحاصِلَةَ للأوصِيَاءِ) 
وهي شط الكشور من مخرجهاء (ثُلْتَ المال) لِقِسَمَ عليهم بلا كس 
(وَدَفْعتَ اين إلى الوَرَنَة)؛ لاه حَقهم» سَوَاءٌ كانَ في المُوصّى لَه 
جاوز وَصِينُه الت أ لاء أنه فال بَيَهُم في الوصيّة فلم رب 
كنيو كما لى رط كلت وزبع» أو بِمِئَة ومئتّين وماله ا 

(فلو وَصَّى لرَجُلٍ بث ماله. و) وَصَّى (لآخَرَ بزبعه» وخَلْف ائ أخذتَ 
الت اربع من خرجهماء سَبعَةَ من اثتي عَشَرَ) حاصل صرب أربعَةٍ ممخرج 
الأع» في ثلاثة ممخرج الثلثِ» وللها وزحها سبِعَةٌ (وبقي حَمِسَةٌ للابتين» إن 
أجَارَا) الوصيتين» فتَصِحٌ من أربعة وعشرين» لصاجب الث ثمانية 
ولصاجب الرْبُع e‏ ابن حمسَة . 


س شرح منتهى الإرادات 

(وإن رَدَا) الزائ على الث (جَعلَتَ السبعة ثلث المَالِ) تَقِسِمٌ بين 
الوصيتين› لِصَاحِبٍ الثُلْثِ أربعةء ولِصَاحِب البُع اند (فتكونٌ) المسألة 
(من أحدٍ وعشرينَ)؛ لن مسال الد أبدًا مِن ثلاث سهم للمُوصّى لهم 
يقم على سِهَامِهم» وسَهمَانِ للوَرَنَّةِ على مَسأتهم» والعمل على ما يأتي في 
أصجيح المسائل» لين سهم على سبع فتضرئيها في أصل المساةء 
NE‏ 

(وإن أجارًا) أي: الابتانِ (لأحَدِهما) أي: الوَصِيْيْنِ دُونَ الآخَرِء (أو جار 
أحَدُهما) أي: الابتين» (لَهُمَا) أي: الوَصِيِنِء (أو) اجار (كل واجد) من 
الابتين (لوَاحِدِ) من الوَصيّين: فاعمل مسألة الإجارَةٍ ومَساَلةَ الودّء وانظر 
يَتهها ب اا ل عدَّدٍ ينّسِمُ عليهمًا. 

ففي المِثَالٍ : مسا الإجارَة مِن أربَعَةِ وعشرينَ» والودُ من إحدى 


وعشرين» وهُمَا مُتوَافِمَتَانٍ بالثلث» (فاضرب وَفقَ مَسأَلةٍ الإجازة. وهو) أ 
لوَفقُ (ثمانية» في مسألَةٍ اليه يكن) الخارج (مئة وثمانية وسين للذِي أجيرَ 
لهُ) أي : أجارَّةُ الابتانِ من الوصيين» (سَهِمُهُ من مَسألّة الإجارّة» مَضرُوبٌ 
في وفق مَسالة الرَّدُ). 

فإن كاتا أجارًا لصاحب اثلث وَحدّه: فَلَهُ مِن الإجارّةٍ ثمانية في وَفْقٍ 
مسألةٍ الوَدّء وهو سَبعَةء يَحصّل له سه وحَمشونَ» ولِصَاحِب الؤبع تَصِيبَهُ 
من مسألة الود ثَلانَةٌ في وَفْقٍ مسأّة الإجارّة» بأرعةٍ وعشرين» ويَبِقَى تَمانِية 
وثمانون بين الا بنين» لكل منهما اربعة واربعون. 


. في الأصل : «الوصيتين)‎ )١( 


بابُ الوصيّةٍ بالأنصِباءء والأجرّاء 


وإن كاتا أجارًا لصَاحِبٍ الرُبُع وحدّه: فلهُ من الإجارّة س في سَبِعَةٍ 
بائتّين وأَربعِينَ» (وللذي رد علّيه) كصاحب الث في المِثَّالِ (سَهِمُهُ من 
مسألة الودُ) أريعةء يُضرَبُ (في وَفْقٍ مسأل الإجارّة) وهو تّمانية» خرج اثتانِ 
وتلاثود» فمَجِمُوعٌ ما لِلوَصِيَيِن أربَعَةٌ وسَبِعُونَ» (والباقي) وهو أربَعَةٌ وتسغونَ 
(للوَنَةِ) وهُما الابتانِء لكل واجِدٍ سَبعَةٌ وأرتغونً. 

(و) إن كا أحد الابتين أجاز ليما والكعه رها : فرك لين 
(الذي أجارٌ هما نَصيبهُ من مسأَلَةٍ الإجارّة) وهو حَمِسَةٌ (في وف مساَلَة الود 
بخُمسَة وثَّلائينَ» (ول)لابن (الآخر) الرَادٌ على الوصییں" (سَهِمُهُ من 
مسألة الوَدُ) سَبعَةٌ (في وَفْق مَسأَلَةٍ الإجارّة) ثمازيةٌ بسئّة وحَمِيبِينَ» فمجموعٌ 
ما لِلوَلدَيْنِ إذّنْ أحَدٌ وتِسعُونَ» (والباقي) وهو سَبعَة وسَبِعُونَء (بَينَ الوَصِيَئنِ 
على) سِهَامِهِمَا (سَبِعَة) لصَاحب اقث ارك وأَربَعُونٌ ولصاحب اربع 
ثلانّةٌ ونّلاتُونٌ . 

وإن کان كل واد من الابتين أجارٌ لوَاحِدٍ من الوَصِيَيْن: فقد عَلِمْتَ أن 
الابتين لو أجارًا لصَاحِبٍ الث وحدَهُ كان لَه سنه وتحمشونَ» وإن رَدَاه 
کان لهُ اثتانِ وثَلانُونَ فقّد نَقَصَهُ رَذُهُما أربَعَةَ وعشرينء فينْقصُه رَد أحدهما 
اثتي عشَّرَ وصاحِبُ الوبع كان له مع إِجارَتِهِمَا ائنَانِ وأربَعُونَ» ومع رَدّهما 
ا وعشړون» فقد مضه رها ثمانية عش فِينْقَصهُ رَدُ د اهيا EC‏ 
وأمّا الابتانٍ: فالذي أجارٌ لصَاحِب اتلك اودوع لو اجا لقم شاه كاد 1 


)١(‏ في الأصل : «رد لهما). 
() في الأصل : «الوصيتين) . 


شرح منتهى الإرادات 


خيك و و ع كان ا ا فضا“ الإعارة 
لَهُمَا إحدى وعشرينَ» لصَاحِبٍ لقث منهّما اثتا عشَّرَء يَبِقَى للذي اجار 
لِصَاحِب اثلث أربعة وأربَعونَ» والذي أجارٌ لصاجب الؤبع لو أجارٌ لامعا 
كان لهُ حَمِسَةٌ وتَلاثونَ» وإن رَد علَيِهِمَاء كان له سه وحَمشونً» وة 
الإجارَّةٌ لهُما إحدّى وعشرينَ» منها تِسعةٌ لصَاحِبٍ الؤبع» يَبِقَى للذي اجار 
لصَاحِب الؤبع سَبِعَةٌ وأربغون . 

(وإن رَادت) الأجرَاءُ المُوصّى بها (على المَالٍ: عملت فيها عمَلَكَ في 
مَسَائْلٍ العَولٍ) نَضَّاءِ بأن تَجعل وصاياهُم کالفژوض للورثة إذا زات على 
لقال 

(ف)إن كات الوصيّةٌ (بيصفٍ وئلث وزع ودس : حَذتها من) مَخرّجها 
(اثتي عَشَرَ وا الى خمشة عك 5 المَال كذلك) بَينَ أصحاب 
الوَصَايَاء (إن يد لَهُم) كلهم > (أو) يقس يقم (الثُلْث0©) كذلكء» (إن رد 
علّيهم) فتَكونُ مسألةٌ الود ِن حَمسَةٍ حَمِسَةٍ وأربّعين؛ لما روّى سعيدٌ بن مَنصور» 
حدّثَا أبو مُعاوِيَة» حدثتا أبو عاصِم القَفِيّ » قال : قال لي إبراهيم النّحَعنٌ : ما 
قول في رَلٍ اوی بص ماله وثُلْثِ ماله» وژئع ماله؟ قُلتُ: : لا جوز 
قال: قد أَجارُوة. قُلتٌ : لا ا قال: أمييك اثتتي عشر» أ نِصفها 
سء وها أربعَدً وديُعها لاله فاقيىم المال على ثَلانَةَ عَشَّرَ 


. في الأصل : (فنقصه)‎ )١( 
. في الأصل : ( فنقصه)‎ )۲( 
في (أ): «القالث».‎ )0( 
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بابُ الوصية بالأنصباء» والأجرّاء 

(و) مَن اوصّى ربد بجمیع ماله ؛ و) أوصّى (لاخرّ بنصفه: فالمال بَينَهُمَا) 
أي: الوَصِيْيْن (على ثلاث إن جز لَّهُمَا) أي : الوصئئنء (والثلث) ينها 
إليهما التصفٌ الأخر» تصير ثلاث أنصَافٍ ‏ وتقسم المال علَيهمًَا مع 
ا 


الإجارة» فيصيڙ النصف ناء ٠‏ كما في زوج وم اث حرا مفقرَاتٍ 

(وإن أَجِيرَ) أي: أجارٌ الور كلهم > (لصَاجِب المَالٍ) أي: المُوصّى له 
به» (وحده) ئ دون المُوصَى له بالنصفٍ: (فلصاجب اللصف التسعٌ, 
ولاق لفاح الال آنه ر كه ر ا ا 
صاجب الصف له» فإذا أَخدّ وَصيكه» زالّتِ الغزاحمَة في الباقي. 

(وإن لصاجب النصف وحده) ت دون المُوصَى له بالكل : (فلهُ 
الصف )؛ لاه لا مُرَاجج له فيه» (ولصاجب المَالٍ تَسعَان) ؛ لأنَّ له لني 
التُلْتْء وهُما ذلِكٌ. 

(وإن أجَارَ أَحَدهُما) أي : ع ابتي المُوصِي» وتحوْهُماء (ِلَهُما) ل 
الوص (فسَهْمُة بَبَِهُمَا على ثلاثة) سط المَالٍ ونصفه» فيَكونٌ لِصَاجِبٍ 
المال أربعة أتساع ؛ وَلِصَاحِبٍ الصف تُسعَانِء وللرَادٌ ثلانة. 

(وإن أجارً) 6 الابتين (لصاجب المال وَحده : فع إليه كل ما في يَدِهِ)» 
لِلمُوصّى | له بالنّصفٍ تُسعٌ, وللوادٌ تلت والباقي للمُوصّى ا له بجميع المالٍ . 

(وإن أجارً) اها (لصاحب التصف وحذه) أي : دون الأخر: (دَفعَ 


(۱) في (ب): (الأخير). 
)۲( في (أ): «متفرقات). 


شرح متته الإرادات 
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افا عر وللفجيز تحمس ولصاحب النضفٍ أحَدَ عر ولصاجب الال 
ثمانيةٌ؛ لأنَّ مسألة الود من يَسعة» لصاجب النصفِ تُسغ» فلو أجار له 
الوارنَانِء كان له تمامٌ النصفي ثلاثةٌ ونِصفٌء فإذا أجارٌ له أحذهماء لَرمّه 
القسع» يَحصّل سد وثلانُونَ . 

ES 


باب الوصيّة بالأنصبَاءِ » والأجرّاء EY‏ 
ي ال س ص ص ا ي م ار م > يي 2 2 ا 2ت 2 // 


( فصل في لمع ين الوصية بالأجراءِ والأنصبَاءٍ ) 

(إذا خلّف ابتين» ووَصَّى لرَجْلٍِ) أو امرَأةٍ بل ماله» و)وصّى (لاخرَ بمثل 
صي ابن: فَلِصَاحِبٍ النّصيب ثُلْثُ المالٍ عِندَ الإجارّة) لهُ» كما لو لم يكن 
5 لو وللآحَر الت والباقي بين الابتين» ونَصِحٌ من سنَّةِ. 

(وعند الوّدّ: يُقِسَمُ الت بيتهُما نصقَين)؛ لأنَهُما مُوصّى لهُما بلنّي 
المال» وقد رَجَعَتْ وصيُّهما بالود إلى ننصفهاء ونَصِحٌ من سئّة» لكل وَصيّ 
سهم › ولکل ابن سهان . 

(وإن وَصَّى لرَجْلٍ) أو امرَأق (بمثل تصيب أحدهما) أي : ابتيه» (و) 
وَصّى ( لاخر لث باقي المال: فلصاجب التصيب) ائ المرصى ل بمِثلٍ 
تصيب أَحَدٍ ابتيه» لب الالء وللآحَرٍ فلب الباقي) أي: التين» وذلك 
(تسعَانِ مع الإجازة) م من الا بنينٍ» لهماء والباقي للابتين» فت صح من تِسعَةً) 
إصاجب التصيب ثلانة» وللآخر سَهمَانِ» کا ابن سهمَانِ. 

(ومَع الرَدٌ) من الابتين على الوصيين“: (الْلْتُ) بيتهُما (على حَمِسَةٍ), 
فقصځ من خمسةً عسَرَء لِصَاحِبٍ النّصيب ثلاثة» وللاحر سَهِمَانِء (والباقي 
للورئة) لکل ابن حمسة. 

(وإن كانت وَصِية الاني بث ما يى ء من التصف)؛ بأن وصّى لوَاحِدٍ 
بمثل نَصِيبٍ أحدٍ ابئئهء ولآَحَر بُِلْثِ ما يَبقَى من التصفٍ: (فلصاجب 


)١(‏ في (أ): «الابنين). 
(۲) في 5): «الوصيتين) . 


شرح نسب الإرادات 
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التّصيب لت المَال» وللآخر ثلتُ ما يَبقَى من ع التصف› وهو ثلث الشدس» 


والباقي للورثة› وتصح من سنه ة وثلاثين, لصَاحب التصیب' اتا عشرَ) لت 
المَالِء و(للآخر) الود بثلث ما يبقى من النُصفيء (سَهمَان)؛ لان 
نصف الشِئّة والثلائ ين ماني عشَّرَء والباقي منة بعد الث سبّةٌ» وثلئها اثانِ 


E 


‌ 
4. 


فهو المُوصَى به للآخرء ببقى اثنانِ وعشؤون, (ولكل ابن أَحَدَ عشرّء إن 
أجارًا) أي: الابتانِ (لَهُمَا) أي: الرَصيين. 

(ومع الوّدٌ) من الابتين للوصيّتين”" : (التْلْتُ) بين الوصبين (على سبعَةٍ 
وهي سِهَامُهُما من الإجازة» 7 من أحَدٍ وعِشْرِينَ» للمُوصَى لَه بالأصيب 
سِنّةٌ وللآخَر سَهِعْ ولِكلّ ابن سبعةٌ . 

(ونْ خَلّف) الميّتُ «أربعة تين وَصّى لزيد بكلْثِ ماله إلا مل تصيب 
أحدهم) ی ادوع نين : (فأغط رَيدًا وابتا الت و) ا (الثلاثة) البَنِينَ 
لبَاقِينَ ( القن ِكل ابن تُسعَانِء ولريد نُسعٌ) فتصِحٌ من يسعَةِ» له سهم 
جيه و حياس A‏ ن تسةه 

مع ابن ناء والباقي عة على تلا ا 

بن الث يِل نصيب أب الي وقد عَلِمِتٌ أنَهُ سَهِمَانء فِيبِقَى لرَيدِ سه : 

(وإن وَصَى إِرَيدِ بمثل تصيب أحدهم) أي : بَنِيهِ الأربَعَةَ» (إلا سد / جع 
المال» و) وَصى (لعمرو بل باقي الثلث› ب: بَعْدَ التصيب: صَححت) المسألة 
(من أربعة وتمانين» لِكلّ ابن يِسعَة عشَرَء وريد خمِسةٌ ولعمرو ثلا 
(۲) في (ب): (للوصيين). 


باب الو صكة بالانصباء » والاحراء 
اب الوعية باللاو والأجاظِ 0 لل 


و و 
لاق وراد لزيد مل تصیب ابن لات اس اا مك هله الغلاثة التين (MD,‏ 
يم ق جمِيء المال» وهو اثنا عشرَء زدهُما E‏ عشر» 
اضربها“ في E‏ الشدس سنَّة ؛ لخر الكسه صَحيحًا بلع ا 1 


e 


وول 


وثمانِينَ» لكل ابن تسعَةَ عشَّرَء وهي التّصِيبُء ولزيدٍ حَمسَةٌ؛ لأنّها الباقي 
من التتصيب بعد سدس المالغ:وهو اريقة عشت ولمرو ثَلاثة؛ لأنها ثُلْثُ 
باقي ثلث بعد التَصِيب؛ ذْ الت ثمانيةٌ وعشود» والنّصِيبُ تسعَةً عشرء 
فإذا طرحتها من الث بَقِيَ يِسعَة وها اة . 
(وإن خَلّف) ميت (أمّا وبا وأحتا) (وأوضی) ِرَيدٍ (بمثل تصيب 
8 0 ما بَقِيَ) من المالٍ بعد مل تصِيب لأ (و) وَصَّى (لآخَرَ بمثلٍ 
نصِيب الأختٍ وبع ما قي) بعد يل تصيب الأ حت ", (و) وَضَّى (لآخَرَ 
دآ عيبي ات آل ا بقي) بعد مئل تصِيب البنتِ» ا 
الوِصَايَا: (فمسألة الررئة من مِئةِ)؛ لان فيها نِصفًا وسُدُّسًا. وما بقى 
(للموضى لَه بل نَصِيبٍ البنتٍ لاه ولت ما بَقِي ه من السنَةٍ سَهُمْ, وللمُوصّى 
له بول نصيب الأتٍ سَهمَانء وزع ما بَقِي) من الستَة (سَهُمْ وللمُوصَى له 
ل نَصِيبٍ الام سَهِمْء وشغ ما بَقِي حَمسَةٌ أسباع سَهِمء فيكونُ مجموع 
المُوصَى به ثَمانِيَةَ أسهُم وحَمسَة أسباع) سَهمء (يُضَافَ) ذلك (إلى مسألة 
)١(‏ في (أ): «يستثنى من هذه الثلاثة اثنان) . 


(۲) في (أ): (تضربها). 
69 سقطت : ا ووصّى لأر بول تَصِيب الأحتِ وبع ما قي بعد يلي تصيب الأحتِ» من (ب). 


0 شرح منتهى الإرادات 

6 سِتَةٌ ا المَجمُوعٌ را بَعَدَ عة عشْرَ سَهمًا وحَمسَة أسباع) سيم 
اا مَخرَّج الشبع؛ (لِيَخْرْجٌ الكسرٌ صَحيحًاء يكونٌ) حارج(“ 
الضرب (مئة وَلانَة. فمن له شَيءٌ من من أربعة عشرَ) سَهِمّاء (وخمسّة أسباع) 


أ م ج» 


حي فهو (مضرُوبٌ) له (في سَبعَةٍ فللببتٍ أحدّ وعشرُونَ) من صرب ثلاث 

في سَبعَةء (وللأخت أربَعةَ عشر) من ضّوْبٍ اثتين في سبعةٍ (وللأة سبعَةٌ) من 

صرب واجِدٍ في سبعَة» (وللمُوصّى لَهُ بل نصيب البنتِ ونث ما بَقِي ثَمانية 

وعِشرُونَ) من ضّوْبٍ أربعَةٍ في سبعَة» (وللمُوصّى لَه دل تصيب الأختٍ وربع 

ما بَقِي أَحَدٌ وعشْرُونَ) من صرب ثلاثّة في سَبعَة» (وللمُوصَى له بهشل تصيب 

الم وشبع ما بي اتا عَشْرَ) من صرب واجدٍ وححمِسَةٍ أسباع في سَبِعَةَ . 
(وهكذا کل ما ورَد) عليك (من هذا الباب) عل فيه كذلِك› وهي 
ا مو افقة للقواعد والأّضول» هذا مع الإجازة. 

ومع الود : تة قم انين بين الورنّة على سو وافلك يئ الأرصاء على 
أحدٍ وستين» وهي سهامهم من الإجارّة. 

2# حل ثلاثة بَبينَ» ووَصَّى) لشّخصٍ (بِمِدْلٍ تصيب أحَدِهم إلا ربع 
الالء ف فحْذٍ المخرج) أي : خش الكسر» وهو الؤبع المستئتى» (أربعة 
وزذ) على الأَربَعة (وُبْعَهُ) وهو“ واحِدّء (يكن) المجمُوعٌ (حَمِسَةَ فهر 
نصيبٌ کل ابن) مِن العُلائق (وزذ على عدد البَيِينَ واحداء واضربه) ف 


(۱) في الأصل: «لخارج». 
(۲) سقطت: «وهو) من (ب). 


بابُ الوصيّةِ بالأنصِباءِ » والأجرَاء EY‏ 
م ع ا ا ا 0 
سل لل 3 سس سس ب 


المجمُوعٌ مِن عدَّدٍ البَنِينَ والوَاجِدٍ المُرَادٍ عليه" (في المَخرّج) وهُو أربَعةٌ 
(يكن) الحاصِلٌ من صَرب أربعةٍ في أربعَةء (سِيَةَ عَشَرَء أغط المُوصَى لَهُ) 
منها (تصيباء وهُو حَمسة» واستفن منه) أي: اللَصِيب› وهر حَمِسَةٌ (زْبُعَ 
المال) المُستئتى في و صِيَيِهِ (أربعة, يَبِقَى لَهُ) أي : للمرصى َهُ بعد المُسكثتى: 
(سَهُمْ. و) الباقي ليت (لکلّ ابن حَمِسَةٌ) وإن شعت قلت : : يَختص كر 
ابن بژبع المال؛ لاله مُستفئّى من التّصِيب) على ل ابن أرب ین السك 
عشَّرَء ونُقِسَم الأربعَة الباقية بين الوَصِيّ والبنِينَ على أربَعَةٍ. 

قال“ المَجدٌ في «شرحه): ولا يَصِځ اسينتاء ات ا هتا من 
بجميع المَالٍ > ی یکول فل ¿ التصيب ى لمم الوصكة 
ساوَاة» أو زادَ عليهء مِثْل أن قُولَ في هذِهِ المسألة a‏ 


للم 0 
شيم بعد الاستقتاء» ويرد ذلك بفسادٍ الوصية د لاله باسينتاء الكل فيهاء كأ 
لم يُوص بشي ءِ” e‏ 5 ورّجع؛ و ر مل الجع ودد 
لاف ادف أو الإقراره اذا اس فيه الك كيك بعت الما 
بالاستنتاء؛ لاله لا يَملِكُ الو جوع عن الإقرار» ولا رَفْعَ الطلاقي الُوقع 

(و) إن لف ثلا بنين › ووصّى بمِئْل نَصِيبٍ أحدهم. (إلا ز بع التافي 
© في الأصل» (ب): «عليه واضربه) . 
(۲) في (أ): «قاله). 


()» سقطت: «ويَعُودُ ذلك بفسادٍ الوصية ؛ لاله باسنتاءِ الكل فيهاء كأنّه لم يُوص بسَىءٍ» من (أ) . 
62 سقطت” 7هو من (أ). 


كا شرح منتهى الإرادات 
ونيا ف(زذ على عدَدٍ اليِينَ سَهمًا ورُبُعَا)؛ 16 لباقي بعد 

ِن المبلغ الحاصل بعد الصريب. ا بع صحيځ› > (واضربه) أي : 
اي عدد البَِينَ» والمُرَادَ عليه» وهو أربَعَةٌ وژبغ» (في المخرَج) أي : 
خرج الكسر المستنتى» وهو أربعةء (يكن) خارج السّرب (سَبعَةَ عضَرَ) 
للموصى (لَهُ) منها (سَهِمَانِ)؛ لأنَّ الأصيبَ خمسَةٌ؛ لاله دائما مَخْرَجٌ الجزء 
المستشتى » مع زيادَة واحِدِء فيبقى من الشبعة عَشَرَ بعد إسقاط الحمسَة اثنا 
عَشَرَء فإذا سمط منها رُبعُها ثلاّةء بَتِي مِن النَصِيبٍ سَهِمَانِء فهما للمُوصّى 
له (ولكل ابن حَمسَة). 

(و) إن كانت الوصكة بمِثْلٍ نصيب أحد بَنكه الثلاثة ة (إلا ربع بْعَ الباقي بعد 
الوصيَةء فاجعَل المَخرَج اة وزذ) عليها (واحدًاء تكن ) ا : بلع (أريَقة 
فهو النُصِيبُ وزذ على سِهَام المنين) الَلانّة (سهمًا) ليكونّ الصيث أربعة 
(و) زد E‏ لأجل الوصية› ة» (واضرنه) ات المجتمعَ» وهو ا وا 
(في ثلاثةِ) وهي المَخرج› (يكن) حاصِلٌ الضَّربٍ (ثَلاثَةَ عشَرَ) سَهِمَاء (له) 
أي: الوَصيٌ مِنهاء (سَهِمْء ولكلّ ابن أربَعةٌ) . 

وإن شعت » فلت : الال کله لاله أنصباءء ووصِية”"22 وهي نَصيبٌ 


إلا ربع الْمَالٍ يني بعدّهاء وذلِك ثلاثة أرباع تُصيب ) فتبقى ربع تصِيب ) 
فهو الوصية) و بين أنّ الما كله لال ودبع ؛ ابشطهاء تكن تلان عشّرَ. 

وإن شئ يعت اجكل لكل واحدٍ من البنِينَ واجِدًاء وهو اللصيبُ» وذلِكٌ 
(۲) في الاصل: «ووصيته». 


بابُ الوصيّة بالأنصِبَاء » والأجرّاء / 
RS‏ 


و 
.و 


لان فت ِن واج جد رُبعهاء وهو لان أرباع» يَبِقَى ربغ وهو الوَصية» زِذهُ 
على فلاو يلال ويقاء وهو الما فابشط الكل أرباغا؛ ليؤول السو 
بلع ثلاث عشَّرَء للوصيّة واجد» وکل ابن أَربَعة 
وقد أَطَالَ الحْسَابُء والمَوضِيُونَ والأصححابُء في هذه المسائلء 
وتَظائرها؛ صدا للتّمرين'» 000 المزيد» فَعَلَيهِ بِالمُطوّلاتِ والكشّب 
د 


. في الأصل : «قصد التمرين)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


( باب المُوضى إليه) 


أي : المَأدُونٍ لَه بالنّصَدْفٍ بعد الموتِء في المَالٍ وعَيره» مما للمُوصِي 
التّصّدف فيه حال الحَيَاة» وتدخله التيابَةٌ بملكه وولايته الشرعيّة . 


0-0 ع 


ولا بأ بالدّحُولٍ في الوصيّة؛ لفغلِ الصّحابة» فؤوي عن أبي عُبيدةٌ: : أنه 
لگا عبر الفُراك» أُوصَى إلى عُمَرَ. وأُوصّى إلى الزبير سنه من الصَّحابَةء مِنهُم 
ُنمَانُ» واب مَسعُودٍء وعَبدُ الوّحمنٍ بن عوفٍ. 

قياس قول أحمَد: إِنَّ عَدَمَ الدّحُولٍ فيها أَْلَى؛ لما فيها('2 مِن الحطرء 
وهو لا يَعدِلٌ باللامة شَّيعًا. 

(تصحٌ) الوصيّة (إلى مُسلمء مُكَلّفِ رَشِيدِء عَدْل) إِجِمَاعَاء (ولو) كان 
المُوصّى إليه (مَسثورًا) أي: ظاهِرَ العدَالة» (أو) كان (عاجرًا- ويُضَمٌ) إليه 
هوي (أمِينٌ- أو) كان المُوصّى إليه (أم ولد أو ناء ولو) كاتا (لمُوص)؛ 
لصكة استتابتهما في الحياةء أشبَهًا الخ . 

(ويقبل) القن وأ اولان كانتت لر موص : : (بإذن سي )؛ لان 
مَافِعَهُ ممل وة لعَّيرو» وفِغلُ ما وُصّيَ إليه فيه مَنفَعةٌ لا يَستَقِلٌ بها 

وين فلم وكاف يت قر کا مزا أو جریا أو تحؤه) کی زی 

(و) نَصِحٌ الوصِية : (من كافر إلى) کافر (عَدلِ في ډینه)؛ لاه لي علّى 


)١(‏ في (ب): (فيه). 
(١‏ في (أ): ( سيده) . 


بابُ المُوصى إليه 


يره بالشسب» فيلي بالوصية» كالمسلم . 

(وتعتَبَدُ الضفات) المذكورَة أي : وجوذها: (حينَ مَوت) مُوص » 
(ووّصية""2) أي : 3 ءا ا ووم للعقَدِء فاعتبرت تال 
وجوه وإِنّما يتصرف بعد المَوتِء فاعثبر وجوذها عِندَهُ. 

(وإن حَدَثْ عَجز) لمُوصّى إليه» بعد مَوتِ مُوص؛ (لضَغْفٍ”, أو عِلَةِ) 
كعَمّى» (أو كثرةٍ عمل وتحوه) مما يَش معَهُ العمل : (وجَبَ ص أمين) 
إليه ؛ يكن ين فغلي الموضى إل فيه وا تَعَطّل الحَال. 

(وتَصِحٌ) الوص : (لمُمَطَرِء ك) أن يُوصِي إلى صَغِيرٍ بأن يَكونّ وَصِيا 
(إذا بء أو) وَصّى لغَائْبٍ لِيَكونٌ وَصِيا إذا (حَضَرَ وتحوه) كإلى مَجونِ 


(أو) يُوصِيَ إلى شخصء ويقول: (إن مات الوَصِي» فريد وَصِيّ) بَدَلهُ 
(أو) يقول: (رَيد وَصِيّ ستة. ثم عَمرُو) وَصِيْ بَعدَهُ؛ للحَبر الصحيح: 
«أمي ركم رَيدٌء فإن فيل فجَعمَد فإن فيل فعبد الله بن روّاحة)0©. والوصية : 


(وإن قال الإمام) الأعظمٌ : (الحَلِيعَةُ عدي فُلانُ» فإن مات في حيّاتي» أو 


)١(‏ في (أ)» (ب): (ووصيته). 

(0) في الأصل : «وجودها). 

(۳) في الأصل : ( بضعف). 

62 في (أ): «ليكون). 

(©) أخرجه البخاري )٤۲٦۱(‏ من حديث ابن عمر. 


شرح ذم الإرادات 
0-2 


تَعْيَرَ حاله ف)الخليفة و (فلانٌ : صَحٌ) على ما قال. (وكذا: في 
الث ورابع) قالَهُ القاضي» وغَيدِه . 

و(لا) تصِحٌ الوصيّة صي (للتّاني ؛ إن قال) الإمامٌُ : (فلانٌ وَل عَهدِيء فان وَلِيَ 
ثي مات» ففُلانٌ بَعدَه)؛ لن الأَوَلَ إذا وَل صار الاحتياز والتَظَُ إليه» فالعَهدُ 
إليه فين يراه . وفي التي قبلها جَعَل العَهدَ إلى غيرِهِ عِندَ مَوتِّه وتَغيُرِ صِفَاتِهِ 
في الحالةٍ التي لم يَثيت للمَعهُودٍ إليه إمامَة . 

(وإن عَلَقَ وَلِيْ الأمر ولاية ځکم) أو إِمارَة» (أو) ولاية (وَظِيفَةٍ بشرط 
شُعُورهَا) أي : تعطلهاء (أو غيرو) كموتٍ من هي بيده» (فلّم يُوجَد) ارط 
(حتّى قامَ) وَل أمر (غْيرْهُ مَقَامَه: صارَ الاختياز لَهُ) أي : للثّاني ؛ لان تَعلِيقَ 
الأول بطل بموته» کمن عَلَّقَ عِثْقَا أو طَّلاهًا بشَرطِء ثم مات قَبْلَ وجوده؛ 
روا ملکه» فتبطل تصوفاة. 

(ومن وَصَّى زَيدَا) على أولاده» وتّحووء (ثمٌ) وصّى (عَمْرًا: اشتركا) 
كما لو وَكُلَهُمَا كذلِك؛ لاله لم يُوبحد جوع عن الوصية لوَاحِدٍ مِنهُمَا 
فاستَويًا فيهاء كما لو أُوصّى لَهُمَا دُفعَةَ واجِدَةً (إلا أن يُخْرِجٌ رَيدًا) فتبطل 
وصيّثُه؛ للؤبجوع عَنها . 

(ولا يََفَرِهُ) بِالتّصَدِفٍ (غَيرُ) وَصِيْ (مُفْرَدِ) عن غَيرِوء كالوكالة؛ لأَنَّ 
المُوصِي لم يَرض بتظره رَحدّه إلا أن يَجعَله له مُوص . 
)١(‏ في (أ): (بعده). 


(۲) في )2 (ب): (إليه فيها) . 
0) سقطت: «عنها) من (أ). 


باب المُوصى إليه | t1‏ / 
جسسسسسسسسل ل 2222222 م ت 
والظاهر: أَنَّ المُرادَ صُدُورُ التصدفف عن رَأَيِهِمَاء سَوَاءٌ باشَّرَهُ أحذهُماء أو 
لير بإذنهما. ولا يُشتَرط وكيل أحدِهما الآخحرَ. 
(ولا يُوصِي وَصِيّ)» كالوكيل» (إلا أن يَجعل) المُوصِي (إليه) ذلِك» 


e‏ ص 


و 
ع 


(وإن مات أحد انتين) وَصِييْنِ) أو ماتا: أقيمَ مُقَامَهُ» أو مُقَامَهُمَا. 

(أو غير حالَهُ) بِسَمَّهِء 1 جُنُونِ ونحوه» (أو) ماتا رهَمَا), أو عير 
ايها : (أقيم) أ قا م الحا كم > (مَُاهُ) في الأولّى» (أو) 5 (مُقَامَهُمَا) 
في الثَانِية؛ لملا يترد الباقي بالتّصَّدْفٍ في الأول ولم رض مُوص بذلِك» أو 
يتعَطِلَ الحال في الَانية. 

(وإن جَعَل) مُوص (لکل) مِن الوَصِيّيْن (أن يَنفَرِدَ) بالنصَدْفِء فَمَاناء أو 
دفي ار ا أو أَحَدِهِمًا: (اكثُفِي بِرَاجِدٍِ)؛ لرضًا المُوصِي به. 

(ومّن عاد إلى حاله, من عدَالَةِ أو غيرها) بَعدَ تََيْرِهِ: (عاد إلى عَمَلِهِ) ؛ 
لرَوَالٍ الماع . 

(وصَمٌ قبول وَصِيّ) للوَصِيَة (وعَزْلَهُ:" نَفِسَهُ حَياة“ مُوص وتعد 
مَوته)؛ لاله مُتَصَدِفَ بالإذنِء» كالوكيل» (ولِمُوص عزله می شَاءَ) 

ا 


6 في (): «وعزل). 
030 في (أً)» (ب): (تفسه في حياةِ) . 


نتھے الا ادات 
ا شرح مهن اور 


7 

(ولا نَصِحٌ) الوصيةٌ (إلا ي رَه ف (مَعلُوم) ؛ ليِعلّمَ مُوصّى إليه ما 
وُصَيَ به إليه با 

(يَمْلِكُ المُوصي فِغلّه) أي : ما وی فيه ؛ لاله أصيل» والوَصِي فَرَعُهُ ولا 
يمك اقرع ما لا مله“ الأصلٌء (كإمام) عم يُوصِي (بخلاقةِ)» كما 
رَصی أبو بكر لِعُمَر وعَهِدَ حمر إلى أهلٍ الشُورَى» (وك)أَنْ يُوصِي مَدِينٌ 
في (قَضَاءٍ دين) عَلَيه» (و) كالوصيّة في (تفريق وَصِية1". ورد أمانة» و) رد 
(عُضب) وعارةء لِربّهء (وتظر في أمرٍ عير مُكلّفٍ) من أولاده» وترويج 
مَؤْلِيَاتِِ - ويَقَومُ وصِيّْه مَقَامَه في الإجبار- (وحَدٌ قذفه) . 

(يستوفيه لتفسه) أي: الموصِي» (لا لمُوصّى©؟ لَهُ)؛ لان ا 

و(لا) صخ الوصيّةٌ (باستيفاءِ دين مَعَ رُشّْدِ وارثه) وبُوغِه؛ لانتَِالٍ المَالٍ 
إلى من لا ولاية لهُ عليه. فإن كان صَغِيرَاء أو سَفِيهًا: صح الإِيصَاءُ إن كانَ 
وء بخلافٍ عَم وأيه» بل يكولأة و44. 

(ومن وُصّيَ في) فل (سَيءِ: لم يَصِرْ وَصِيًا في غَيرِه)؛ لأنّه استمّاد 


(۱) في الأصل: « كما مر). 
(۲) في (أ): «يملك). 

(۳) في الأصل : ( وصيته) . 
6 في الأصل : ولا للفوصّى) . 
(5) في الأصل : «الوصي). 


ناث الخوضٌُم. الله 
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التَصَدف بإذنٍ مُوصِيه» فهو م 3 ب طن نا يد كالوَ كيل . 

(ومن وُصّيَ بتفرقَة َل أو قَضَاءِ دين) عليه (فأبَى الوه تَفرقَةَ الث 
(أو جَحَدُوا) الدّينَء (وتعذر ثُبُوتُهِ : قَضَى) الوَصِيئْ (الدَينَ باطتًا) بلا ءلم 
لوث . 

وظاهره: وإن لم اده ذه حاكة؛ لتَمَكنِه من إنفَاذٍِ ما وُصّيَ إليه بِفِغْلِهِ) 
فوبحب علَيه» كما لو لم يكذ الورنه. 


(وأخرج) مُوصّى إليهِ بتَفرقة الث - حيثٌ أبى الوَرنةٌ إخراج ثُلْثِ ما في 
أييهم - (بَتيَة َقيَةَ الثلث) الغوصى إيه ليه بتفرقته: : (ممًا في يدِه) نَضَّا؛ تعلق 0 
المُوصّى لهم بالثُلْثِ بأجرّاء التَرِكةَء وحقٌ الورنّةِ مُوَحَوْ عن الدين» وعن 
الوَصِيَة . 

(وإن فَرَقَهُ) أي: الُلْتَّء مُوصّى إليه بتفريقهء (ثمٌ ظَهَرَ) على مُوص (دَينٌ 
َستَغرفَهُ) اف اقلت ؛ لاستغرّاقه جَميعٌَ المَالٍ: لم يَضْمَن؛ لاه ا بعدم 

(أو مهل مُوصّى لَهُ) بِالتّلْثِء كمّولِه : أعطوا شي قَرَابتِي قُلانَاء فلم يُعلّم 
له قريب بهذا الاسم» (فتَصَدَّقَ هُو) أي :الوَحِِيُ به (أو) تصدّقَ (حاكمٌ به) 
أي : الث رفم ََتَ) الموضى لَه: (لم قضمن) مُوصّى إليه ولا حاكم عَيعا؛ 
أنه مَعذُورٌ بعدّم عِلْمهِ بهِ. وإن أمكن الو جوع على آحِدٍ: رَجَعَ علّيه؛ ووَفّى به 
الدّينَ. قال ابن صر الله بَحْمًا. 


)١(‏ في (ب): (حاكم به). 


(وتيرا مَدِينٌ) لِمَيّتِ (باطِنً: بِقَضَاءٍ ين) عن المَيّتِء (يَعْلَمُهُ على المَيْتِ) 
فيشْمْط عَمَا عليه بقذر ما قَضَاهُ عن المَيِتِء كما لو دَفَعَهُ إلى الوص 
بِقَضَاءِ('2 الدّين» فدَفْعَه في دين المَيِتِ؛ إذ لا فرق يَِنَهُما سِوَى تَوَسْطٍ 
الوَصِئٌ بيتهما. 

وكذا: وصِتٌ في قَضَاءِ دين سهد عِندَهُ عدلانِ» مِن غير ” ثبوته عند 
عاك 

(ولِمَدِينِ) وَصَّى عَرِيمُهُ بدَينهِ لِعيرِهِ: (دَفُعُ دين مُوصّى به لمُعيّن إليه) أي 
لفن وى له ب بلا حور ورگ وصِي؛ لهه قد كه لمكنو ( .)و( 
له أن يدمفَعَهُ (إلى الوَصِيّ) أي : وَصِىٌ المّتٍِ في تَنفِيذٍ وَصَايَاةُ, وتا بذلك؛ 
لدَفْعِه إلى مَن له التصدْفٌ فيه بأَمْر الميّتِ له في ذَفْعه. 

فإن كانت الوصية به عير مُعيّنء كالفُمَرَاءِ: دَفَعَهِ للضي يُفَرْفَةُ عليهم . 

(وإن لم يُوص به) أي: الدين» (ولا بقبضه) أي: المُوصّى لَه (عَيتَا)» بل 
أوصَى وَصِيْة غير مُعيٍ: (فَيإنمَا تر ديق ووَدِيعٌ» وتحؤة» بالدّفع (إلى 
وَارِثْ ووَصِىيٌ) ا لان الْوَصِىّ شريك الوارث في استحقاق القبض منة . 

(وإن صَرَفَ أجتبّ) أي: من ليس بِوَارِثْ» ولا وَصِيّء (المُوصَى به 
8 في جهته) المُوصّى به فيها: (لم يَضْمَئْهُ)؛ لمُصادَفَةٍ الصَّرفٍ 
ا مُستَحِقَةُ كما لو دمع وَدِيعَة إلى رَيُْها بلا إِذنِ مودع. 
وظاهڙه: ولو مع غيبة الوَرثةِ . 


. في الأصل : «لقضاء)‎ )١( 


بابُ المُوصى إليه E‏ 

وظاهِوة أيضًا: أن الفوضى بد لير مُعينء كالمُقََاِ إذا صر امي فر 
جهّتِه : ضَمِبَهُ؛ لان المدفوع إليه لم يعن ۾ يرل واه 5 

(وإنْ وَضّى بإعطاء مدع َيَْهُ)؛ بان قالَ: أعطوا رَيدا (ديم1) يدعب 
بيَمِينه : نَقَدَهُ) الوَصِيْ (من رَأس م لإمكانِ أنْ يَعلم الُوصِي د ولا 
عل قَذْرَُ ويُرِيدٌ حلاص نَفسِهِ منهُ 

(ومّن أوصِي إليه فر يئر بطري مَكةَ) فقَالَ: لا أقيؤ (أو في السَّبِيلٍ 
فقال : لا أقدز. فقال) ا له (المُوصي : افعل ما تَرَى : لم تُخقر بِدَارٍ قوم لا بر 
لَهُم)؛ لما فيه من تخصيصهم. نله ابن هانيء. 

(ومَنْ7'" وصّى ببتاءِ مسجد فلم يجد) الوَصِيُ (عَرْصَةً) ثبت مسجدًا: 
(لم يَجْز) ل4 ( ت شِرَاءُ عَرْصَةٍ يَزِيدُها في مَسجِدٍ) صَغير. نَضّا. وإن قال : ادفع 
هذا إلى يتام لان فإقرَارٌ بمَريئةٍ وإلا فْوَصِيَةٌ. ذكرَة الشيخ ته قي الدين. 

(و) إن قال لوَصِيّهِ : (ضَعْ ثلثي حَيتُ شت أو: امین کی حدقه ار 
تَصَدَّق به على مَن شِْتَ لم يَجُرْ لَهُ أخده)؛ لأنّه تقذ كال وكيل في تَفرِقَةٍ 
مالٍ. (ولا دَفْعْهُ إلى أقاربه) أي: الرَصِي (الوارثينَ) له (ولو كاثوا فقَرَاءَ) 
نضَّاء (ولا) دَفْعُهُ (إلى ورَتّة المُوصِي) نضا لاله قد وَصّى بإخرَاجه» فلا 


يَرجِعٌ إلى ورثيه 
(وإن دعت حاجة ليع تعض عَفَارِ) من ترك (لِقَضَاءِ دَينِ) مَكِِتْء (أو 


- 


حاجة صِعَارِ) من ورتيه (وفي بيع بتعضه) أي: العَقَار» (صَرَرُ) لقص قِيمَتِه 


)١(‏ في (أً): «وإن). 
(۲) سقطت: «له» من (أ). 


Wl‏ شرح منتهى الإرادات 
بالتُشْقِيص : (باع) الْوَصِىئٌ العَمَارَ كله على صِعَْارِ و(على كبار أبََا) بَِعَهُ» (أو 
غابُوا ر أي : الكبَار» (بمِيرَاثِ)؛ بن وَصَّى بِقَضَاءٍ دين» أو وَصِيَةِ 
حرج ين لي واحتيج في ذلك لِتيع تعض عمَارِِ؛ وفي تَسْقِيصِهِ صُرَرٌ 
والوَرتَةُ كلهم كباذ: و وا بَيعَه» أو غابوا : فللوصئ يم العقار كله؛ لأنّه ملك 
بيع بعض27 التَركة فكلك بيع جَمِيعهاء كما لو انرا عنافاك او الدرة 
مُستَعْرِقَا وكالعين المَرهُوئَة. ولا يَبِيعُ على عير وارثِ أبَى أو غَاب . 

(ومّن مات بِبَريّة) بفتح البَاءِ» وهي الصحراءء وض "© الريفية . قال في 
«القامُوس» (ونحوها)» كجَرَائِرَ لا عمرَانَ بهاء (ولا 555 حصضر مَوته» 
(ولا وَصِيّ) لَهُ؛ بأن لم يُوص إلى أَحَدٍ: (فلِمُسلِم) حصّرَ (أَحد ر كيه وبيغ ما 
يَرَاةُ) منهاء > كسّريع القساد؛ لاه مَوضِعٌ ضَدُورَةِ؛ لحفظ <" مال المُسلِم 
عليه؛ إذ في ركه إتلاف لَهُ. ص عليه في المتافع والحيرّان» وقال: وأا 
ارا ت يول يعن حاكم من الحكام . قال القاضي : : هذا منة 
على سبيلي الاختيار احتياطا؛ لتَضَجّنِه إباحة قوج بير إذنٍ ولي ولا حاكم يمن 
غير صَرُورَةٍ» فکاد ترگ أولّى وأحوط. 

(و) له (تجهيرُةُ منها) أي : ر کټه» (إن كانّت) أي: وُجِدَتٌ. (وإلا) 
EG‏ حاضرةُ هزه (من د عندِهِء وترجغ عليها) أي ار 
حي وُجِدّت» (أو على من تَلرَمُْ َه عَيرَ الرُوج» إن لم تكن لَه ترِكَةٌ» (إن 
6 سقطت : «بعض» من الأصل . 


(۲) في (): «(وضدها) . 
(۳) في (ب): (بحفظ). 


بات الم ص الله 
ع 111 2010 2102 


نَوَاهُ) ا الوجوع ؛ لاله قامّ عنه هُ بواجب» (أو استأذنّ) من كان عل مقت 


L2 


ببلَدِء ولا سَيءَ مَعَهُ يُجَهرُهُ به (حاكمًا) في تَجهیزه» فلَهُ الو جوع على تَركته شا 
إن كاتت» أو على من تَلرَمُهُ تممه" ؛ للا يَمتَنِعَ النّاسُ من فغله مَعَ الحاجة 
إليه . 


)١(‏ في الأصل : «من يلزمه كفنه). 


تاب الفرَائض | [sv‏ 
ساس تس سس سس به حبجججييييبب به a.‏ 
( كِتَابٌ الفرَائْض ) 


بَمعٌ فَرِيضَّة بمعتى : مفؤوضّةء ولْحِمَتْها الهَاءُ؛ لتقل من المصدّر إلى 

ا كالحَفِيرَةِ. من الفرض» بمَعتّى: التَوقِيتِء وينه: «لإهمن وض 
فيه الج [البقرة: »]٠۹۷‏ أو: الإنرَالِ» ومنه : 59 فرش عل 

اا4 (القصص ةن أو الإخلال» قال تَعالى : ما کان على انى من 
حرج فیما فرص الله 4 [الأحراب: ۳۸]» أي : 

وقول تعالى : #إسورة انها وقرشتهاجه [النور: :]١‏ جعلتا فيها رائض 
الأحكام. وبالتَشْدِيدِء أي: جَعَلنَا فيها فَرِيضَةٌ بعد 0 أو: فَصَّلنَامَا 
اها ظ 

وبمعتى : التقدير» ومنه: صف 7 رضخ [البقرة: ۲۳۷]» وغير 
ذلك. 

وشَّرعًا: (العِلْمُ بقِسمَةٍ المَوَارِيثِْ) أي: فِقَهُ المواريثء ومَعرِفَةٌ الجساب 
المُوصِلٍ إلى قِسمتها بين مُستجقيها. 

وى القَاء م بهذا العلّم» العارف به: ارضاء وفِرْيْضَاء وفْرَضِياء بفتح 
لراءِ وشكونهاء واا وثَرَائْضِيًا. 

(والفَريضَةٌ) شَّرعًا: (نَصِيبٌ مُقَدّرْ شَرعَا لمستحقه) . 

والمَوَارِيتُ: جَمع مِيرَاث» وهو مَصِدرٌ بِمَعتّى الإرثِ. 

والرقُ: أي: اق واتقالُ الشيءِ من قوم إلى آخرين. 


)١(‏ في (أ): (وفرضا). 


وشَّرعًا: بمعتى التَرِكَةَء أي: الحقٌ المُحَلْفٍ عن مَيْتٍ. ويُقال لَه 
الثْرَاتُ . وتَاؤُةُ مُمَليَةٌ عن واو. 

وتو كل عله اا على كلم هذا الل عليه في أحادِيتٌ» ينها: 

حديثٌ ابن مَسعُودٍ مَرفُوعًا: «تعَلّمُوا اقرائ وعَلَّمُوهَا الئّاسَء فإنّي 
امؤؤٌ مَقَيُوضٌء ون العلم سَيقبض» وتَظهَرُ الفِيَنُ» حى يَحْيَلِفَ اثتانٍ في 
المَرِيضَةَء فلا يَجِدَانِ مَنْ يفصل بيتَهُما». رواة أحمَد» والترمذى»› والحاكم» 
و ON‏ 

وعن أبي شُريرة مَرقُوعًا : «تعلّمُوا الفْرَائْض» وعلّمُوهاء فإنّها صف العلم» 
وهو وهو اول علم نرح من أُمتِي ). رواةٌ ابن ماجه» والدارقطب ٩‏ 
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(وأسباب 5 أي : انتَِالٍ التّركةِ عن مَيْتِ إلى حى بموتهء ثَلانَةُ: 

ادها (رَجِمْ) أي: قَرَابَة. وهي الاتٌصَال بين إِنسَائّين بالاشترًاك في 
ولادةٍ قَرِيةٍ أو بَعِيدَةِ. فَيَرثُ بها؛ لقَولِه تعالى : مإوَأولُوأ الأتتا بعصم أو 
عض في 55 کہ چ الأنفال: .]۷١‏ 


(و) الثاني : (نکاځ)» ويأني : القن لكوي a‏ تعالى 
وت ٠‏ من الرُوجَينٍ من الآخَرِء ولا مو جب له سِوّى العقد الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۹۱)» والحاكم .)۳۳۳/٤(‏ ولم أجده في «المسند»» ولم يرقم له الحافظ 
ابن حجر في «إتحاف المهرة) »)١771/(‏ ولم يذ كره في «أطراف المسند)» وينظر : «فتح 
الباري» .)٥/١١(‏ والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» .)١5714(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲۷٠۹(‏ والدارقطني )1۷/٤(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١578(‏ 

)۳( في (أ): «لأن الله». 


2 اا۶ 
1111 ا 
مهما فَعْلِمَ أنه سَببُ الإرث. 

(و) الثالث: (وَلاءُ عثق) بفتح الوَاو والمد» وياتي تعريفه؛ لحديث ابن 
غمر مَرفُوتًا: «الوَلامُ لحمَةٌ كلحمَةٍ النّسَب). رواةٌ اب حِبَانَ في 
( صحيحه ) › والحاكة7"©, وقال صحيحٌ الإستاد. 7 الوّلاء ال 
0 به» فكدًا الولائ. ووَجِةُ الشَّهِ: أنَّ الس أخرج عبده بعتقِهِ من 
عير المملوكيّة التي سَاوَى بها البهائم 7 حير المَالِكيّةِ التي ساوّى بها 
الأنَاسِيعَ » فأشبة بذلِك الولادة التي أخخر جت المولوة من العدّه إلى الؤُجُودٍ. 

ولا ت بغير هله العامة . ا فاا اوت بالموالاة» ای المُوّاحَاق 
َالمُعَاقَدَةِ أي : المُحالْقَةَ ولا بإسلامه على يَدَيء وكونِهمَا مِن أهل دِيوَانِ» 
أي: مَكثوبينِ في دِيوَانِ واحدٍء والتِقَاطٍ طِفل. 

واختارً الشيحٌ تَقِنْ الين» وصاحِبُ» «الفائق): بلى» عِندَ عدّم الرجم» 
والتكاح» والوّلاءِ. 

ولا يرث المَولى من أسفل. 

(وكائث تركة الم ) وسائر الأنبياء (صَدَقَة لم تُورَثْ)؛ لحديث : 


(إنَا مَعَاسْرَ الأنبياء لا و ما تر كاه صَدقَةٌ) . رَوَأهُ ا 
و ود lt.‏ رم 0© »۰ 0 - 5 م 4 5 


)١(‏ في (أ)» (ب): «بينهما). 
(۲( اخرجه ابن حبان ٠١‏ 5955)) والحاكم .)714١/54(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)١558(‏ 
(9) أخرجه البخاري (1۷۲۷)» ومسلم (/01/1176) من حديث عائشة. 


مر 


رك > . . الايد ية [النساء: »]١١‏ وابنٌ ی لابن ابنٌ؛ لما تَقَدّم : في «(الْوَقٍ). 
(والأبُ؛ وأَبُوهُ وإن علا) بمحض الذّكور؛ لقره تعاى لار لڪل 
عق فما ال س 6 . . الآية [النساء: ١١ع.‏ والجد 3 وقيل: ل 

بالشكة؛ لأنّهِ عليه الشلام أعطَاءٌ الشدسر. 
(والأخٌ من كل جهة) أي: سواءٌ كان و أو 8 OTE‏ 

تعالى : وهو رها إن 23 0-6 5 5 [النساء: »]٠۷١‏ وقوله : وله 

ع أو ا حت لکل تحن تنوم سدس E‏ 

(وابن الأ ل إن كان أبوة ألا المت رم لأ ا ذُوِي 


الأرحام. وابنُ ن الأخ يوين أو لآب : : عَصَبَة. 

(والعَمُ) لا من لأ (وابئه كذلك) ا N‏ لأ لحديث : «(ألحقوا 
الَرائض باأهلهاء» فما أَبقّتِ القُوُوضُء فلأًولَى ر جل ذ گ0 . 

(والرُوجٌ)؛ لقَولِهِ تعالى: او کڪ نيصف ما ترك ازور جڪ .. 


الاي ما 


(و) المُجِمَعٌ على تَوريثِهنّ (من الإناث سَبِْعٌ) : 
(البنتث» وبنت الابن) وان رل أبومًا بمخص الذكور؛ لقوله تعالى : 
سند أن 4 اله .]١١‏ . وخل يث أبن مَسعود : : في بنتٍ 


0 من حديث ابن‎ )١1515( e (VY) e أخرجه‎ )۲( 


كاب الفرائض 


وبنتٍ ابن وح ١‏ 

(والأم)؛ لقوله تعالى: وور أب (الساء:١م.‏ (والجِدّة) ؛ 
لحب ويأني . 

(والأأختُ) شَقينة کک أو 5 أو أ لدبت الكلالة. 

(والروجَة)؛ لقوله تعالى: ولھ الح سا تركثر 4 .. الآية 
[النساء: .]١١‏ 

(ومَولاة النَعمَةِ) أي: المُعتِقَةَ ومُعتقَتها"“ وإن عَلتْ؛ لما تقدّمَ في 
المُعتق. 

رمق عدا المذكورين: فيق دوي الأرحام» ويأتي ححكمُهُم . 

(والؤُرَاتُ: ثَلاتَهُ) أصئافٍ: (ذو قرض» و) الثاني : (عصَبة و) الثَّالِثُ : 
(ذُو رَحم) رلک کلام يحص . 

ومتى اجِتَمَعَ المُجِمَعٌْ على إرثِهم من الرّجَالٍ: رث منهم: الروج› 
والابنُ» والأَبُء مط 

ومن النّسَاءِ: ورت مِنهُنٌ حَمْسٌ: البنتٌ» وبنت الابن» ولأ وَالروجَةٌ 
الأ ا 

ومن الصُنقين: وَرِتٌ : الأبرّان» للدت اعد الرُوجَين. 

مه مه جيه 

.)1۷٤۲ 51/5١9 أخرجه البخاري‎ )١( 
. سيأتي (ص457)‎ )۲( 


)۳( في (ب): «ومعتقها). 
)٤(‏ سقطت: (يخصه) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 
ا شس متهي الإادات 


( بابُ ذوي الفروض ) 
أي : الألصباء المُقدرَة› ولو في تعض الصّوّرء كات والجَدٌّ مع 
ذُكورية الولَّدِء وإِنْ سَفَلَ. 
(وهُم) أي: ؤو القژوض من الڏ کور والإناث: (عَشَرَة) : 
(الرُوجَانِ) على المَدَلِئة. (والأبوَانِ) مُجتيعين ومُفْترِقينِ('2. (والجَدٌ 
والجَدَّة) كذلِك. 
(والبنث» وبنت الابن. والأختُ) لأَبَين» أو 5 (ووَلَدُ الأ کا 


ولأب وَحْدَهُ: بني العلآتِء جمغ عل بقح العينٍ المُهمَاَة» و 
الصُدمَ فكأنه قيل : بثو ارَاتٍ. 

ولام مط فقَط: بني الأخيافٍ, بالحَاءٍ المُعجمة» أي: الأحلاط؛ لأَنّهُم من 
أحلاط الوجال» وليشوا من رَجل واحِدٍ. 

(فلزوج) من تَركةٍ د (زبغ: مَعَ وَلَدِ) لاء مِنهُ أو من عيره» دک ر أو 
َىء (أو وَلَدِ ابن) كذلِك» وإن نَرَل. 

(و) لَهُ: (نصف مَعَ عَدَمِهِمَا) أي: الوَلَدِء ووَلْدٍ الابن. 

(ولِرّوجَةٍ فأكثْر) من تركةٍ زوج : (ثُمن» مع وَلَدِ) للرّوج, مِنهًا أو من 


أ 


. في (أ): «ومتفرقين)‎ )١( 


بات ذَوى الغ : 
> دوي الفروضٍ ۹ 


NES 


غَيرهاء ذکر أو أنتّى» (أو) مَعَ (ولد ابن) كذلك. 

(وزبعٌ» مع عَدَمِهِمَا) أي: الوَلدِء ووَلَدٍ الابن» إجمَاعًا؛ للآية 

ووَلّدُ البنتء د كرا كان أو أنتّى : لا يَحجبُ,. وإِنْ وَرَثْنَاهُ؛ لاه لم دل 
في مُسَمّى الوَلدِء ولم ينزلة الشرع منزلتة. 

وججعل لجَمَاعَة الرّوجَاتٍِ ما للوَاجِدَةٍ مِنَهُنّ؛ لأنّه لو ميل لكل واجِدَةٍ 
الوْبعْ, 2 دن هن جميع المال» إذا 3 أربعًا وزاد فْرضْهُنٌ على فرض 
الرّوج . 

E‏ بها الواجةةة الى ا 


واجدة > زا : مانن على يرا الجَدٌ. 


لكر الذي رت في کرب یھی لا رض إلا و e‏ وم 
سَوَاءٌ؛ لاهم يرون الاج وبقرابة ل المُحَِدَةٍ . 

(ويَرث أبْ) من 5 (و) يرت (جد) مع عدم أب من ولد ابنه وإن 
صقل (مع ذُكوريّة ولَدِ) للموذوث» (أو) مع ذُكوريةِ (ولَدٍ ابن) وإ نرَلَ 
للموژوثِ (بالفرض) فقط: (سُدْسًا)؛ للاية السَابقة 

(و) ترت أب وججدٌ: (بقرض وتعصيبء مع وما أي: الود ولد 
الابن. 


سات عن اوت ا ت ا الله ال ور 


() سقطت: «کل» من (أ). 
(۲) في الأصل : «فلأب) . 


د نتهى الارادات 
4401| سرح منتهى اوور 
لڪل واج فعا الد ادس 18 EE‏ إن کان لم ولد چه» ولل للبتت ال لصف 
لباقي لأب تَعصِيبًا؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بى فهو 
َو دا و وو الاك أؤلق کا ا الاين وا کا لو كان 
مَكَانّ الأب ع الصورتين. 

ولا يَرتُ بفرض وعصيي ةا بواجي غْيدِهُمَا. 

وأا بسَبَبِينٍ : فكبيز: ومنة : : زوج مُعتق معتقٌ» وأ لام ابن َء وووضة ا 
وح 8 أو بنٹ» أو ع علا ال 

(ويكوتان) أي : الكت والجَدّ (عصبة: مع عَدَْمِهِمَا) أي : الولدء وولد 
الابن» فَيَرثُ كل ينهُمَا بالتّعصِيبٍ فقّط إِذَنْ كل المال» أو ما أبِقَتِ 
له ي 2 5 م ب 0 8 لس سج رو ع ع مشر 
الفُوُوضٌ؛ لقوله تعالى : ین ل یک لَمْ ول ووركهء أبواه ملاو الت .. 
الاية [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ سقطت: (هو) من (أ). 
(۲) تقدم تخريجه (ص171). 
(۳) في (أ): «عليهما). 


باب دوی الفدوط 
E O E as‏ 


( فصل ) 
في مِيرَاثِ الجد مع الإخوَةء ذُكورًا كانوا أو إن 

والجدٌ أبُو الأب : لا بجي و الات حكاة ابن المُنَذِرٍ إجماعًا . 

واخثلفً في الجَدّ مع الإخوة أو الأخوَاتِ لابو ين أو 2 

ذهب الصديقء وابنُ عبّاس» وابنٌ الربير: إلى أن الجَدّ يُسقط جَميع 
الوخوة والأحراتِ» من چ الجهات› كالاب . وروي عن عُثْمَانَ 
وعائشة شد وای بن کعب» وجابر بن عبد الله وأبي الطقيل؛ وعُبادَة بن 
الصامت» وهو مَذْهمَبٌ أبى حنيفة . 

وذمّب عَلِيّ بن أبي طالِب» وريد بن ثابتِ» واب مَسعُودٍ: إلى توريثهم 
م ولا حجبونهم به » على اختلافي بيتهم . وهو مَذْهٌَ مالك 
والشافعٌ» وأحمدَ بن ڪنټل» وأبي يُوسشفَ» ومُحكي لوت ميراثهم 
بالكتاب» فلا يُحجَبُونَ إلا بصّء أو إجماع, أو قاس ) ولم يوج ذلك . 
وكعاويهم في شب الاستحقاتي؛ إن الأ والجد يدلیان ا أبوة 


والاح ابنه» وقرابة رة | لا ن تنقص عن قَرَابَةِ ب الك بل يما كانت أقوّىء فان 


ومَذْهَتُ زيل داب في الجَد والإخوّة: هو ما ذَهَبَ إليه أحمَدٌء وبه 
قال أهل المديئة اشام ا والشافعئ» وأبو يُوسْفَءْ ومُحمَدٌ 
وآخؤونَ. وهو ما أَشِيرَ إليه بقّوله: (والجَدٌ مع الإخوّةٍ والأحوَاتِ» من الْأَبَوين 
أو الأب: كأخ بَيتهُم, ما لم يكن التْلْثْ أحظ) له من المُقَّاسَمَة (فيأخذة) 


AY |‏ إا ا 65225 ص 


والباقي للاخوّة, للذّكر مثل حط انين . 

فإ كات الإحوَة دُونَ مثليه: فالمُمَاسَمَة حيو لَهُ. وذلك فى حم 
صوّر: واخ 0 وأَح. جد وأحتان. وح والح ع ولات 
أ 


0 


حَوّات 

ون ادوا على ماه اقلت اخط لل كد ولات خرو أى كمس 
ا ولا تَنحَصِرُ صوره. 

واد e‏ صُوَرِ: جد وأَحَوَانِ. جد وأربَعُ أخوَاتٍ. جد 
a, 3‏ الان 

ولا تقض الجَدٌ عن الَلْثِ مع عَدَم ذِي الفَوْض ؛ لاه إذا كان مع الأ 
خد مثلّى ما ناخد ؛ لأنّها لا تراد د على القّلث» والإخوةٌ لا ينمط يصون الام عن 
الشڏس» فوجَبَ أن لا يَنمَصُوا الجَدَّ عن ضِعْفِه. 


2 


م 


(ولهُ) أي: الجَدّ (معَ ذي فؤْض) اجِتَمَعَ معَه» ومَعَ الإخوة لعير 
(بَعدَهُ) أي: بَعدَ أخذٍ ذِي القرض- من أحد الرُوجَينء أو البنتِء أو بنتٍِ 
الابن فأكيّرء أو لأ TA‏ 
الوخوة والأَحوَاتِ0©, (كأخ) منهُم) (أو) أذ (ثُْثِ الباقي) من المَالٍ بعد 
الفرض» (أو) جر (شدس جميع المَالٍ)) ولا تق عَنهُ ؛ لاه لا ينق ١‏ 
مع الولدِء فمَع غيرِهِ أؤلى. 


)20 في )2 (ب): «ما اذه . 
(۲) في (ب): «أو الأخوات: 


ا 1 اله ' 
E E‏ 
وأا تُلْثُ الباقي إذا كان أحظ : : لان 7" له الك مع عَدَمِ الفُروض» فما 
أخذ من الفروض» کا ذَهَبَ من المَالء فصَارَ تلت الجاقي بمنزلة لث 


جميع المَالٍ. 

31 المْقَاسمة: فهي لَه مع عَدَم الفرض » فكذا مع وُجُوده. 

ومبّى زا الإو عن اثتين» أو من يَعدَلُهُم مِن الإناث: فلا حظ لَهُ في 

ومتى نَقَضُوا عن ذَلِكٌ: فلا حظ له في ثلث الباقي . 

ومتى رَادَتِ الفروض عن الصف : فلا حظ له في تلن ما بهي . وإن 
َقَصَتْ عن التصفٍ: فلا حط لَهُ في الشدُس. وإذا كان القرض الصف 
تقَط : استوى تك الباقي والشدس. 

فر وة وج وأعت) لبوي أو لأ : (من أرتَعَةٍ) للرُوجة الؤبغء والجاقي 

ا ولحت ناء لَه سَهِمَانِء ولهًا(" م سَهِمْ؛ و(نُسَمّى 000 

(مُربَعَةَ الجَمَاعة) أي : الصَّحَابَة أو العُلْمَاءِ؛ لإجماعهم على أنّها من أَربَعَةٍ 
وإِنِ اخمَلهُوا في كيفية القِسمَة. 

(فإن لم بق) بعد ذؤي الفروض (غيرُ السُدُسِ) كبنتين 1 وجحدٌ وإخوة : 
ا لمان أرعة؛ ولم ا وقي د (أَخَذَةُ) الجَدٌ (وَسَقَط 
ولد لوين أو الأب) ذَّكرًا کان أو ی واجدًا أو أكتّر. 

ون بهي دون الشدّس» كزوج وبنتين وجد وأخ كر عي للد ماقي 
)١(‏ في (أ): «فلانه». 
فه في (ب): «ولهما». 


شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ | aaa (۸٤‏ 


الشّدّس . وإنْ عالت بدونه كزوج 1 وبنتين 2 وأخ فأ كد : زد في 
الول فتغول ا عشر» للزوج لان وللذهٌ اثتان» وللبنتين ا 
وال اثتانء وسَقَط الاح فأكتّد. 


(إلا في) المسألة المصكأة : ب(«الأكدريّة, وهی : ت وأ وأخحت) لِغير 
(وجد)» شيت بذلك؛ لتكدِيرها أصول رَيدٍ؛ عيتٌ أعالهًا- ولا ول في 
مسائِل الجَدّ والإخوّةٍ غيرها- و للع ع الكل بوم فرطل لاحت 
مع جد ابتِدَاءً في غَيرِهَاء وجَمَعَ سِهَامَهُ وسِهَامَها فَقَسَمَهَا بيتهُماء ولا نَظِير 
لذلك . 


ص 


ع 


أو: لتكدير ريد على الأحتِ تصيبهاء بإعطائها الصف واستِرجاعِه 

(للرّوج نصف» ولاه ثلث وللجَدٌ سُدسٌ, وللأّختٍ نصف) فعالت إلى 

ولم تُحبجب الام عن الثُلْثْ ؛ٍ لاله تعالّى إِنّما حجبها عنة بالولّدٍ والإخوة» 
ولیس هتا وَلَدّ ولا إخوة . 

(تم يقم تَصيبُ الأحتِ والجَدٌّ)» وذلِكٌ (أربعَةٌ من ِسعَةٍ بَيهُمَا) أي : 
الد والأتٍ على ا ا ا 
أعيلَ لهَا؛ للا تَسقْطَء وليس في القَريضة من يُسَقِمها ا. ولم يُعَضّبها الج 
فذاق لاله لبي بعصبة مع هَوْلاءٍ رض لَهُ. ولو كان مَكائها 0 
لَسَقَطَ؛ لاله عصبَةٌ بتفيهء والأربَعَةٌ لا قي“ على الَلالّةء وثبايثهاء 


)١(‏ في الأصل : «(لا تقسم). 


بابُ دوي الفؤوض | °< / 


فاضرب الثلاثة في المَسألَةٍ بعولها يَسعَةٍ: (فتَصِحٌ من سَبِعَةٍ وعشرين, للرّوج 
تِسعةٌ) وهي تلت المال» (ولِلأمٌ سنُّ) وهي تلت الباقي» (وللجَدَ تَمانيةٌ) وهي 


الباقي بعد اروج وال بلعث (وللأحت أربَعَة) وهي ُت باقي البتاقي ) 
فلذلك يُعَابِى بهاء فیقّال E‏ وروا E‏ م أل أحذهم له والثّاني 
كت ما بْقَىَ ) وَالثَالِتُ ثل باقي ما بَقِي» والرًابځ ما بهى؟. 

(ولا عول في مَسَائِلِهِمَا) أي: الجَد والإخوّة: في غيرها. (ولا فرض 
لاحت مَعَهُ ) أي : الجَدٌ (ابتِدَاءَ : في غيرِهَا) ا الأكذرية. واحتررٌ بقوله : 
«ابتداءً») عن الفرض للحت في مسال المُعَادَّة فإئّما فض لها فيها بعد 
مُقَاسَمَةٍ الجَدٌَّ فليس بِمُبتَداً. وتأتي مسائل المُعَادةِ. 

(وإِنْ لم یکن) في المسألة (زَوجٌ) بل كات ام د وأا فقّط: (فللاة 
َلثُ) المالي» (وما ب بَقِيَ ) من (فبينَ جد وأحت» على فَلاَ» سهان للجد؛ 
وسَهمٌ الأحت» و فين اة و صي الخد والأعتٍ EE‏ 
ت من تِسعَةٍ) برب الَلاّة» عَدَدِ رووس الجَدٌ والأحتِ» في أصلٍ 
المسالة ثلاث (وثسمّى) هذه المسألة: (الحَرْقاء؛ لكثرة أقوال الصَّحَابَةٍ 
فيها)؛ كأنٌّ0؟ الأقوال حَرَقَئْها. 

وفيها سَبعَةٌ أقوالٍ : 


0١9‏ سقطت: (منه) من (أ). 
() في 5: «يباينها) . 

)۳( في (أ) : (تضرب). 
)٤(‏ في (أً): «لأن». 


لش ست لدت 
ا ا ا 


أحَدها: ما د کر وهو فول ريد بن ثابتِ. 

والثّاني: قول الصٌديقٍ وموافقيه: : لله قلت والباقي للجدٌ. 

والثَالتُ: : قول عَلِيٌ : للحت الُصفء وللا الألكه وللعة ا 

والابع : : قول غم للخت النصف» 7 0 الاقي » وللجَدٌ َا 

والخامش : قول ابن مَسعُودٍ : : للأحت النصف» لاد الشذس» والباقي 
للجد. وهُو في المَعتى كالذي قَبلَهُ. 

وَالسَادِسُء ويُرِوَى أيضًا عن 4 مَسقُودٍ: للأأخمتٍ اللصف» والباقي بين 
ل والجد نصقين. فالمسألة: ء من أربعَة» وهي إحدّى مُرَبّعَاتِ ابن مَسعُودٍ . 

د قول عُمْمَانَ : ل الت وللأحت التُّلثُء وللجد الثُلْت . 

(و) سكي : (المُسَبَعَةَ)؛ لان فيها سَبِعَةَ أُقَوَالٍ. (والمُسَدَّسَةَ)؛ يده 
8 لعتةع. كما تَقدّم . (وَالمُحَمَّسَة)؛ لاختلافٍ حَمسة من الصّحابَة 

فيها. (والمُربعَة)؛ لما تقدّم انها“ دى مُربعَاتِ ابن تسغود . (وَالمُمَلئة) ؛ 
قشم نما لها من ثَلاثَةِ. (والعْثْمَانيَة)؛ لِذلِك . (والشعييةء والحجاجية)؛ 
لن الحجاج امكح بها الشَّعْبِئَ » فأصاب فعمًا عَنهُ. 

(وَوَلَدُ الأب) فمّط: (كوَّلَدٍ البو وين في مُقاسَمَةِ الج إذا انقَرَدُوا)؛ 
لاستوّاء يد الا بي المت 

(فإذا اجِتَمَعُوا) أي : ولذ الأبرين» IT‏ : (عَاد ولد الأَتوينٍ 
الجَدَّ بوَلَدِ الأب)- لاا a‏ إن احتاج ولد لين 
إليهًا؛ لان الجَدّ والِدّء فإذا حجبه أَحَوَانِ وارثانِ» جارٌ أن يَحجبه أخْ وارٹ 


. في 5: «ولأنها)‎ )١( 


بات ذَوى اله , 
# الاو ل لل ||| ةب 


3 رارثِ؛ ا ولال و الأب 0 نقصّانًا إذا انقَرَدُواء 


220007 4 5 وأ لأب: ak a‏ رتم أَحَذَ) الأ 


٤ 


ع 


وين (قَسْمة) أي : ما شی ا ه؛ لاه أ أقوی تَعصِيبًا منة» فلا يرت معَهُ 
نيعا كما لو انقَردا عن البجدٌ. 

فإن استغني عن المُعَادّةَ» كجد وأَحَوِينٍ 5 وأخ فأكثّر لآب : فلا 
ماه لاه لا 'فائدّة فيها: | 

(وتَأحدُ أنتى) أي: أحتٌ (لأبرّين) مع جد ووَلَدِ أب فأكتَّر» ذكر أو 
ّى : : (تمَامَ فرضها) أي: إلى“ النُصِضٍ؛ لاله لا يُمكنٌ أن تُرَادَ عليه معَ 
قل وراد الج الأحظّ لهُ على ما تقدَّمَ. (والبقية) بعد ما يأخذانه: 
(لوَلدٍ الأب) واجِدًا كان أو أكثّر. 

زولا فق هدًا) أي: بََاءُ سَىءٍ لوَلّدِ الأب بعد الج والأحتِ ا 
مَسأَلَةٍ فيها رض عير السدُس)؛ أنه لا رض في مَسَائِلٍ المُعَادَةٍ | لمُعَادٌةٍ إلا الشدس» 
أو الِبّع» أو الصف . 

2 م الؤبع : : می كانت المقاسَمَةٌ أحظ له بي للإخوّة دون النّصِفٍ : 
فهر لاحت لأيوين, وإلا وبحب أن يكونّ الدْبعٌ ع للجدٌ؛ لأنّه ثلْثُ الباقي . ولا 
يجوز أن يفص عنه» فيبقَى للإخو رة التصف» فاده الأحث ا وكذا 
بالأؤلى : إذا كان القرض الثصفَ. 


)١(‏ في : (لا). 


شرح میت الإرادات 


وإذا لم يكن في مَسائِلٍ المُعَادٌة فرض : م يفل عن اح عت لاون م 
ود أب وجدٌ كت ين الشدُسٍ؛ لاد ادى ما لِلجدٌ إن التّْتُء وللأحتٍ 


1 


التصف» يَبِقَى سُدّسٌ. 3 لايَيقَى شيءٌ . 

(فجدٌ وأحتٌ لاو وین وأحتُّ لأب)» المسألُ (من أربَعَةٍ: لَهُ) أي: الجَد 
( سَهِمَانِ)؛ لان المْقَاسَمة م ا ا له» (ولكلٌ حت م سَهِمْ) ؛ لأَنَهُمَا كأخ 
(فم تأحُدُ) الأحتُ (التي لأبوين, ما سمي لاني لأب)؛ لتستكم ل( ' به فُرضّها 
وهو النُصِفٌ > كما لو كانتا مع ينتٍ وأََدَتٍ البنتُ الصف عي 
لأبوين دُونَ التي لأب» وتَرجِمٌ مسأل المع الاخصار ر إلى اثتينِ 

(وإن کان مَعَهُم) ا : الجَدٌ الشف لابين ولحت لب رأ لأب) : 

ستوى للجدٌ المُقَاسَمَةٌ والقَلْتُ؛ لان الإو وة ثلا (فللجة ُلت) فرصا أو 
مُقَاسَمَةٌ» (وللأخحت لدَبَوَين نصف. يَِقَى لَهُما) أي : للذّحت والأخ 5 
( سدس على) عدّدٍ ُؤُوسهم (ثلاثة), لا يَصِحٌ ) ات لا يَنَقَسِمٌ) ويُباينٌ) 
فاضرب اة في أصلٍ المسألة سن (فقصځ من لمان عقر ال 
وللأحتٍ بين ا وللأخ لأب سَهمَانَ وا سهم . و کذا: لو كان 
دل الأخ اتان ا 

(و) إِنْ كان (مَعَهُم) ائ مع الد ا اون والأخ باحق لاًب 
رام ا رای ا ر بُ الباقي) 
حَمِسَةٌ (ول لاحت (التي لوين نصف) بِسعة» (والباقي) سهم (لَهُمَا) 


باب ذوى الہ ١‏ 
اب قوي او 


أي : للاخ الت 5 على ثُلاتْقِ, لا 0 فاضربْ ثلانّةَ في ثمانية 


ڪشر (وتصخ من أربعَةٍ وحَمِسِينَ)» لَه تسعةٌ وللجد حَمِسَةَ عشَّرٌَ 
والكقيمة: Ea‏ ولاخ للب سَهمَان» و سه . هذا إن 
اعتبرتٌ للجَدٌّ فيها تلت الباقي. 

فإن اعتَبرتٌ لَهُ المُقاسَمَةً : فأصلها سِبَةٌ عَدَدُ رُؤُوسِهِم لم واحذء يبه 
س للجد للد والإخوَةٍ على سء تبايثهاء فاضرب السمّةَ في أصلٍ المسألٍء 
تبلغ سه ا لدم دشا سِنَّةٌ» وللجَدٌ عشَرةٌء ولحت ارين تُمانية 
شو يبقَى سهمان للأخ e‏ ا على ثلاثةء تبایثها . فاضربٌ 
لاله في س وثلاثين» بلغ عة واد وتقسمها للم نمايية عشَرء ولل 
لاون ولحت لأَبوَين ا و وللأخ لاًب ارا لأسي 
سَهِمَانِ. والأنصباء 5 مُتَوَافِقَةٌ بالتصف› الا ا 
كل وارثْ لنصفه» فترجمٌ لما سَبَق. (و) لِذَلِك (تسمّى: مُحتَصَرَةَ زَيدِ) بن 
ابتِ رَضي الله عنة. 

(و) إن كان (مَعهُم 3 آحَدْ)؛ بأن كان الورئة كا أو جدَّة وبجذا وأعينا 
ارين وأحَوين وأخيا لأَبٍ : صححت (ين تِسهِين)؛ لأنَّ لِلأمّ أو الججدة 
سُدُسَاء وهو الاه من تَمانيةَ عش وللجدٌ ثُلْثُ الباقي حَمسَة» وللشَمَيمَة 
الصف تسعد يَبِقَى لأولاد الأب واحدٌ على تَحمسةٍ لا يَصِحٌ» فاضرث 
یبای ف عو قل ها اذى ل أو اا و عدن وللجد 


01١‏ سقطت : «على) من (أ). 
(۲) في (ب): (تباينهما) . 


عدف عر و را عن( ون عيفا را شرن و لاد مه 
ام واد ولك ذكر ِء (وتُسَمَى : تسعيية رَيدِ) ؛ لاله صَكحها با 
ا 

(وجد وأت لأبوين وأ لأب)» أصلّها: عَدَدُ ژۇوسهم› حمسة؛ للج 
سَهمَانِء وللأأحتٍ الصف سَهمَانِ ونصف. والباقي للاخ ضكر على 
الصفِ» فاضرب SSS‏ 
وللسّقِيقَة خيس وللأخ لأب واجد» و(تسمّی : عَشْرِيّة رَيدِ) وإ کان دل 
الأخ أختينٍ لأب : فهي عشرينية ريد lS Eba‏ 


ات لأب واحدٌ. 


ET 


5000 
(فصل) 


ولِلأُمٌ: ربع أحوّالٍ) . ثَلانَةَ: يَخْتَلِفْ فيها مِيرَاتُ ا باختلافِها . وام 
رابع : فعلى المَذْهَب إنما يظهر تأي يزه في عَصَبَتِها . 

(فمَع ولد أو ولَدِ ابن) وإن نَرَلَ: لَهَا سدس ؛ ره تعالى : وَلِأَبوَي 
56 كنا الفقق يها 3ك إن 06 ا را واا و 


و تفي طايه اذ قي 41 أو مكار ا 

(أو) أي: وَمَعَ (اثتينٍ من الإخوة والأخوّات) وَالحََائّى مِنهُم (كاملي 
الخرية: لهَا) أي : الأ (شدس)؛ لقوله تعالى: إن کان ل حو ممه 
سدس 6 [النساء: .]١١‏ وقال ابن عباس لعُثمَانَ : ليس الأخحوان07) إِخوّة فى 
لِسَانِ قومك» فلم تَحجبُ بهمًا لأ فقال: لا أستطيځ أن ارد شّيمَا كان 
قبلي» ومضّى في البْلدَانِء وتوارتٌ النَّاسُ بهِ. وهذًا مِن مان يدل على 
اجتِماع الئاس على ذلك قبل مُخالفَةٍ ابن عباس . 

2 لحري هتا: لَفظ الإخوةٍ يتتاوَل لوين ود الآن ا 

وأشار إلى الحال الثاني بقوله: (و) للم (مع عَدَمِهم) أي: الوَلدٍ ووَلدٍ 
الابن» واثتين من الإخوةٍ أو الأخوَاتٍ: (تُلْتُ)؛ بلا جلاف تَعلَّمه. قاله في 
«المغني )؛ لقوله تعالى : إن لم يكن لم ولد وور ااه فيه اثلث 


.]١١ [النساء:‎ 


)0 في الأصل: «الأحوات». 


والحال الثَالِثُ : ذكرَةُ بقولِه : (وفي أَبَوَينِ وروج أو رَوجَةٍ: لَهَا) أي: الام 
(ثُلْثُ الباقي بَعَدَ قرضهما) أي: الرُوبين. نَضَّاءٍ لأنّهُما استَوَيا في السب 
المُدْلَى به» وهو الولادَةٌ. وَامعارٌ الث بالتتعصيب بخلافٍ الجَدٌ. وتُسَمَيَانِ : 
بالعراوين؛ لشهرتهما. وبالعمريتين؛ لقَضَاءِ عُمرَ فيهمَا بذلِكء وَبِعَهُ عليه 
ُمَانُ» وزيڈ ب ابتء واب مسغوڍ» وڙوي عن عليٌ» وهو قول جمهُور 
الغلمَاء. 

وقال ابن عباس : لها الت كايلا؛ لظاهر الآيةِ. ع انعِمَادُ 
الإجماع ء من الصحابة على خلافهء ولان المَريضَة إذا جَمَعَت أَبَوَينِ وذا 
فوض » كان ذم اتی كما لو كلا تعهم يدك 

(و) الكالٌ (الرًابع: إذا لم يكن لوَلَّدها أب لكونه وَلَدَ زئّى» أو) لكونها 
(اذَعَتهُ) أي: اأعث أنه ولَدّها (وألحق) بالبتاء للمَجهُول'“ (بهاء أو) لک 
(مَنفيًا بلعانِ: فإنّهُ يَنَقَطِعْ تعصيبه) أي : الوَلْدٍ (مِمّن نقَاهُ) بلعَانِ (وتحوه) 
كجحدٍ روج المُقَرَة به. 

(فلا 17 مَنْ نَفَاهُ ولا مَنْ جَحَدّه (ولا) 3 (أحد و عَصَبته ) ؛ لاله 
لم نسب إليه» ولا إلى الرّاني»› (ولو) كان التعصيتُ (بأخد من أب إذا 
لَدَثْ تَوأمَينِ) من زَنَى » أو تُفِيَا بلِعَانِ. فإذا مات أَحَدّهُما: و َه الاح 
1 نه لأبيه؛ لاله لم يتبث لواح ا اة 
مه) أي ي: أ م DEE‏ ركه 


)١(‏ في ): «للمفعول). 
(۲) في (أ)» (ب): (بلعانه). 


باب ذوى الفدوط 
8 ا 
(و) يرت (ذو فرض من فَرصَّهُ)» کعّیره؛ لان کونه لات له لا تَأَثِيرَ له 
في مَنع ِي فرض من فرضه منه . 
(وعَصَبَيُه) أي : مَنْ لا أب له شَوْعًا بعد ذكور وليه وان نرل) من ابید 


وابن ابه '» وابن ابن ا و 401 وي عن عليٌّ» وابن 
عئاس» وابن مر إل أن عاي جل ذا الشهم ين دوي الأرحام حن من لا 
سهم لَهُ؛ وذلِك لِحَديث : والجمّرا المَرَائْضَ بأهلهاء فما بي » فهو لوی 
رجل ذكر) متفقٌ عليه(" . قا ا و 
الدجال به أقاربٌ أَمّهِ فيكونُ ميرائه بعد أخذٍ ذي القَرض كَرضَه لَهُم. 


- 


کر مم 


ل E O‏ . وفي حَديثْ سَّهل بن سَعدٍ 
فى المتلاعتين: فجرت السئة أنه يرثهاء وأنّها تَر منه ما فْرَض الله لهّا. متف 


فإن كانت أَمّه مولا٤ً:‏ فما بی لِمَولاهًَا. فإن لم كن لَّهَا عَصِبَةٌ: فلها 
للت فرضًا والباقي ر 

(في إرث)» لا في إلكاجه فلا يُرَوجُوتهُ ولا في ولايَةِ ماله قلا ولايَةَ لهم 
عليه وا كان گرا أو أنتّى» ولا يَعقِلُونَ عنه» كما لو عُلِمَ أبوةُ. 
)١(‏ سقطت: «وابن ابنه» من (أ). 


(۲) تقدم تخريجه (ص"17). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۳۰۹ »٤۷٤٩(‏ ومسلم .)۲/۱٤۹۲(‏ 


ْ نته الارادات 
ا ا ا 
ولا يَلْرَم من التعصيب في الميّاث التعصيبٌ في غيره ) كالاحَوّات مع 


السات 
و ع4 رو و١١‏ 0 7 
وعَنهُ: آن مه عَصَبَتُه2'2, فان لم تكن, فعَصّبئها. وهو قول ابن مَسعُودٍ, 


وروي عن علي نحؤةُ. 

رفا وخال) لمن مات ولا ات لهُ: ل لقت و(لَهُ) أي: الخال 
(الباقي)؛ لاه عَصبَه أمّه. فان کان معَهُمَا موی أ : فلا شيءَ E‏ 
لا ورت به مَعَ عَصَّبَةٍ السب . رذق كن اند عض اماما كان 
الباقي لَهُ. 

(و) إن كان مَعَهُمَا) ا الأ والخال رأ لذَم) : أخدت لاء للت 
و(له) اى الأخ ا الجاقي كل (الشدس فوصًاء والباقي تعصيبًاء دون 
الخَالٍ)؛ لان «١‏ رب من اعيها فيقَدمُ م عليه. 


- 


8 


وإن ا امع ا دیا الوا : فالباقي بعد فُرضها 2 نصفين. 
وان لم يحل إلا أنه ا : فالكل له اا قلف اه خالا ووی 
أ فالكلٌ للخال ؛ أنه عصبة ةا الس والخالة من ذوي الأرحام: 
والمولى مۇخ عن عَصَبة التّسَبٍ. 

01 في (): ( عصبة ) . 
)۲( را ولهما). 
(۳) في (أ» (ب): «أو خلف خحالة) . 


)٤(‏ في (أ)» (ب): «من ذوي». 


باب ذَوِي الفروض NET‏ 

(وترت) منة (أحوة لأمِ مع بنه): ما قي ؛ اا o‏ منه 
حن ام مع بنته؛ لأنّها تَحجبها. E‏ وعن أخحيه وأخيه 
ا : فللبنتِ التصف» ؛ والباقي للأخ وَحَدَهُ. فإن لم تكن ينث : فلَهْما الثُلْتُ 
فُرضَاء والباقي للأخ. ومنهُ تَعلّم: أن المُرَادَ بعَصَبَةِ الام العصبَةٌ بالئّفس, لا 
بالځير. 

ون خف أي وابنَ ن أخ : فلأخيه الشدسُ؛ ولابن أيه الباقي . 

اسلف E‏ : فالباقي لَهُ بعد قرضهما. ومَعَهُمَا أمّ: 
لها الشدّسٌء والباقي لِمولاها. 

و دي رو E‏ وأحتين 0 أخ: للرّوجَة الؤبغ» وللجدّة 
ال وللأحقين اتَلتُ؛ والَاِقي لابن الأخ. 

oT‏ ن أخ وبنت أخ : فالباقي بَعدَ فرض البنتٍ لابن 
الأخ REET‏ 

إن لا يُخِلّف إلا دا رجم: فكمَّيره من ذو ا على ا 


(وان مات ابن ابن ملاعتَة› ولف مه ا 
ورَدا)؛ لا غ تعبا والحدة ر د بالأمٌ. 


O E E وإن‎ 
و‎ 


ون ا 1 له وال أبيه : فلم اق ال والبَاة لخال ا لاه 
عَصبَة أببه 


245 ا شرح منتهى الإرادات 


حال الأب؛ لأنّه أحومًا. فإن لم يكن: فَلِلِحَالٍ؛ لاله ذو رَجم المَيْتِ. 
وإن مات ابن ابن ابن مُلاعَئَةٍ عن عَمِّهِ وعَمٌ أبيه: فالمال کله لِعَمّهِ؛ لأنّه 


- 


ا 0 فانوال كلك لكان ده أي 
الملاعَتة؛ لاله عَصَبَةٌ أبى أبيه. فإ لم يكن ا ا 


لة أمه» دون حال أبيه؛ لانه بمنزلة جدته» والامٌ تحجبُ 


ETS 


١ 


00: 


بابُ دوي الفروض SET‏ 
4 8 
( فصل ) 


(وَلجَدَةٍ ة أو كر مَعَ تَا حاذ) أي : تساو في القرب أو البُعدٍ مِن ميّت : 
كدت لخديف 2 ين العافت أن ا ن لالد نين مر 
الميراث بالشدس بيتهُما. رواهٌ عبد الله بن الإمام أحمَدَ في زَوائِدٍ 
«(المسند)0" . 

(وتَحجبُ القرتى) من الجدَّاتٍ (البعدى) مِنَهُنٌ (مُطلقا) أي : سوَاءٌ كانتا 
من جه أو من جهتين» وسواءٌ كان نه1» ای بن جا اک وات و 
جِهَةٍ الأب إِجمَاعًا أو بالعكس ؛ لأنها جَدَةٌ قَربَى فتَحججث البعدّى كالتى من 
قبل الأمّ ولان الجدّاتٍ امات يَرِنْنَ مِيرَانا واجدًا من جهة واحِدَةٍء فإذا 


اجِتَمَعْنّ ) فالميداث أقربهِنٌ؛ كالاباء والأبتاء والإحوة. 


و 
۶ عر 


و(لا) يَحَجَتٌ (أبْ مه أو اھ أبيه ) کالعم» روي عن عَمَرَ) وابن : 
مَسعُودٍ ) ل موسّى ) وَعِمرَانَ بن حصَينٍ ) وأبي الطقيل ؛ ؛ لحَدِيث ابن 
تيفوو ا أطلققها تشول الله يك اشن أ أب مع ابنهاء وابنها 
حي . رواة ا ورواة ابا ات بلفظ : ول جد ات 


00( في (أً)» (ب): «فأكثر». 

(۲) أخرجه عبد الله في زوائد «المسند) 575/9) (۲۲۷۷۸) . وضعفه الألباني في «الإرواء») 
.)١15481(١‏ 

(۳) سقطت: («كانت) من (أ). 

.)١"81( وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ .)7١١7( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


(5) أخرجه سعيد بن منصور .)٥۷/۱(‏ 


شرح منتهى الإرادات 
ا 4۹۸ ١‏ 
اشد 1 أب مع اا الجدّاتٍ مهات بَرثنَ مِيرَاتٌ 8 لا ميات 
الأب فلا يُخجين به كأكهات الأه. وكذا: لكر ل تمك 500-75 
الأ واد لب > واد أبي 


1 


(ولا يَرتْ) من الجدّاتٍ (أكثر من ثلاث : 
الأب وإن عَلَون أَمُومَةً) وي عن عليٌّ» وزيدٍ بن ثايتِء وابنِ مَسغوڍ؛ 
عن ابن ية عن مَنصور» عن 
إبراهيم النَحَعِ : أن الي ييا ورت ٿلات جداتِ٬‏ نتين مِن قبل اا 
وا بن ل اله . وأخرجحة أبو عُبِيدٍء والدارقطنه ° . وروی أيضًا سَعيدٌ؛ 
عن إِبِرَاهِيم : نہ كانوا من الجدات تلائاء نتن من قبل ا 
وواحدة من قبل لَه وهو يدل على التحديد بتّلاث . 

(فلا مِيرَاتٌ لأَمّ أبي أَمّ)» ولا ِكل جِدَةٍ أدلَث بأب تين أكين» (ولا لام أبي 
جَدٌ)؛ لان القَرَابَهَ كلّما بَعْدَتْ صَعْفَتْء والجُدُودَةٌ جِهَدٌ صَعِيفَةٌ بالنّسبَةٍ إلى 
يرما من القَرَابَاتِ. ولذلك بين الله تعالى قُرُوضٌ الوَرَنَدَ ولم يَذكرٍ 
الجدّاتٍ. فإذا بَغذنَ زذنَ صَعْمَاء مَْ عدَاهُنٌ» من ذُوي الأرحام» 
فلِذلِكٌ قال الأصحابُ: (بأنفيهما)؛ لأنَّ دوي الأرعام يَرِنُونَ بالشزِيل 
كما يأتي . 


لحديث سعيل بن مَنصور في (سننه) 


)1( أخرجه سعيد ٤/١(‏ 0). عن ابن عبينة وحماد بن زيد وجرير» عن منصور به . وضعفه الألباني في 
«الإرواء) (؟1585١).‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (51/4). 

(۳) في الأصل : (ذو). 


بابُ دوي الفروض 


أب» و 
١‏ تَزِيلَ الجدَّاتٍ : فللمَيّت في الدرجة جة الأول : جتان؛ آم أي 
مّهِ. وفي الثَانَِةِ: أَربَغ؛ لان لكل واجِدٍ من أَبَويهِ جدتين» فَهُمَا أربعٌ 
بالدسبة إليه . وفي الال: تّمان؛ لأ لِك واجدٍ من أَبَويهِ أربَعا على هذا 
الوَجهء فيكونُ لوَلَدِهِمَا تَمَانٍ. 

وعلى هذًا: كلما علونَ دَرجَةَ يُضَاعَفٌ عَدَدُمْى ولا يرث مِنهْك إلا 

(ول)»جدَّةٍ (ذات قرابتين مَعَ) جدَّةٍ (ذاتٍ قَرابَةِ) واجِدَةٍ: (ثلنَا الشدُس. 
وللأخرى) ذَّاتٍ القَرابَةِ الواجدة: (ثُلتهُ أي: الشدس؛ لأ ذات القرابتين: 
شخ دو رین برت بل واجدة نما مقركة» لا ریځ بهما على عير 
فوبحب أن ترٹ كل من القرابتين» كابومم هوأ لآم أو رّوجٌّ. بخلافٍ 
الأخ » TI‏ ولا لج 11 
رج الراب الرَائْدَةٍ والتَّورِيثِ بها SE‏ وا 

ني أن ل بهما جييقاء و هتا ق انتقى الترجيځ» فيقث الثُورِيتُ . 

فلو ترج بدت عمّيه) فا ولد (فجدثه) أي : المُتروّج» لأبيه بالنُسبة 

إلى اولي الي ولد يَيتَيّما : 5 57 حار الى ا ت مَعها آم اء 


3 


)١(‏ في (ب): (الثانية). 


لضت شرح منتهى الإرادات 
(ولا يمك أن ترت جدّة) دلي (بجهَةٍ مع) جدّةٍ (ذاتٍ ٿلاثِ) جهَاتِ؛ 
أنه لو تزوّج هذا الول بنت خاليه» فأَنّت من بوَلّدِء فهي بِالنّسبَة إليه : آم آم اه 
عات . ولا ترت مَعَها جَدَّةٌ غَيدِهًا؛ لأنّا لا ورت 
اکر من ثلاث جد ار 
ا 


بابُ وي الفروض 


( فصل ) 
(ولبنتِ صُلب) واجِدَةٍ: (الٽصف)؛ لقوله تعالى: «وإن كات وده 
ها ألِيَصَفٌ ‏ [النساء:١١].‏ (ثْمّ هُو) أي: النَصفٌء مع عَدَم الول : (لبنتِ 


e‏ ها ها) بمحض الذَّكُورِ» كبنتٍ ابن ابن» وپنتِ ي ابن 


ابن ابن جما عَا؛ لأنَّ وَلَدَ الابن كول الصّلبء الذ كر كالذ كر وَالأَنتّى 
حك 00 اخ ا ا 00 7 2 و 2 

حت فلها ES‏ ما رك [النساء: .]٠۷٠‏ وهذه الايةٌ في وَل اه أو 
8 بإجماع أهل العلم. قاله في (المغنى». وهَذًا كُلّهُ: إذا انقَرَدْنَ ولم 
يُعَصبنٌ . 


(ولِشَينٍ من الجبع) أي اسلا وبَئَاتٍ الابن» والأخيوات ا 
والأخوات لَب (فأكتر) من اثتتين (لم يُعَصَّبِنَ)» على ما تأي يانه : 
(الَن)؛ لقو تعالى في البتاتِ n‏ وق أَتْنمَيْنِ ههن تنَا ما 
رك [الساء: م . وقد ورَدّت هذه الآيةُ على سَبَب خاصٌ ؛ لَحَدِيثِ جابر» 
قال: جاءَتٍ مره سعد بن الوبيع بابتتيها إلى م الله كا فقالت : هاتَانٍ 
ابتتا سَعدِء فيل أُبوهُمَا معَكُ يوم م د واب عَسّهِمَا أَحَذَ مالَهُمَاء فلم يَدَعْ 
)١(‏ سقطت: «وبنت» من (أ). 
() في (أ)» (ب): «لأب منفرداتٍ لم يُعصّبن) . 


a‏ شرح منتهى الإرادات 


يي 


لما شیا من مال2©"0, قال : (يتقضي الله في ذلِك»» فتلت آية ا 
فدَعا الس لَه ابن عَمْهِمَاء اه بتي سعد تين وأعط أَمَهُمَا 
الشّمَنَ رما قي » فهو لَك روا أب داوةء وصشحة الترمذي والحاكة©. 
ل ودلْتِ السبّةٌ على قرض البنتين. 
ولق تعلى في الأحّات: ون کا تت كلها الان ينا رك 
[النساء: 117]. وأيضًا: فإذا وَرِتَ الأحتان للقن فالبتتانِ أؤلى. وقيس ما زَا 
على الأحتين : على(" ما زا على البنتين. وبَتَاتُ الابن: كبتاتِ الصلب» 
كما تقدمَ. 

(ولينتٍ ابن فأكتر مع بنتِ صلب : الشدسٌ) تكله التينِ؛ َحَدِيثِ ابن 
مَسعُودٍء وقد سيل عن بنتٍ وبنتٍ ابن وأحتٍ؟» فقَالَ: أقضي فيها بما قَضَّى 
په رشول الله يكلةِ: للابئةٍ الصف ولابئةٍ الابن الشدس تكمِلَة الدُلَينَء وما 
31 بھی فلاخت . رواأة البخاري0* ^ مُختّصّرًا. ا اليا ا 
فأكثر. فأمًا مع م : للذّكَر يل عط الأَنتيين ن؟ لَقَولِه تعالى : فل ویک 
لَه ف ن اولك لک يل س الات [النساء: .]١١‏ 

ولا يُحَصّبُ بنك الابن فأكثّر دك من أولادِ الابن أنرّل مِنهّاء إذا كان لها 


)١(‏ في (أ): «مال أبيهما). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۹۱)» والترمذي (۲۰۹۲)» والحاكم .)۳۳٤-۳۳۳/٤(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (153777). 

(۳) سقطت: «على) من الأصل . 

.)٤۷۷ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


بات د ی الف د 
15 ”#[# حب 0 


2 ا - ء۶ 
سيءَ في الٿلٿينِ والشدّس”'؟, كما بعلم ممّا يأتي بخلاف ما وهه عِبارته 


في (شرحه) هنا في مَواضحَ. 

(وتغول المَسأَلَةُ به) أي : بشدّس بنتٍِ الابن مع بنتِ الصلْب» أو يُرَادُ في 
عولِهَاء كزوج بون وبنتٍ وبنتٍ ابن» فالمسأة: من اثتي عَشَرَ وغول مع 
عدّم بنتٍ الابن إلى ثلاثة عشَّرَه ومع بنتٍ الابن إلى حَمسصة عَشَرَ للرّوج 
لان وکل من الأبوّين سَهِمَانِء وللبنتِ سِبّةٌ ولبنتٍ الابن سَهمَانِ. | 

وفي کون القول بو وحدڌه مځ وال فلا يتين کون العولي بد. فإ 
مُصِبت بنتُ الابن إِدَّنْ بأجيهاء أو ابن ع“ في دَرَجَيها: فهو الأ أو 
القريبُ 0 أنه ضََها بتعصيبه لَّهَاء ولم تفغ 

(وكذا: ب بت ابن ابن)» فلَهًا السَدّسٌ (مع بنتِ ابن), ولا مُعَصبّ. 

(وعلی هذا : القیاس. فين ابن این وبنت ابن ابن ابن : للغُليا النُضْفْء 
والشغلّى الشدس» تكمِلَة الثلئّين. 

ون ترك بنتًا وبنت ابن وأبوّين: فللبنتِ التصفٌ» ولِينتٍ الابن الشدس» 
تكيلَة القن ولأبوّيه لكل مِنهُمَا الشڈس. 

(وكذا: أحتٌ فأکتر لأب مع أختٍ ُبَوين) واحدة : فلأتي ا 
الصف ولتي 5 الشدّسُء تكيلة التئينِ؛ قياسًا على بنتٍ الابن مع بنتِ 
ا 1 المسألة نحي 

فام ا لأبوين: إنْ لد ذَكَوَاء أو: د کرین» أو: ہنا 


)١(‏ في (أ): «لأن لها السدس»» وفي (ج): «أو السدس). 
(۲) في الأصل: «وابن عم). 


شرح منت الإرادات 
کڪ | ج77 727272777777777 ووو ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


كر أو Ung‏ اق أ أو: أَنتيين» أو: 
َلانّاء وَرِئْنَ. 

(فانْ أخدَ لين ات صُلب) ؛ أن كك تين فأكثّرَء (أو) أَخَدَ د الكانين 
ينات ابن) كذلكة (أو) اد لتقن (هُمَا) أي : بنتُ صلب واحدة» وت 
ان ا کر ( سقط مَنْ دُونَهُنَ) من بنات ابن الابن فأنرّل؛ لمَفهُوم حديث ابن 

د» تكملة لين (إِن لم يُعصِبَّهنّ ) ك بناتِ.الابن» وبناتِ ابن الابن 

اللاتي لا قَرض لهُنٌّ 5 بإِرَائِهنَ) أي: بئات الابنء أو بَنَاتِ ابن الابن» 
(أو) ذّكر (أنزل) مِنهّنٌ (من بَنِي الابن) سَوَاءْ كمل انان لمن في دَرَجَدٍ 
واحدَةء أو للليا والتي تليها. وكذلِك : کل مَن نرَلَتْ درجِمُهُ مع مَنْ هو على 

(ولهُ) أي : الذّكر المُعصّب : (مثلا ما لأنتى) من المُعَصَّبَاتِ به. 

(ولا بے عَصَّبُ ) ابن ابن فأكيّر وإنْ نرل (ذَاتَ فَوْض أعلّى منه)؛ لان فيه 
ات الفرض» بل 1 ما قصل . 

(ولا) يُعصّبُ (مَنْ هي أَنزّلُ منة)» بل حجهها؛ للا تُشا ر كه» والأبعدُ لا 
شارك الأقرب . 


e 


فلو حَلْفَ حمس بناتٍ ابن» بَعصّهنٌ رل من ټعض» لا ذ کر مَعَهُنٌ 
وأا : فللعليًا ال ا وللى تليها الشذن» وسَقَط0١2‏ سائدةٌ ٤‏ والباقی 
للأخ. 


)١(‏ في (ب): (ويسقط). 


باب ذوي الفروض | [e.e‏ 

وإنْ كان مع الغليا أخومّاء أو ابن عَمّها: فالمال بَينَهُمَا على ثلاثة» 
وسقّط سائدِهُنٌ. 

وإ كان مع الثَانِيَةِ أحوهّاء أو ابنٌ عَمّها: فللغليا النَصفٌء والباقي بيه 
وَين الثَانِية على ثلاثة. 

وإِنْ كان مع الثالئة: فللغليا النَصفُء ولتي ليها الشُدُسُء والباقي بيه 
وبين الثالثَة على ثلائة. 

ون و فللليا النْصفٌء وللثانية الشَدّسُء والباقي بيه وبينَ 
اة والرًابعة على أربَعةٍ 

بت 507 فالتاقي» بعدّ فَرض الأَُولَى والَانتة» يت وبين 


لتنج والابعةٍ وَالحَامِسَةٍ على حَمسة. وتَصِحٌ من ثَلاثِينَ. وكذا: إِنْ كان 
أنزل من الخامسة . 

(وکذا: أخوّاتٌ لأب ب مع أَخَوَاتِ 5 وين ) ا لحك فأكدّد 5 
س إذا لم ُعصّب الأحثُ 5 . فان عَصّبَهَا أخوهًا(" : : فالباقي 
لَهُمء » للذكر مل حظ الأنتيين ن (إلا آله لا يهن إلا أنحوهٌ)؛ لأنّ ابن الأخ 
امكو ور ون اونا ور هي أعلى ينه أؤلى . 

(ولَهُ) أي : الخ لأب مع أحتٍ لأب فأكتر: (ممْلا ما لأنتى) من الأخوات 
لأَب . 

روعت فاك لأبوين» أو لأب (مع بنتء أو بنتٍ ابن فأكتر: عَصَبة ع 
َرض لَه معهّاء بل (يَرِنَ ما فَصَلَّ كالإخوة)؛ لقَولِهِ تعالى : مظان ارا هلك 


)١(‏ في (): «أخ». 


501 | شرح منتهى الإرادات 
کے ا ي 22222222 222 22ت 
< ص ا ا وو لس سس ا چ 01 92 
لسن لم ولد NEA‏ ما ترك . . الاية [النساء: 5/ا١]‏ . فشرط 


RSS‏ . إلا أن للدّحوَات فو 
بولادَةٍ الأب لَهُنّء ولا مُسقط لهُنّ: فكان أدنّى حَالاتِهنٌ مع البتاتِ اوبات 


2 و 5 م ابر ١‏ ےا« * و 9 ا 
حت ج لاح ما به 
(ولواجدِ» ولو أنقى» مِن وَلدِ الأمّ: سُدس. ولائتينٍ فأكثّر) منهُم: «ثلث 


بالشوئة)؛ لقوله تعلى : «إوإن کات رل بور حكَلئة أو أمرأة 
و خاو اح مكل وحِدٍ يهُا سدس کان كَائوًا آ ڪر ين ديك 


وس ترس 1 7 
هم ا 2 ن ال BRN‏ وأَجِمَكُو مو | على أن المُرَادَ د بالاخ 


والأختٍ هُتاء وَلَدُ الأم. وقرأ اب مَسعُودٍء وسَعدُ بن أبى وقاص: «و 


. ) 


ا وس 


)20 تقدم (ص۷۷٤)‏ . 


باب دوي الفؤوض 
2 فى 
( فصل في الحخب ) 


و لك المَنعّع ود من الججاب . ومنة: الحاجبٌ؛ أنه يمع مَنْ 
أراك الدخول. 

والحجبُ ضربان: 

حجبُ نقصَانٍ: كحجب الرُّوجٍ من الصف إلى الرُبُع» والرّوجة من 
الع إلى الّمْنِء ونّحوه مما تقدّم. 

وحجبُ حِرمَانٍ: وهو توعان: أحدهُما: بالمَوَانِع الاتية. وال 
حجبٌ بالشخص» وُو المُشارٌ إليه هتا وله( : ۰ 

(يَسقْطُ كل جدٌ: : بأب) حكاة ابن المُنذِر إجمَاع مَنْ و 


5 


لي : 


الصحابة وَمَنْ 

(و) سمط کل (جَدٌ) أبعَدَ: بأقرب من» (و) كل (ابن أبعد: بأقربَ) 
نار فط او ان ابد ییآ واب ابن ابن: بابن ابن. وهَكدًا. 

(و) سمط كل جدّةِ) من ِل الأم» أو الأب : (بأ)؛ لأنَّ الجدّاتٍ يرن 
بالولادةء فال أؤلى منهْ؛ لِمُبَاسَرتِها الولادةٌ. 

(و) يَسقّط (ولدُ الأ بَوَينِ) د كرا كان أو أنتّىء (بعَلانّة) وهم : 8 
وابثه) وإن نَرَلَّء (والأبُ)؛ حكاة ابن المُنذِرِ إِجمَاعًا؛ لاله تعالى جَعَلَ إِرتّهُم 
في الكلالة» وهي اسم لمن عَدَا الوَالِدَ والوَلَد. 


. سة سقطت : «بقوله» من الأصل‎ )١١ 


انی 


a‏ شرح منتهى الإرادات 
ENT‏ الأب : 0-١‏ أي: الابن» وابنهء ا 
NET‏ (بالأخ من | لأبَرَين)؛ لقوّتَه بزيادة لقب ولكويف 

علي : أن الي َك فی بالدّينٍ قبل الوَصيةٍء أن أعيَانَ ني الأ يتوَارَثُونَ 

دون بني العلات› يرث الئجل أحاةٌ لأبيه ا دون اه لأبيه . روه أحمدٌ؛ 

والترمذيٌ”"©2. من رِوَايَةِ الحارث عن عَلِيٌ . ويَسقُط ول الأب أيضًا بالأعتٍ 

الشّقِيقَةٍ إذا صارّثٌ عَصبَةٌ مع البنتِ أو بنتٍ الابن؛ لأنّها تَصِيدُ بِمَنزلَةٍ الأخ 


سمو س لو 


4 


يما 
الشة مه 
© 
ص جو 


(و) تشفط راقم أى ا الكت لان وا الث لابه ركد ا 
جلافي؛ لأنّه قدب . 

(و) سمط رولد الأمُ) ذكرًا كان أو أنتّىء (بأربعة: بِالوَلِّ) ذكرًا کان أو 
أنثى» (و) الثّاني: (ولَدُ الابن) كذلِك» (وإنْ نَل و) الثَالِثُ: رالأبُء و) 
لايخ 200 وان عَلا)؛ لاله اتعلى في رٹ e‏ لام الكلالة 
والأنتّى وولد الابن كذلك. والوّالدٌ يَشْمَل الأب والجَدٌ. 

(ومَنْ لا يَرتُ) لمانع : (لا يَحْجُبُ) نَضَّاء لا حرمَانًا ولا نقصَانًا. رزوی 
عن عَمَرَ وعَلِيٌ . 

والمَحجُوبُ بالشّخص: يَحجْبُ تُقصَانًاء كالإخوة: يَحجبُونَ الأمّ من 
الثلث إلى الشدس» وإِن كانوا مَحجويِينَ بالاب. 


. ) في الأصل : ( بثلاثة‎ )١( 
عدم تحريجه رص‎ )09 


باب دوي الفدوط 


وك من أَدلَى بوَاسِطَة: جيه تلك الوَاسِطَةٌ إلا ولد الم لا يحون 
ها مل تشغيوتها ين الت إلى الشيء وا م الأب و الي متها 
وتقدّم. 
والأَبوَانِ» والوَلَدَانِء والرَّوجَانِ: لا يُحجَبونَ جرمَانًا بالشخص. 
ES‏ ل 


شرح منتهى الإرادات 
و 
( باب : العَصَبَة ) 


جَمعٌ عاصب» من: العَضْبء وهو الشّدّ. ومِنهُ: عِصابَةَ الكأس, 
والعصَبٌ؛ 9 يشل الأعضّائ وا القوم؛ لاسْتداد بعضهم بتعض ) 
اھ سرئم رھ ٤‏ > 2 ا 
وقوله تعالى : هذا وم عصی ب 6 [هود: ۷۷] » اي : سدید. وتسمى 
الأقارث : عَصَبَةَ؛ لشدة الأزر. 

(وهو) ل العاصبٌ» اصطلاحًا : (من يرث بلا تقدير), فيأمْحل المال 
کله» أو ما أبقَت الفذوض . 

واخمصٌ التّعصِيبُ بالذ كور غالبًا؛ لأنّهم أهل الثّصرَة والشدّة. 

(ولا ټرٹ بعد بتعصيب م أقرّبَ) منة ؛ لان الاقدبت 00 وأقوّى من 
الأبعدِء فهو أُولى مِنهُ بالمِيرَاثِ. 
ابنه . 


(وأقَرَبُ العصّبَاتٍ : ابنّ, فابئة وإِنْ برل فأبٌ فأَبُوةُ وإن علا) بمخض 


١ 


ے رر 
0 


ال کور فیهما؛ لقَولِهِ تعالى : واويه لکل وجل نما الشدش وكا م1 
إن کان لم وا [النساء: ]١١‏ . 

وإِنّما قَدَّمَوا التنيرن على الآبَاءِء وهُمَا طَرَهًا الميِتِ؛ لأنَّ الي طرف 
مُقبلٌ» والآبَاءَ طَرَفٌ مُدِيدْء والإقبال أقوّى من الإدبار. (وتَقدّمَ حكمه) أي : 


ال (مع إخوّة) دور اوا أو هما ا 


بات : العصة 
Ey E‏ 

(فأح لأبَوين. فاح (لأب)؛ لتساويهما في قَرَابَةِ الأب» وتر جح 
الشقيق بقرابة : الام 

(فابن أخ لابين ف)ابن أخ (لأب)؛ لاه دلي 2 (وان نَرَلِا) بحص 
الذّ كور؛ ؛ لان الإخوة وأبناهُم من ويل ا (ويُسقَط التعيد) من بني 
الإخوة (بالقريب) منهم» كما سَبَق . 

(فَأَعمَامٌ) َيه بۆين › فأعمَام 5 (فأبتاؤهُم كذلك)؛ ا من ولل الجد 
الأدئى I‏ او لاد الأب ذ في القرب 2 

(فأعمَامُ أب 9 بوين› ا e‏ ا أَبِنَاؤُهُم 

و(لا رت بثو أب ایی أرب منة) ون نزت رجهم . نضا 
لحديث ابن عباس مَرفُوعًا: «ألجمُوا المَرَائْضَ بأهلهاء فما قي » فلأؤلى ر جل 
دک متّفقٌ عليه 5 لفظ: «ما أَبقَتَ الفؤوض) . 

وأؤلى هنا بمعتی : اقرب لا بمَعنّى : أعقٌ» وإلا رم الإبهاءُ © وَالصهَالة؛ 
إذ لا يُدرَى مَنْ هو الأَحَنٌ. 


وقَولَهُ: «ذكر» بین به أنه َس المرَادُ بال جل: الالء بل الك ون كان 


(۱) في (أ) : «وترجيح ) . 

(۲) في الأصل» (): «كولد). 
(۳) سقطت: «في القرب» من (أ). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص11756). 
(ه) في (أ): «الإيهام). 


شرح منتهب الإرادات 


(فمن من تك امرأة» 4 31 ابو ابتتها). 5 4 ابر : (فابن 


سن عو 


ا فإذا مات 5 وا ها (فتوله مع عم لَه َال 

دون غ لآن ا هذا هو ايك أ وا ن الأخ يَحججبُ الع . 

(ولو خَلّفَ الأب فيها) أي O ETE‏ ع ابنه) هذا (وهُو 
أخو زوجته: وره ) ؛ لاه ابن ابنه» (دُونَ أ خيه) فيْعَايَى بهَا؟. 

يقال أيضًا: وَرِنّت رَوجَة تمن المَالٍء وأَحُوهًا باقيه. وإِنْ كان إخوّثها 
من اينه سَبعَة» وَرِثَنهُ الرّوجَةٌ وإخوَثُهَا سَوَاءَء لها ثل ما لكل واحِدٍ مِنهُم. 

وان ترؤج الأب امزلة» وترج ابه ابتتهاء فاب الأب عَم ولي الاين 
اه فيِعَايَى ا 

وٳن ترۇج ريد ام عمروء وتزوّج عَمڙو نت زَيدِ: فاب زَيدِ عَم ابن عَمرو 
واه . 

وإن تزوّج كل مِنهُمًا أختّ الآخر : فولد كل مِنهُمَا ابن خالٍ ولد الاخر. 

وإ تزوّج كل مِنهُمَا نت الآخَر: فولد كل منهُمَا حال ولدٍ الآخر. 

1 090 0 207 

ولو تزوّج كل مهما آم الآحَر: فما القائلتانِ : مَرحبًا بابتيتاء ورَوْجَينَا”''. 
وَلدُ كل واج" مِنهُمَا عَم ولي الآخر. 

(وأؤلى وَلَدِ كل أب: أقرَبُهُم إليه) فاب عَمٌ: أولى من ابن ابن عَم . 
)١١‏ سقطت: «فيعايا بها) من (أ). 


(۲) في (ب): (وزوجينا وابني زوجينا) . 
(۳) سقطت: «واحد» من (أً). 


بنتِ) فالأأحتٌُ هنا عصَبَةٌ ب o‏ .لان الغصُوبَة جِعَلَتهَا في مَعتى 


(فإن استووا) دَرَجهُ: (فَمَنْ لأبَوَين) أولى ممن 5 حقی في ا 
بوي مع اخ 60 5 وبنت ؟ لان العْصُوبَة جعلتهًا في مَعنّى الأخ بين 
(فان دمت القصة“ من السب : وَرِثْ المولى المُعتِق› ولو أنتَى ) ؛ 
لخديث: او الولاة لم اعا مق عل ,خد بزالولاة لحه 
كلحمة النّسب)©». والتّسَبُ يُورَتُ به: فكدًا الولان وار عَنهُ؛ لان 
المْشبة دُونَ المُشبّه به. وروی سيد بِسَبَدِه: كان لِبنْتِ ا 
أعتَمَئهُ: 3 ا ابنده 5-9 فأعطى السب كيا ابتته النُصفٌ» وأعطى 
57 عَصبته ) أي العو المُعتِق ) (الأقرَبُ فالأقَرَبُ, كسب )؛ لحَدِيثْ 
أحمد2"0 عن زا" بن أبي مريم: ا مره أعتّث عَبدًا لاء ثم وفيت 
)١(‏ في (ب): (أخت). 
© في الأصل: «العصوبة). 
(۳) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص 175). 
,5( أخرجه سعيد بن منصور (۷۲/۱). والحديثٌ عند أحمد (51/4؟) »)۲۷۲۸٤(‏ وابن ماجه 
“(YT *)‏ والنسائي في «الكبرى) (1515). وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١155(‏ 
(3) لم أجده في «المسند»» وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمدء ولم يورده الهيشمي في 


«المجمع»› ولا الحافظ في «(أطراف الحستل): والحديث اجه الدارمي ١؟5055).‏ وانظر: 
«الإرواء) .)۱۷۳١ »۱٦۹۷(‏ 


(۷) في (أ): (زيد). 


0 شرح منتهى الإرادات 


سے 1 
وتركت ابا لَهَا وأَتَاهاء تم توفي مَولاهًا من بعدهاء فأئى أو المَرأةٍ وابثها 
رشول الله ا في میراثه؟ فقَال عليه السّلامُ: «مِيرَاثة لابن المرأق»» فَقَالَ 
أخومًا: يا رَسُولَ اللو» لو جو جرِيرَةَ كانت على كود مياه لِهَذَا؟ قال : 
(نَعَمْ) . ولاهم دون بالمُعتّق» والولاءُ مشب بالتسب» فأعططي حَكمَةُ. 

نم قو لاة) أي : مَولّى المَولّى (كذلك) أي: م عَصَبَيُه الأقربُ فالأقربُ 
کذلك» ثم مَولَى مَولى المَولّى كذلِك» ون بَعُدَ. ولا سَّيءَ لمَوَالي أبيهء ون 
َدبُوا؛ لاه عَتيق مُباشَرَةٍء فلا وَلاءَ عليه لِمَوَالِي أبيه. 

(ثوٌ) بعد المولى وإِنْ بَعْدَ وعَصَبِيه : اد على دوي الفُووض7", 
كما أني؛ لقوله تعالى : لاوأ الا بعصم أل عض في كت لر 
الأنفال :0/]ء ولو لم رَد إِذْنْء انكمت ب الولو لجغل غيرهم لی به منهم»› 
والفُووضٌ إِنَّمَا قُدّرَت نَظرًا للوَرَّةِ حال الاجتِماع؛ لملا يَردحِمُوا فيَأَدَ القَوِيّ 
ويُحرَمَ الصعيفٌ» ولذلِك فرض للإناثِ وللاب مع الوَلّدٍ دُونَ غيره من 
ا 

(ثُم) إن عَم ذو رض يرد عليه : ف( الوَجِمُ) أي: تُعطى دوو الأرحام؛ 
دي المذ كورة. 

(ومَتّی کان العصبَةٌ عَمّاء أو) كان (ابته) أي : ابن عَم (أو) کان (ابنَ أخ) 
5 أو لآب : : (انفرد» دُونَ أَحَوَاتِهِ, بالميرّاث )؛ لان ات هر لا وق 
ذوي الأرحام» والعصبَةٌ مُقَدّمُ2"© على ذي الكجمء بخلاف الابن وابنهء 


. في (أ)» (ب): «على ذوي الفروض فيقدمون على ذوي الأرحام)‎ )١( 
. في 05 : « مقدمة)‎ )۲( 


و 
- 


اب : العَصَبَة 
س 

7 2 2 7 

E‏ ذظ ير ل و )ںہ مہ کے و ك و و o‏ ۰ ااا 
والاخ لغير أَمّ) فتعصت احته كما نمدم » ويعصب أبن الابن مَنْ في در جنه 

3 3 

1 595 و م سم ه 1-1 A‏ # ى ° چ 8 5 8 
ع و ع 2 ن 

و ےھ د | > هي E E‏ 
او شدس» او مُشارَكةٍ في الثلثين» وتعدم . 


(ومتى کان أحد بني ع زَوْجا ) : أذ فْرضَةٌ وَسْارَك الباقِينَ» (أو) کان 


أَحَدُ نى عَم (أَخَا لأمٌ: أَحَدْ فَرضَّهُ) أَوَلاء (وسَارَكَ الباقينَ) المُسَاوينَ لَه فى 
العُصُوبَة» في المِيراث بالعُصُوبَة؛ لاله يُفْرَضُ له لو لم يرت بالتُعصيب» فلا 


و 
e‏ 
بِقرَابَة | 


کے به» بخلاف الاخ لابين مع أ لاب ؛ نه له يُفرض له بقرَابَة 


مه 
توج بها 
ولا يَحِتَمِعُ في إحدى القَرَابتَنِ ترجيحٌ وفرض» فامراة ماتت عن بنتٍ 


0 


7 2 کے ےم كيم ر | ےر 0 1“ ا د 
وروج هو ابن عَم : إرثّها ينها سو . وإنْ تر کت بقن مَعَهُ: فالمَالٌ ته 


قوع 1 a‏ ات وف a N‏ أن هد ROD‏ وير 
اثلاثا. وثلاثة إخوةٍ لابَوِينِ اصعْرهم روج لبنت عَمّْهم ": له ثلثا تركتهاء 
وو 


ولَهُمَا ثلثها0؟ . 
(وتسقط أَحُوّة) بصم الهَمرَة والحَاءِء وتَسْدِيدٍ الاو (لأمٌ با يُسقِطهًا) لو 


ود .. 


انفردت عن بُنُوَةِ العَم . 
(فبنتٌ وابتا عَم أَحَدَهُمَا اح َم : لبنت التصف» وما بَقِى بَيتِهُمَا) أي : 
ابتی العم (نصفين) نَضَّاءٍ لانه يرث بِقَرَابَتين مِيْرَائين» كشّخصّين» فصارَ 


. في (ب): الاين وأخ)‎ )1١( 
بالسوية).‎ (١ في (أ):‎ )۲( 

9) في الأصل : (عمه). 

. ) في 5: ( ثلثه‎ )٤( 


كابنٍ العم الذي هو رَوج. 

ون لف وین ين أ » أَحَدُهُما ابن عَم : فالثُلْتُ بَينَهُمَا فرصا والباقي 
لابن العم تعصِيباء فقَصِح من سند لابن العم حَمسَةٌ وللآحَر سهم . 

ومن ولَدَتْ ولَدّا من رَوج» ثم مات زوججهاء فترَوججٺ ا وله 
تحمسةٌ کور من عَیرهاء فولدّت ينه مته دور أیصًاء ثم بانّت وترؤ جت 
بأجتبي فوَلّدَت مِنهُ حمس ذّكور أيضّاء ثم مات وَلَذها الأَل: ورت حَمِسَةٌ 
تمقادوك أرلظ قفو ی ی و 
َم ين الأجيئة» وتحسسمةٌ شذساء وهم أولاة أنه من الأجتبي ؛ وَيُعَايَى بها. 

(ويَستقِل عَصَبَةٌ انفَرَد) عن ذي فُرض» ومكن e E‏ 
(بالمال)؛ لقَّولِهِ تعالى: هوهو يَرِتهَآ إن لَمْ یکن فا 7 [النساء: 115] . 
وقيس عليه باقي العَصّبَاتِ . 

رودا بي فَرض اجتَمَعَ مَعَهُ) أي: العاصب» فيعطى قَرضَهُء والباقي 
للعاصب ؛ لقَوله تعالى : 8 وورتهم 8 ده اثلث چ [النساء: »)]١١‏ 
وحديث: «ألجمُوا الفَرائض بأهلِهاء فما بى فإذُولَى ول دكي 

0 َبِقّ) للعصبَةٍ (شَيءٌ : سَقَط)؛ لمَفهُوم الخبرِء ( کوج وام وإخزة 
| ين فأكيّر ذُكورًا أو إنانّاء أو دكا E‏ فأكتّرء (وإخوَة لأب 
ا ذَكرٍ فأكتر (أو أَحَوَاتِ) واحِدَةٍ فأكتر (لأب» أو لأبوين» مَعَهُنٌ 
أخومُنٌ) . 


(۱) تقدم تخريجه (ص475). 


باب : الْعَصَبَةُ 


| /ااه سه 


فِالمَسألة : سن سِنَّة (للزوج نضف) لاد (وللأمٌ سُدْسٌ) واحدّء 
(وللاخوّة ه من الاه ثُلْتْ) اثتانِ» (وسقط سائِرهُم) أي : باقيهم ؛ لاستِغراق 
الفژوض ار كة» (وتسمّی) هله المسألهٌ (مع ولد الهم بوينِ) الذّكر فأكتّ أو 
ا e‏ ینا و ل 


02 


كان ا ليست ست ا 9 فشك 08 وهر زول 55 ورَيدِ بن 
ثابتِ» ومالك» والشَافِعيٌ . 

وأُسقَطَهُم ِمامُناء وأبو حَنيفة لامجاي و وان مسعوده 
وأَبِيٌ بن کعب» وابنٍ عبّاس» وأبي موسى؛ لقّوله تعالى في الإخوة : 
«إئإن انوا آ ڪر من دَلِكَ 5 شُرَكاءُ فى التُلْثْ» فإذا سر 
غيرَهُم مَعَهُم) لم يأځذوا اقلت . . ولحديث : «ألحقوا المَرائِض بأهلها» ومن 
شَّوَكَء لم يلجت القرائض بأهلهًا. 

قال العَنبريّ: القِيَاسُ: ما قال عَلِنٌ» والاستِحسَانٌ: ما قال عُمَر. 

(ولو كان مكاتهُم) أي : الذّ كور فَقَطء أو مع الإناثِ ول الارن م أو 
لأب في المسآة (أخراث لأ رين » أو) أحوَات (لأب) من غير ذّكر : رغال 
المَسألةٌ (إلى عَضَرَةِ)؛ لازام الفروض : ارج الصف ثَلانَة ولا 
الشدسش واحِدٌء وللاخحوة ا الثُلْكُ0" اثتان» لأَحوَاتِ 35 أو لأب 
انان أرَعةٌ. (وتُسَمَى) هذه المسألةُ: (ذات) أي: 1 (الفروخ)؛ لكر 


)١(‏ سقطت: «الثلث» من (ب). 


شرح منتهى الإرادات 


ل اماه كا ا ي 
عَولِهاء سْبَهُوا أصلها بالامٌ» وعَولها بفروخها. وليس في الفَرَائضٍ ما يَعُول 
بتْلَيهِ سِوَاهًا وشِبهَهًا. 
(و) تَسَكّى : (الشريجيّة)؛ لخدوثها رَمَنَ القاضي سُرَيحء وله فيها قصة 
سَّهِيرَةٌ ذكرها فى (شرحه) . 
0000 


O 
و‎ 
بابٌ أَصُولٍ المَسَائْل)‎ ( 


اي: المخارج التي تخر مِنهًا فؤوضهًا. والمسائل: جَمعٌ مَسالةٍ 
مَصدَرٌ سال بمعتى : مَسؤولةٍ. 


و 
ع 


(وهي) أي: أَصُولٌ المسائل (سَبِعَةٌ)؛ لأَنَّ الفُووضٌ الفرآنية 

لنّصِفٌء والدُبُعُ» والتّمُنُ: وهي نوحٌ. 

والقمّان» الث و وهي نوع ا 

ومخار ها مُفردَة حَمسَةٌ؛ لانّحادٍ مخرج اللّين والثُلْثِ : 

فالنْصِفٌ: من اثتين. والتُلْثُ ۰ من ثَّلانَةِ. والديُعٌ: من أربعة. 


والشُدّسٌ: من سِنَة. والتْمُنُ: من تَمانيَة 

الدع ای ی ر ا 
أو لين : من أرتةٍ وعشرين. والُصفٌ مع اء أو :من بر 

فصَارَت سَبِعَةَ مِنهًا (أربِعَةٌ لا تغول» وهي: ما فيه“ فرض) واجدّء (أو 
فرضَانٍ من توع) واحِدٍ 

(فيصفان, وج وأتٍ لوين أو( ر وأحتِ (لأب): : من اثتينِ»› 
مَخْرّج النْصِفِء (وتُسَميَانِ: اليتيمتين)؛ تَشبيهًا بالدرَّة التتيمة؛ لأَنّْهُمَا 
رصان مُتَسَاوِيَانٍ ورت 3" بهمَا المال كله ولا ثالِتٌ لَهُمَا. وَيُسَكيَان أيضًا: 


)۱( في (أً)» (ب): وما فيها). 
(۲) في الأصل: «اليتيميتين). 
() في الأصل : «وَوْرتٌ». 


(أو نف والبقية, كزوج وأب)» أو أخ 0 أو ع أو ابنه كذلِك : 
(من اثتين) رع النصفٍ» للزوج واج والباقي للعقاصب . 

5-5 والقِية: من َلاَق كينتين وأخ عير أمٌ. 

وفي 7 ثيله تمثيله في «(شرحه) ببنتین أب تله ! ؛ لا للب فيها الو 
فرصا والتاقي تَعصِيبَاء لكِنّهَا تَرجِغ بالاختِصّار لِثَلانَةِ. 

(أو ثلث والبقية) : 0 تلاق كأبوينٍ. 

(أو هُمَا) أي : الان وَالثُلْتُ ٠‏ كأخقين لأمء ومين ليرا : (من ثَّلانَةِ) ؛ 
لاتحاد الْمَخْرَجَين 

(وزبع والبقية) , كزوج وأبن : من أربَعَة» وت ا 


(أو) ) ربغ (مَعَ نصف) والبقية» كزوج وبنت. وعَمٌ : (من أربَعَةٍ) ؛ 


لذځول مرج الصف في مَخرَج الوُبُع . 

وفي تَمثِيله في «شرجه» هتا بروج 3 وأب : ما سبق 

(ونمن والبقية)» كرّوجَةٍ وابن: من 5 ثمانِيَة» مَخرَج , التمْن. 

(أو) ٥‏ ثمُنْ (معَ نصفٍ) والبقةٌ كرَّوجَةٍ وبنتٍ وعَمٌ: : (من ثمانيَة)؛ 
لول ف الصف في مَخرج الّمْنِ. 

فهذه الأول الأربَعَةٌ: لا تَرَدَحِمْ فيها المُروض؛ إذ الأربَعَةٌ والثَّمانية لا 
م إلا نَاقِصَدٌَّء أي: فيها عاصت. والاثتان والثلائّة تَارَةَ يَكوتان كذلِك› 


)١(‏ في (): «(وبنت عم). 


(وثّلاتة) أُصُولٍء وهي الباقيةٌ: تَُولُ) أي: يَُصّور فيها العولُ. قال 
عال الشَّيء» إذا راد أو غَلَبَ . 

قال في «القامُوس»: والمَرِيضَةُ عالت في الحسَاب: زادَتٌ وارتَفَعَتٌ . 
وعُلْتّهاء وأَعَاتُهًا. 

(وهي) أي : الأُصُولُ العامة الي 1 (ما فَوْصُّهَا توعان فأكتّر) 
كيصف مع لث أو تلن وكريُع وسُدُسٍ أو تلب أو نين وكتمن وثُلئينِ 
وشدس. 

(فيصف مع ثُلتَين), ده وأختين لير 
(أو) صف مع (لُلْثْ)؛ > كزوج وأ وعم : مِن سِنَةٍ أو نض مع (شذسي): 
ع وأخ ل وعم : (من ستة)؛ لتبايّنِ المَخرجين: في لين ؛ ودّحولٍ 
مَخرَج الصف في خرچ الشدس: في الثَالئَة . 

(وتصحٌ) المسألة من سِنَّةٍ (بلا عَولٍ, کرو 1 وأَحَوَين ع لم : 
الصف ثَلانَة, لاذه الشدس واحِدّء وللأّحَوين ا اثلث انتَانء (ونَسَمَى 
مسال الإلزام» و مسا (المُتَاقَضَة) ؛ لان ابنَ عبّاس لا يَحَجْتُ ل عن 
الث إلى الشدس إلا بتَلاَةٍ ِن الإحوَة أو الأحوَاتِ» ولا يَرى العولَ» ويرد 


س 
ك م 


E‏ شين 


يڙ عصبَةٌ في بَعضٍ الأحوالِ بتعصِيب 
E‏ : البَات» والأاحوات ا لم ا 

فإن ب ل الثلْتَّءُ لكون الإخوة ةِ أقلٌ من ثَلاثَةِ» وأعطى وَلَدَيهَا 
الثْلْتّ: عالت المَسألَةٌ» وهو لا يَرَاهُ. 


ع إا ا تت د ا ا 


وإن أعطَامًا شدسًا“: فقد نَاقَض مَدَمَبَهُ في حجبها بأقل من تلات 


وإن أعطاهَا لاء وأَدحَلَ التّقصّ على وَلَدّيها0©: فقّد ناقَضٌ مَذْهَبَهُ في 
إدخالٍ التقص على مَنْ لا يَصِيدُ عصّبَةَ بحالٍ. 

(وتغول) السنَةُ (إلى سَبعةٍ ٠‏ كزوج وأتٍ لأَبوينِ أو) أختٍ رلا وجَدّةٍ) 
أو ولد أم: ازوج النصف» وللدّحتٍ ا التصف» وللجدّةٍ أو وَلَدٍ ل 
الشدس. 


وكذا: اخحت ابَوَين واخت لاب» وولدا 2 وام او جلة 


(و) تغول لی نتانيق» كزوج وام وأعت لوی أو لأب ا 
تلام لاذه المت اتان » ولحت الاش لات ( ود تُسَمّى : المُباهلة)؛ 
لقولٍ ابن عباس فيها : فق كاتورافلته أن العا لأ رنه إن الى احص 
رَمْلَ عاج عدّدًا أعدّل من أن يَجِعَلٌ في مالٍ صما ونصفًا ونا . هذانٍ نصمَانِ 
دما بالمَال» فأينَ مَوضِعٌ الث ؟! امامل : الْمُلاعَئَةُ » والشباهُل: التَّلاعُنٌ . 

وهي اول فَريصَة عالّث» حدَنّت في رمن عُمَرَه فجَمَعَ الصحابة 
للمَشُورَةِ» فقال العبّاسٌ : أرَى أن يُقِسَم المَال بَيتَهُم على قَذْرِ سهامهم. فَأَحَدَ 
)١(‏ في (أ): «سدسها». 


(۲) سقطت: «فقد نَاقَض مَذَهَبَهُ فى حجبها بأقل من ثَلانَةِ إخوَةٍ. وإن أعطاعَا نّا وأدحل التقصّ 
على وَلديها) من (1). 


اب اقول ل رم 
222222222222 ص 0 
به عُمَر» واتَبَعَهُ الئاس على ذلك حتّى 2 ابن مر 

(و) تغول (إلى تِسعةٍ» كزوج وولڌي أ 1 م وأختين) ارا : للروج الصف 
لادء ولِوَلّدَي الل لت اثتان» وللأّحقين الان أربَعَةٌ» (وتُسَمَّى : العَوَاءَ) ؛ 


لذأنّها جد سيف لشاف وَاسْتَهَرَ بها العول. (و) ا : (الْمَرْوَانِيَة) ؛ 
OE‏ 


لحدُوثها رَمَنَ مَرِوَانَ. وكذا: روج ا ثلاث أخوّاتٍ مُفْتَرقَاتِ 

(و) تعول (إلى عَشْرَةٍء وهي ذاتٌ) أي : 1 (الفزوخ)؛ بأن يَكونَ مع 
ار ا وتقَدمّث في الباب قبله. 

(ولا تغول) السّةُ (إلى أكتّر) من عَسْرَةٍ؛ لاله لا يُمكن فيها اجِتِمَاعٌ أكثّر 
ِن هذه الفؤوض. 

وإذا عالت إلى تَمَانية أو تِسَعَةٍ أو عَشْرَةٍ الريك ال ها الا اذ 
لا ب ا 

(ورُبعٌ مع ثن)» و وپنتين وعَمٌ وکرو جة وسَقِيقتين وعم : من اثتي 
عش ؛ تباین المَحْرَجَين. 

(أو) رُبعٌ مع (ثُلْثْ)) كزوج 


و 


وم وأخ لَِيرهَا: من اثتي عَسَرَ؛ لما 


ا رازہ ام ا (f‏ ا ماه ت ا 

(آو) ربغ مَعَ (شدس)» كزوج وام ٠‏ وابن» أو رَوجَةٍ وجحدةٍ وعَمٌ: (من 
اثتي عشر)؛ لواف مَخرج الرُبع والشدس بالنصفٍ. وحاصل ضرب نِصفٍ 
(۱) في (أ): («مُتفوّقاتٍ). 


(۲) في (): «كزوج). 
)( في (أ): « كزوج مع أم). 


شح سات 
١‏ *5”ه ا ي سد 211 


أَحَدِهِمَا في الآخَرٍ ما ذكر. 


:(وتض باد عول» كرو 1 وأخ اه وعَه("2): للروجة الربع تلانة» 
ولام المت ا ولول ال الد اثتان وتبقى e‏ لاه وكذا: 
زوځ وأَبَوَانِ و نين . . وكذا: : زو م وابتتان e‏ لیر أ 

(وتغول علّى) توالي (الأفْرَادِ) لا الأشمّاع (إلى ثلاثة ر إذا کان مع 
7 ان وسُدّسٌء أو نِصفٌ وتء ( كزوج وبنتینِ وأم): للزوج اربع 

ده » ا انان تخا ولام ادن اثتان . وكرّوجَة وات لكأم 
ووَلَدَي : للرُو جَة 3 الوْبِعٌ لان ولحت الف ا ولولدي الام الثلث 
ري 

(و) تَغُول (إلى حَمِسَةَ عَشَرَ) إن كان بع الززر ا 
(كروج وبنتين وأَبَوِينِ): للرّوج الب لان ونين الان ثمانية» ولکل من 
الا ټين الشدس ٩‏ ال وکا روضة د وتان ا ls‏ م 

(و) ل (إلى سَعَةَ عشْرّ) إذا كان مع ارک ثُليَانِ ولت وشدس» 
(کثلاث رَوجَات ودين وأرتع أحَوّات َه وتمان أحَوّاتټ نرين أو لآب : 
للر وجات اربع غ ثلا لكل واحذة واحد» وللجدتين e‏ لک واحدة 
واحد» لِادّحَوَاتَ 4 للت أربَعَةٌ لكل واحِدَةٍ واج وللأَحوَاتِ ت لِعَيرهَا 
مبان ثمانية ز٤(‏ لكل واحذة واحدّء ( وتَسَمَى : 1 الأرَامل) و الموج , 


. ) في الأصل : «(وعاصب‎ )١( 

(۲) سقطت: «السدس» من (أ). 
(۳) في (أ): «وولد). 

)٤(‏ سقطت: (ثمانية) من الأصل. 


بالجيم ؛ لأ نو الجميع. 


ولو كانت ار که فيها سَبِعَةَ عشَّرَ دِينَارًا: حصّلّ لكل واجِدَةٍ مِنهُنّ دِيتارٌ. 
و السَبِعَةَ عَشَرِيّة: والديتاريّة الصَغرّى . وكذا: رَوجَة وام واحتان لها 
وأَحمَانٍ لِغيرها. 

(ولا تغول) الاثتا عَشَرَ (إلى أكثّرَ) من سبعة عشّرٌ. ولا يَكون المي في 
العَائِلَةِ إلى سَبِعَةَ عَشَّرَ إلا ذكرًا. 

a‏ م اس مه ۶ ESE‏ 0 ر َك ا 
(وتمُنْ مَعَ سُدُس)» كرٌوجَةٍ وأمّ وابن: من أربَعَةٍ وعشرينَ؛ لان الثمُنَ من 
ثمازية» والسدّسٌ من سِنَّةِ وهُما مُتَوَافِقَانِ بالنْصضٍء وحاصل صرب أحدهما 


في نص الاخر أربَعَةٌ وعِسْرُونٌ . 

(أو) تمن م مَعَ (لتین)» كرّوجَةٍ وبنتين وعَمٌ: من أربَعَةٍ وعشرين؛ تباین 
مَخْرّج شمن والتُلَين. ش 

(أو) الثمْنْ (مُعَهُمَا) أي: معَ م اين والشدس» كرٌوجَةٍ وبنتي ابن وام 
وعَمٌ: (من أربَعَةٍ وعشرينَ)؛ رافق بين مَخرَج الشدس والمُن» مع دُځول 
مخرج انين في مَخرَج الشدس. 

لا يجتمغ امن مع الُلْثِءٍ لأنَّ امن لا يون إلا لِرَوجَةٍ مع قرع 
وارثِ» ولا يكونُ الت في مسألَةٍ فيها فَرحٌ وارثٌ. 

(وتصخ) الأربعة والعشرُون (بلا عولٍ» كرَوجَة» وبنتين 3 واثني عشَر أا 
وأختٍ) لیر ۶ للروجة الشمن ثلائة» وللبنتين ان سِنَّةَ عَشَرَ لکل واجدة 
تمان ولام الشذس أربَعَة» يَبِقَى للاخوة ولعت واجِدٌ.ء على عَدَدٍ 


وء 7 ع 3 4 م و 3۰ اه و ر 0 2 


ل اوسنو وام لاحزة عة وعشووك» لكل 
أخ سَهِمَانٍ وللأحتِ سه . )و گی : الديتارة) الكبرى؛ لما روي أ أن ما 
قلت لعل : إن أخي E‏ وين وار الى جد 
e‏ تقال : لعل أعاك كلم من الور َةِ كذا وكذا؟ قالك: تَعم. 
قَالَ: قدٍ استويتٍ عَقّكِ. (و) گی : (الرَكَابية والشّاكية؛ لاله يقالُ: | 
المَرأَةٌ أحذَّث بر کاب عَلِيٌ وسكت إليه عند إرادته ا 


مر ت 


011 


- 


(وتغول إلى سَبِعَةٍ وعشرِينَ) فمَطَء إذا كان فيها تُمنٌ وثُلنَانِ وسُدّسَانِء 
( كرُوجَةٍ وبنتينٍ) أو پنتي ابن فأكتر (وأَبَوَينِ) أو جد وجَدَّةٍ: للرُوجَةٍ الّمْنُ 
لا لكل يِن البنتينِ أو ب ا ئة عر وکل من 
الاس ا رالد اشد ا 

(ولا تغول) الأربَعَةٌ والعشرون (إلى أكثّر) من سَبعَةٍ ا ولا کون 
الاثتا عَشْرَ * والأريعة والعشدون عاڍلتين أَبَدَاء بل إا ناقِصَئَانٍ أو عائِلَتَانٍ. 

(وَنُسَمَى) هذه المسألة : (البخيلّة؛ لقِلّةِ غولها)؛ لأنها لم ۴ إا مكة 
واحدّة. 

(9) تس العائلَة إلى س سَبِعَةَ وعشرينَ : : (المنبريّة؛ لأنَّ عليّا رضي الله تعالى 
عَنهُ سيل عَنها) وهو (على الیب يمك . وروی أن صَدرٌ حُحطبَيه کان : 
لحم لله الذي يحكم بالق قطعاء وتجزي کل فس بما تسعىء واه 
المآبُ والؤجعى . فشئل؟ (فقال : صاز تمتها تُسْعًا). ومَضَّى في خحطبيه» أ 


© سقطت : «وهو) من 0 (ب). 


أت ازل القها: 
٠س‏ سي|يس سخ 
قف كان اللكر اوقل القول و من أريقة ر نضا بلقل 
تُسْعَاء وهو ثلانّةٌ من سَبِعَةٍ وعشرينَ. 

وروص من وع تَعُول إلى سَبِعَةَ فقط» وهي : 
فأكدّد لغيرها. 


00 


اما شرح منتهى الإرادات 
a‏ ل 
( فصل في الرد) 


واخثلف فيه والقول به روي عن عُمَرَ وعَلِيٌ» وابن عكاس. وكذا: عن 
ابن مَسعُودٍ في الجملة. وبه قال إمامناء وأبو عنيقَةَ وأصكايُ. وكذا: 
الشَّافِعِي» إن لم ينظ بيت المَالٍ» وتَقدّم دَلِيلهُ. 

(إِنْ لم يستغرقٍ القرض”“ المَالَ ولا عَصَبَةَ) مَعَهُم: (رُدّ فاضِلٌ) عن 
الؤووض (على) کا (ذي فرض) من الورَثَةِ (بقدره) أي: المٌرض» 
كالعْرَمَاءٍ يَقتَسِمُونَ مال المُفلس بِقَدرِ دُيُونِهِم. 

راا رَوجّاء ورّوجَة) فلا برد عَلَيِهِمَاء نضا لأَنَهُمَا لا رَحِمَ لَهُمَا. وما 
روي عن عُْمَانَ» أنه رَدّ على رَوج: فََعَلُهُ كان عَصَبَةًء أو ذا رجم» أو أعطاء 
بن بيتٍ الما لا علّى سيل الميراثِ. ۰ 

(فنْ ود على واجدٍ)؛ بأن لم ترك المَيّتُ إلا بنمّاء أو بنك ابن» أو 


أ 


e 
Ca 


1 

بَدَّة ونَحوَهُنٌ: (أحَذَّ) الواجدُ (الكلّ) فَرضًا ورَدَاءٍ لأنَّ تَقدِير الفَرض0© 
سرع لمَكانٍ المُزاحمة وقد رَالَ. 

(ويأځذ) الور (جَماعَة من) ذُوِي الُؤووض من (جذس»2 كبتاتٍ)» أو 


و 
ع 


بتات ابن» أو خا أو أولاد 3 اه أخوّات لِغْيرهًا: (بالسوية)› كالعصبة 
(وإن اختلفَ جنشهم) أي: مَحَلهُم من المَيّتِء كبنتٍ وبنتٍ ابن» أو 


أ 
000 في (أ)» (ب): (تستغرق الفروض) . 

(۲) سقطت: (كل) من (أ). 

69 في (أ): «الفروض) . 


باب أَصُولٍ المَسَائلٍ ظ _ 
أو جَدَّةٍء وليس فيهم أَحَدٌ الروجين: (فَحُذْ عَدَد سهامهم) أي: المَردُودٍ 
عَلَيهِم (من أصل سِمَةِ)؛ لأنَّ الفُووضٌ كلها تُوجَد في السئّة ة إلا ليغ وَالتّمْنُ 
وهما للرّوجَينِ ولا برد عأيهماء والشَهَام المَأْودة من أصلٍ ماهم هي 
أصل مسألتهم» كما في المسألة العائلة. 

(فإن انكسَرَ شَيِةٌ) من سِهام قَريقٍ تكد ا ا 
(وضَرَبِتَ) جزء الهم (في مسألتهم) أ عَدَدٍ السّهَام المَأحوذة من السئّة . 
ورا تَضْرِبٌ (في السنَّةِ) كما لا تَضْرِبُ في أصل العَائِلَةِ دُونَ عَولِها. 

وأصُولٌُ مسائل الو“ التي ليس فيها أحدٌ الوُوجَين أريَعةٌ : اثَانِء وثَّلانَةَ 
sS‏ 

(فجَدَة وأ َم أو ت أ (من اثتين) ؛ لان لک ا 
واج من السنّةٍ فَالسّدَّسَانٍ اثتانِ منهاء فيقسه ا نصفین فرصا 
َرَدًا. فإن كات الجدَّاتٌ فيها ثَلائَةُ: انكسر عَلَيهِنٌ سَهِمْهُنٌ فتضرب 
عِدَدَهُنٌ لائ في اثتين» تَصِځ من سَة: لِوَلْد ل َلاتَةٌ وللجدات ثَلاتَة 
لكل واجِدةٍ سهم ا 

(وأة واخ لام م أو اٿ أ (من ثلانَةِ) ؛ لدم اقلت تان من سِئَّةِ) 
وللا الشدس واحدّء فيقصم المال بيتهما أثلانًا. وكذا: 1 وولذاقا: 

(وة وبدتٌ) أو بنثُ ابن: (من أربعة) ؛ لَه الشدس واجد» وللبنت أو 
بنت الا بن اال فقس المال يها أربَاعَا لَه ربغه» وللبنت أو 


بت الابن تلان ارباغة: 


(۱( 2 5: «وأصول المسائل) . 


(وأةٌ وبتان) أو بنا ابن» أو اتان ر : (من خمسة)» ل الد 
والأخزيينٍ انان فالمال > EN‏ بيهن على خمسّة لَه EE‏ 


ا ن أربعة اا 

(ولا آزیڈ) مسال الد (عليها) أي: الحَمِسَة؛ (لأنّها لو زادث سُدُسًا 
حَنَ لَكَمُلَ) المال» فلا رَدٌ. 

(و) إِنْ کان مَنْ برد عليه 4 (مع روج» أو زَوجَةِ) فان کان مَنْ يُرَدُ عليه 
شخضا E‏ أخد الفاضل بعد فُرض الرّوجِيّة» وصځت من مسأل 
الرّوحِيّة. وإنْ كان اث تين فأكثْر : فاته (يُقِسَمُ ما) بے قي (بعد فرضه) أي : أحَدٍ 
الرُوجَينٍ (على یا الود كوصية صيّةِ مع إرث) يبدا بإعطاء اعد الرْوجَينٍ 
َرضَّهُء والباقي لِمَن يُرَدُ عليه. 

(فإنٍ انقَسَمَ) بلا كسرء (كرَوجَةٍ وأ وأَحَوَين َم : لم تحتخ لِضرب» 
2 فُرض و فللرُوجةٍ الوب واج من الأربعة» والباقي 

001 وديا أثلانًا؛ لأنَّ مسأل الود من اة كما تقدّمَ» والباقي ثلامة. 
N,‏ و وولد ام 

(وإلا) يتمم الباقي بعد فَرضٍ أحدٍ الرَوجين على مَساأّة الوَد: (صَرَنتَ 
مِسأَلَةَ ارد في مسأّة الروج) أو الرَوجة؛ لِعَدَم المُوامَمَة؛ِ إذ التاقي بعد فُرض 
الروجِبّة إِمّا واحد من اثتين ن إن كان القرض نصفاء لا ا ع 
وَإِمًا ثَلانَةَ إن كان رُبْعَاء وهي تباین الاين ا ول و 
كان تما وهي مُبِايئَةٌ لأصول الود الأربعة 


)١(‏ في الأصل : «(أخماس». 


فان احتاجت مسال الود لتصجيح وصَحححتَها : فيمكن أن تكونّ المُوَافَقَة 
بينَ ما صَحَت منه وما بقي . فلا تعاض بينَ ما في (شرحه) : ٠ٌ‏ الَافي 
بعد فُرض الزوجكة لا 06 إلا مُبایتا لمسألة الدع وبين ما في E‏ 
(فما بَلَع حاصل الصرب: (انتقلت إليه) ويتحصر في حَمسة أشولي- 


N 


(فرّوجٌ وجَدَّة وأ َم : مسا اروج من اثتين» له واجد» ويبقى وَاحِدٌ 
على اثتين» مَسألة الددّء فسحَضِرِبٌْ مَسأَلَةَ الرّدُ وهي اتان كيه" الزّوج؛ 
وهي اتان : فت من أربَعة)» ومَنْ له سي 2 من مسأل الزوجية اه 
مَضرُوبًا في اا الود ومَنْ له شيم ا مَضِرُوبًا في 
الفاضل بعل فرض الزوجية . فلاروج اثتان» وللجدّة 0 وللاخ ا سه . 
(و) إن کان (مکان ر زوج زَوجَةٌ) مع جِدَة وأخ لذم: فمسألة الزوجيّة من 
ار والباقي مِنهًا بعد فرض الرّوجية ثَلانَة» على ا ال 
انها ف(تضرب مسا الرّهُ) وهي اثتَانِ (في مسألتها) أي : E‏ وهي 
ربعة (تكونٌ تمانية): للرّوجَةٍ الب اثتانِء وللجدَّة ثلانَة وللأخ لد 
کذلك. ولا يكونٌ الكسر في هذا الأصل إلا على الجدَّات . 
(و) إن كان (مكانَ الجدَّةٍ) مع زوج وأخ 3 (أخثٌ لأبرّين): فسا 
(۲) كذا في النسخ الثلاث جميعها: «خحمسة أصول أربعة)! وهي كذلك في غيرها من نسخ أخرى, 
ولم يتبين لي مراده . 


(۳) في 5 : «الرد وهو اثنان) . 
62 سقطت : «لأم) من (ب). 


أيه ا ا ا ي 


ا من أَربَعَة) والباقي لائة» تبایثهاء ادرا 0 


ع 


جيّة اربَعَةٍ) ع (تكون7"" سِنَّهَ عَضَرَ): للرّوجَةٍ الدُبْعٌ أربعةٌ» ولحت لأيوين 
تس 9 ا لا 


(و) إِنْ كاد (مَعَ الرَّوجَةٍ بدت وبنت ابنٍ) فمسألة الزوجة من تَمانيةِ 
والقاضل منهًا سَبعَة» تاين مَسالة اليد وهي أربَعة» (يَكونٌ) الحاصل (اثتين 
وثَّلائِينَ): للرّوجَة الْمْنُ أربعةء وللبنتٍ أَحَدٌ وعشرودً» ولبنتٍ الابن سبعَة. 

(و) إن كان (مَعَهنْ ) أي : الروجَة والبنتِ وبنت الابن (جَذَّة): فَمَسألَة 
الد من خمسة» تضربُها في مَسالة الروجة» (تصځ من أربَعينَ ) : للرّو جَة 
شمن خمسةً وللبنت أل وعِشْدون» ولتت الابن ا وللجدّة ا 
(وتْصَحَحٌُ) المسألة (مع كسر) أي : انكسّار سِهَام فريق أو أكثّر عليه» (كما 
َأتى) فى الباب بَعدَّه . 

ولك في عَمَل مَسائل الود معَ أحَدٍ الرّوجين طريقٌ أخرى» وهي : طريق 
ما قوق الكسرء وقد أشارَ إليهًا بقَولِهِ: (وإن شِعت) ف(صخح مَسَألَةَ الود 
وَحدّها ابتِدَاءٌ» (ثمٌ زد عليها لفرض” الزوجيّة َي للنصفٍ مفلا أي يل مسأل 
الرذ؛ | 0 بَقِيَهَ مال ذهب Peer‏ في زوج وجَدَةٍ وأخ 3 مسأل اعد من 
انتين» فتَزِيدٌ عليها اثتين للرّوج تصيز أربعة» ومنها تَصِخ. 


)١(‏ في (): (الزوجة). 
(۲) في (أً): «فتکون) . 
(۳) في (أ): (فتصح). 
)٤(‏ في (أً): «فرض). 


بابُ أَصُولٍ المَسَائِلٍ EK‏ 
(و) زد (للوئع تُلنا) ؛ لايا بيه مال ذهب ربغه» كرَوجَةَ 0 وأخ أ 
مسأل الردٌّ من اة زیڈ عليها اروج واجدًا تَصِيد أَربَعَة» ومنها تَصِحٌ. 
(و) زذ (للشّمْن سُبْعًا)؛ لأنّها بيه مالٍ ذَّهَب ثُمُنّه ففي رَوجة وبنتٍ 
بنتِ27 ابن وجدّةٍ: مسالةٌ الردٌ ِن حمسة» فتريد عليها للروجة حمسةً 
أسباع , (وابشط) الحَمِسَة وحَمسّة سباع رين مجرح کسر؛ ليرُول) فتضربها 
في مخرج الشبع» يحصّل”" أربَعُونٌ» ومنها نَصِحٌ. 
0 


)١(‏ في (ب): «وابن). 
(۲) سقطت: «للزوجة) من (أ). 
(۳) في (: «يخرج) . 


or{\——‏ -2 ي ص ي ي 


( باب تصحيح المَسائل) 

أي: تَحصِيلِ اقل عدَدٍ يَخرج ينه َصيبُ كل وارثِ صَحِيححا بلا كسر. 

ويَتوقفُ على أمرين: مَعرفة أصلٍ اکسا وقد تَقدّمَ. ومعرِقَة جزءِ 
۳ . وقد أَحَذَ فيا يُعلَمُ به ل : (إذا انكسَرَ سَهُمْ فريق) فقّط (علَيهِ) 
فلم اقيم ”: (صَرَبْتَ عدده) ا الفريق (إن باينَ سِهامّه) 
كزوج وخمسة أعمّام . ا المسألة : من ائتين: للرُوج واجذّء يبه 
للأعمام واجد» يباين الحمسّة عَدَدَهُم ناشرتهااق اي السك فک 

القَّرِيقُ: بجماعَةٌ اشتركوا في قَرض» أو ما أبِقَتِ الفزوض. 

(أو) صَرَبْتَ (وَفْقَهُ أي: عدَدَ المَرِيقٍ (لَهَا) أي: لِسِهَامِهِ (إن وافقَها 
بنصف)› 5 وسِتّة أعمام. أصل المسألة: من تلام ل واجدٌء وللأعمّام 
لباقي اثتانِء على عة لا يم واف بالأصفي» فود السك ليصفها لا 
واضرئها في أصل الكسألةء ص من بَسعة. 

8 وَافْمَهَا ب(ثُلث). كرّوجَة وسِتَة أعمّام : لباقي انه على 

توافمَهًا الث فاضرب اثتين في أربَعَةَ: نَصِحٌ من ثُمانِية 

(أو تحوهما)» كتُمْنء أو عُشْرِء أو ثلث ثُمْنء أو جزءِ من أحَدَ عشَّرَ. 

(في المسألَة) تعلق“ ب«ضَرَبْتَ)» (وعولها إن عالت)» كزوج وٿلاث 


)١‏ في (أ): «فيما به يعرف). 
(۲) سقطت: «أصل) من (ب). 
(۳) في الأصل» (أ): (يتعلق). 


Es‏ إا اء 
ا بيب o‏ 
اواك ا لاه له أَربَعةٌ على دة بايثهاء فاضرب التثَّلانَةَ في 
سَبِعَة ) نَصِح من أَحَدِ وعشرين: اروج 0 ر ا ا يعد 


(ويِصِيرُ لِوَاجِدِهم) أي: الذين”" وَقَعَ الانكسَارُ علَيهم» مثل (ما كان 
ِجَمَاعَتِهِم) عِندَ التََايْنِء كما في المِثَالٍ الأول والأخير. 


(أو) يَصِيدُ لوَاحِدِهم (وَفْقُهُ) أي: وَفْقُ ما كان لجماعيهم عند التّوافق 
كما في المثال الثاني : 

(و) إذا انکسر سهم (على فريقين فأكتّر)» كتلائّة فرق أو ار عليهم» 
ولا يُتَجَاوَرْهَا في الفرائض : فانظر ولا ین کل ریق و وأثبت المُباينَ 
بخالِه» ووَفقَ المُوافق» : نه انظ بين المُثبتاتِ بلصت ب الأرع؛ e‏ 
عدَدٍ ينقّسِمُْ عليهاء فإن تمائَت» كرَوجة وثَلانَةِ إِخوَةٍ لآم وثَّلانَةِ أعمام: 


مر 
لخبي 


ت المتماثلين) في المسألةِ: SS‏ 


e 


5 
$ 
\ 


ينَ: للرّوجَة اة في ثلاث بتسعَة» وللاخوّة ل ار وق بَعَةَ في ثلاث باثنتي 
فا ريع وللأعمام حَمِسَةٌ في ثلاثةِ بحَمسَة عشّر لكل عه 
(أو) ضَرَبْتَ (أكثْر) العددين (المُتنَاسِبَينِ) إن تَتاسَبَ العَدَدَان؛ (بأن كان 
لأقلّ) مهما (جزءا للأكئر» كيصفه وتحوه)» كلب أو نصفٍ ثُميه. لقال 
لَهُمَا: المُتدّاخلان. وڄجڙءُ الشيء: کی ی ا غ ا 
أخصٌ من الكشر. 
)١(‏ سقطت: «على ثلاثة) من (ب). 
(۲) في (أ): «الذي». 


فمّي ثلاثة | خوةٍ لم وتِسعة أععام» نَصِيبُ كَل من الفريقين مُبَاينٌ لعَدَدِه 


وغدد 


عَدَدَاهُمَا! اا ر ا ا 
ره 2( رم 
للاخوّة لام تسعه ) لكل واحد لات وللأعمّام ثمانية عش لكل 3 
اثتان . 
وكذا : إن کان الانکسار ر على لاثَةِ فرق أو ارك واا ؛ فدَكتّفي 
بأُكتَرهَاء فهو جَرْءُ الشهم» وتَضربُه في المسألة بعولها إذا عالت» فما بلع 
[(أو) صَرَبْتَ (وفقهما) أي: وَفق أَحَدٍ المُتماثلين» وأكثّر المتتاسبين 
للحيّر اثالث إن كان في أَحَدِهِمَاء ثم في المَسأَلَةٍ وعَولِها إن عالّتء فما بِلَمَ 


فَالمُوَافْقَة بين الثَالِثِ وأحدٍ المتمائلين: کأربع رَوجَاتٍ وثمَان ر 
ية وأربع وعشرين اخ لأ اعلا اكن قدي وتقون إن كمه عدت 
فتصيبُ الرُوجَاتٍ يُبَاينْهُنَ»؛ وتصيبُ الشَّقِيقَاتِ بوافقهن بالشمر 2 فدهن 
إن وَفْقِهِنٌ سِنَّةِ ونُصيبُ الأحرّات 3 يُوَافْمَهِنٌ بالربع› فدهن إلى وَفْقَهِنٌّ 
د فِيتمَائّلٌ مَعَكَ عَدَدَانِ» سِبّةٌ وسِبَةٌ 2 فتكتفى بِأَحَدِهِمَاء ف فَتَضْربُ وَفْقَهُ فى 


و 


رَبَعَة بان ر شم م بي ٠‏ 2 ّي e‏ ر 2 > 


. في (): «وأعدادهما)‎ )١( 
سقطت : «لأم) من (أ).‎ (۲) 
سقطت : « بالٿمن) من (أً).‎ (۲) 


ويئال الموَائَقَةِ بين اثالث وأكثّر المتتاسبين: أربَعٌ رَوجَاتٍ وثَلاتُ 
ا و امام نيت الأوكات: و ات ت کل انُه : 
يفا كر مَعكُ عَدَدَانِ مُتتَاسِبَانِء ثَلانّة وسِنَّة فتكتفي بالسبّة ثم 
نَضرِبُ”" وَفمَهَا في أربَعةٍ» ونيم العمل]. 

(أو) ضَرَبِتَ (تعض المتَِينٍ في بَعضِهٍ, إلى آخره) إن تَبايئَت الأعدَادُ 
والحاصل في اا السا كجَدََّينِ وحَمسٍ بئات وَثَّلانَةِ أعمام . أصل 
السا من سد للجدتين الشدس واج لا ينمه عليهماء وينما 
وللباتِ أربَعة» تايها والباقي للأعمّام واحِدٌء ببايئهُم» والأعدَادُ الغلائة أيضًا 


مُتبايئةٌ» فاضرب اثتين في :و اض في ثَلانَة» تبلغ ثّلاثينَ» فهي 
جز الهم فاضرئة في السئةء أصل المسألة» ص من مِمَةٍ وثَمانِينَ؛ 
واقسهها: لكل جدَّةٍ خمسَةً عشرء ولك بنتِ أرتَعةٌ وعِشْرُونَ» ولكل عة 
عشَرَةٌ. 

(أو) صَرَبِتَ (وَفْقَ) أحدٍ (المُتوًافقين) من الأعدادٍ في كايل الآحَرِء 
والحاصل في وَفْقٍ الآخَر إن وَاقَقَّ» (كأربَعَةٍ وسِنَّةِ وكشرَةٍ)؛ بأن مات مَثَلا عن 
أربع E EE‏ وارعية يا لیر ا وعشَّرَة أعمّام . فأصل 
الا من اثتي عش رُبعها للرّو جات لان پاينهن› واا للأخوّات: 

ب فِمَهُنٌ بِالتمْنء فدهن ّ لستّةع ويَبقى للأعمّام سهم » بباينهم › والمثبتات 


)١(‏ في (أ): «وتضرب». 
69 سقط ما بين المعكوفين من الآصل . 
(۳) في (أ): «وثمان». 


e‏ شرح منتهى الإرادات 
النَّلاثُ متوافِمَة» ف(تقِفٌ أيّها'“ شِئت, وَيُسَمّى) ما تَقِفُْ منها: (الموقوف 
المُطلقّ)» نم تنظ بيته وبينَ باقي الأعدَادِء مط لمعاف وَالدَّاخِلُ فيه 
قي المُبَاينَ ووَفقَ المُوافِق» ثم تنظ بين المثبتين» فإِنْ تمائّلاء ضَرَبتَ 
أَحَدَهُما في الموقويء وإن تَنَاسَبَاء ضَرَبِتَ أكبرَهُمَا فيه» وإِنْ تواققاء ضَرَبِتَ 
وَفْقَّ أحدهما (في كل الآخَر) والحاصِلَ في المَوقُوٍِء وإن تبايتاء ضَرَبِتَ 
أحَدّهما في الآحَر» ثم الحاصل في المَوقوفٍ. 

ففِي المِثَّالٍ: إن وَقَفتَ العشرة ونَظرتٌ بيتها وبين السئة» ورَدَدتَ0"©) 
اسم إلى ثَلانَّةِ» ثم ينها وبين الأربَعَة» فتردها لاثتين» ثم تَضِرِبُ الَّلانَةَ في 
اي تيتا مايل ودر من ني درا ینکر کر لفك 

1 البعيى اال لا د . وهه طَرِيقَةٌ المصريين 

وأا طَريقٌ الكوفِتِين : فتنظز تين مُتبتين منهاء وتُحصّلُ أل عدَدِ ينق 
علَيهِمَاء كما تقدّم» فما بلّعَ» واقّقتٌ بَنَهُ وبِينَ ثالثِ» وضَّرَبتٌ وَفْقَ أحدهما 
في الآحَرِء وهو المراد بقوله: (ثُمّ وَفْمَهُمَا فيما بَقِي) ثم تنظ بين الحاصل» 
وين اذابع؛ وهكدًا حٿى تنتهي» وهي أسهّل من الأولى . 

(وإن كان أحَدُها) أي : الأعدَادٍ النَلانَةِ (يُوافِقُ الآحَرَيْنِ) منها (وهُمَا) أي : 
الآحَرَانِ (متبایتان › کستة وأربَعَةَ وتسعة : فتقف السبّة فقط) أي : ول الدريقة 
وَالَّسعَة (ويُسَمّى) عَدَدُ السئّة: (المَوقوف المُقَيّدَ)؛ لأَنَْكَ لو وَقَفتٌ النَّسعَةَ 
ورَدَدتٌ السيّةَ إلى اثتين» لدَحَلا في الأَربَعَةٍ» ولكن لا يَخْتَلِفُ العمل مِن 
)١(‏ في الأصل: «أيهما». 
0) في (أ): (رَدَدتَ). 


بات 3 الْمَسَاءِ 
2-2 ره 


EA OS‏ (وأجرّكَ صَربُ أحَدٍ المُتجايتينٍ في كل الآحَرِ) أي : الأربَعةٍ فى 


التسعة» ففِي أربّع رَوجاتِ» وتسع أواتٍ لير أ وسِبَةِ أعمَام» المسألةٌ ِن 
اي د يك 0 5 الفرق الثلاث يُبِايئةُ والأعدَاة العامة 
نَحتَلِفٌُ20©, فحصّل أقل عدَدِ يَنقّسِمْ عليها("2» (فما بلَع) وهو سه وثلاثونَ 

في المثالٍ الأخير. وکذا: ما تَقَدّم فيما قبل (يُسَمَى جزء السّهم) أي: حط 
الواحدٍ ين اسهم السا ما ضحت منة» بعتى : أك إذا قسمت مُصَحح 
اع خرج لکل سهم ينها ذلِكَ العَدَدُ؛ لاله مى ُي الحاصل 
على أَحَد المَضزوبين» خرج المضؤوبٌ الاحَر. 

يْصْرَبُ) جرء الهم المذ كور (في المَسأَلَِ» وعولها إن عالت فما بلَع) 
بالضرب» (فينة تَصِحٌ) المسألة. وتَقَدّمَت أمثلته. 

(فإذا قَسَمْتَ) أي: أردتٌ قِسمَةً مُصَمحح المَسألة على الوَرَنَدَ (فمَن له 

: من أصل المسألة) فهو (مَضرُوب في عَددِ جُرْءٍ السّهم. فما بلَغَ) ا 

54 بالصَّربٍ (ف)هو (للوَاجِد) إن لم کن في حير غير (أو) يُقِسَمُ 
(على الجَمَاعة) من ذلك الكيّرِء إن كانُوا أكثّر من واحدٍ. 

(ومتى تَبَاينَ أعدَادُ الرُؤُوس والسّهَام)؛ أن باي كل فريقٍ سِهامَه 
وتجایتت أعدَادٌ الفرق اا (كأريع زوجَاتٍ وثلاث جدّات وخمس أخوّات 
لام وعم (سَمْيثْ : صماء)» وأصل المسألة: : من اثتي عَشْرَء للرَّوجَاتٍ الرُبُعٌ 
ثلاتة على أربع» تبايئهاء وللجدّاتٍ من ذلك السدّسٌ اثتانِ» على ثلاتّق 


. في (أ): ( متوافقة)‎ )١١ 
سقطت: «عليها» من (أ).‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


و 
4ا ٤‏ ااا 2 )5 Nl ©, I; EE‏ 
تبايتهَاء وللاخوّات 2 الثلت اربَعة) على حمسته) تباینها» فاضرب لاثة 


2 


أربعَةٍ باثتي عَشَّرَء والحاصل في حَمسَةٍ يسين فهي جُرءُ الشهم» فاضْربْهَا 
في اثتّي عشْر» تَصِحٌ من سبع م ية وعشريق3©. 
(ولا تَتَمَشَّى على قواعدتا مسأل الامتِحَانٍ. وهي: ربغ وجات وحَمسٌ 
جدّاتٍ وسَبِعُ بتاتِ وتسم أخوَاتٍ لأَبَوَين أو لأب؛ لان لا نُوَرتُ أكثّر من ثلاث 
جدّاتٍ) ونَصِحٌ عند القائلينَ بها من ثلاثينَ ألما ومين وأَربَعِينَ . و جرم 
سَهيها ألفٌ ويعتانِ وسِتُونَ» فيُضرَبُ في أصلها أربعَةٍ وعشرِين» يَحصّل ما 
ذُكرَ. يمجن الطلَبَةٌ بها بَعضَهُم(". بقال: خَلْفَ أربعةٌ أصتاف» ولي 
OSEAL‏ 0 ألمًا. 
STS‏ 


)١١‏ سقطت: (وعشرين) من (ب). 
(۲( في (أ): (بعضهم بعضا). 


تات : المُبَاسَخَاتٌ 


EY 


) بات : المُتَاسَحَاتٌ‎ ١ 


جمغ مُناسَحَةٍ من التّسخ بمعتى : الإزالةء أو التّبيرِ أو الإبطال» أو 

واصطلاحا: (أن يَمُوتَ وَرََهُ ميْتِ ا و E‏ ممه" 
بذلك؛ لرَوالٍ حكم الأول ورفعهء أو لأنّ المَال تَتَاسَكَتةُ 5 

(ولها ثلاث صُوَّرِ) بالاستقرَاء: 

أحَدُّها: (أن يَكونَ وَرنَة) المَّتٍ“ (الثّاني يَرنُونّه, ككالمَيّتِ الول 
كعَصَّبَةٍ) من إخوَة وأعمَام وتحوهمًا (لَهُمَا)ِ أي: للميّتٍ الأوَّلٍ والثاني : 
(فتقسم) التّركة (بَينَ مَن بَقِيّ) من الورَثةَ» (ولا يُلتَتُ إلى الأَوّلِ) كما لو 
مات شَحْصٌ عن اربع نين وأرّع بتاتِ» ثم مات مِنهُم واحِدٌ بعد آحَرَ حنّى 
بي ابن وبنثٌ: فاقسِم المَال يَيِنَهُمَا ثلاث ولا تحتاج لِعَمَلِ ويُسَمٌّى : 
الاختِصَارَ قبل العَمَل. 

وکا لق کات ا ذّوِي فُرض؛ كأنْ يَمُوتٌ عَن أحوَاتِ» ثم يَمُوتُ 
بَعضِهُنٌ عمّن بَِيَ : فيرثتة بالفرض والرَدٌ. 

الصُورَةٌ (التَنِيَةُ: أن لا تَرِتَ وَرَنَهُ كل ميت غَيرَهُ كإخوة) مات أبومم 
عَنَهُمء تم ماثُواء وخَلُْف كل) منهُم (بنيه: فاجعَلْ مَسائِلَهُم كعَدَدٍ انكْسَرَتْ 
عليه سِهَامُه. وصَحُخ كما ذْكرَ) في اتاب قَبلَهُ . 

فَمَنْ مات عَن أَربَعةٍ بين ثي مات أحدهُم عن ابنه» والآحَوٍ عن ابئيه 


)١(‏ سقطت: «الميت» من (أ). 


0 ا ل تر 


والثَالِثُ عن ثَلانَةِ بَِينَ» والوَابعٌ عن أربَعَة بَِينَ: فكل واحِدٍ- غير الأَوّلِ- لا 


ومّسالة كل منهم : . هي عَدَدٌ بنيه ) فالاو والثانية من اٿتين› 
والَلتَةُ من اة والكابعَةٌ من أربَعةٍ. فحصّل أُقَلٌ عدَدِ ي ينقَسِمُ عَليهاء تَجِذَهُ 


ئي عشَرَء فاضرة في مسأل الأول أرعة »تح ين شما ورتين واضربث 
ِكل واحدٍ ينهم واجدًا في اثني عَضَرَء باثي عَصَرَء وأعطهًا لوَاريِْ : فلابن ٩‏ 
الأول اثتا عشَرَء ولڪل واحَدٍ من ابتي الثاني سئه ولکل واحدٍ من بني الثَالِثْ 
أربعَة ولکل واج من بي الوابع ثَلانَة. 

الّورَةٌ (القَالفة: ما عدَاهما) أي : قري لضا تين e‏ 


(فصخح) المسأة (الأُولَى) : للميتٍ الأول کال اعد مود ور ده 
واعرف 0 الثاني ؛ وَاعمل له 78 وصَخُخهاء (واقيم سهم 
المََتَ الثاني ) 5007 (على مسأل أي الي أي : اغرضه غل فامًا 
أن يَنَقَسِمَء وإمّا أن يُوَافِىَ وما أن ياين . 

(فإن انقَسَ) سهمه على مَسَأَلته: (صتا) أي : المسأكانِ (من) العَدَدٍ 
الذي صت من (الأُولّى)» وذلِكَ» (كرجل خَلّفَ روج وبمًا وأخًا) لير أ 
(ثمّ ماتتِ البنثُ عن زوج وبنت وعمها)» فالأولى من ثُمانيَة: (ف)لارُوجَةِ 
سَهم» و(لهَا) أي: للبنتِ (أربعة)» وللا َلانَة. 
() في (أ): «سهام». 


(وتسألئها) أي: البنتٍ (مِن أربَعَة) مخرج الويُع : م سَهُمٌ يندا 
سَهمَانِ» ولعم الباقي سهم › والأربعة سهام الْمَيْتَةَ مُنقسِمَة و الأريعة تع 
ا 

(فصَحتا) أي : المسألتان ِ (من لَمَانَِ) : رَوجَةٍ الأول سهم» ولرّوج الثاني 
سَهِمٌ ولبنتها سَهمَان»› وللأخ من الاين ا ال وواحد 

من الثاني . 


سر جاه سے 


(وإلا) نَم سهم الثاني من الأولى على مَسأْلتِهِ (فإن وافقث سِهَامُةُ 
(في) جميع الا ا ده لتَخرج بلا 7 8 8 يُسَكَى : 


ثم( كل (مَنْ له شَّيءٌ من) المسألة (الأولّى) : فهو (مَضرُوبٌ في وَفقٍ 
الثانية. ومَنْ له شَيءُ من) المسألة (الثانية): فهو (مَضروب في وَفقٍ سِهَام) 
المي (الثَّاني. مثل أن تَكونَ الرّوجَةُ ما للبنتٍ المَيّتَةِ) في المِثَالٍ لذ كور 
(فتصیر سائ من اڻتي عَشْرَ)؛ أنه مَخْرَجُ التصف» والؤبع» والشدس» 
نُوافِقٌ) مھا (سِهَامَهَا) مِن 59 وهي أرعة؛ (بالرُبُع)» ف(تضرب 
ُبعها) أي : الاثتي عَشَّرَ (ٿلائة في) المسألة (الأولّى) وهي : ماني (تكن) 
الجامِعَةٌ (أرعة وعشرين): للزوجة يمن الأول واجِدٌ في وَفْقٍ الثَانِيَة ثلاث 
يلاء ومن الثَانية بكونها 5 سَهِمَانِ في وَفقٍ سهَام المَتِتَء وهو واحِدّء 
؛ يَجِتَمِعُ لها خمسةً وللأخ » ين الأُولَى لاه في لان بتِسعَةٍء ومن 

لانت ري عَمّاء واج في وَاحِدِءْ فيجتَمع م له عَشْرَةٌ ولزوج الثانية ثَلامَة 


ن نته الا ادات 

ا شرح منتهى ا راداب 

في واحِدٍ بِتَلانْةٍ ولينتِها سِنَّةَ في واحِدٍ بستة . وتمَجن العمل بجمع الشهام» 
فإن ساوت الجامعة صح لقم وا ا 

(وإلا) توافق يهام الثاني من لوی مسأَةُ؛ بل بايتثها: (صَرَبتَ) 

السا (الثانية فى) المسألة (الأولَى) فما حصّلء لا ثم من ل 


شيءٌ من( المسألة (الأُولّى : اَذه مَضْرُوبًا في) المسألة (الثانية) ؛ لأنّها جر 
سَهيِها. (ومَنْ له) شسَيءٌ (من) المَسأَلة (الانية) أخدَّة (مَضرُوبًا في سهام) 
لمكت (الثّاني) ؛ E‏ رثول سِهامّه من الاو (كأنْ يُخَلْفَ 
الت الي مات أبوهًا عَنهَاء وعن رَّوجَةٍ ة وأخء ال : (بنتين) وروجًا 
وأا (فَإنَّ تسألتها) من اثتي عَشَرَء و(تغول إلى ثَلائَةَ عَشَرَ) : لبي ا 
وللزوج ا وللذهٌ اثتانِ» وسِهَامٌ البنت من مسال ة أبيها أربَعة» ثباين الغّلائة 
عشْرً) (تَضرِبها) أي : اثلاث عشرَ (في) المسألة (الأولَى) وهي تَّمانيَةٌ» (تَكنْ 
ممَة وأربعة) : ا ا ة شر ولها ِن 
الثّانَِ ثتانِ مَضِرُوبَانٍ في سِهَام ية ين الأوَى وهي أربعَة» يَجِتَمِعٌ لها أَحَدٌ 
وعشرون› وان ل الول بع لول © ثَلانَةَ في ثلاثّة عَشَّرَ 
as‏ ۰ 


وثلاثينَ› ولا سيءَ لَهُ من الثَّانِيةِ: ت القانة مَك نية ثَّلانَةَ في أَربَعةٍ باثتي 


)١(‏ في (ب): (ماتت عن). 

)۲( سقطت : «بثلاثة عشر) من الأصل . 
() سقطت: «المثئِت» من الأصل. 

)٤(‏ سقطت: «من الأولى» من (أً)» (ب). 
(5) في الأصل : ( تسعة ) . 


اب : المُنَاسَخات Ey‏ 
عَشَرَ ولبنتيها نَّمانيةٌ في أربَعَةٍ باثتينِ وثلائِينَ» والاخيباز”'© بجمع السّهَام 
كما تقَدَّمَ. 

(وإن مات) أيضًا (ثالتٌ فأكتر) قبل قِسمَة تَركةٍ الأوّل: (جَمَعْتَ سِهَامَه 
من) المسالتين (الأولين فأكتر, وعَمِلتَ) فيها (ك)عَمَلِكَ في (ثانٍ مع أوَّلٍ) 
قول ا ا وتعرض ا ا ا عا و أن ی 
يوافِقَ» أو يُاينَ . 

فإنِ انَقَسَمَ : لم تحتج لضَربٍ» وإلا ضَرَبِتَ وَفْقّها في الجامعة فك فليا 

وإن تايس سهافه سا ضَرَبتٌ عسات في الجايعة"» فما بل فمنة 


صح وُفْسَمُ» كما تقدّم . وهكدًا: عل في ميّتِ مّتِ بعد آخر حت ينتهي» 
والاستعائةة على هذا بالشباك الذي وَضَعَهٌ ابن الهائم ا 

(واختِصَار المُناسَحَاتِ) بعد العَمَل: (أن تُوافِقَ سِهَامُ الورثة بَعدَ 
التُصجيح) أي: أن تکونَ يها مُوافَمَةَ (بجزي كيصفٍ وحُمس. وجُزْءِ من 
عَدَدِ أصَمٌء كأَحَدَ عِشَرَء فتردٌ المَسائِلَ إلى ذلك الجزء) الذي حصّلّت فيه 
المُوافَقَةُ (و) ترد (سِهَامَ كل وارث إليه) أي: الجُرء الذي به المُواَمَة؛ لاه 
أسهّل في العَمَلٍ. 

مثاله: : رجل ٠‏ مات عن زوج وابن وبنتٍ منهاء ثم ماتتِ البنتٌ 0 
أَخِيهاء بم اال أربعَةٍ وعِشْرِينَ: للرُوجَةِ ثلاثة» وللابن أربعَةَ عضَّرَ 


. في (أ): «والاختيار)‎ )1١ 
فى (أ). (ب): (مسألته).‎ )۲( 
سقطت: «وإن بَايَنَتْ سِهامُه مَسالته : ضَرَبِتَ مَسألته فى الجامعة) من (أً)» (ب).‎ )۳( 


ا ا 
وللبنتٍ سبعة. وها من تلا تبان الشبعة» فاضرب الان في الأولَى ؛ 
يَحصّلٍ اثنانٍ وسَبِعُونَ : للرّوجَةٍ من الأُولَىء ثل فی تہ ا م 
اراق م ا يكون لها كا عد وللابن م من الأولى أربعة 


عر في ثلانّةِ باثتين وأَربَعِينَ» ومن الثانية اثنانِ في م سَبعَةٍ بأَربَعَةَ عشر» يَجِتَمِعٌ 
0001 


لف و ا وين سهام الرّوجَةٍ والابن مُواققَة بالأئمانٍ» فد الجامعة 
إلى مها يَسعَةٍء وسِهَام الم إلى ثُميِها اثتين» وسِهَام الابن إلى تُمْيها سَبعَةٍ. 

(وإذا ماتّت بت من بنتين وأَبوينِ) مات عَنَهُم شَّخْصٌ 5 القسمَة) 
ِت ر کته» وشل عن م إرثهم؟ : (سيْلَ) الشائل (عن الميّتِ لميّتٍ الأَوَلِ)؟؛ 
لاختلافٍ الخال بذ كورته و (فإن كانّ) المَيِتَ 0 ( رجلا فالات 
جد( أبو أب ع فرت (في) المسألة (الثّانيةء ويصځان) أي : المعالتان (من 
أربَعةٍ وحَمِسينَ)؛ لال ادي وسِهَامٌ البنتٍ منها اثتَانِ» وقساهًا من 
ثمانيةً عشَّرَء تُوافِقُها بالنُصف» فاضرب يسع في سند يَحصّل ما كر 
للبنتٍ الباقية مِن أبيها وأحيها ثَلانَةٌ وعِشْرونَ» وللب من ابنه وبنت ابه عة 
عشرَ» وللأُمٌ نها اث شر 

(وإلا) يكن المت في الأَولَى رجلا بل كان أَنَى : (ف )ُو (أبو أ في 
ني فلا ترك ياء ويل عن الأحت ابا هل هي ي ية المتوفاةء أو 
ا : المسأتان إن عق سَقِيقَةَ (من اثتي عَشَّرَ)؛ 
ER‏ أريقة» لأا TE OE‏ يرد الباقي عَلِيهِمَاء 
وتوافق سِهَامَ المَيْكةِ لبه صرت ای قن ا :ی سِمَهُ تبلْعُ ذلك» 


6 في (): ( الجامعية ) . 


بات : المُنَاسَخَاتٌ 
ا لله | 


لاًب يمن الأول واجدٌ في ائنّينٍ باثتين» e‏ . وللا ِن 
الاين َلانّةٌ وللبنت مِنهُمَا سَبعَةَ. وإن ا 4 ت 
الکسألتان من ك4 لان الثَانيَة من ين للد وسِهامُهَا مِن ا اثتانِ» 
ا . (ونَسَمَى) هذه المَسأله: : (المَأَمُو نيَهَ)؛ لال الان امتَكَنّ 
بها یی بن أ تم بالنَّاءِ المغلّةء لها أَرَادَ أن وليه القَصَاء؟ فقال لَهُ: المَيِتُ 
الأول دک أو انی ؟ فعلم أنه قد عَرَفَهًا. 

ا ل 


نتھے الا ادات 
ا 
( باب قشم الت ركاتِ ) 

وَهُوَ ثَّمَرَةَ علم الفرَائض» وينبني على الأعدّاد الارن َه بَعَةَ الْمُتَتَاسِبَة ة التي نسبة 

الها إلى ثانيها» كنسبَةٍ ثالغهًا إلى رَابِعِهَاء كالاثتين والأربَعَة» والَلانّة والسبّة . 
وإذاتعي” ا ا 

أعذها: طرق سیق ره(" بقوله: (إذا مکی نسب مهم كل وارب 

من المَسألة بجزءٍ) كمس أو غشر: (فلَهُ) أي: ذلك الوارث (من التّركةٍ 


فو مات امرأة ع وأئوينٍ وابتتين) َالمسألَةٌ من 
حمسة عشَرٌ: اروج منها لاله وهي مش المسألة؛ لَهُ حمس التّركةٍ 
عشرون دِيتَاوَاء ولک واحدِ من الأبرّين انم ااي ع وفيا 
حمیهاء فلکل هما کا حمس ال رة اة عشَر دیاز ولت ديتار» ولکل 
واجِدَةٍ من البنتين ضِعْفٌ ما لكل واجدِ من الأبوَينِ. 

الثاني من الطوق : أشار إليها بقّولِه : كس اليل سان 
بأن قَسَمْتَ في المثّالٍ الممّةَ على الحَمِسَةَ عش (أو) قَسَمْتٌ (وفقها) أي : 
لترِكَةٍ (على وف المسألةِ) كأنْ قّسَمتَ حمس التّركَةٍ وهو عِشرُونَ على 
حمس الحَمسَةَ عضر وهو لائة» فيخرح على التقَدِيرين بِبَدٌ وثلنَانِء 
(وضصَرَبتَ الخارج) بالقِسمَةٍ (في سهم كل وارثء حرج حَقَهُ) فاضرب 


)١(‏ في (أ): «فلك في). 
() في (ب): «وقد ذكرها). 


مط ف ا Ey‏ 
للروج : انه في سه وُلقَين) يَحصّل لهُ عِشْرُونَ دِينارًا 6 الابَوَين: 
اثتين في سن وين بِعَلانّةَ عضَرَ دِيتَارًا وثُلْثِ ديتار. 5 لبنتين: أربَعة 


في سب ونين بسن وعشرينَ وثُلنّي يار 
الطريقٌ الثَالِتُ : المُشَان2'0 إليه بِقَولِهِ: (وإنْ عَكست, فَقَسَمِتَ المَسألة 


على التّركَةِ) أو بها منها إِنْ كانت أُقَلُء كالمَِالٍ: نَسصَبتٌ الحَمسَة عَشْر 
إلى الحِمَق» عُشْوُ ونصف عُشرء (وقَسَمِتٌ على ما خَرَجٌ) من القِسمَةٍ (نَصِيبَ 
كل وارثِ) من المسألة (بعد بسطه) أي : النصِيب (من جنس الخارج) إن 
حرج كشد: (خَرَج حَقَهُ) . 

ففي المكال: مَخرج الغشر ونصفه عِسْرُونَ» وبَسطهًا تلان فاط 
نصِيب الرّوج» أي: اضربةُ في عِشْرِينَ بِسِمَّينَ» واقس مها على البسط ثلاثةء 
يخر له كما سَبَقَ . ولكل من الأبرين اثتانِء ابشظها بأَربِعِينَ» واقسمها على 
ا ا ولكل من البنتين أريعةه انشعلها ا 
واقیمھا» يكونُ لها كما تقدَمَ. 

الطريقٌ الرابع: المذ كو بِقَولِهِ: (وإن قَسَمتَ المسألة على تصيب كُلّ 
وارثِ» ثُم) سمت «التَرِكَةَ على خارج القسمَةء خَرَحَ حَقّه) . 

ففي المدَال: نَصِيبُ الرّوج يِن المسألة ثَلائَةّ اقسم المَسالَةَ عليهاء 
يَخْرْج حَمِسَةٌ) اقيم المِعَةَ عليهاء يَخْرْج ل عِسْرُونَ كما سبَقٌ. ونَصِيبُ 
کل من الأبرين اثتانِ» اقيم علَيهما(© الححمسَةً عر يَخْوج سَبعَةٌ ونصفٌ» 


)١(‏ في (أ): «أشار». 
(۲) في (ب): «عليها). 


® شرح منتهى الإرادات 
غ لاه وثَّلانَة أرباع» اقيم عليها المعَةء يَخرج كما سبق. 

الطريقٌ الخامس: المشًاه إليه بقوله: (وإن صَرَبِتَ سِهامَه) أي: الوَارثِ 
(في التَرَكَةِ وفَسمتها) أي: الأعدَاد الحاصِلة من الضَّربٍ (على امسأ حرج 
نَصيبه) فسا ا 
حَمِسَةَ عشَّرَ يحل كما سَبَقَ» واضرب لكل من الأبرين اثتين في وم 
واقسِم على الحَمِسَة عشت و كذا: اضربٌ سهام ر من البين أرب في 
َة واقسم على الحُمسَة عَشَّرَء يَحْرْجٌ ما سَبق. 

(وَإنْ شنت قَسَمِتَ الث رة في المُناسَحَاتٍ على المسألة الأولى» ثُمٌ) قي 
(تصيب) المَيّتِ (الثاني) من الأول (على مسألته. وكذا: الْثَالتُ) تَقسم 
يبه مِنهُمَا على مَساَليِه. وهكذا: الوَابعٌ» حى تَمَهِي . 

(وإنْ قسمت على قَرَارِيطٍ الدّيتار» فاجِعَلٌ عدَدَها كتركة مَعلُومَةِ واعمل 
على ما ذكر) ومَخرج القَرَارِيطٍ0"© في عُرفٍ أهلي مضو والشا كثر البلادِ: 
أربَعةٌ وعِسْرُونَء فاجعلهًا كأنّها التّركةٌ واقسِغ على ما سَبَقَ 

واي عَدَدٍ أرَدتَ قيراطه» فاقِسِمْةُ على أَربَعَةٍ وعشرين» 7 بی 


(وتجمَع تر کة هي جُزءٌ من عَقَارِء كثلثٍ وزع ونحوهما) 14 وشدس 
وتّشع” (من قرَّاریط الذينارء وتَقسَمْ كما ذكر) ففي روچو 
)١(‏ في (ب): «البنين). 
(۲) في (ب): «القيراط). 
(۳) في 5 : (وسبع) . 


0 الشركة لت وژبځ من دَارِء فإذا جَمَعتَهُمَا من قَرَارِيطِ'' الذيتار» كانا 
ربع عَشَرَ قيراطاء تَقَسِمُها على ما سَبَقَ كأنّها دنانيد. 

فبطريق النُسبَةِ : : للزّوج ثَلانَة من تَمانية» هي دبغها وثمئها ا 
الأربعة عَشَّرَ وتُمتهاء وهو حَمسَةٌ قراريط ورُبعٌ م قبرَاطِ ولحت يش ر 
تان من كَمازيَة هما ربُعهَاء فلها زب الأربَعةٌ عش وهو لال قراريط وننصفٌ 
قراط . 

(أو تُوْحَدُ) الأجرَاء (ين مخرجهاء وق على المَسأَلَِ فإنِ) انفسمت 
على المسألة» فاقسمها بلا ضَرب» كرّوج 1 وثلاثِ أخوات مُفْتَرقَاتِ2©"7, 
والتّركة ربع دار وخمُسهاء تعول المسألة إلى تِسعَةٍ للزوج لاله وللسّقِيقَة 
مله لكل واحدو ٥‏ من الباقياتِ سَهِمْ ومَخْرَجٌ سِهام العقار عِشْرُونَ 
والموذوثٌ منها سعةء وهي زبغ الشرينَ وحهسها مُنقّسِمَةٌ على المَسألِ: 
فللرُوج عش الدار ونِصفٌ مشرهاء وللشَّقِيقَةِ مِله» ولكل واحِدَةٍ من الباقياتِ 
52 عغشر الذار. 

ون (لم تنقّسم©») الشهَام على المَسألد (واققْتَ بيتها) أي: الشهام 
وتن المسألة) أي: تظرتَ هل يما مُوافَقَة؟ (وصَرَبتَ المَسألَة) عند 
الاين (أو) ضَرَبتَ (وَفْقّها) عند المُواَقَةٍ (في مخرّج سهام العََارِ ثُمٌ) كل 
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. في (): «قيراط)‎ )١( 
. ) في (): «متفرقات‎ )۲( 
في (ب): «واحد).‎ )۳( 


)٤(‏ في (ب): (تقسم). 


: نتهى الإرادات 
ا۲ سح منتهى ار 
A‏ المَورُوئَةٍ من العَقَارٍ) عِندَ 
ين (أو) مَضرْوبٌ في (وَفْقِها) عند التُوافق» (فما كان) له م من ذلِك»› 
(ان ن المبلغ, فما رج ذع)هو (نصيئه ) . 
يقال التَبايّْن: رقع څ واه لغیرها» وار که لت دار وزبهاء المسألة 
من ثمانيّة) 7 “ اقث والڙبع من اي عش مَخْرَ هما سَبعَة ا اين 
انيد فاضرب الثمانية في المخرج اثنّي غا ا تة رتساو 
للرّوج من المسألة ثَلانَةّ» فاضرثها في سَبِعَةٍ بأُحَدٍ وعشرين» فانْشبها إلى 
السنّةِ والتّسِعِينَ» تكن تمتا ولاه أرتاع ثُمْنِء فلَهُ تمن الدَّارٍ وئَلائةٌ أرباع 
ا وللأخحت مثلّه ولام اثتان من المسألة 3 في سَبِعَة ا عد وخ 
2 لق العتوا بوتي "1١‏ قلق لقره فلهًا من الدّار تمتها وسُدسٌ ثُمُنها. 
ومثال المَوائَقَة: روج وأبوان وابئَانِء والتَرِكَةٌ ربغ دار وحُحمْشهاء 
فالسا من ا عدو كما ومخرجج الؤبع والحُمْس عِسْرُونَ 
وتسطها“ مِنهُ يِسعَةٌ وهي السَهَامُ المورُوتَةُ» وتُوافِقُ المسألة الث فود 
المسألة إلى تايها حَمسَة» واضْربةٌ في المخرج وهو عشؤود» تكن ياء و ونَعُم 
الع على ما : فللرّوج ه بن السا ل في تلاو وقي ها قار مَل 
نسعَةٌ انشئها إلى المعةء تكن تسعةً أعشَارٍ عُشرهاء فَلَهُ يَسَعَةٌ أعشار عُشر 


© في (أ) : «ومخرج). 
(۲( في (أ) : «وبسطهما). 
(۳) في (أ): « والتسعين) . 
)٤(‏ في (ب): (وبسطهما). 


بابُ قشم التّركاتِ 


الدار» 04 من لبون سَهِمَانِ في ثلاثة بسئّة» وانشيها لِلمِبَدء فْلَهُ ثَلانَةَ 
أخماس غُشر الدّاره وِكلٌ ب بنتٍ أربعة في ثَلانَةِ بائتي عَضَّرَء فلَهًا عُشْرُ الدار 
حمس عُسْرِهًا. 
(وإن قالَ بعص الوَرنَةِ: لا حَاجةٌ لي بالميراثِ: اقَسَمَهُ بَقيٌ الةم فأَحَدُوا 
سِهَامَهم المُختصَّةَ بهم» (ويُوقف سَهِمُه) نصًا؛ لدّحُولِه في ملكه قَهرًا. 
وه مه مه 


شرح منتهى الإرادات 
maman:‏ كت تت ا ڪڪ 


(بَابُ ذوي الأرحام) 


جَمعٌ رجم» وهو: العَرَابَةٌ: أي : ا 

(وهم) أي: دوو الأرحام هُنَا: (كل قرابة ليس بذِي فرضء ولا بعَصَبة)» 
كالعكة» والجَدٌ لم والحال0" . 

وبتوريٹهم قال عُمر» وعَلِيٌ » وعَبد اللوء وأبو عبيدّة ابن الجرّاح, ومعَاد بن 
جل وأبو الدَّردَاءِ؛ لقَولِهِ تعالى وألا لارام بعصم اول عض في كت 
کے [الأنفال: »]۷١‏ وَرَوَ وق ا به ا بن تيف : : أن رجلا 
رَمَى رجلا بهم فقتله» ولم نرك إلا خالا نكت فيه أبو 2 
فكتب إليه عم : ا مرس ل اله ا ل «الال وارث مَنْ لا 
وارثٌ لَهُ) . وحشمته التّرمذئ؟. ولأبي دوه" عن الْمِقَدَادٍ مَرَقُوعًا: «المخال 
وات مَنْ لا وارتٌ له يعقل عنةُ ويَرِنُه). وفي الاب غَيده . 

(وأصتافهم) أي : ڏوي الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ) صنقًا: 

أحذها : (ولدٌ البتاتِ لضلب» أو لابن). 

(و) الثاني : (ولَدُ الأحَوَاتٍ) لأبرين» أو لأب. 
)١(‏ في (ب): (النسبة). 
() في (أ): «والخالة). 
9ه أخرجه حون 1 0۸5(١‏ وخ الألباق ي ارا 0۷ 
)٤(‏ الترمذي .)5١١5(‏ 0 
(ه) أخرجه أبو داود (۲۸۹۹). وانظر: «الإرواء» .)17٠١(‏ 


()» سقطت: «وحشته التُرَمذَيٌ ولأبي داود عن المِقَدَادٍ مَرفُوعًا : «الحَال وارثٌ مَنْ لا وارثٌ له) من 


الأصل . 


(و) الثَّاِتُ : (بتات الإخوة) لأبَوين» أو اه 

(و) الوابعٌ: (بناث الأعمام) أو بَوَين» أو لأب 

(و) الخَامِش: ( ولك وَلَدٍ لأ ذكوًا کان أو أنتّى. 

(و) السَادِسٌ: (العَمُ لأمّ) سَواءٌ كان عَم المت أو عَم أبيه أو جَدَّهِ. وإن 
علا . 


(و) الشابع: (العَمّاتَ) 00 00 َم وسواء عمّاثٌ الأب أو 
ا أن دده 

(و) الام : (الأخوال والخَالاتُ) للميّت 4 أو تيو او اخذاوة اداه 

(و) الَاسع: (أبو الأ وأبوة وإن غلا . 

(و) العاشه: (کل جدَّة أدلت بذکر ب بی ين أننيين) 5 لأ (أو) 
أدأت (بأب أعلى من الجد) کا أب الجدء وإنْ عَلا. 

(و) الحادي عَشْرَ: (مَنْ أدلى بهم) ائ بواحدِ من صنفي مما سبق 
كعكة العكة أو العم وخالة العمّة أو الخال وأخي أب ال عه ا 


(ويُورنُونَ” " بزيهم هنل من دو به فاژل کل منهم نة من مَنْ أَذْلَى به 
فق الوو ل جدارعة او الرجاض حل ل ا 

(فوَلدُ بتِ لِصٌلبٍء أو) بنتٍ (لابنء ووَلَدُ أختٍ: كأمٌ كل) منهُم. (وبنثُ 
© في (): « بأب )» وفي (ب): ( بأب بين أمين) . 


(۲) في (ب): (ونحوه). 
69 في (أ): «ويرثونث). 


أخ» و) نت (عَمٌ ووَلدُ ولد أمٌ: كابائهم. وأ خوّال, وخَالاتٌ» وأو أَمٌّ: كأمٌ. 


و 
عم 


1 وأَحَوَاهُمَا وأختاهُماء وا 


عو عع 
اھ اه 


آت: وابو 


٠ ٠ ٠ 
تت‎ 


(ثُمٌ تَجِعَلٌ َصيب کل وارثِ) بمٌرض أو تَعصِيبٍ : (لمَنْ أدلى به) من ذوي 
الأرحام؛ لِمَا روي عن عَليّ وعبدٍ الله : أنهما برلا ينت البنتٍ بمنزلة البنتِ» 


وبنت الخ , بز الأخ» وبنت ت منزلة كحت وَالعَمَةَ منز ا 


ت 


وَالحَالَةَ منزلة اله وروي ذلك عن مَمَرَ في العَمَةِ والحَالة . وعن عل أيضًا : 
أنه رل العم بار لم . وعن الزهريٌ» أنه عليه السّلامُ قال : «العَمَةٌ بمنزلة 
الأب إذا لم SS‏ الال بمنزلة لله إذا لم يكن هع أ . 
و 

(فإنْ أذلّى جماعة) من دوي الجم“ (بوارثِ) بفٌرض أو َعصِيب» 
(واستوت منزلتهم منه) بلا سَبْقِء كأولاده وكإخوته المُتَمَرْقِينَ الذين لا 
وَاسطة بيته وتيتهُم: (فتصية لَمُم) كإرهم منة) لکن متا (ذكرٌ كأنتى»؛ 
نهم رنود بالقجم المُجرَدَةء فا ستوى ذ کُم رانا كود لأ 

(فببتٌ أت وا وبنٹ لاحت اى E‏ الت (الأولَى 
التُصفُ)؛ لأنّه إرثٌ أُنّها قرسا وَرداء (وذمبنت الأتٍ (الأخرى وأَبيها 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في «جامعه» (14). وقال الألباني في (الإرواء) :)17١ ٤(‏ ولم أره في 
«المسند»» وهو المراد عند إطلاق العزو إليه.. فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى. ثم ذكر 
الحديث عند ابن وهب . ثم قال: وابن شهاب تابعي صغير فحديثه مرسل أو معضل. 

. ) في (أ): «الأرحام‎ (١ 


ات ذوى الأرعا 
باب دوي الرخام اده 


4 


التصفٌ؛ لأنه رت أمها يت | سوت الأَحتانِ في گونهعا لا ا 
لام (بالشوئة) بين الأحتِ وأجيهاء فص من أربعة 

(وإن احتَلفتْ) ارا ممن أدلوا به: (جَعَلَتَهُ) أي : 0 به 
( كالمَيّتِ)؛ لتَظهَرَ جهة ت اختللاف مَتَازلهم) (وقَسَمْتَ نَصِيبه بينَهُم) أف 
ا به (على ذلك) أي: على حم منازلهم مِنهُ. (كتّلاث خالاتِ 
مُفترقاتِ) واحِدَةٌ قي والأحرى لأب والأخرى لأم» (وئلاثِ عَمَاتٍ 
كذلك) أي : مُتَرقَاتِ : (فالثلتُ) الذي کان ل (بَينَ الخالات على 
حَمِسَةِ)؛ لاهن برها كذلِكَ فرصا ورَدّاء (والنَانِ) اللَدَانِ كاتا للب 
تَعصِيًا (بينَ العَمّات كذلك) أي: على حَمسة؛ لما تقدّم. والخمسّة 
ET‏ لوانتن (فاجترىٌ بإِحدَاهُمَا واضربها) أي : الحَمِسَةَ (في 
لا أصلٍ امسأ مخرج اْلْثِء (تكن حَمسة عشَر): للحالاتِ ينها 
تة (للخاللة من قبل الأب والأم ثلا و) للحا رين قبل الأب سَهم» و) 
لا (من قبل الاه د يرثن الام لو مات عَنَهُنّ» (و) للعماتِ 
عَشْرَةٌ (للعمةٍ من قبل الأب والأه سِنَة و) للعكة م ° الأب سَهمّان» و) 
لعمةٍ ِن ؛» (الأمٌ سَهمَانِ) . ولو كان معَ الححالاتِ حال م رن امياد 
عاو انو ااضهم ر 


)1( في (أ) : «متفرقات) في هذا الموطن وما بعده. 
(۲) في (أ)» (ب): «والخمستان». 

(۳) في (أً): «( من قبل) . 

)٤(‏ في (أ): « من قبل). 


ا ت اق دا 
کڪ 1 کے 


عشرَء للخالٍ والخالاتِ 5 وللعَمْ ا a‏ اننا شد 


(وإن خَلْفَ ثلاثة أخوّال مُفتَرِقِينَ أحدّهُم 55 والآخَر ا والاحه 
5 (فلذي الاه السُدسسُء والباقي لذي الأَبوينِ) كما يران أحتهه كذلك› 
ولا شي ءَ ءَ لذي الأب؛ لشقوطه بڏِي (ويسقطهم) أي : الأخيوال 
مُطلقًا: (أبو الأ كما ل ال الإخوّة؛ لإدلائهم به. 

وإن خَلْفَ ثلات ت بتاتِ إخوة مُفتر مُفترقِينَ : فكأنّه حَلْفَ خا من أَبَوَين ؛ وأا 
5 وسا ا فشدس الأخ ا لبنته» والباقي لاخ لأبوين لو كانٌء فهو 
لبنته وتسقْطٌ ينث الأخ لأب ل مَوججودًا مع الشّقِيق. 

(وإن خَلّفَ تلات بئات * : عُمُومَةٍ مُفترقينَ) أي :ينك عم الأبوين: 0 
ا وبنت عَم ع لام (فالكلٌ) أي : کل التَركَةٍ (ليت) العم (ذِي الأبَوين 
نَضَّاء لقيام كل مِنهُنٌ نهن مَقَامَ أبيهًا. 

وان خلْفَ بنك عَم لأب وبنت عَم لام وين ابن عَمْ: فالمال ِلأُولى . 

كذا: لو حَلُْفَ بنك عم لأب وبنت عَم لام وبدت بنتِ عَمْ 


أ 
۶ 


لابين : الال للأؤلى. وبنت عَم وبنت عَمَّةَ: المال الى . 

(وإنْ أَذلّى جمَاعَة) مِن ذَوِي الأرحام (بجَمَاعة) من دوي الفؤوض» أو 
العَصَّبَاتِ : (جعل) بالبتاء للمَجِهُولٍ (كأنَّ المُدْلَى بهم أحيَاءً) وقي الال 
يينَهُم» (وأعطي نَصيبُ کل وارث) بفَرض أو تَعصِيب (ِلمَنْ أدلّى به) مِن 
وي الأركام؛ لاهم وراه كثَلاث بئات أختٍ لأبوينء وثَّلاثِ بتاتِ أَخحتٍ 


)١١‏ سقطت: «الأب» من (أ). 
6 سقطت: «بنت عم لأب» من الأصل . 


بَابُ دوي الأرحام EY‏ 
وثلاث بنات 6 8 وثلاث بناتِ ع لابو ين أو ا فترل ه٩‏ 
منزلة أَصُولِهِم ؛ كما تقدّم واقسم المال بين المُدلى بهم : للشقِيقَةِ الصف 
وللأحت لأب سدس تكيلة اين ولحت لام الشدّسٌء ولعم الباقي» 
ثم أعطٍ تَصيبَ كل وارثِ ورثيه » فقصځ من ثمانية عشَّرَء لبناتِ الشَّقِيقَة 
عة لكل واجدَة لاء ولِكلٌ صنفي من الماقياتِ ثلائةٌ لكل واحدة سهم . 

(وإِن أسقَط بعصّهُم بعصا : غيل به)» فعمّةٌ وبنت أخ: المَال للعكة؛ لأنّها 
بمنزلة الأب رويك الأخ بمنزلة الأخ» وَالأَثُ سقط الإخوة 

(ويتسقط بيد من وار بأقربٌ) من إليه؛ كبنتٍ ینت پنټ» وبنتٍ بنتٍ 
و : الال للأؤلى. و ي ام الما للحَالة لأئها قى الأ 
بأو كرجةء بخلاف أ أبيها كن اريك يت وض ويك وان : المال 


للقائية ؛ لذأنّها تَلقَى بنت ت الابن الوارثة نه بأَوّلٍ دَرجَة جة. إلا إن اختلفت الجهّة, 


صر جاه مر 


و 
یں أ 
واھ 


© ا 7 00 ع‎ ١ 


لذ الكل لنت بنت البنت) ؛ لأ د يا وهي اش 0 الأ لام 


يرل بَعيدٌ حى يَلحَقَ بوا رث سَقَطَ به أقربُ أؤ لا ٠‏ كبنتٍ نت بنتِء وبنتٍ أخ 

ونَصّهُء في خالَةٍ وبنت حََالَةٍ وبنت ابن عمٌ: للحَالَةِ التُلْتُءِ ولابتة ابن 
الع لان ولا تُعطى بنتٌ الخال شَّيعًا. 

( وال أب واه أبي 1 : الكل للثانية) ؛ لأنها به 1 a‏ والأؤلَى بمنزلة 
ا 

(والجهات) اق جَهَاتٌ ذُوي الأرحام (ثلاث) : 

أف ود فيا فر الأب من الاد رالات .كرا 


)١(‏ في (ب): «(فتنزلهم). 


وات الإخوة والأحرات» وبّناتِ م والعيمَاتٍ وإنْ عَلونً. 

(و) اانه (أمو مه و ا روع م الأ ين الأَخوَالٍ والځالاتِ»› 
وأعحمام ل 9 وأعمام أبيهًا وجَدّها مها وات لأ وعبات أبيها 
وها وأخوالٍ لأ وأخوال أبيها u‏ وخالات لأ وخالات أبيهًا 
واا 

(و) الله : (ينْوَة) ويدحل فيها: أولادٌ البتاتِ» وأولادٌ بناتِ الابن. 

وؤجة الانجصار: أنَ الواسطة بين الإنسانٍ وسائر أقاريه: أبوة 0 
ول رَه ا ا و 
مَبدَوهُ» ومنة فكل قريب إِنَّما يدلي بِوَاحِدٍ من هؤلاء. 

(فتَسقط بدت بنتٍ أخ : ببنت عمّة) ؛ لا الثانية تلقَى المَيْتَ بثاني درجة» 
والأُولَى تَلعَاةُ بثالث دَرجَةٍ 


2 
مه 


(ويّرث مُذْلٍ بِقَرَابتينِ) من ذوي الأرحام: (بهما) أي: بقرابتيه؛ لاله 
ا ا ا 
فاب بنت بنتِ› و ا ت ی مع بنتِ بت بدت احری: لها 
قلت وله الدئَانِ . 

(ولِرّوج أو رَوجَةٍ مع ذي رَحِم : : فرضّةُ) بالروجية» (بلا حجب) لاوج من 
الصف إلى الرْبُع» وبلا حجب للرُوجَةٍ من الرُبّع إلى التمن» فلا يُحجَبَانِ0" 
)١9١‏ سقطت: ( وأعمام الأم) من 09. 


() في (أ): «فيرث). 
)( سقطت : «(فلا يحجبان) من (ب). 


اب دوي الأرحام ال كك 
أَحدٍ من ذَّوِي الأرحام. (ولا عَولٍ)؛ لان فَرضٌ الرُوجَينٍ بص القُرآنِء فلا 
بُحَجَبَانٍ بوي الأرحام» وهُم عير مَنصُوص عليه . 

وأيضًا فذو لوحم كك مع ذِي فرض» وإنّما وَرِتّ مع أحد الرّوجَين؛ 
لكونه لا يُردٌ عليه فیأځڈ أحدٌ الرّوجَين فَرضّه تامّاء (والباقي لَهُم) أي: ڏوي 
الأرحام (كانفِرادِهم) . 

(فابنتٍ بنتٍ». وبنتٍ أختٍ) لا ل (أو) بنتٍ (أخ لا ام بعد فرض 
الزوجيّة #حاكاني ببالشرنه) بيتهماء كما لو ابمرد rs‏ : أذ 
النصف» ولکل مِنهُمَا 0 ونَصِحٌ من أربعَةٍ. وإن كان مَعَهُما رَوجَة: فلّها 
الؤبعغ» والباقي لَهُما سويةء فتصځ من ثمانية . 

وفي زوج وبنت بنتِ وخالةٍ وبنت عه : ب النُصفٌء والباقي لِذذوي 
الؤجم» على سِنَِّ» فقصځ ين اثتي عَشَرَ للرّوج سء ولينت البنتٍ تلا 
وللا سهم ولينتٍ العَمٌ سَهِمَانِ. وإِنْ كان رَوجَةٌ : فلها البُعُ واحدٌ» 
ويبقَى ثَلائةٌ على سِمّد يُوافمها بالثّلث» فاضرب انين في أَربَعَةٍ» نَصِحّ من 
ثمانية . 

(ولا يَعُولٌ هتا) أي: في تَورِيثِ دوي الأرعام مِن أَصُولٍ المَسائلٍ (إلا 
أصلٌ سِنَِّ) فيغول (إلى سَبعَة) فقّط؛ لأنَّ الول الرَائْدَ على ذلك إِنّما يكونٌ 
لأحَدِ الرُوجَينِء ولَيسَ من دوي الأرحام» (كخالَةٍ وسِتٌ بناتِ ست 
أخوّاتٍ”" مُفترقاتِ) أي: بنتي تين لأبوين» وبني تين اب و 


)١(‏ في (ب): «الأرحام». 
(١‏ في (أ): «أخوان». 


TT‏ شرح منتهى الإرادات 


حتین 3 : فلِلحَالَةٍ الشَدّسٌُ» ولبنتي الأختين لأبوين اللَانِ» ولينتي الأحتين 


و 
ع 


2 العُلكُ30) 


يأ وت أح لأ وات بتات اث اعوات منرة ټ) دي ل 
دس ولبنتٍ الأ لأبؤيق اللصف» .ولعت لار“ لاًب ا 
ولينتي الا والأأحت 2 لتنْتُ. 

رسال لا وَارث َه( مَعلومٌ: (لِبِيتِ المَال) E‏ کالمَال الضائع؛ 
لان كل ميِتِ لا يخْلُو من بني عَم أعلى؛ إذ الاش كلّه©) مز 
كان ا سبق إلى الاجتماع مع الميّت في أب من آبائه» فهو عصبة» لکته 
مجهُول» فلم ينث له حكمٌ . وجار صرف ماله في المَصَالِح» ولذْلِكَ لو كان 
له مَولى مُعتتي» لوَرِنَهُ في هذا الحالٍ» ولم يُلتَمَّت إلى هذا المَجهُولٍ. 

(وليس) ب بيت المَالٍ (وارتًاء وإِلّما َحفَظ المال الضائَ وغيرّه) كأموال 
المَيءِء (فَهُو جِهَةٌ ومصلَحَةٌ)؛ لأنّ اشتباة الوارث بغيره لا يُوجِبُ الحكم 


وان 


ت 


بالإرث للكل. 
E‏ 


)١(‏ فى (أ): «السدس». 
(۲) فى (): «الأخحت». 
(۳) فى (أ): «الأخحت». 
)٤(‏ سقطت: (كلهم) من (أً). 


(°) في (): ( عصبته ) . 


باب ميرّاثٍ الحمل 
ا ا و ا 
7 


( باب مِيرَاثِ الحَمْلٍ) 

بمتح الحَاء. يُقَالَ : امرأةٌ حايلٌ» وحاملةٌ إذا كات خبلى . فإذا حمَلّت 

سينا على ظهرها أو رَأَسِهاء فهي حاملةء لا غير وحمل الشجر: مره 
بكسر الححاء وفتجها. 

والحمل يرت بلا براع في الججملَةِ. لكن هل يبت له الملك بمُجدٍ 

و وجرَم به في «الإقناع»» كما يذل عليه ته في الت على 


من َصِيبه» ويتَتبيّنُ ذلك بخُروجه عيًا. أم لا ينت له الملك حى يَنفَصِل 
کا كما یدل عله تة فی کا مات عن خفن ما بدارا :وات فنه 
خلاف بَينَ الاصحاب. 

(مَنْ مات عن حمل يَرنْه) وَوَرَنْهُ غيرة» ورَضوا بوّقفٍ الامر إلى وضعه : 
005 ا و 5 , - و ن م 
فهو أؤلى؛ خرو جا من الخلاف» ولتكون القِسمّة مرَةَ واحدة. وإلاء (فطلب 
ية ورَثته القسمّة): لم يُجبروا على الصّبرِء و(ؤقف له) آي: الحمل (الأكثر 
من إرث ذکرین أو أَنتيين)؛ لان ولادَة الاثتين كثِيرَةٌ اد فلا يجوز قش 
تَصِيبهما كالوّاجد» وما زا علَيهِمَا نادِنٌ فلا يُوقَفُ له سَّىءٌ. 

ا ا ا 7 و و و 

(ودفعَ لمن لا يَحجبه) الحمل: (إرثه. و) ذف (لِمَن يَحجبه) الحمل 
(خحخت نقصَان : أقل ميرّاثه ) . 

فمن مات عن زوج وابن وحَمْل: ذَفِعَ لِرَوجْتِهِ الثمنُ» وؤقف للحملٍ 
نُصيبُ ذكرّين؛ لاه أكثذ من تصيب بنتين › فقتصح المسالة من أربعَة 


)١١‏ سقطت: «منه» من (أ). 


ل ش يی لنت 
]أ o4‏ ۱ ا ا ا ا 


وعِسْرِينَ: للرّوجَةٍ ثلاثة» ويُعطى للابن سَبِعَةٌ وتُوقَف أربعَة عشّرٌ للوضع» 3 
لا يَخفَى الحكم. 

وإن مات عن رُوجَةٍ حايل من وأبرین: فالأكقد هنا رت انين فتغولُ 
المساة إلى سَبعَة وعشرينَ› وتُعطى الرَّوجَةٌ منها ثلانّة O,‏ من الا بو 
أربَعَة» ويُوقَفَ للحمل سِنّةَ عشر حى يَظهْرَ أمزة. 

وإن خَلّفَ رَوجة حامِلًا منهُ فقّط: لم يدف إليها سِوَى الثّمْن؛ لأنّه 


الف 


هو سے مھ 


(ولا يدقع من يُسقطه) الحمل (سَيءُ) من الئرٍ کة» كمَن مات عن روج 
حامل مِنة» وعن إخوَةٍ أو أخوّاتٍ: فلا يُعطُونَ سَيئًا؛ لاحتِمَالٍ كونٍ الحملِ 
درا وهو يُسقِِط الإحوَةَ وَالأَحَوَاتِ 

(فإذا وُلِدَ) الحمل: (أَحَذَ نَصِيبه) من الموقوي» ( ورد ما بقى لمُستجقه). 
ا لدت اکر مِن د كرين والمَوقُوف إِرثُهُمَا: جع على مَنْ 
هو في يله 

ا و : فرت الأ كتين" أكثّدُ. وإن نقّصَت : 

ت الذّكرَينٍ ن أكتّدُ. وإن كا كوي رك دري يرات 

لون الاين اك الحم إلا إذا کان اى كزوج 0 
بون وامرأة ل حامل» يُوقَفُ لهُ سهم من سَبعَة. وژڳما لا رث لا إذ 


. فى الأصل : ( اثنين)‎ )١١ 

(۲) في (آ): «ولكل). 

(۳) فى (ب): «الاثنين). 

)٤(‏ سقطت: «ورُيّما لا يَرتُ الحمل إلا إذا كان أنتّى» كزوج وأختٍ لأبوين وامرأة أب حامل» 


باب مِيرَاثِ الحَمْلٍ NET‏ 
کان ذكرّاء کہ كبنتٍ وعَمٌ وامرَأةٍ أخ لِغْير يرأ حامل» يوقت له ما قل عن رض 
البنت. 

(ويّرث) الس (ويُورث) عَنهُ ما ملك بإرثِ أو وصيّةِ: (إن 
استهلٌ صارِخًا) تَصًا؛ لحديث أبي هُريرة مَرقُوعًا: «إذا استَهَلٌ المولوة 
صارِحًاء وَرِتّ). رَواهُ أحمد» وأبو داود" ا ماجه مرقُوعًا مثله . 
والاستهلال: رفع الصُوتِ. ف«صارحًا) حال مک 

(أو عَطس) بفتح الصلاء ۽ في ا صا أو كسرها في المُضَارٍع, 
(أو نفس أو ارتَضَع أو وُجَدَ منهُ ما يدل على حياةء كحركَة طَويلَةٍ وتحوها) 
کشعَال؛ لدلالة هذه ا على الحياة المُستَقَدة» فيثئت له حَكمٌ الح : 
كالمُستَهِلٌ» بخلافِ حر كة يَسيرَة» كاختلاج. قال المُوقّقُ: ولو عُلِمَ مَعهَا 
عَيَاةٌ؛ لاله لا يُعلّمُ استِقَرَارُهَا؛ لاحتِمَالٍ كونها 0 0 

(وإن ظَهَرَ بَعضّه) أي: الجنبن» (فاستَهَلٌ) أي: صَوَتَ رتم افَصَلَ مَيًا: 
فكما لو لم يستهل) أي : كما لو خوج با فل وك 

(وإن اختلف ميرَاثُ توأمين) الد اة الوق َكَانًا ِن غیر وَلَدٍ لأ 
(واستهّل أَحَدْهُمَا) دُونَ الآخَرء (وأشكل) المستهل منهُمّاء فجهلٹ عینه 
(أخرج) أي: عُيّنَء (برعة)» كما لو طَلّنَ إحدى نمائه ونَسِيَهًا. 


وف له سهم من سَبِعَةٍ) من (أ) . 

)١(‏ سقطت: (الحمل) من (ب). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹۲١(‏ ولم أجده عند أحمد في «المسند»» ولم يرقم له ابن حجر في 
«أطراف المسند» . والحديث صححه الألبانى فى «الإرواء) .)٠۷١۷(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه .)١50/(‏ 


(ولو مات كافِرٌ بِدَارِنَا عن حملي منه: لم يَرِنه)؛ لخكينا بإسلامه قبل 
ضعه. نص عليه. قاله“ في «المحرر». 

- ينه وهو أظهر. قالّه في «الفروع»). وفي «المنتخب): يُحكم 

بإسلامه بعد وضع وبرّه. ثم ذ کر نص أحمَدء وعَمَلَهُ على وِلادَتِهِ بعد 


| و 2 بف 


و 
ع 
| 


مه 


0 اموي ا ساو لودو 


(ويرث ا أحَدِ”" أَبَوَيهِ) بدَارِنا (منه) أي: من 
الذي حُكم بإسلامهِ بِمَوتِهِ؛ لان المنع من الإرث المترتّب على اخختلافٍ 
الین مَسبُوق بحصّولٍ الإرثِ مع الحكم بالإسلام عقب الموتِ. 

(وقن حَلْفَ أ ا مُرَوَجَة) بير ابيد (و) خَلّف (ورَثَ لا َحجبُ وَلَدَها) 
أي : ااا ت رار ی ا (لم تُوطأ) 
الم (حتّى تُستَبرَأَء لِعلّم أحامل) هي حينَ مَوتِ ولّدهاء فرت ينه حملهاء 
(أؤلا». 

وكذا: ححوةٌ تحت عَبدٍ وَطِفَهاء وله أ فمات أخوة الخ فيُمتُ 
أخوةٌ من وَطءٍ رَوجته حى يت يتين هي حايلٌ أ لا؟ ليرت الحمل من عَمّهِ. 


)١(‏ في (): «قال). 
5١‏ قط وأحد) من (أ). 
(5) في ()» (ب): (أخ حر). 


باب ميرَاثِ الحَمْلِ / 


(فإن وُطِبَت) من وجب استِبرَاوّها لِذلِك» (ولم تُتَبرَأء فأتث به) أي : 
الوَلي2") (بعد نصفٍ سنةٍ من وَطءٍ: لم َرنْهُ) أي: الميِتِ؛ لاحيَمَالٍ خُدُوئه 
بعد مُوته . ون أتث بو لِدُونِ صف ست من موه : وَرِنَهُ. 

إن كف عن وَطيها كت به اريخ وف لأ الظاهر أنّها 
کا ارت ۰ 

(و) المرأةٌ (القائلة: إن الد ذكرّاء لم رث ولم رت وإلا) أَلِدْ ذكبَا 
(وَرِثنَا. هي أمَةٌ حامل من زوج خُرٌ قال) لها (سَيّدُها) قبل مَوتِ رَوجهاء أبي 
الحهل : (إن لم يَكنْ حَمِلكِ ذَكَرَاء فأنتِ وهو ځُرٌان) فإن كان حملها ی 
فأكثر: تمن عَِقَهَا مِن قَبلٍ مَوتٍ الرّوجء والِدٍ الحهلء فَيرِثَانِ مِنهُ. 

ومن کات عايبلا من ابن عَمّها ومات» ٿم مات جدّها عن ينَينِ وعنها: 
فهي القائِلّةُ: إن ولّدثٌ دكا وَرْنَا لا أقّى . 

(ومن خَلّفت روجا وأا وإخوَةً لأمٌ وامرأةة أب حاملًا: فهي) أي: امرأةٌ 
الأب (القائلة : إن ألذ أنقّى» وَرثت)؛ لأنّها ذاتُ فَرض مع الوَرَثَةِ المذ كورِينَ» 
فئِعَالٌ لهَا. (لا) إن كان الحمل (ذكرًا) ؛ أنه عَصبَةٌ فيسقّط؛ لاستغرّاق 
الفُوُوض الركةً. وكذا: لو كانّتِ الأ في المكَالٍ هي الحامِلَ؛ ياء على 
المذهب أنَّ العصبة الشَّقيقَ يَسقُط في المُضَّرَكة. 


)١(‏ في (ب): (بولد). 
(۲) في (أ): «قبل). 


كك | ا فى 


( باب مِيرَاثِ المَففودٍ) 
من فَقَدتٌ الشىءَ فَقدّاء وفْمَدَانَا بكسن الما ونيا والفقدة أن تظلت 
الشىءَ فلا تجد 
والمُرادٌ هُنَا: م RE‏ ني e‏ 
ااا (مَنْ انقطع حَحّ خَبَرهُ لغيبةِ ظاهدها السشلامة) ا بَقَاءُ ححياته 


(كأشر وتحارّة, وسياحة : اقا لال الغالت 
آنه لا یعیش أكثّر من هذا . 

وعنة: ينظ به حبّى يَتِيمن مَوثُةُ أو تمضى عليه مُذَّةٌ لا تعيش فى مثلهاء 
وذلك مَردُودٌ إلى اجتِهادٍ الحاكم. وهو قول الشافعيئ» ومحمَّدٍ بن الحسن, 
وهو المَسْهُورُ عن مالك» وأبي حنيقَة» وأبي يُوسْفَ؛ لأنّ الأصلّ حيّائه . 

(ف)على الأوَّلٍ: (إن فقِدَ ابن تِسعِينَ) سَتَة: (اجتهد الحاكمُ) في تقدير 
0 ة انتتظاره . 

الثاني مَنٍ انقَطعٌ حم ab‏ ترك 

(وان كان الظاهز من فقده اللاك ٠‏ ک) الذي فق (من بين ع أهله, أو في) 
مَغَارَةٍ (مَهلَكة) قال في «المبدع»: لکا بفتح الميم واللاًی ويَجُوز 
کسرھُمَا. حکاھما أبو السّعادَاتِ. ويججوز ص اليم مع كسر اللام: اسم 
فاعل من أهلكث» فهى مُهْلِكة وهى7©: أرض يَكثر فيها الهلاك» كدرب 
)1١‏ في (أ): «ذلك). 


(۲) في (أ)ء (ب): «ذکرها». 
(۳) سقطت: «(وهي» من لاا 


بابُ مِيرَاثِ المَفْقُودٍ SET‏ 
الحجاز, أو) كالذي قد 5 ِينَ الصَّفِين حال الحرب»› أو) كالذي (غرقت 
سَفيتهُ وعَرِقَ قوم وجا قَومْ: انقظر به تة أرتع سين ند فُقدَ. ثم يُقِسَم 
ماله) ؛ لأنّها مُدَّةٌ يتكز فيها ردد المُسافِرِينَ والتجارء فانقِطَاحٌ حَبره عن أهله 
مع غيبته على هذا الوجه يُعلَتُ طَنٌ الهلاك؛ إذ لو كان باقياء لم يَنقَطمْ خبده 
إلى هده الما و لاق الا على اداد ار اد د عا هده ال 
وحِلّهَا للأزواج بعد ذلك . 

(ويْركى) مال المفقُودٍ (قَبلهُ) أي: سيه (لِمَا مَضّى) نضا لأنَّ الرّكاة 
حقٌ واج في المالء فََزِمَ أَدَاؤُةُ. 

(وإن قَدِمَ بعدَ قشم) ماله: (أَحَذْ ما وجَدَةُ) مِنهُ (بعيبه)؛ لبن عدم انتِقَالٍ 


ملكه عنه» (ورَجَعَ على مَنْ أحَدَ الباقي) يِدَلِه؛ لتعذرٍ رده بعينه. 

وإن حَصَل لأسيرٍ من وَقْفٍ شّيءٌ: تَسلَّمَهُ وحفطه ويله ومَن يقل إلبه 
بَعدّه جميعًا('2. ذكره الشيحٌ قن الدّين. 

(فإن مات مُوَرْنه) أي : العفمُّه (رَمَنَ التّرئْص) أي: المدَّةٍ التي لتا نظ 
به فيها: (أَخَذَّ) من تَرَكَةٍ الميِتِ ( كل وارث) غير المَفْقُودٍ (اليقِينَ) أي : ما لا 
E e‏ . (وؤقف الباقي) حى يتين أمز 
المَفقودٍء أو تنقضى مده الانتيظار. (فاغمَل مسأل حیاته» ثم) ا 
ر أن ای را یا امب الأرَع» (ثم اضرب إحدَاهُمَا) في 
الآحرى إن تبَايتتا0"؟ (أو) اضرب (وَفْقَها) أي : رَفقَ إحدَاهُمَا/“» (في 


() في (أ» (ب): (تباینا) . 
(۳) في الأصل : وأحدهما). 


الأعری) إن تَواققَعَا (واجتَزِئٌ بإِحدَاهُمَا) بلا صرب (إن تقالقاء و) اجترئٌ 
(بأكترهما) أي : الاين عَدَدّا (إن تتاسبتا)؛ ليحصّلَ أقل عدَدٍ يَنقَسِمْ على 
المسألكين. (ويأځذ وارث منهُمَا) أي : المَسالئَين (لا ساقِط في 
إِحَدَاهُمَا : اليقينَ)؛ لأنَّ ما زاد عليه مشكوك فيه. 

ع ري O‏ ره وأ وأكحاء فمسالة 


حياته من أربعة وعشرين: للرُوجَةٍ ثلاةء وللأمٌ أربعدٌ» وللابن الْمَفقُودٍ سَبعة 
عشَر. ومَسأةُ موته من اثتي عضَّرَ: للرُوجَةٍ كلاد ولام أرتعدٌ» وللأخ 
حَمسَةٌ. وهُمَا مُتَدَاحلَانِء فاجترئ بالاأربعة وعِشرِين: للرّوجَةٍ من مسألة 
الحياة َلَائٌ ومن مسأَلَة الوت ية فأعطها اة . وللأُمٌ من مسألة عياته 
أريكة». ومح دعبال قوقه لماك م DE N‏ ون ممأل 
الحَيّاقٍ» فلا تعطه شيعا . 

(فإن قَدِمَ) المَفْقَودُ : (أخذ نصيبة ) ائ ما وُقفْ له لاله الخستخر له 
(وإلا) يَقَدِمْء ولم تُعْلَمْ حياثه جين موت مُوَرّثه» ولا مَوثهُ إذ ذاك : (فځكمه) 
أي: نَصيئه الذي وُقِفَ له» (كبقيّة ماله) الذي لم يُحَلْفْهُ مُورٌثُه (فيقضَى منة 
يئه في هدَّةٍ تريصه) ويُنفَقُ مِنهُ على من تلرمُه تَقَقه؛ لاله إلا يُحكُمُ بوبه 
عند انقِضَاءٍ زمّن انتظاره. صحكه في «الإنصافٍ) وغيره. 

وقيل: يُرَدُ إلى ورثةٍ الميّتِ الذي مات في مُدَةٍ التريُص. قطع به في 
(المغني ) ) و«الإقناع), وقدّمه في الوّعايتين) . 

(ولباقي الورّثّةِ) أي: وة مَنْ يَرثْ ينه المَفمَودٌ: (الصّلحُ على ما راد عن 
تصيبه) أي: المفقُودٍء (فيقتيمُوته) على عسب امَاقهم؛ لاله لا يخر 


باب ميرّاث المَفقرد SEY:‏ 
عنهم ) (كأخ مَففُودٍ في الأكدرة) ؛ گان IE‏ المَفقودِ 0 انتتظاره 
ر وأ و و ET‏ ا المَفْقُودٍ . (مسألة الحيّاة) من 
تَمانيَةَ عشَّرَء (و) مسألة (المَوتِ) من سَبعَة وعشرين» وهُما مُتوَافِقَان 


بالأسَاع» فاضرب تُسع إِحَدَاهُمَا في الأخرى, تَصِحٌ (من أربَعَةٍ وحَمِسِينَ : 
للرّوح) منها (ثمانية عَشَرَ) من صرب تَسَعَةٍ من سَبعة وعشرينَ» في اثتين وَفْقٍ 
الشَّمانِيَةَ عشّرَ؛ٍ لاله البَقِينُ. (وللأَمٌ تسعة) لان لها نَّلانَهَ من مَسألة حياته» في 
لان فقي الشبعة وعِشرِين؛ لأنّها اليقين. (وللجَدٌ من مَسألةٍ الحا تِسعَة) 
وهي شدس الاربَعَة وحَمسِينَ؛ لاله اليَقِينُ. (وللأخت منها) آي : ا 
الحياة (ثَلاتَةٌ؛ لان لَه من ثمانية عشَّرَ واجدّاء في ثلائة وَفْقٍ السبعَة 
والعشرينَ. (وللمَفقُودٍ سِنّةُ) مللا أحته» (يبقى) من الأربعة وحَمِسِينَ (تسعَةٌ) 
َائْدَةٌ عن نَصِيبٍ المفقودء لا حقٌّ لهُ فيهاء فَلَّهُمْ الصّلحُ عليها؛ لما تََدَّم . 

(و) للورثة غير المَفقَودٍ : الصلځ (على كل المَوقوفٍ. إن حَجَبّ) 
المَفْقُودُ (أحَدًا) مِنهُم» (ولّم يَرث) كجَدٌ وسَقِيقٍ) وأخ 5 مَفْقُودٍ . مَسأَلَةٌ 
حياته من ثلاثةٍ : للد سهم» ولاشقيتي سهمَانٍ e‏ لکل 
ِنهُمَا سهم» فاضرث إِحَدَاهُمَا فى الأخرى, يَحمُ سته سكة: للحد مان 
وللشقيق لاد يفضل واحدّء لا حَقٌٍ للمفقود فيه ) فللجد والشقيق أن 
بعالك عليه ؛ لاله لا يخ ج عَنهُمَا. 

(أو كانَ) المَفْقودُ (أخَا) رلاب ء عضت اح لني لأ فط 
لأبَوين واج . ومسالة مَوتِهِ تعول إلى سَبِعَةٍ: للرّوج ثلاثة» وللشقيقَة كذلك› 


1ه | شرح منتهى الإرادات 
وللأّحتٍ للب واج وهما مُتَبَاينَانِ» فاضرب اثتين في سبعةٍ بأربعة عشّر : 
للزوج من مسألة الموتِ(" ثَلانه في انين بس وللشَّقِيقَةٍ كذلِك يبِقَى اثتانٍ 
مَوقُوقَانِء فللوَرَتّة الصّلحُ عليهما. 
(وإن بانَ) المَفْمُودُ (ميْنَا ولم يَتَحَقَقْ أنَه) أي: مَوتَهُ (قَبل مَوتِ مُو 


فالمَوقٌ ف لِوَرَتْةٍ | لميّتِ الأَوّلٍ)؛ للشَّكُ في حياة الد مورت مَوَرنُه ) 


فب 0 


َه 
حلم 


فلا يرت منة. فان 7 
الباقى لمستحقه. 


نحقق أنه كان حا حینَ موت مورثه : LS‏ ودف 


(ومَففُودَانٍ فأكثَر: كحَتائَى في تَنزِيل)» فزوج وأبَوَانٍ وابئئانٍ مَمْقُودَتَانِ» 
تسا حياتهمَا ين خمسةً عقر وعياة إحدَاهُمَا(© من ثلاثةٌ عضر و مَوَتِهِمَا 
ِن سء فاضرب تلت السيّة في خمسَةً عشَّرَء ٿم في ثَّلانَةَ عشَر کن ثلاث 
معَة وتسعِينَ: وأعط الرّوح والأبوين حَُقُوقَهم من مسألَةٍ الحياةٍ مَضرُوِبَةَ في 
اثتين» ثم في ثلاثّة عشَّرَ وقِفٌ الباقي. 

قال في (المغني) و(الشرح) : وإ كان في المسألة كلانه مَفقَودُونً : 
عملت لهم أربع مسائل» وإن کائوا أربَعَةَ: عَمِلتَ20 حمس مسائل» وعلى 


ص 
1 


هَذا. 
(ومَنْ أشكلٌ َسَبْهِ) وجي انكشَافه : ا فإذا وَطِءِ اثنان امرأةَ 
بسْبِهَةٍ في طهر واحِدٍء وخملت: ومَاتَ أحَدمُما: قف للحمل نصيئه منه 


© في (ب): (الحياة) . 
(۲) في (): «أحدهما). 
(۳) في (): «عَمِلت لهم). 


بابُ مِيرَاثِ المَفقودٍ 07 / 
س ڪڪ ڪڪ / کے 


فان لم يرج انكشافه؛ بأن لم يتنحصر الواطبُونٌ» أو عرض على القَافَةَ 

(ومن قال عن ابتي أمتيه) اللِّينِ('© لا روج لَهُماء ولم ق برطيهماء 
كذا: لو كانًا من أَمَةِ واحدّةء وليسا تَوأمَين: (أحَدُهُما ابني) وأمكن كوُهُما 
منه: (ثبتَ تسب أحدهمًا) من (فيعيئُه ) ؛ لد يَضِيعَ به . (فإن ماتّ) قبل 
َعيينه : (فواره) عه ؛ لقيامه مَقَامَه . 


٠٠٠‏ سے سے 


(فاِن تعذَّر) ES‏ (أری“ القافة) كل مِنهُمَاء فمَنْ ألحمتةُ به 


(فإنْ تعذّر) أن يُرى القَاقَةَ لموتهء أو عَدَمِهًا: (عَتَقَ أَحَدُهُماء إن كاتا 
زقبقبه+ بقرعة) كما لو قال: أحذهما + د م مات قا حه 


يليان في اسيم االد ی بي نيه ی 
ع في ثلاث ووا على امرأق» فأقرع بیت : قال: لا أعرفةُ صَجيكًا. 
واو َنَهُ. وقال في حديث عُمَرَ في القاقة: افخ إلى . يعني : من هذا 
الحديث . 


ا 


هه 


(ولا يَرِتُ) من عَتَقَ بقْرعَةٍ من الاثتين اللدّين قال الميِتُ : أَحَدُمُما ابني» 


. في الأصل : «التي)‎ )١( 

(۲( في (ب): «يرى). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۹۹)» وابن ماجه »)۲۳٤۸(‏ والنسائي )۳٤۹۰-۳٤۸۸(‏ من حديث زيد 
ابن أرقم. وانظر : ١‏ التاريخ الکبیر » (79/5)» و«علل ابن أبي حاتم) (4 3١‏ ۲۳۱۷)» 
و« علل الدارقطني ) (۱۱۷/۳) » و«صحيح ابي داود) (21951 .)١9515‏ 


شرح منتهى الإرادات 

r 
يعحقق سرط الإرث. ولا‎ E ولم یله رتيرك لوليا‎ 
. يلرم من حول القّرعَةٍ في العتتي دُخُولها في السب‎ 

(ولا يُوقَفُ) له سّیء؛ لأنّه لا بُرجى انكشَافُ حاله؛ تعر الأسباب 
المُزيلّة لإشكاله. 

(ويُصرف نَصِيبُ ابن : لبيتِ المَالِ)؛ للعلم باستحقاق أَحَدِهِمَا لا بعينه» 
فهو هال لم ينلع مالكل أده الكل عن > فكت لا تعله اله .ورت 

اد 


باب ماث الخ 
E ON O E Sa‏ 


( بابُ ميراث الخنتّى ) المُشكل 
والحتّى : من حََنَتَّ الطعَامء إذا اشتبة فلم يحاض طغمه. 
(وو: من له شکل كر وج و) کل (قرج امراة)» أو َب في مکانِ 
المَرج يَحْدِجٌ منه البول. ركاه مَنْ لا آله لَه على ما يأني آخِرَ الباب. 
ولا يكون أبَاء ولا اما ولا ججداء ولا جد ولا روجاء ولا رَوجَة. 


(ويعتبز) أمرهُ في توريئه» مع إشكالٍ كونه ذكرًا أو أَننَى : (يتوله) من 
أحَدِهِمًا. فإِنْ بال مِنهُمَا: (فبِسَبْقِهِ) أي: الولٍ» (من أَحَدِهِمَا). 

قال ابن اللبَانِ: روى الكلِْيء عن أبي صالح» عن ابنٍ عباس : أن الي 
ي شيل عن مولوڊ له يل وذْكوء من رك يوقت 4 تقال «( من حیث 

ټول )(. روي أله عليه العلا أن بحت ين الأنصاره ال 
الا رل منة) 7 : ولان خؤوج الول َعَم الْعَلامَاتَ؛ لو وده من الصغير 
اک وا ن ا 

(وإن خَرَجَ) البول (منهُما) أي: من شكل الذ كر وشكل الفرج (مَعًا) فلم 
يتسبق أَحَدذهُما الآخَرَ: (اعمرَ أكثَرْهُمَا). قال ابن حَمدَانَ : قَدْرَاء وعَدَدا؛ لاه 
لا مر“ لأَحَدٍ العلامتين» فاعمُيرَ بهَاء كالشبقٍ. 

(فإن استوَ َوَيَا) في قَدرٍ ما يَحْوْجُ من كل مِنهُمَا من الول : (ف)كهو 


e O‏ ونان NEN‏ يا برقال اناي ف 
«الإرواء») :)١7١١(‏ موضوع. 

(۲) انظر: «الإرواء) .)۱۷١١(‏ 

(۳) في (ب): «لأنها مزية). 


لع متايه 
اووس هه 1 للت7ا77ااب ا 2 12 2 122 > ڪي 


(مشكل)» ِن أشكلّ الأمر: الس ؛ لعَدّم مره بشيءِ مها تَمَدم. 

وځکي عن عَلِيّ والحَسَن: أن أضلاعه تعد فان كانت سه عشَرَ: فهو 
ذ كت وإن كانت سَبعةً عَشَرَ:ٍ فهو أَنتّى . 

قال ابن اللََانِء ولو صح هذاء ؛ لما أشكلّ حالّه؛ ولما احتِیج حتِيج”'' إلى مُراعَاةٍ 
المَبَال. 

(فإن زجي كشفه) أي : إشكاله؛ (لِصِعَرِ) ا : (أعطي) الحُنتَى (ومَنْ 
مَعَهُ) من الورَنَّةِ (اليقينَ) من الرٍكة» وهو ما يرث ۀ كل تقدير» (وؤقف الباقي) 

ْ من التّركَةٍ حى يَِلْعَ؛ (لتَظهَرَ ذُكوريّتُه بتباتِ لحيته, أو إمتاءِ من ذّكره) زاد في 

المغني ) : وله مني رَجل» (أو) لتظهر (أنوئيثه بحیض› أو فلك ثدې) 
ا استدارته» (أو سقو طه) ت التّدي. نص عليهماء (أو إمناء من فزج). 

(فإن ماتّ) الحُشّى قبل بأوغ, (أو بلع > بلا أَمَارَةٍ) أي: علامَة ۳ 
ذ كور أو أل عه : (أحَذ صف إرثه) الذي ير له (بكونه ذَكَرًا فقّطء كولب أخي 
الميْتِ أو عَمّه) أي : الت . فإذا مات خض عن ودي أخ لير أ أعدّهما 
ڏک والآ خو نمی : أَحَدَ الحنشّى ر بع المَالٍ الالو كان د کل اد یه 
فيكونُ له نص الأصف» وتخ من أربعة: للحنتى واجدٌ» ولل گر ثلاثة. 

(أو) أخذ الحُنبّى صف إرئه کا (أنقّى, فقَط. كولدٍ أب ب مَعَ زوج 


رز 


وأَحتٍ لأبوین)؛ إِذْ لو كان أَنتَى لد الشدس» وغالت المسالة ب . وإن كان 
کر 57 لاستغرّاق وض المال > ُعطى صف الشدس» وتصِحٌ مِن 
ثمانية يه وعشرين: للحنتّى سهمَانِ» لكل من الرّوج اعت ثُلاثة عَسَرَ. 


6 في (أ) : «ولا احتيج) . 


بابُ مِيرَاثِ الحُنتَى 
ا ا ا ا EE‏ 
2222-5555 ب ا دع 


(وإنْ وَرِتَ) الحُننَّى (بهما) أي : بالذ كورة َالأَنُونَةِ (مُتساويّاء كوَلَدٍ 
له السَدُسٌ مُطلقًا) أي: سَوَاءٌ ظهّوث د كورته, أو نوكه أو قى على 
إشكالهء (أو مُعِتِقٌ)؛ بأن كان المَيِتُ عَتِيقًا للحُسّى: (ف)الحنتّى (عَصبة 
مُطلقًا)؛ لأنَّ المُعتِقّ لا يَختَلِفٌ ميرَاتُه من عتيقه بذلِك . 

(وإنْ ورت بهمَا) أي : ارده اليو (مُعَاضِلا: عملت المَسأَلَةَ على 
أنه أي : الححنتَى (ذكر نعٌ) عَمِلْتَها (على أنه أنَى ؛ ثم َضربٌُ إحدَاهُمَا) أي : 
إحتى المسألتين فى الأخرى إن تجايتقاء (أو) ضرت (وَفْقَها) أي: وَففٍ 
إحدى المسالتين (في الأعرى) إن تَوافْمَتاء (وتجترئ بإحذاهما) أ" 
المسالتين (إن تمائلتاء أو) تَجتَرئ ن (بأكترهِمَا إن تناسبتاء وتَضرِبهًا) ا 
اا للمسالتَين ؛ وهو ایل شيرب اعد المسأتين في الأخرى ف 
لبان أو في وَهْقَهَا عند التوافتي» وإحدى المُتَمَاثلتين وأكثر المتتاسبتين (في 
اثتين) عَدَدٍ حال الحنتّى» (ثمٌ مَنْ له شَيءٌ من إحدّى المسأتين) فهو 
موب في الأعرى إن با أو) في (وَفقِها إن تواققنا . أو تَجِمَعُ مالَهُ) أي : 

من له شي ء (منهُمًا) أي : العسألتين (إن تمالا أو) أي : وإن تناسّتت 
المسألتان› ف (سمَن ل شيم من كَل العددين) فهو (ممضدوبٌ في) 2 
(نسبة كَل المسألتين إلى الأخرى) وهو وَفقٌ ا > (ثم يُضَافَ) ا 
الصرب (إلى ما له من أكترهما إن تتاسبتا) ويُسمّى هذا مَذكَبَ العَْزلِينَ. ففي 
ابن وبنت وولَدٍ نی قيال الكو و والاأنوثة فق ار 
اضرب إِحدَاهُمَا في الأخرى لتَبَايْنٍ كن عشرين» ثم في انين بل بين : 
لبنت سهم في حمسة» وسَهمٌ في أربعَةٍ» يحصّل لها تسعةٌ ِسعَةٌ» ولذ کر سَهِمَانِ 


و 
أَم: 


لل ا .هد اد لاك 


تمد وعيعاو قي ارك E‏ وللخنقی سهمَانٍ في 
ربع« وسهم في خخمسةٍ تكن َلاثةَ عَشَر: 
(وإن نبت نصفَ مِيرَائَيه) أي : ميراي کل وار من مسألتي الل كورة 

والأنوةء إن رٽ بها من غير صرب (إلى جملة ارک ثم بطت الكشور 
ني تجتمغ مغك اهن مخرج يجعفها) أي: الكشور: (صحّت منة) أي : 
لمخرج الجايع لاء (المسالة) قفي زوج وام وود منتى : للرُوج من مسأل 
الک ا وين ا لأر الؤبم» ومَجِمْوعُهُمَا الصف فأعطه 
نِصِمَهُمَاء وهو الوبع» ولام من مساأة الذكورة الشدس» ومن الأو تمن 


مدي يس a‏ 5 تمن فأعطها نِصِفَّه وهو شد 


ونصف دن تمن وللخنتّی من ا ت وخ وس الأو صف 
ونصفٌ ثُمْن) ومَجِمُوعُهُمَا مال وثّمْنٌ وسدّسُ تمن فأعطه صف ذلك» 
وهو صف ولت تمن وب ثُمُن. فإذا جمّعت هذه الکشور ين مخارج 

وجدتها تَحْرْجٌ من ستَةٍ وتسعين: للزّوج رُبُعُها أربعَة وعِسْرُونَ ولا شدشها 
سِنّةَ عشّرَ ونصف سدس ثُمُيِهَا واجِدٌء فيجتمغ لها سبعة عشَّرَ وللحنتّى 
نِصفُها ثمانَةٌ وأربَعُونَ» وثُلْتُ تُميهَا أربعةء وزبغ ثميها ثلاّةٌ» ومَجمُوع ذلك 


2 أ 2 
حمسّه وخمشول. 


(وان كانا خنتيّين ) أو أكثر : رتهم ِعَددٍ ا فللخنثيين فللخنتيين أربعة 
أحوالٍ» ولفَلانّة ثمانِيةٌ» وللأربعة سَِّةَ عشرء وهكدًا: كلما رَادُوا ا 
(۱) في (أ): «الثمُنْ». 


(۲) في (أً): ( فيخرج ) . 


بابُ مِيرَاثِ الحُنتَى | ۷۹ / 

تَضَاعَفَ عدَدُ أحوالهم: (فما بلع من صرب المسائل) عضا في بَعضِ عند 
لشبايْن» وإلا ففي الوَفْق» ويُسقِطٌ الممائِلَ والدَّالَ في أكتر ينأ : (تَضربهُ في 
عدَدِ أحوالهم» و َ تَجِمَعْ ما حَصَلَ لَهُم في الأحوَالٍ كلها مما صكحت هنة قبل 
اسرب في عَدَدٍ الأحوال. هذا إِنْ كانوا من جِهَةٍ واجِدَةٍ)» كابنٍ ووَلَدَينٍ 
خنتیین : نلهها أريقة أحوال : حال ذكوريّة» والمسألةٌ مِن ثلائِء وحال 


_ 


و 
it‏ سر 0م 1 مر مر ٠‏ 4 ر ٠‏ 2 0 
أنوثية» وهي من اربَعَةَ» وحالانٍ ذكرَانٍ وانثى» وهما من خمسّةٍ خمسة. 


فالمسائل: تَلاند وأربعةء وحمسة» وخمسة. اضرب لاله في أربعة بائتي 
عَشَرَ» والحاصل في حَمسَة» بسِئّينَ» وأسقط الخمسة ا للتّمائْلء ثم 
شري ال ف عا الأحوال الأربعة» بلع مسين وأرتِعِينَ» ومنها َصِخ: 
الاب يو الد كور لت السيّينَ عِشْرُونَ» ومن لأنُوئيةِ نِصمُها ٿلاڻون» ومن 
مسأل كزين وأنتى اها أرب وعشزود» وكذيكَ من الأخرى» َج 
له تمايية وتسفون وا من الحنتيين من الذ كوريّة لت السئيَ عشرون› 
ومن الأنوثئة .بها خمسة عشَّرَء ومن مسألئي ذكرَين وأنتَى ؛ ود کرين 
وأنك ) a‏ َه وتلاثونَ ومَجمُوع ذلك اح شون والامتحانٌ بم 
أن 

(وإن كاثوا) أي: الحَتَانَى (من جِهَاتٍ: جَمَعتَ ما لكل واجدٍ) مِنهُم (في 
الأحوّالٍ) ا (وقسمته"“ على عَدَدِها) أي : الأحوّالٍ» (فما خرَح) 
بالقسمَة» (ف)هُو (تصییه)» كوَلَدٍ حُنتّىء ووَلَدٍ أخ حُنتّىء وعَمٌ. فإن كان 
(۱) متطتة ا 
(۲) في الاصل: «وقسمت». 


س شرح منتهى الإرادات 
الحنتیانِ د كرين : فالمال للابن. وإن کاتا نین : فللبتِ النُصفٌء وللعة 
ا . وإن كان لول ذ كرا وود لاح أ : فالمالٌ للوَلدٍ. ن كان ولد 
الأخ ذَكرَاء والولدُ تى : فلِلوَلدٍ النُصفٌء والباقي ولي الأ ا م 
واحِدٍ واثتين» وواحِدٍ واثتين» فاكتٍَ باثتين» واضْرِبْهُمَا في أربعةٍ عَدَدٍ 
الأحوّال» نَصِحٌ من ثمانية: للولّد المال في حالين» والنُصفُ في حالينء 
فاقيىم أربعة وعِسْرِينَ على أربَعَةٍ ټخرځ له سِنّة ولوب الخ الصف أربعة في 
حال فَقَطء فاقسلمها على أربعَةٍ يخرج له واحِدٌء وَلِلعَمٌ كذذلِك. ولو جَمَعتَ 
ما حصّلّ لهم في الأحوالٍ كلها من صككث منة قبل الضَّربٍ في عدَدِ 
الأحوَالٍ» وهو اثنانٍ في المكَالٍ ؛ لَحَصَلَ ذلك» فلا بظهر القرق اها إذا كان 
من جه أو ڇهتينء بل اهُا عملت به في کل ين الحالين» صح القعل. 
(وإن صالع) حُتَى (مُشكل مَنْ معَهُ) من الورنّةِ (على ما وُقفَ لهُ) مِن 
المالٍ إلى أن يتبيّن أمده: (صَحٌ) صُلْحَهُ مَعَهُم (إِنْ صح تَبرْعُه)؛ بأن بلع 
ورَسَد؛ لاله جائ التصف إِذَنْ (وإن لم يَكن بالعًا) رَشِيدًا: (فلا) ص 
ضلحه؛ لاله عير جائز التصؤْفِ. 
(وک)خنتی PRA‏ 
ا ی 
دوي رسكا على الدّوام . وآحَوْ ليس له إلا مَخْرَحٌ واحِدٌ 
ين الْمَخْرجَينٍ» هنة ١‏ يتخوّط» ومنة تبول. ومن ليس لَهُ خر أصلاء لا 
ولا كيد وإنّما يَتقَائاً ما يأ كله ويَشْرَيهُ» وهو وما أَشْبَهَةُ : في مَعنَى الحنتّى ) 
غير أنه لا يُعتَبِدِ بمباله. 


ع 
4 
1 


بابُ مِيرَاثِ الغَرقى EX‏ 
البلجاتجُجب+”ااا 272 ليت 2 س / کے 


( باب مِيرَاثِ الغرقی ) 

ر بي ه 7 م ص ت ا 5 و 1 اىي 

جَمعٌ غريق. (ومَن عَمّيَ) أي: حَفِيَ حال (مَوتِهم)؛ بان لم يُعلم ايهم 
مات ا کالھدمی› ومن وَقَعَ ب بهم طَاعُونٌ وأشكل مهم . 

لمر تین مَعَا) أي : في رَمَن واحدٍ: (فلا إرت لأحدهمًا 

من الاحر؛ أله لم يكن عا جين موت الآ وسَّوْطٌ الإرث حياءٌ الوارث 

بعد المُوَرْث' . 

(وإن جهل أسبق ) المْتوًارثين مَوتًا» يعني : : لم عل هل سبق أحدذهما 
الآحَرَ أؤ لا؟ (أو عُلِم) أَسبَقُهُما (ثم تيء أو) غلم موث أَحَدِهِمًا أَوْلَا, 
و(جهلوا عيته؛ فإن لم يَذّعَ ورَنَّة كل) مِنَهُمَا (سَبق) مَوتِ (الآخر: وَرِتَ كل 
ب ت 

قال الشَّعبِيٌ : ولع الطَاعُونُ بالشَّام عام عَمَوَاسَء فجَعَلَ أهلُ البيتٍ 
موتو عن آخره لبون لضاني قبي ارين أن ورتوا بَعضَهُمِ 

وروي عن إياس لاز ان النبئ وَل سيل عن قوم وقح عليهم بَيتٌّ؟. 
فقال: و بعضهم بعصا ٩")‏ 

(من تِلادٍ ماله) بكسر النَاءِه أي: قديم ماله الذي مات وهو يَملكه» 
(دُونَ ما وَرِنَهُ من الميّتِ م مَعَهُ ) ؛ لقلا یداه ال 


6 في (أ) : «الموت). 
)۲( أخرجه عبد الرزاق (59١91١)غ»‏ وسعيد بن منصور ›»)۸٥/۱(‏ وابن اف ر 03٠‏ عن 
إياس موقوفا عليه . وقال الألباني في «الإرواء) :)١ 71١119‏ لم أقف عليه مرفوعًا . 


لحي | ۸۲ ه< 00:77 2 222 222222222222 222212212221112 222522 222222222272225 ىىئت2 22 22ت 757 تيا تت ي 


(١فيقد‏ فيقل * ر أَحَدَهُما مات وَل ويُوةتْ ا منة 4 ٣‏ ما زره 6 


A2 


يَنتَهُوا . 

(ففِي أَخَوَينِء أَحَدُهما مَؤْلى رَيدِء والآحَرُ مَولى عمرو) ماثّاء وجهل 
أسبَقُهُمَاء أو عُلِمَ تم ثُيي» أو جَهِلُوا عيته» ولم يدع ورَنةَ واحَدٍ سَبِقَ مَوتِ 
الآخَرِ: (يَصِيرُ مال کل واجِدٍ) مِنَهُمَا (لمَولَى الآخَرِ)؛ لأنَّهِ يُْرَضُ موت مَولَى 
رید ابتدَاء» فيرئهُ أو ثم يكونُ لهولاة ثم يُعكسش. 

(وفي زوج ورَّوجَةٍ وابنهما) عَرقواء أو انهدّم عليهم بيت ونَحوُةُ فمائواء 
وجهل الال ولا (وعَلفَ) لر (امر اة أ خرّى) عه التي غرقت 
ولعو معاها رو كا N‏ وجه التي عرقت ونَّحوَةُ مَعهُ 
(ابنًا من غیره» وت (مَسأَلة الزوج من ثمانية وأرتعِينَ)» وأصلها اربع 
وعِشؤونَ: للروجتين الثّمْنُء ثلاث تبايئهما» فاضرب انين في أربعةٍ 
وعِسْرِينَ» يَحصّل ما ذكر (لرّوجَيه(" المَيَْةِ ثَلانَه وهي صف التمْنِء 
(للأب) أي: ابي الرُوجَةِ من ذلك (سُدْسٌء ولاببهًا الي ما بَقِيَ)» 
تعد للها من ستَة» وسِهَامُها تَلاتَةَ فَ(سترَ رَد مَسأَلتّها) السئّةٌ ( إلى وَفق 
سهامها) أي : الروجةٍ (بِالئُلْثْ) مُتعلّقٌ ب(وَفق) . (اثتين) بل من «وفق» أو 
عَطِفٌ بيان» أي : ترد السمّة لاثتين» (ولابيه) الذي مات معَهُ (أربعة وّلاثونَ) 


ي 


. في (): «تباينها)‎ )١( 
في (أ): «للزوجة).‎ )۲( 
في (أ): «وللأب».‎ )۳( 


باب مِيرَاثِ الغَرقَى 


ص 00 ا َقسَمم على وَرَثَةٍ 3 الابن الأحياءء له أبيه) من ذلك ( سدس 
ولاخ لاه سدس وما بَقِيَ) وهو انان e)‏ ات الابن» (فهي) أي : 
مسأل الابن (من سِنَّة ثوافقٌ سهامه) ا ِينَ (بالتصف» ف) 5 السئّة 
لِيضفِها ثْلانَةٍ ا نلانهً) وهي وَفْقْ مسأ 7" رفي وَفقٍ مسأل الأ 
اتین) د 2 نَم) اضرب السكَّة (في المَسأَلَةِ الأولى) أي : سسا 
الروج» وهي (ثمانيّة وأربَعُونَ, تكن) الأعداد التي تَبلعُها بالسّرب (متين 
ولمانية وثماني» ومنها تَصح) لِوَرثَةِ الروجة الأحياءء وهُم: أبوها وابثها مِن 
ذلك صف نميه تَمانِيَةَ عشرء لأبيها ثَلانَةّ ولابنِهًا خمسّةً عشرء ولروجته 
الحئة صف نميه لماي عضَّرء ولأمه ادس ثمانيةٌ وأرتغود وة اينه ن 
جلكسا بقن Dad e‏ 
ولأخيه 5 كذلك» ولعصبته ما بَقِي» َة وسِنّة وثَّلانُونَ . 

(ومسألة الروجَة» من) اثتي عَشَرَ: للرّوج الب ثلائة» وللأب الشدس 
اثتانِ» وللابتين ما هي سبعَةٌ» لا يَنقّسِمْ علَيهمَاء فاضرب اٺتين في اثتي عَشَّر 
0 من (أربَعَةٍ وعشرين): للرُوج منها الوب سئة» وللأب الشدس أربعة 
ولکل ابن مِنهُمَا سبعة. 

(فمسآلَةُ الرّوج منها) أي: من تَرِكَة زوجته» (من اثتي عَشر): لرَوجيه 
الحية الربغ ثلاثةء ولام الذي انان كه قى لعصّبته . 

(ومسأَلَة الاين المَْتِ (منها) أي: تَر رة أنه 7 سِنَّةِ) : لجدته أهُ 
الي زا ل كذلك› والباقي لعصبته. 


)١(‏ في (ب): «ولأمه الثلث أربعة». 


وفسالة الزوج ُوافِقُ سهامَةٌ بالشدس» فَتُرَدُ لاثتين. ومسألة الابن باي 
سِهامَةُ» فتَبِقَى بحالهاء (فدخل وَفْقُ مسألة ة الّوج) وهو (اثنَانٍ في مسأليِه) أي : 
الابنِ» وهي سه (فاضرب ست في أربَعَةٍ وعشرِينَء تکنْ ِنّةَ وأرتعة وأرتِعِينَ) : 
لوَرثَةِ الرُوج الأحيّاء من ذلك الرْبْعُ سِبّةٌ وثلانُونَ» لِرَوجته نها تسعد ولاه 
شُدُسْهًا س والباقي لعصبيه. ولأب الرّوجَةٍ سدس المعَة وأرتعةٍ وأربَعِينَ» 


وهو أربَعَةٌ وعشرُود» ولابنِهًا الح صف الباقي» وهو اثتانِ وأربغود» ولورتَة 
ابنها المَيّتِ كذلك يُقِسَمْ بيتهم على سِنَةِ: لجيه لأبيه شدشة سبعة ولأخيه 
0 كذلك» والباقي لعَصبته . 

(ومسألَةٌ الابن) الميْتِ (من 5 لأمّه الت واحِدٌء ولأبيه الباقي 
اتان . (فمسألة أمّهِ من سِعَّة لا يقم عليها الاج (ولا مواق َة . ومَسأَلَةُ أبيه 

بن ایغ تُوافِقُ سَهمَيهِ بالنْصضٍء فرد اه لصفها س وهي مما 
لمسألة لأ (فاجترى بضرب وَفق) عدد (سهامه) وهي (سئّة في ثلاثق 
054 الجا (تمانية عشَرَ) : للم لها ست نه نمع غلى مارا والتاقي 
الأب اثنا عشر تقشم على مُسأليه. 

(وإن اذَعَوه) أي: ادع ورئةٌ کل ميْتِء من نحو هَدْمَى وَعَرْقَى» سَبقَ 
مَوتِ صاحبه» (ولا بِيَةَ) بالدّعوّىء (أو) كان لِكلّ واج ية و(تَعارَضَكَا) 
أي : البيَتَانِ : (تحالقًا, ولم يَتَوَارَنَا) نَضَّاء وهو ول لاف وزَيدِء وابن 
عباس» واليحسن بن علي » وأكثر العلمَاءِ؛ لأنَّ كلا من القَرِيقَينٍ منك لدَعوى 
الآحر» فإذا تحالّمًاء سَقَطْتٍ الدّعْوَنَانِء فلم يثبتِ السَبقُ لواجِدٍ مِنهُمَا معلومًا 
سيره أشبة ما لو عُلِمَ مَوتُهُمَا مَعَاء بخلافِ ما لو لم يَذّعوا ذلك. 


بات مداث الم و 
قطن ته تملس سيله 


(ففي امرأق وابنهَا ماتا » فقال زوججها: ماتت ت فورقتاها) أي اتا وابني » ثم 
مات (ابني فَوَرِتتُهُ) وَحدِيء (وقال أخومًا: مات ابثها) و ل اررقم أي : 
رلت مِنهُ» (ثمٌّ مات فورنتاها) ولا نة لأحدهماء أو تعارضّءًا: (حلّفٌ كلٌ) 
من رّوجها وأخيها (على إبطال دَعرّى صاحبه)؛ لاحتِمَالٍ صدقه في دَعوَاةُ 
(وكانَ مُخَلْفُ الابن لأبيه) وَحدّهء (ومُخَلْفُ المَرأة لأخيها وزّوجِهًا نصفَينِ) 
وقش على ذلك . 

(ولو عَيّن وره كل) من وَرنَةِ مَيْتين (مَوتَ أَحَدِهِمَا) بوّقتٍ اتَمَمَا عليه 
(وشّكواء هل مَاتَ الْآخَرُ قبل أو بَعدَهُ؟ وَرِثْ مَنْ شك في) وقتٍ (مَوتِه من 
الآحر)؛ إِذِ الأصل بَقَاوهُ. 

(ولو مات مُتَوَارِنَانِ) كأَحَوَينِ (عِندَ الروال أو تحوهٍ) كشُروق الشمس» 
أو غُروبهاء أو طلوع الفجر من يوم واجدٍء (أحَدهما) أي: المُتَوَارِئَينِ 
المَيتين“ كذلِك (بالمشرق) كالسّندِء «والآخَرُ بالمغرب) كقاس“ 
(وَرثْ مَنْ به) أي : الَغرب» (منَ الذي) مات (بالمشرق؛ لِمَوته) أي : الذي 
بالشرق (قبلّه) أي: قبل الذي بالمغرب؛ (بناءً على اختلاف الرّوالٍ)؛ لاله 
يكرت المشرق قبل کون بالقغرب» ولو مانا ند هور الالء قال في 
«الفائق»): فتعارض في المذمّبء والمُختاز: أنه كالرّوالٍ. 

ىس 


)١١‏ سقطت: «الميتين) من (ب). 
ه06 في (): « كفارس). 


شرح منتھی الإرادات 
حتت أكده ا كج << 252577 22ر2 بر را 77س 7ب ب 177ب 2ر1 اشُاُسُُْْْظشْشُشظ شتشاا 7 بالاسلاٌللسلللسش 577500 55757 1 ]لىل2 00ر0 س نے 


( بابُ مِيرَاثِ أهل المللٍ) 

بجمغ مل بكسر اليم وهي الذي والشريعة. 

ومن مَوانع الورثٍ : احتلاف الدّين» فلا يَرِتُ مباينٌ في دِين) ؛ لحَدِيثْ 
ا مَرفوعًا: «لا يَرتْ ت الكافر المُسِلِم ولا المُسلم الكافِر). متفقٌ 
عليه" مرو ا : لا يعَوَارَثُ أهل 
7 شَنَى) . رواة أبو داو 

جا عن أذ الكافْرَ لا يَرتُ المُسِلِمَ بعير الوّلاءِ. ومجمهورٌ العُلمَاءِ 

7 ن ا لا يَرثْ ت الكافر أيضًا بغَير الوّلاءِ. 

ورُوِيّ عن عُمَرَء ومُعَاذِ ومُعاويةء أَنّهم وروا المُسلِم من الكافر» ولم 
يُودثُوا الكافر من المُسلم . واختارَةُ الشيحٌ تق الدين. 

(إلا بالولاءِ)» فيَرثٌ المُسلِع من الكافر بهء والكافِد مِن المُسلِم به؛ 
لحَدِيثِ جابر مَرفوعًا: «لا يَرِثُ المُسلم النصراني أن يكوه 2 أو 
مته » . رواة الدّارَقطنئ” . ووَلاوُهُ ه» وهو شعبة يِن الق . 

(و) إلا (إذا أُسلَمَ كافِرٌ قبل قشم مِيرَاثِ مُوَرئهِ المُسلم) فرت منة. نضا , 
(ولو) کان الوَارتٌ (مُرِتَدَا) جين موت مُورثه» ثم أُسلّم قبل قس( 2 


.)١/١51١4( ومسلم‎ »)1۷٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۲۹۱۱). وحسنه الألباني في «الإرواء) 215178 1719). 
)۳( أخرجه الدارقطني (74/5). وضعفه الألباني في «الإرواء») (ه١ل/ا١).‏ 

)٤(‏ في (ب): «ولأن ولاءه له». 


() في (): (قسمة). 


(بتوبة» أو) كان“ (رَوجة) وأسلّمت (في عِدّةِ) قبل القشم. : نصاء رزوي عن 
عمرّ» وعُثْمَانَ والحَسَنٍ بن علي وابن مسعْودٍ؛ لحديثٍ: (مَنْ أسلم على 
سَّيءِء فهو له». روا سعيدٌ( من طريقين عن عُروَة» وابن أبي مُليكة» عن 
لني ياة. ون ابن عباس مَرقُوتحا: « كل قشم فيم في الجاهاية» فهُو على 
ا وکل قشم ادرک الإسلامٌ؛ نه على د قشم الإسلام) . رواة أبو داود» 


06 > 
٠ 


واب ماجه7 © . وعدت عيل :الل م رقم عُثمَانَ : : أن عُمََ قصَى آنه مَنْ 
سل على مِيرَاثِ قبل أن يُقِسَمَء فله نَصِببْهء فقضّى به عثمانٌ. روا ابن عبدٍ 
الب بإسناده في «التمهيدٍ). 

والحكمةٌ فيه: التَرَغِيبُ في الإسلام» والكحثٌ عليه. 

فن قُسِمَ البعض دُونَ التعض: ورت مما بهي دُونَ ما قُسِمَ. فإن كان 
الوارثٌ واجدًا: فَتَصََف في التَّركةٍ واحتَارّها: فهُو بِمَنزْلَةِ قسمَتها . 

و(لا) يرث مَنْ أَسلّم قبل قشم المِيرَاثِ إن كان (زّوجًا)؛ لانقطاع عَلَقٍ 
الرُوجِيةَ عَنَهُ بمَوتهاء بخلافها. وكذا: لا ترت هي مِنهُ إن أسلّمتُ بعد 
عِدَّيتَها . 

(ولا) يَرِتْ (مَنْ عَتَقَ بعد مَوتٍ أبيه, أو تحوه) كابنه وأحيه (قبلَ قبل القشم) 


)١(‏ في (5): «كاتت). 

(۲) أخرجه سعيد .)۷٦/١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١7١5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ٩(‏ ۲۹۱)» وابن ماجه (4/45 )١‏ . وصححه الألباني في «الإرواء» .)۱۷١۷(‏ 
)٤(‏ في (أً): «وحديث). 

(5) في (ب): (قسمها). 


: نتهى الارادات 
لا شح متهى الإرادات 
لمات انه ونحوه. ا ¢ أن السلا أعظمُ الطاعات والقَرب» و 0 
الشَرحٌ بِالتَألِيفٍ عليه» فَوَرِتٌ ؛ تَرَغِيبًا له في الإسلام» والعتق لا صُنعَ له فيه» 
ولا يحمد عليه فلم يَصِح قياسه عليه . 


( ويرت الكفاز بَعصّهم بَعضّاء ولو أنَّ أحَدَهُمَا ذِمِيٌء والآخَرَ حَربِيَء أو) أن 
أَحَدَهُمَا (مُستَأْمَنٌ» والآخَرَ ذِمِيّ أو حربئ, إن اتََفَّت أديَانُهم)؛ لان العُمُومَاتِ 
من النصُوص 5 تقتَضي توريثهم» ولم و بتخصيصهم نص ولا إجمَاٌ» ولا 
یځ فيهم”" قتَاسٌ» فوجب العكل بغمر 

ومَفهومُ حديث : «لا يتَوَارَتُ اي 0 : أن أهلّ الملَة الواحدة 
يكَوَارَثُونَّ» وإن اخْمَلَفَتِ الدَّاقُ فيبعتُ مال سي لوارثه الخريع حيثٌ غُلِمَ . 

لليف : الككمّار ز (ملّل شتّى. لا يَتَوَارَئُونَ مع اختلافها) روي عن عل ؛ 

: ولا يتَوَادَتُ أهل ماتین سْتّى). وهو مُخَصّصٌ للعْمُومَاتِ. 

5 مي الكفدٍ ثلاث مِلّل: اليهوديّةٌ» والنصرائةٌ» ودين من 
عدَاهُم؛ لان مَنْ عَدَاهُم يَجِمَعْهم أنه لا كتابَ لَهُم. 

وزد: بافتراق حكمهم؛ فاد المَجُوس يُقَدُونَ بالجزية» وَغَيرهُم لا يِقَهُ 
بهاء وهم مُخْتَلِفُونَ في مَعبودَاتِهم ومُعتَقدَاتِهم وآرائهم» يَستَحلٌ بعضهم دِمَاءً 
عض › ويُكمّد بَعضّهم بَعضًا. 

(ولا) یرت الكمّار بَعضهُم بَعضًا (بیکاح) ا عَقَدٍ ترويج, (لا يُقَوُونَ 
)١(‏ في (أ): «وورد». 


2 في (أ): (فيه). 
(۳) تقدم قريًا . 


باب مِيرَاثِ أهل الملل 
تيت 0 02 تت تت ص ص ا EES‏ 
عليه لو أُسلمُوا) ولو اعتَقَد عتقدوة, كالتاكح لمُطلقَيه لان قبل أن کح روجا 
غيرَه» وكالمَججوسيٌ يَتزوّج ذوَاتَ e‏ وجو هذا الترويج كعَدّمِه. 
فإن كاثوا يوون عليه وَاعتَقَدُوا صته وا لي وإن لم تُوجَد فيه 


سُروط أنكحيتاء كالتّرويجٍ بلا وَلِيّ أو شُهُودٍ في عد“ انقَضَّتء وتحوه. 

(ومُخَلُفُ) اسه مَفعُولٍ» أي : مترو ك (مُكفر) بمّتح المَاءِء أي : من اعِتَقَدَ 
أهل الشّرع أله كافر (ببدعةء كجَهْمِيّ) واحِدُ الجهميّة؛ أتباع هم بن 
صَفْوَانَ القائل بالتعطيل » (وتحوه) كالمشكه2' 2 (إذا 1 يَثْبْ) من بدعَته 
التي کفر بها: فَي. ويأتي في «الشهاداتٍ) : كق مُجِتَهِدُ ذهو" الدَّاعِيَة. 

(و) مُحَلْفُ (مُرتَدُ) لم شب (وزنديق» وهُو المنافق) 3 يُظهِرُ 
الإسلامَ» ويُخفِي الكف : (افية) فيرف للِمَصَالِح؛ SEE‏ َه قارب 
لفون 4 أن المُسِلِمَ لا الكافرَء ولا أقاربَهُ الا من يَهودٍ أو 
نصارى أو عيرهم؛ لاله يُحالِفُهُم في حكيهم؛ لا يُقَدُ على رديه ولا بو كل 
ذيبعية ولا تل مناه لو کان امرأةٌ. 

رولا يَرِثُونَ) أي : المُحكوم بكفرهم ببدعَة ) أو ردو أو رَندَقَةِ (أحدًا) 
مُسَلِمًاء ولا كافرًا؛ لأَنّهِم لا يُقَدُونَ على ما هُم عليه فلا ثبت لهم ححكم 
و 

(ويَرتُ موس وتَحؤْةُ) مكن يُحِلٌ نكاع ذَّواتِ محارمه» (أسلّم أو 


)١(‏ في (أ)» (ب): «أو في عدة). 
(۲) في (أ) : «كالمشبهة). 
(۳) في (أ): (مجتهد). 


حاكم إلينا بجويع قَرَابَاتِه إِنْ أمكن. نصًا. وهو فول عمرء وعليٌء وابنِ 
مَسعُودٍ ) وابن وريد في احج عنه» وبه قال أبو حنيفة وأصحائه ؛ 
أنه تعالى فَرَضّ للام اء وللأّحتٍ النُصفّء فإذا كاتت a‏ 
ا ا كالشخصَين: ولأنهُمَا قرَابَتَانِ('2 تَرتْ 
بك وده عا رة لا تحيحث إحدَاهُما الأخرىء ولا يربخ 5 
فرت بها مُجتمعتين» كزوج هو ابن عم 

(فلو حَلفَ) موسي ع أو لحو امه وهي حن من أبيه) ؛ بأن ترَوّج الأب 
که فولدَت لَه هذا الميْتَء (و) خلّف معا (عما : ورت القنْتَ بكونها َم 
و) وَرِنّتِ (النُصفَ بكونها أخمّاء والباقي) بعد الل والنْصفٍ (للعَمٌ)؛ 
لحديث : «ألحقوا الفَرَائْضَ بأهلها)”” . 

(فإن کان مَعَها) أي : الام التي هي 0 (أخختٌ أخرى : لم ترث) الام 
التي هي أخت (بكونها ما إل الشذس؛ لأنها انحَجَبَتْ بتفسِها) من حيثْ 
كونها ياء زرا (الأخرى) ع لقث ی الشدس؛ لقا 
أخحمّان . 

E GR E 

عَم : فلَهُمَا الانِ)؛ لأنّهُمَا ناه (والبقيةٌ لعمْه) تَعصِيباء ولا إرتٌ للكبرى 
اك لأنّهُما لا يُقَكانِ عليهًا لو أُسلّمَاء أو أَحَدهُمَا. 


ا 


(۱)( في الأصل : (قربتان» . 
Rss SEL‏ 


(۳) في (ب): «والأخرى) . 


بابُ ميرّاث أهل الما 

E‏ اتات 
(فإن ماتتِ ت الكبرى بعده) أي : الأب : (فالمال) الذي تُحَلَقُه الكبرى كله 

(للصّعْرَى؛ لأنّها بت وأحت) لأبء فتَصِيدُ من حَيتُ إِنّها أحتٌ عَصبَة معي 


من حي إِنّها بدت . 

(فإن ماتتِ) الصُغرى (قبل الكبرى : فلّها) أي: الكبرى» من مال 
الصُغری (تُلْث ونضفٌ) بكونها ام وأحئا (والبقية للعَمٌ) تعصيبًا . 

ثم -- الأبُ (الصّغرى) وهي بنثه» (فَوَلّدت بنا) وخلفهن» 
(وخَلْفَ مَعَهُنٌ مَعَهُنّ عا : فلبتاته) الثَّلاثِ (التلنَانِ وما بى لَهُ) أي : العم تَعصِيبًا . 

(ولو مات بَعدّه) أي : الأب (بنثه الکبری) عن بنتِهّاء وبنت بتتهاء 
وهما أخَاهًا : (فللؤسطى) التي هي بنتهًا (التصف) يكونها بنتاء (وما بَقِيَ) 
بعد النْصضِ» فهو (لَهَا وللصغری) سَويَة ؛ بكونهما أحتين مع بنتِ (فتَصِحٌ مِن 
أربعة): للؤسطى ثَلانَة» وللصٌّغْرَى واجد. فهذِهِ بدت بنتِ وَرِنَتْ مع بنتِ 
قوق الشدس. 

(ولو مات بعده) أي : الأب (الؤسطى) من البتات : (فالکبری) بِالنُسِبَةٍ 
الوس 3 وأختٌ لأب والصّغْرَّى) بالنسبة إليها (بنتٌ وأث لأَب : فللا 
السُدّسُء وللبتٍ الصف وما بَقِي لهُمَا لتعيب)؛ لأنهُما اتان مع بنتِ» 
فقصِحٌ من سِِ: للكبرى اثتانِ» وللضغری أرب 

(فلو ماتت الصُّعْرَى بَعدها) أي : الؤسطى؛ ( رفم مها أت لأب: فلهًا 
التْلنَانِ) . ار كن لأب» والشدس؛ لأنّها جدَّةٌ (وما بَقِي) فَهُو 


فام أمّها 


. في (ب): (وهي بنته وبنت بنته)‎ )١( 
في (أ» (ب): (ماتت).‎ )۲( 


m—‏ شرح منتهى الإرادات 
(للعَمُ) تعصيبًا . 

(ولو ماتث بعدّه بنثه الصّغرَى) مع اء الكبرى والؤسطى : (فللؤْسطى) 
ين الصُغرى (بأنّها أ سُدسسٌ)؛ لانحجابها عن الب ِليهِ بتفسها وبأمها؛ 
هما أَحمانٍ. (ولَهُمَا) أي: الؤسطى والکبری (ثَلَانِ) بيتَهُما (بِأنّهُما خان 
لأب وما بَقِي للعَمّ) تعصيئاء وتصِحٌ ین سمَةِ: للوسطى ثَلائدّ وللكبرى 
اثتانِ» وللعَمٌ واجِد. (ولا رٹ الکبری) شَيكَا بالجُدودَة؛ (لأنّها جدّة مع 4 
فانحجَيت بها عن فرض الجدّاتِ. 

(وكذا: لو أُولَدَ مُسِلِمْ ذات مَحرّم, أو غَيرِهَا) من يكونُ ولَدُها ذَاتَ 
َرابتين فأكتر» (بشبهة) نكاح, أو لك يمين: فرت بجميع قراباته؛ لما 
تقدّم (ويتئتُ النسبُ)؛ لِلصّبهَة. | 


شاي د 


باب ميرّاث المُطلقة 
ز ز زذز ز ا 
/ 


( بابُ مِيرَاثِ المُطلقَةِ) 


(ويشتُ) الإرثٌ (لَهُمَا) أي: لأحد الرّوجين من الآحر» (في عد رَجعية) 
سَوَاءٌ طلّقها في الصكة أو في“ المَرض. قال في «المغني): بعر جلاف 
تعلمُهُ. ورُويَ عن ابي بكرء وعُْمَانَء وعَلِيَء وابن سد يوذلك: لآن 
الوْجوِيّة رَوجَةٌ يَلحَقّها طلاقُة» وظِهَارُهء وإيلاؤه» ويَملك إمساكها بالوجعةٍ 
عبر رعاقاء و وى وحرة: 

فان انقَصّت عِدَُها: فلا تَوَادْتَ» لكن إِنْ كان الطلاق بمرض مُوتِه 
المَحُوفٍِء وانقّضّت عِدَنُهاء وَرِثَنْهّ» ما لم تترّوّج. ذكرَهُ في «المستوعب»» 


£ سس تراس 
في لف 


يعني : او ترتد. 

(و) يبت الميراثٌ (لَها) أي: المُطلَقَةَ» من مُطلْقِهَا (فقط) أي: دُونَهُ: لو 
مات هي“ (مَعَ تُهِمَتِه) أي : الرّوجٍ (بِقَصِدٍ جرمانها) المِيرَاتٌ ؛ (بأن أباتها 
في مَرَض مَوتِه المَحُوفٍ) ونحوهٍ مما تقدّمَ في عَطَايًا المريض» (ابِتِدَاءً) بلا 
سُوَالها. 

(أو سَأَلَْهُ) طلانًا (أَقَلَّ من ثلاث, فطلّقها ثلاثًا). 

(أو عَلَقَهُ أي : الطلاق البائ (على ما لا بد لَّهَا منهُ شَرعَاء كالصّلاةٍ) 
المَفدوضَة (ونحوها) كالصّوم المَفرُوض . قال في «المحرر) : وكلام أ 


بيها. 
)١(‏ سقطت: «في) من (ب). 
(۲) سقطت: (هي) من (ب). 


وا قو لا في (الرعاية) في وين . 

(أو) علَقَهُ على ما لا بُدّ لها منهُ (عَفلاء كأكل وتّحوو)» كتوم. 

(أو) 1 (على مَرَضِْه. أو) على (فغل لهُ) ک: إن دَخلتٌ الذار فأنت 
طالِقٌء (ففَعَله فيه) أي: المَرض المَحُوفٍ. 

(أو) عَلَقَهُ (على تركه) أي: ترك فعل لَهُ؛ بأن قالَ: إِنْ لم ادحل الدَّارَ 
وتحوّةُ» فأنتٍ طلِقٌ ثلاثاء (فمَات قبل فعله) وكذا: لو حلفَ بالثلاث 
یروک ج عليهاة فمات قبل أن ا 

(أو) عن (إبائّة) رَوجَةٍ (ذميّة أو أَمَةِ على إسلام أو عتق ) فأسلمَٹ» أو 


(أو عَلِمَ) الروځ المريض كذلك (أنّ سِيِدَهًا) ا زوجتته” 600 الأمة (عَلَقَ 
عتقها بِعَدِء فأباتها اليَومَ). 

(أو أقَوَ) ئي رض 6 أنه أباتها في صِكحتهء أو وَكلَ فِيهَا) أي : 
إبانَِهَاء ولو في صكيته (مَنْ يها مَتَى شَاءَء فَبَانَهَا في مَرَضِهِ) المَحوفٍ. 

(أو قَذَفْهَا في صِحَتِهِء ولاعتها في مَرَضِه) المَحُوفٍ. 

(أو وَطِئ) روج © (عاقِلا) ولو صَبِيّاء لا مَجِنُونَا (حَمَاتَهُ به) أي: , بِمَرّض 
موته المَحُوفٍ (ولو لم يَمْتِ) الرو ج من مَرَضِهِ ذلك» (أو) لم (يَصِحٌ من بل 
يع أو أكل) ونحوه» (ولو) كان ذلك 5 الدّحُولٍء أو انقَضَت عِدَّتّها) 
أي : المُطلَقَة قبل موته: نره (ما لم تتزوّخ) غيرة» (أو تَرتَدٌ) فلا تَرثهُ (ولو 


.)١‏ في (أ): «الزوجة». 
(۲) في (أ): «زوجا»» وفي (ب): «الزوج) . 


بِابُ مِيرّاث المُطلفَة SET‏ 
أسلَمَث بَعدَ) أن ارتَدتْء أو طلْقَّتْ بعد أن ترو جت» ولو قَبلَ مَوتِه؛ لأنها 
عَلَتُْ باختيارهَا ما يُنافي نكاع الأول . 

والأصلُ في إرثِ امل من مُبِينِهًا المت تصن عرنانياة أن ان 
ورت بنك الأصبة © الكَلبيِةِ من عبد الرحمن بن عَوفٍ» وكانّ طلّقّها في 
مَرَضِه فبتّها . واشْتَهَرَ ذلك ي نكو فکان كالإجمّاع. ورَوَى 
أبو سلَمَةٌ بن عبدٍ الرحمن: أن أباء على ائه وهو مَريض» فمَاتٌ› فوَرِلتهُ بَعدَ 
انقِضَاءٍ عذَتها. وروی عُروَةٌ: أن مان قال لبد الرحمن: لين مت لأوزتكها 
منك» قال: عَلمت ذلك. 


وما روي عن عبدٍ الله بن(" الربير أنّه قال: لا ترت مَبِعُوتَة. فمسبوق 
بالإجمَاع الشكوته رَمَن ا ولان المطلق قصَدَّ قَصْدًَا فاسِدًا فى 
الميراث» فغورض بتقيض قصدِوء كالقاتل. 

(و) يتب الإرث (لَهُ) أي : الزوج مِن رَوجَتِهِ (فقط) أي: دُونّها (إن 
لب ا المَخوف ما يَفْسَحْ نكاحها ما دامَتْ مُعَدَةَ إن اتهمت) 
بقَصدٍ حرمَانه» كإدخالها ذَكْرَ أبي رَوجها أو اينه في فرجهاء وهو نايم أو 
اندي ٍ ضكتها الصغيرة» وتحوه؛ انها ايل الرْوجَين) فلم قط ايا 

ومَفَهُومُه : أنه لو انقَضَتُ عِدَّتُّهاء انقَطْعَ میرانه. وهو مُقِتَضَى كلامه في 
«التنقيح) و«الإنصاف». وظاهرُ كلامه في («الفروع»» كدالمقنع) 


. في (أ): «الأصيغ)‎ )١( 
سقطت : «عبد الله ا‎ 23 


د نتهى الاراداں 

ا 
و«الشرح)» حَيت أطلقوا: ولو بَعدَ العدَّة. واختارّه في «الإقناع). وقال: إِنَّه 
أصوبٌ مما في «التنقيح) . 

(وإلا) هم الرّوجَهُ بِمَصدٍ حرمانه الإرتّ؛ بأن دب رَوبْجها الصّغين أو 
صَجِتُّها الصغيرةٌ فارئضّعَ منها وهي نائِمَةٌ: (سَقَط مِيرَاتَهُ) منها لو مات قَبلّه؛ 
(كفسخ مُعتقةٍ تحت عبد فعتق ثم ماتت)؛ لان فسح النكاح لدّفع الصّرَرِء لا 
لِلفِرَار. قالة القاضى . 

O ads LS oli‏ 7 00 ب ا 

وكذا: لو ثبتث عن روج '» فأجل سنة» ولم يُصِبْها حتی مَرضت اجر 
الحولٍ» فاختَارَتٌ فِرَاقَه فرق بَينَهُمَا: انقطع التّوارتٌ بَيتَهُما. 

(ويقطغه) أي: التَوَارْتَ (بيتهما) أي: الرّوجَين: (إِبانَتُها في غير مَرَض 
المَوتٍ المَحُوفٍ) ؛ بأن أَبَانَهَا في الصَّححة أو في مَرض عير مَرَضٍ الموت» أو 
في مَرَضٍ المّوتٍ غير المَخوفٍ . 

(أو فيه) أي: مَرَض المَوتِ المَحُوفٍ (بلا ثُهمَةٍ؛ بأن سَأَلتَهُ الحُلعَ) 
فأجابهاء ومثله الطلاق على عِوَضء أو قبل الول إليه. 

(أو) سَألعِدُ الطلدق (الثلاتٌ) ا إليه ؛ أنه إلا فَوَآرَ منه (أو) اا 
(الطلاق) مطلقا (فتَلتَهُ) . 

(أو عَلقها) آي: الثلاث (على فِغلٍ لها منهُ بُد) شرعًا وعَقَلاء كخووجها 
من داره» وتحوه» (ففَعَلتْهُ عالمَةَ به) أي : التعليق؛ لانتفاء التَهمَة منه. فان 


)١‏ في (ا): «رجل). 
(۲) سقطت: ( ومثله الطلاق على غوض» أو :قبل الدخول إليه أو سَأَلتَهُ الطلاق اللات فأجابّها) من 
ا 


باب مِيرَاثِ المُطلفة ET‏ 
جهلت التَعلِيقَ: وَرِنَت؛ E‏ 

(أو) علق اللات (في صِحُيِهِ على عير فعله) ككشوف الشّمسء أو دوم 
ريد (فؤجة) المُعلّقُ عليه (في مَرَضِه) ؛ لعَدَّم التّهِمَةِ. 

(أو كاتت) المُبانَةٌ في مَرَض المَوتِ ارف (لا تَرثُ) جِينَ طلاقه ؛ 
من رق أو اختلافٍ دِين» (كأمَةٍ وذمية) طلّقَها مسل (ولو عَتقّت) 
الأمَهُ (وأسلّمَتِ) الذميّهٌ قبل موته» فلا تَرتُ؛ لاله جِينَ الطلاقٍ لم 04 


(ومَنْ أكرة وهو عاقل) ولو صَبيًا (وارث) يه ال (ولو لقص 
إرثة أو انقطعَ) لحاجب» أو قيام مانع (امرأة أبيه أو) ره اما (جده فى 
مَرضه) أي: الأب أو الجَدَّء وكذا: امرأةٌ ابه وابن ابيه» (على ما يَفْسَحٌ 
نكاحها) كرَطيهًا: (لم يقطغ) ذلك (إزتها)؛ لانه فش حصّل في مرض 
روج بغير اختيار الرّوجة» فلم يَقطغ إرتهاء كما e‏ رَوججها. 

(إلا أن يكونَ لَهُ) أي: الأب والجَدٌَّء (امرَأة تَرثَهُ سواها) فيتقطع إرثُ مَن 
انفشخ I ES‏ أنه لم يتوقّو على المُكره لَهَا بمّسخ 
الكاح شىء من الإرث. 

(أو لم يهم فيه) أي: قَصْدٍ جرمانِها الإرتَ (حال الإكرَاه) لها على 
الوّطء؛ بأن كان غيرَ وارث إذ ذاك. 

وإن طاوَعَتٍ امرأةٌ الأب أو الجَدٌ على وَطءٍ يَفْسَحُ.نكاحها: لم نَرِثْ؛ 
لأنّها شارَكيهُ فيما يَنَفَسِحٌ به التكاح» كما لو سألتٌ رَوجها البينُوة. 

وكذا: لو كاد المُكرِةُ لها زَائْلٌ العقل حينَ الإكراه: انقَطع إرثُها؛ لاله لا 


قصدَ لهُ صَحيحٌ. 

وكذا : حکم وَطءٍ مَریض سأ رَوجْتِهء أو جَدَّتِهاء لكن لا اثر هُنَا لمُطَاوَعَةَ 
ا ET‏ فعل لاوج فيه. ويّة 0 العاقل البالع وَغيرَةُ. 

(وتَرثُ مَنْ تزوّجها مَريض مُضَارَة) لوَرتَيهِ؛ (لينقض) بترويجهًا (إرث 
غيرِهًا) ؛ لان له أن يُوصِيّ لث ماله. وكذا: لو تزوّجحت مويف مُضاكة 
َرتَهاء فيَرتُ منها روبجها. 

(ومن جد إبالة امراة اذَعَتِهَا) عليه » بائ قط التّوادتٌ» ثم مَاتَ :0 
رن قاسم المرأة 6 قولها» إل أباته (إلى قو تو الإقرايه اا 


عي کی ا 
عن إقرار لباقي الورثة . 

(ومَنْ قتلها) أي: رَوجته (في مَرضه) المَحُوفٍ (ثمٌ مات) منه: (لم 
ر ؛ لخدوجها عن > عير انملك والتّمليك. وظاهدة: ولو أف أنه لها للد 


e 
E 


(ومَن حَلُفَ روجا نکاځ بَعضِهِنٌّ فاد أو) نکاځ بَعضِهنٌ (منقطع 
قطعًا يمغ الإرث. وجهل من يَرتْ) مِنهُنٌ رهي من نكانحها صجیځ» ولم 
ينقطع بما يَمتَعُ الإرث : (أخرج) مَنْ لا يرث مِنَهُنٌ (بفْرعَةٍ) والجيوات 
للماقي. لَص عليه؛ لأنّهِ إزالةٌ ملك من آَدَمِيَْ» فدُستَعمل فيه القُرعَةٌ 


)١(‏ في (ب): «وشمل). 
(۲) في الأصل : الباقي ) . 


باب مِيرَاثِ المُطلفَةٍ SEY‏ 
الاشتتاو» كالعتق . 

إن طلقَ واحِدَةً ِن رَوجتين مَدحُولٍ بهاء عير ميد في صځيه» ثم 
قال في مَرَض مويه المَحُوفٍ: أردثٌ فُلانَة» ثي مات قبل انقِضَاءٍ العدّةِ: ففي 
١المُغني)‏ : لم يُقجل قَولهُ؛ لأنَّ الإقرار بالطلاقٍ في المرض كالطلاق فيه. فإن 
کان للمريض امرأة 0 سِوَى هاتين: فَلَهًا نصف المِيرَاث» وللائتتين 

(وإن طَلّقَ متّهَمْ) بَِّصِدٍ جرمَانٍ إرثه (أربعا) كن مع (وانقضَت عِدَنْهُنَ) 
من (وتزوّجٌ أربَعًا سِوَاهْنَ) ثم مات: (وَرِتَ) من (القَمَانْ)» الأربَعٌ 
المُطلّقَاتُء والأرغ المنكوحاتٌء (ما لم رؤج المُطَلّقَاتُ) أو يَرتَدِدْنَ. 

(فلو كُنّ) أي : المُطَلّقَاتُ (واجِدَةَ» وتزرّجَ أربعًا سِوَاهًا: ورت الحَمسُ) 
منهُ (على السَوَاءِ)؛ لأنَّ المُبانَة للفرار وارئة بالزوجئةء فكائت أَسِوَةٌ مث 
سِوّاها . 

0 


ا ) شرح منتهى الإرادات 
( باب الإقرار ون 4 الميرّاثِ ) 
بيان العمل إذا أَقَكَ بعض الوَرَنَة . و قرَارٌ الجميع» > فلا يَحَتَاجٌ لِعَمَلٍ 


سِوّى ما 553 

(إذا أقَوَ كل الورنّةِ وهم) أي: المُتَدْونَ (مُكلّفُونَ)؛ لأ إقرَارَ غير 
الكل ل ل عليه» (ولو أنّهم) أي: المُنحصرَ فيهم الإرثُ» (بنث)؛ 
برض ورد (أو) كانُوا (ليشوا أهلا للشَّهادَةٍ ب»وَارثِ (مشارك) لمن 

قو في المِيرَاثِ» كابنٍ للميّتِ بُو بابن آحَرَ (أو) بُو بوَارثِ (مُسقِطِ) له 
(كأخ) للميْتِ (أقَوٌ بابنٍ للميّتِء ولو) كان الابنٌ المُمَدُ به (من أَمَتِه) أي 
الميِتِ. نضا (فصَدّق) مقو به مُكلّفٌ مُقِدَاء (أو كانَ) المُمَدُ به 55 أو 

مَجئونًا) ولو لم يُصَدَّفَهُ: (ثَبَتَ تسب إِنْ كان) نسب المُمَّدٍ به (مجهولا) 
20 اميت ولم ينارّع امقر في تسب لمق به. فإ وزع فيد: 
فيس إِلحاقُه بأحدهما أؤلى من الآخحر. (ولو مَعَ مُكرٍ لا يَرثُْ) من المت 
(لمانِع) قأمّ بو» مِن نحو رق أو قتل . 

(و) يجت أيضًا (إرثهُ) من المت (إن لم يَقُمْ E‏ 
(مانْعغ*») من نحو رِقَ؛ لأنَّ الوارتٌ يقومٌ مَقَامَ الميْتِ 59 والدّيونٍ 
التي له وعَليه» ودّعاويهء وييتاتهء والأيمَانٍ التي لهُ وعَليه» فكذا في التّسَب . 


. في (ب): (ثبتت نسبته)‎ )١( 
في (): «وثبت).‎ )۲( 

(۳) سقطت: «أي» من (ب). 
)٤(‏ في (): «مانع قام به) . 
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و/ 


ويُعبِرُ إقرَارُ زوج ومول إن ورثا)» كما لو مات“ عن بنْتٍ وروج 
ومولى» فأقدِتٍ البنثٌ بأخ لَهَا: فيعتبد إقرارٌ اروج والمَولى بهء ليت نسَبه؛ 
ابچ ۰ 

(وإن لم یکن) أي: يُوجَدْ من ورَنَّةِ ميِتٍ (إلا رَوجَة أو رَوج» فاقَرَ بوَلَد 
للميّت من غیرو» فَصَدَّقَهُ) إمام» أو (نائْبُ إمام : بت نَسبه) ؛ لان ما فصل عن 
اروج أو الرّوجةٍء ليت المَالي» وهو المتولي لأمروء فقام مَقَامَ الوارث مَعَهُ لو 
كان . 

(وإِنْ أَقَرَ به) أي: الوّارث المُشَارِكء أو المُسقِطٍ للمُقِدٌ (بَعضُ الوَرثَةِ) 
وأنكرَةُ الباقُونَ (فشَهد عَدلانٍ منهُم) أي: الورنّةِ» (أو) سهد عدلانٍ (مِن 
غيرهم أله) أي : المُقَء به (وَلَدُ الميّتِء أو) شهدا أن الميِّتَ (أقرٌ به» أو) شهدا 
أنَّ المُمَد به (وُلِدَ على فراشه) أي: الميِتٍ: (تَبَتَ َسَبْهُء وإرثهُ)؛ لشهادة 
العدلين به ولا تُهِمَةَ فيهماء أشبة ساي الحقوق . 

(وإلا) يَشهَدَ به عدلانِ» مع إقرَار بعض الورثة به: (ثبتَ کن اى ال 
به» (من مُقِرٌ وارث فقَط) أي : دون المت وبَقكة الورَثة؛ لأ ال حَقٌ أقه 
به الوارثٌ على تفسه» فَلَرِمَهُ كسائر ۴ 

(فلو كان المُقَرٌ به أخا للمّقِرٌ ومات) المُقَدُ (عَنهُ) وَحدَّهء (أو) مات 
المُقو (عَنهُ وعن بي عَم: وَرِنَهُ المُقَدْ به)؛ لان بني العم مح وون بالأخ. 

(و) إنْ مات المُقَدُ (عنة) أي" : المُقَدٌ به» (وعن أخ) له (شنكر: فإرثة) 


. ) في (): «ماتت‎ )١( 
في (أ): «أي عن».‎ )۲( 


.| شرح منتهى الإرادات 


N 


المقر (بِيتَهُمَا) أي : المُنكر والمُقرٌ به بالسويّة ؛ لاستوّائهما في القرب. 

(ويتښث نَسَبْه) أي: المُمَدٌ به (تَبعَاء من وَل مقر منکر) لِلول (لَهُ) 
أي: للم به (فئتُ العمُومةٌ) لأا لازم بوت أحرة أبيه. 

(وإن صلق : بعص الوَرئّة) وكانَ صَغِيرا أومجتُونًا حال إقرار مُكلّفٍ 
رَسْيدِء (إذا بَلَعَ وعَقَلَ) على إقرار المكلّفٍ قَبِلٌ : (تَتَ نَسَئِه) ؛ لاماق جميع 
الورثّة عليه إِذْنّ وإن مات غَيد مكلف فل تكليفه ليفه ) ولم یق عير مق مكلف : 
نفك لتقي أن الل ا وه جميع الوَرثة . 

وكذا: لو كان رارك این قو أَحَدُهُمَا بوارثء وأنكر الآ ثم 
مات انكر فوَرِتَهُ المُقِدُ: نبت نسَبُ المُمَّدٍ به؛ لان المُقِءِ صَارَ جميع الورئّة 
أَسْبَهَ ما لو أقة به ابتِدَاءٌ بعد موت اه 

(فلو مات) المُقَرٌ به (وله وارث عير المُقرّ: اعثرَ تصديقة) للمقرّ» حبّى 
رت منة؛ لأنَّ امقر إِنّما تيز إقرارة على تفسه» (وإلا) يُصِدّقُهُ وارثٌ: (فلا) 

(ومتى لم يتبث نَسَبْهُ) أي : المُقَد به» مر ميت E‏ 
ولم يَسْهَّدْ بتسبه عدلانٍ : (أخَذ) المُمَدِ به (الفاضل بيد المُقِرٌ) عن تَصيبهِ على 
مُقتَضَّى إقراره» (إن فَضَلْ) بِيَدِهِ (شَيءٌ) عن تصيبه» (أو) أَحَذدَ ما في يَدِه 
(كُلَهُ إن سَقَط) الْمُمِدٌ (به) ا ِالمُم و20 ل قراره ا فلزمه دفعه إليه . 
01 في (ب): «وثبت». 
00( في (أ): (أي الولد) . 


(۳) في (): لازم ثبوت). 
)٤(‏ في (ب): «أي المقر». 
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(فإذا أقر أحدُ ابتيه) أي : المَيّت (بأخ) لهُمَا: (فلَهُ) أي : المُمَد به (ثُلْتُ ما 
بيده) أي : المقَ؛ لقضئن إقراره أله لا سكج أكتر من تلب ار كةء وفي يده 
نصفها» فيفصّل بيده سدس للمْقٌَ به. 

(و) إِنْ قو أحَدٌ الابتين (بأحت: ف)لها (خمشه) أي: ما بير المُقِد؛ 
لاله لا يدعي أكدّر من حمسي المَال» وذلك ا َع عة حماس النصف الذي 


بيده » بِيَذه قي فلرَمَةُ دَفْعُه إليها. 


(و) إِنْ أَقَدَ (ابن ابن) الميّتِ (بابن) لَهُ: (ف) لَه كل ما في يده ) أي : 


و ساب وه اوی تسب در 
رة لهم به» (وأخَذ) المُقَرٌ به (ما بي ذي الأب) كله لحجبه به 
بخلافي الأخ 3 
(وإنْ أقرٌ به الح للب وَحدّه: أَخَذَ) المُمَدُ به (ما بيده) أي : امقر (ولم 
تبث صهه) أي : القّه بي من المت ؛ لاله لم قو به كَل الورة» ولا سهد 


DE به‎ 


ء۶ ع 


(وان قد به الأ من الاه وَحدةع او) أقى (بأخ 0 فلا شيءَ 1 
لمق به؛ لأنّه لا فَضلّ بيده بخلافف ما لوأ و وين لأ فاه يدف إليهمًا 


) أ : 


ع 


ص 


)١(‏ في الأصل : ( ما بيدي). 

6 في (أً): ( ما بيده). 

69 في (ب): «أححذ ما بِيَدِهِ؛ لما تقدم» ولم يتقث نَسَبه ) . 

() سقطت: «من الميِتٍ؛ لأ لم ق به كل الورئق» ولا سهد به عدلانِ» من الأصل. 


لت ما بیده؛ لإقراره بأنّه لا يستجق إلا التْشَعَء فيبقَى بيده نصف الشسع» 
وهو ثُلْثُ الشڈس الذي بيده . ۰ 

(و) طريڻ (القملي) في تسائل هذا الباب كلو: (بضرب مسا القرار في 
مَسأَلَةٍ الإنكار) إن تَبَايئَتَاء (وتراعى المُوَافَقَةُ) إن كاتتء فتردٌ إحدّى 
المسأين إلى وَمْقَهاء وتضرئة في الأخرى . وإنْ تدَاخَلَتَاء اكتقيت ار 
ا کک ت ا لذن ا أن تخر المَسأَلتَانٍ من عدّدٍ 
واجدٍ. (ويُدقَعُ مقر سَهِمُهُ من مَسألّة الإقرار) مَضروبًا (في) مَسأَلَةٍ (الإنكار) 
أو وَفْقَهًا. (و) يُدقَعُ 0 الإنكار) مَضروبًا (في) مسا 
(الإقرَار) أو وَفقها. ويُجِمَعْ ما حصّل للمُقدٌ والمُنكر مِن الجامِعَة» (و) يُدفْعُ 
(لِمُرٌ به ما فضّل) يمن a‏ 

(فلو أقرَ أَحَدُ ابتين بِأَخَوَينء فْصَدَّقَهُ أخوةُ في أَحَدهمًا: تبت نسبه) أي : 
المُتّمْق عليه ؛ لوقرَار جميع الورثة به» (فصَازُوا تَلانّة) 222 الإقرّار من 
أربَعَة: والإتكار ین تلاقو 17 مُتَاِينَانِ فِحْصْرَبُ مسال الإقرار في) مسأل 
(الإنكارء تَكُونٌ ثتي عَشْرَ للمُنكر سهم ادر (الإنكار) يُضْرَبُ (في) 
مسألةٍ (الإقرار) وذلك (أرتعةء وللمُقِرٌ سَهِمْ من) مسألةٍ (الإقرار) يُضْرَبُ 
(في) مسأل ة (الإنكار ثلاثةٍ ولتق عليه يه إن صَدَّقَ المُقِرّ مثل سَهمِهِ) ثَلانَةَ مِن 
ثتي عَشَرَ (وإن أنكرَة) فل (مثل سهم المُدكرِ) أربَعَةٍ من اثتي عَشَرَ 
(وَلِمُختَلفٍ فيه ما فصل) من الانتي عَشَرَء (وهو سَهمَانِ حال التَصدِيق) من 
الثالث» (وسَهمْ حال الإنكار) مِنةُ . 


)١(‏ في (ب): «(ثلثي). 


بابُ الإقرار بِمُشَارِكِ في المِيرَاثِ 5 
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(ومن خَلّف ابئاء فأقَرَ بأحَوين) لَه (بکلام مُتصِل)؛ بان قال: هذَانٍ 
أَحَوَايَء أو: هذا أخي وهذا أخيء ولم فكت ونَحوّةُ: (تبت 
نسَبهُمَاء ولو اختلقَا) أي: المُقَرْ بهماء بكلام متصِل ؛ ؛ لان ْبَتَ بإقرار 
امو کو هما 
(و) إن اق (بأحدهما) أي : الأَحَوين (بَعدَ الآحَر: ثبت نَسَبهُما إن كاتا 
تَوأمين) ولا يُلتَقَّتُ لإنكار المُنكر مِنهُماء سَوَاءٌ تجاعدًا مَعَاء أو جَحَدَ 
م ضاحبه ؛ لولم ھان فَإِنْهُمَا لا يَفئر 
(والا) یکوت ومين : ارا یا a‏ ب 
يُصَدّقَ) على ذلك (الأؤل) أي: المُمَهُ به ۾ ولا لصَيرُورَتِهِ مِن الورَثّة . (ولهُ) 
أي: الأوّلء مع إنكار الثاني : (نصف ما بد المُقِرٌ) من ترك أبيه» (ولاني) 
أي: المُمَّدٍ به ثانيا: (ثُلْثُ ما بَقِي) بيد المُقر؛ لأنّهِ المَضْل ؛ ا 
ا ولد وان كدت لاني الو E‏ 
الثلانّة. 
(وإِنْ أقرَ بعص ورة) ميْتِ (بِرّوجَةٍ للمَيّتِ: فلّها) أي : الرُوجة» من التّركةٍ 
(ما فصل بيدِه) أي: المُقَدِ (عن جِصّته) فَمَنْ مات عن ابتين» فأقد أَحَدَّهُمَا 
بزوجة للميّتِ : دَق إليها ثُمنّ ما بِيَذِهِ. 
(فلو مات) الابنٌ (المُنك) للرّوجَدَء (فأقَرَ ابئه) أي : المُنكر (بها) أي : 
الرّوجةِ: (كمُلَ إرثها) أي: الرُوجَةِ؛ لاعترافه بظلم أبيه لَهَا بإنكاره. 
(وإن) أُقَمَ بها“ أَحَدٌ الابتين» و(مات) الاب الآحَرُ قبل إقرَارِو» و(قبل 


(۱) سقطت: (بها) من (أ). 


شرح ني الإرادات 
ڪڪ | ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ > ڪڪ ڪڪ 


إنكاره: ثبت إرتها)» ولو أنكرهًا ورَنَةُ هذا الابن الميِتِ؛ لأنّه لا نكر لَهَا مِن 
وَرثة رَوجهًا. 

(وَإنْ قال مُكلّفٌ) لمُكلفٍ : (ماتَ أبي» وأنتَ اي أي ا م 
واحدء فقالوا لمُكلّضِ: (ماتٌ أبوئًا وحن أبتاؤة. فقال) مَقُولٌ لَهُ: (هُو) أي : 
الت (بي» ولببيت أخي ) : أو قال لِلجَمَاعَةَ : هُو ابي» واكم إخوّتي» (لم 
يقل إنكارة)؛ لأنَّ القائلَ أوَلا نَسَب المت إليه بأنّه أبوة» وأقك مشا رك المَمَر 


e ع‎ 


له في ميرَائه بطري الَو فلك كر أو لم ب يقت إِقَرَادةُ به. ودعواة أنه 
أَبُوهُ دُونَهُ عير مقبولة» كما لو اذى ذلك قبل الإقرار. 

(و) إن قال مكلت لآخَرَ: (مات أبوك, وأنا أحوك. فَقَالَ) مَقُولٌ له 
N)‏ أخي , فالكلٌ) أئ: کل اف المَيِتِ (للمُقَرٌ به)؛ لأنه 3 بالإقرَارٍ 
بن هذا الميِّتٌ أبوة فتَبتَ الإرثٌ له ثم ادّعَى مُشارَكتَهُ بعد ثبوت الأو 
للأوّلء فلا قبل بمجكدها. 

(و) لو قال مكلف لآخر: (ماتت زَوجتِيء وأنتٌ أخوهًا. . فَقَالَ) مَمُول له 
ى أحتي» و(لست) انت (برّوجها. قبل إنكارة) أي : لأ رَوجِيّة المُقَدٌ 
ل Se NNN‏ 5 البكئة غليها: 

ا 


. في (أ): «بها)‎ )١( 


بابٌ الإقرّار بمُشاركٍ في المِيرّاثِ 


(فضل) 

(إذا أو وار في مسأل عَول» بمن) أي : بِوَارثِ (ِيِرِيلهُ) أي : العَولَ» 
كزوج وأحتين) لیر 1 فالمسألَةٌ ِن سيد وتَعول إلى سَبعَةٍ الاروج لاله 
ولِكل من الأحتين سَهِمَانِء (أقَّدت إِحَدَاهُمَا) أي : الأحتين (بأخ) مساو 
لَهُمَا: فبِعصّبِهُما('2» وټرول العؤلء وصح مسأل ار من ثمانيَةٍ: لاوج 
ا وللأخ سَهِمَانِ 0 6 سه وَالمَساَلئَانِ متبایتتانِ» (فاضْربٌ 
مَسأَلَةَ الإقرار) ثمانية (في) ا (الإنكار) سَبِعَةٍء بلع (سِنّةَ و 
واعمَل) في القِسمَةٍ (على ما ذُكر)؛ بأن ا 
الإقرَار» وما للمُقَرٌ ا الإقرَار في الإنكار : ف(سللرُوج) من الإنكار لاه 
/ مسألة الإقرار تمانية» (أربَعة وعِشرُونَ, وللمُنكرَة) سَهِمَانٍ مِن سَبِعَةِ في 

نة (سِنَّةَ عشَرَ وللمُقِرّةِ) سهم من الإقرار يُضْرَبُ في مسال الإنكار 
(سَبعَة اا امقر به الباقي» وهو (تِسعَة) . 

(فإن صَدَّقَها) أي : المُقدَةَ (الرّوج : فهو يَدّعِي أرتعَة) َة الصف على ما 
بيده» وهو الأربَعة والعشرُون» (والأح يدعي أرتعة عَشَرَ) يفلا الأحتِ المُقَكق 
(فاقسِم النّسعَة) الفاضلة بيد المُقَدٌ (على مُذَّعَاهُمَا) أي: الرّوج ا وهو 
تمانية عَضَرَء والثّسعَة نصفُهاء يكل مِنَهُمَا صف مُذَعَاهُ: ف( للروج سَهِمَانِ) 

من التسعَة؛ لال مدعا اا (وللأخ) منها (سَبعَة) لان مدعا أربَعَةَ عش . 
فإن أة قدت الأخكان الخ u;‏ اروج : دُفِعَ إلى كل مِنهُمَا سبع وللأخ 


. في الأصل : (فيْعَصّبها)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


أربعَةَ عشرء يمى أربعة قرو بها للرّوج» وهو يُنَكِدْمَاء وفيها ثلانّةٌ أوججة : 
أحَدّها: أن تقر بيدِ مَنْ هي بيدِه؛ لبطلانِ الإقرار بإنكار المُمَدٌ له 
الثاني : يُعطى للرّوج نِصِمهاء وللأخقين نِصِفُها؛ لأنّها لا تخر عنهم» 

ولا شَيء ينها للأخج؛ NT‏ 
الثَالِثُ : وذ ِييتِ المالٍ؛ لاه مال لم ينثت له مالك . 
وَالأَوْلُ هو مُققصّی كلايه في المسألٍ دما 
(فإن کان مَعَهُم) أي: لحن لير ام والژو رأ 

إحدّى الأحقين 0 بأخ شاو ما و الإنكار ر من يسعةٍ: للرّوء 

تلان وللاحتين ا سَهِمَانٍ» وللأختين يها أربعة. ومسألة له الإقرار أصلّها 
سِنَدٌ وصح من أربعةٍ وعِشْرِين» وبَيتَهُما مُوافَقَةٌ بالأثلاث» فإذا 

العَمَلّ» (صَرَبِتَ وَفْقَ مَسألَةٍ الإقرار) وهو ها تماد (في مَسأَلَةٍ الإنكار) 

تسعد بلع (اثتين وسبعين) وکذا: لو ضَرَبتَ تلت التسعَةٍ ثَلانَةَ في أربعَةٍ 

وعشرين: ف(لازوج اة من) مسأل (الإنكار) مَضوُوية (في وَفق) مسألةٍ 
(الإقرَار) وهو ثمانية» بلع (أربعةً وعشرين. ولِوَلَدَي الأَمٌ) سَهِمَاتِ من مسأل 
رارف و مسألة الإقرار تّمانيةء بلع (سِيَّةَ عشَّرَ. وللمُكرة) من 

الأحتين لير أ (مثله) أي : سئّةَ عشر من صرب اثتين في ثمانية» (وللمُقِرَة) 

الأَخ مِنهُمَا (ثلاثةٌ)؛ لأنَّ لها سَهمًا من الإقرار في وَفقٍ الإنكارء وهو ثَلانَةٌ, 

قى مَعَها) أي : المُقِءَةِ (ثلاثّةَ عشر: للأخ منها) أي: الثلاثة عشَّرَء (سِنَةَ) 
بكلا ما للحتو" بو (يَقَى) بيدها (سبعةٌ لا َدّعِيها أَحَدٌ» ففي هذه المسألة 


)١(‏ في (): «للمقر). 


بابٌ الإقرّار بمُشَارِكِ في المِيرَاثِ / 
س ا ا 


/ 


وشبھھا) مما يَبِقَى فيد بيد المُتِدِ ما(" لا يدّعِيه أَحَدٌء قر بيد مَنْ أَقَوَ) ؛ 
بطلاب إقراره بإنكار المُمَّدِ لَهُ. هذا إن أكدَّبَ الرُوح المُقةً. 

(فإن صَدَّقَ الروجُ) المُقَِةَ على إقرارها بالأخ: (فهُو يدعي اثتي عضَّرَ) 
مُضافة إلى والعشرينَ؛ لیکمل له تَمامُ صف الاثتين وسَبِعِينَ (والأح 
يدعي س يي احيو» وفي كلاه هنا في «شرحه» ظا . (يَكُونانِ) أي : 
مُعَى الرّوج» ومُدّعَى الأخ» (تَمانِيَةَ عشرء فاضرنها) أي: اللّمانيةً عشَّرء (في 
المسألةِ) أي : الاين وسَبعِين؛ لان الَا عدن الباق بيد المقرة (لا َي 
عليها) أي : اللّمانية عشَّرَ (ولا تُوافِقُها) وحاصل صَربٍ ثمانية عسَرَ في اثتين 
وسَبِعِينَ: أل ويعتانِ وسِنَّةٌ وتسعُون. (ثمٌ مَنْ له شَيءُ من اٿتين وسَبعينَ) فهو 
(مَضرُوبٌ في ثمانية عشَرَ و لاحي هن ا عشر) ار 
ثلاثة عشَر"") فللرُوج من المسألة أربعة وعِشرُونَ في ثمانية عشَّرٌ بأربع مم 
واثتین وثلاثينَ› 1 من الثمانية عشَّرَ اثنا عَشَّرَ في ل 
وخمسين حَمِسِينَ » يَحِتّمعْ له حمس معة وثمانية وثمانونً. وللأحتين لام سه عشّر 

000 في تَمَانِيَةٌ عش بيتین وثمانية وتمان وللمنجرة کذلِك› 
وللمقكة من المسألة تلان في ثمانية عشر بِأربَعَةٍ وحَمِسِينٌ. وللأخ مِن م الشّمانِية 
عشر سه في ثَلانَةَ عر بثمازية وسَبِعِينَ» وتَتَّفِقُ الشهام بِالسدُسء فر 
المسألة إلى شدسها وقتين وة عشَرء وکل تُصيب إلى سُدُسِه . 


)١(‏ في (أ): (بقية). 
9؟) سقطت: «ما» من (أ). 
9 في (ب): «في ثلاثة عشر وعلى هذا يعمل كل ما ورد). 


۳ ا ا 1011 


(وعلى هذا) المِنوَالٍ (يعمل كل ما وَرَد) من هذا اباب . 
ا 


م يرداق 2 ع 
)١(‏ سقطت: «وعلى هذا المِنوَالٍ يُعمَل كل ما وَرَدَ من هذا الباب» من الاصل» (ب). 


ا إو القاة 
277 ببسي ا 
( بابٌ ميرّاث القاتل ) 


بيان الحالة التي لا يَرِثُ فيهاء والحالة“ التي يَرثُ فيها. 

(لا تر مُكُلُفُ أو غَيرْهُ) كصَغِيرٍ ومَجِنُونٍ (انفْرَدَ) بقتل مُوَ دثه (أو 
شارك في قتل مُوَرْنِهِ ولو) كان القع المُنفرڈ به 4 أو المشار 1 فيه ( بسب )» 
تقر را تسب الحو و كيه أو وضع حجر أو رش ماي أو إخراج 
تحو جاح بطريق» أو جِنَايَةٍ مَضْمُوئَةِ ِن بَهيمَةٍ (إن لَزِمَه) أي : القاتل بِمُباسَرَةٍ 
أو سَبَبٍ (قَوَدء أو دِيَةٌ أو كفارة)؛ لحديث عُمَرَ: سَمِعتٌ رسول الله كلل 
يقول: «ليسّ لقال شَيءٌ) . رواة مالك في «موطيه) وأحمَلٌ0"©. وعن عَمرو 
یہن ابو س د دا دو وھ از کو بک 
وعن ابن عباس مَرفوعًا: «مَنْ فقتل قټیلاء فإنه لا بره » وإن لم يكن لهُ وارٹ 
عَير» وإن کان والِدَهُ أو وَلَدَهُ فليس لقال مِيراٹ». روا حم . 

(فلا رث مَنْ شَرِبتْ دواءً فأسقطث› من الغْرّةٍ شَينًا شيئًا . ولا مَنْ سقّى وَلَدَه 
وتحوة دوا أو أَدْبَهُ) ات ولده» أو زو ته » ونَحوّمّاء (أو فَصَدَهُ أو بَط 
سِلْعَتَهُ لحاجَتِه, فمَات)؛ لاه قال . 


واختاز المُوفْق» والشَّارِحٌ أن مَن أدب وَلَدَه ونّحوّة» أو قَصَدَهء أو بط 


)١(‏ في الأصل : «والحال). 

(؟) أخرجه مالك (۸1۷/۲)» وأحمد )٤۲۳/١(‏ (8417) وضعفه الألباني في (الإرواء) .)١1770(‏ 

() أخرجه أبو داود (4574). وصححه الألباني في «الإرواء» .)١5371(‏ 

63 لم أجده في «المسند)»› ولم يرقم له ابن حجر في «أطراف المسند) . والحديث عند البيهقي 
.)۲۲١/١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)١717(‏ ضعيف بهذا اللفظ . 


ا ا 2 


اا أ > ر ۰ بع :7 3 
سِلعَته لحاجته: يرثة. وصَوّبه في «الإقناع)؛ لانه غيذ مَضْمُونٍ. 


1 


(وما لا يُضْمَنُ) من القَئْلَى (بشَيءٍ من هذا) أي: من قَوَدٍء أو دِيَةء أو 
كمَارَةٍ (كالقتل) لمُوُرَيْهِ (قِصَاصًاء أو حَذَّاء أو دَفْعَا عن نفسه) کالصًائل إِنْ 
لم يَندَفِغ إلا بالقتل» (و) کقتل (العادل الباغي وعكسه) أي : قل البباغغي 
العاِل في الكروب : (فلا يَمتَعُ الإرث)؛ لاه ماد ف ااا و 
سقَاةٌ باختيّارو, فأفضَى إلى تَلَفِهِ. 
ل ع 


شط A‏ عند 7 / 
ر ا ا e‏ 0 
7 زةز0زذز[آزآزذزذزذذ ا 


( باب ميرَاثِ المُعتقٍ بَعضّهُ ) وما تعلق به 


و 
£ 


(لا رٹ رَقیق» ولو) کان (مُدَبَّرَاء أو مكاتباء أو اَم ول ولا يُورَتُ)؛ لأ 
فيه مََعَ کوته مَورُونَاء فمّع کوت وارثّاء كالمرتَدٌ. 
جو أن العوار لك ل تورف ا العقة أعر 
بمَنَافْعِهِ 0 “ في حياته» فكذا بعد مماته. 


وأا المكائبُ؛ فَلِحَدِيثِ عَمرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جد مَرفُوعًا : 
المُكائبُ عبد ما بى عليه دِرهَمٌ). رواه أبو داود". وظاهزه: ولو مَلَكْ 

(ويَرثُ مُبَعْضُء ويُورَثُ, ويَخجُبُ) ويُعَصّبُء (بقدر جزئه الحرٌ) وهو 
قول علي » وابن مسعودٍ. 

وقال ويد ين ابت لا E‏ 


وقال ابن عباس : هو كالح في جميع أحكامهء في تَوريثه» والإرث من 


وتا ديت غد الله اد بسَنّدِه إلى ابن عباس مَرفوعًاء قال في 


ع 
ب 
و 


0" . ولاه يجب 


العبد يَعتِقٌ بغضة : (يَرتُ ووت على قدر ما تى نة 
ارت لكل عض كفا الى كان الحو رقا لأعدهها 


)١‏ في (أ): (واكتسابه). 
(۲) أخرجه أبو داود (7977). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١٦۷٤(‏ 
(١‏ أخرجه عبد الله ب برك اميك - كما في (المغني) لابن قدامة -)١ 2377/9١‏ وقد ذكره 


بإسناده إلى ابن عباس مرفوعًا. وانظر: «الإرواء) (7/75ا١).‏ 


نتهم الا ادات 
TS‏ اسن 


(وكسبه) بجزئه الحرٌ: لورتته. (وإرثه به) أي: بجزئه الخرد: (لوَرقيه) 
دون مالك باقيه. 

(فابق» نِصفُهُ حر و) معة (أَمٌ وعم حرًان) لو كاد الاب كامِلَ الحرئة: 
كان للُمٌ الشدسش وله الباقي» وهو نِصفٌ وثُنُتٌء ولا سَيِءَ للع (فلَه) أي : 
الاب مع نِصفٍ حُرييِه : (نِصفٌ ما لَه لو کان ځرًا) كلَهُ (وهو ربع وسُدُسٌء 
وللا ربع )؛ لان الابنَ الحو يَحجبها عن سدس ) فنِصفة الحو يَحجبها عن 
صف شدس» فلها سدس ونصف شدس» ومَحِمُوعَُهُمَا رُبُعٌ (والباقي) وهو 
تُلْتّء (للعَمٌ) تعصيباء وتصخځ من اثتي عش لام لاه وللمبقض ا 
ولعم أربعة. 

(وكذا) : كل عَصبة نِصفُه حر مع ؤي فَرض مص به لَصِيئهُ. 

ف( إِنْ لم ينق ذو فرض بِعَصَبَةٍ كجدَّةٍ وعَمٌ)؛ حانٍ (مع ابن نصفه حُد : 
فلة) أي: الابن (نصف الباقي بعد إرثِ الجدَّة) وهو ربغ وشدس» والباقي 
للعمٌ. وصح من اثتي عشَّرَ: للجدَّةٍ اثتانء وللابن حَمسَةٌ وللعمٌ حَمسَة. 

(ولو كان مَعَهُ) أي: المبكض (مَنْ يُسقطة) المُبكَضُء (بحُريَيه التَامَةِ: 
كأختٍ) للميّتٍ (وعَمٌ خُرَانِ) مع ابن مُبعٌض: (فَلَهُ) أي: الابن (نصف) 
لمر كة» (وللأختٍ نِصفٌ ما بَقِي) بعد ما أُحَدَه الابنُ (فرصًاء وللعَمٌ ما بَقِي) 
بعدَهُمَا تَعصيئاء فَتَصِحٌ من أربَة: للابن سَهمَانِ» ولحت سَهِمْء وللعَمٌ 


م © فى 


(وبدتٌ وأمٌّ نصفهُمَا حر و)معَهُمَا (أبْ حرٌ) كله : (للبنت نصف ما لها لو 


e 
- 


بابٌ مِيرَاثِ المُعتق بَعضّهُ 7 
كانت خُوَّةٌ وهو رُيُعْ)؛ لأنّها ترت الصف لو كانت رة (وللأمٌ مع زتها 
وَرِقَ البنتِ لت و( له (السَّدْسٌ مع حريّة البنتِ› فقدَ حجبنها) أي : 3 
(خريتها) أي: البنتِ (عن الشدُس» فييصفها) أي : خُريّة البنتِ» (تَحجُبها) 
أي : 3 (عن نصفه » يق لها) أي : الام الوب م لو كانت حرَة» فلها بنصف 
خُريّيها نصفة) أي : : ايع (وهو ثُمُنْ والباقي) ) وهو نِصفٌ ومن (للأب) 
فرصا وتعصيبًا: وتَصِحٌ من ثمانية : للم واحِدٌء وللبنت اثتان» وللذّب 

(وإن شنت نرلتهم) أي: الورتةً فيهم مبعصْود (أخوالا. كسَزيلٍ الحُتاتّى) 
الوارِثِينَ ومَنْ معَهم. [ 

ففِي المثالٍ : 0 حريّة الم والبنت من سِنَة: لم واحِدّء وللببتِ 
اة » والباقي الأب فرضًا وتعصيبًا . 

وسال ريما" ا - كلَّهُ للأب. 

e‏ حريّة البنت وَحدّها من اثتیں: لها الصف فرصا والباقي 
لأب فَرضًا وتَعصِيبًا. 

وا ا وحدَهَا من ثلاثة: لم واحدّه والب اثتانٍ» 2 
داجلَة في السئة» فتكتفي بهاء وتضربها في أربَعةٍ أحوالٍ کن أربَعة 
وعِسْرِينَ» للبنتٍ الصف في حالين» فتقيم أربعةٌ وعِشرِينَ على أربعة 


(۲) سقطت: (من اثتين) من الأصل . 
(0) في الأصل : « والستة داخلة فيها). وفي (ب): «وغير الستة داخل فيها) . 


كاتا شرح منتهى الإرادات 
7 ها سء ولم الشدُسُ في حالء وات 0 

يك فلها اة وللأّبٍ الباقي حَمِسَةً عسَرَ ورج بالاختِصّار إلى ثما نة 

(وإذا كانّ) في الورَثة (عصبتان صف کل) مِنهُمَا (ځر) سَوَاءٌ (حجب 
أحدهُما الآخَرَ كابن وابن ابن) مڪه راو ل يحبحث أَحَدّهُمَا الاخ 
(كأحَوين وابتين : م تكمل الخرية فهما»؛ لأنُالشية لا يكل بما سط 
ولا يُجِمَعٌ بيه وبين ما يُنافيه. ولو كمُلَث» ٠‏ لم تظهر للق فائة. 

ففِي ابن» وابنٍ ابن» عي > د 5: للابن نِصفٌء ولابن الابن رُبعٌ, 
والتاقي للعَمّ ونحوه. 

(ولَهُما) أي: أي الميّتِء أو ابتيه» إذا كان صف كل مِنهُمَا حرا (مع 
عَمْ) حر (أو نَحوو) كابن عَمٌ: (ثَلانَه رباع المَالِ) بالسويّة بيَنَهُما 
ب تقول کل منهما : لك المال لو كنت راء وأخوك رَقِيقّا 

نِصفٌ(2 لو كنم خْرّينٍ) فيَكونٌ لَك ت م ونم . (والأحوّال)؛ بأن تَقُولَ : 

تسا رهما من اثتينء ورِقهِمَاء أو رق كل ينهما مع حرئة الآحَرٍ من 
واحِدِء وتكتفي باثتين» وتَضربها في يعو تكن تماد وکل مِنهُمَا له 
المال في حال ونصفه في حالء فإذا قَسمت ذلك على أربعَة حرج لَه 
ثَلانَةٌ» وبَقِي للعَمٌ اثتانِ. 

(ولابن وبنت نِصِفْهُمَا حر مع عَمٌ) خد: (حَمسَةٌ أثمان المَالٍ على ثَلانّة) 
لان سألة حر يها من اة وحرلة الاين وَحدّه من وَاحَدٍء وكذا: رِقّهُما. 


)١(‏ في (أً)» (ب): «ونصفه». 
(۲) في (أ): «وتضربهما». 


ب ميرّاث المُعتّق بَعضه 
ا يي | اسم 
ومسألة رها hE‏ اثتين في ثلانَةٍ بسّة» واضرِبها في 
عدّد د الأحوَالٍ ا بعه بار بعه َع وعشرينٌ» للابن المال في حال» واه في حال» 
فاقيىم و وللبنتِ الصف في حالٍ» وَالثُلْثُ 
في حالٍ» فاقِسِم عِشْرِينَ على أر ê GEE‏ 


الابن وخحمسة البنت ا وهي ا أثمان ال وعِشرينٌ) 
والباقي للعَمٌ تسعة . 

(و) ابن وبنتٌ نِصِفُهُما ح3, (مَعَهُمَا اَم وعم دان : (فلها) أي: الام 
(الشدس» وللابن حَمِسَةُ وعِشرُونَ من أصلٍ اثتين وسَبِعِينَ» وللبنتٍ أربَعة عشَرَ) 
وللعم ما بقی؛ لان مسالا رهما تصغ من ثمانية عَشَّرَ: للام المشدس ثلانَة 
وللابن عَشْرَةٌ وللبنت ید ) 

وسال رهما من ثَلامَةِ: للام واحدٌّء. ولعم اثتانِ. 

ومسا خريّة الابن من سِنَّةِ وكذا مسأل حرئة لبنتء وكلّها داجلة في 
اللمانية عشَّر فاضرتها في أربَعةٍ عَدَدٍ الأحوالء بلع اثتين وسَبعِين: للأ 
الشدس اثتا عَشَّر؛ لأنّ كلا من صف حريّة الابتين بها عن صف 
الشدس» فتِصمَاهُمَا مَل ابن حر يَحججبُها عن الث إلى الشذس» على ما 
احتارَه في «الإنصاف) وغيره. 

واختارٌ في «الإقناع»: لها الشدسُ ورُبُعُ الشدس» فيكون لها حَمسَة 
عشَّرَ من الاثتينٍ وسَبِعِينَ؛ لأَنَّ الحريّة لا تكمل فيهماء كما تقدّم» وللابن 
شون في حال» وأربَعُونَ في حال فاقسم عة على أرب يَخرج له حَمِسَهُ 
وعشرون» وللبنتِ عِسْرُونَ في حال» وة ولاو في حال» فاقسِمٌ ب 


دب ا ا ا 0 


وخَمسِينَ على أَربَعَةٍ يخرج لها أَربَعَةَ عشرَ» والباقي للعَمٌ. 

(وللأمٌ مع الابتين) اللَدَينِ نِصمُهما حو (سُدُسنَ)؛ لما تقد (ولزوجة) 
مَعهُمَا (ثُمَنَ)؛ لأنّهما لو كانًا رَقِبِقَينِء كان لها رُبُعٌ» فححجبها كل منهُمَا 
بنصف ریه عن نصفٍ اللّمن» وخالف فيه في ده أيضًا. 

(وابتانٍ نِصفٌ أحدهمًا قِنّ: المال بيتهُما أربَاعا؛ تيلا لَهُما وخطابا 
بأَحْوَالِهِمَا ) ؛ لان مسال الحريّة من اثتين› والاق من واحِدٍ» فاضرب الاين 
في عدَّدٍ الحالّين» نَصِحٌ من أربَعةٍ: لكامل الحريّة المال في حالٍ» ونصفه في 
سنّةَ على اثتين» يخر له ثلانَّةٌ» وللمبعٌض الصف في حالٍ» 


ن 
» 


حال» فاقسع س 
لَه رُبعٌ . 
(وَإنْ هَاىَأً مُِعَضُ سَيْدَ سَيْدَه أو قِاسَمَهُ) أي: سيّدَهُ (في حياتِه : فكل تركيه) 
أي : المْبعّض»› (لوّرتته) أي : المْبعّض ؛ لاله لم يبق لسيّده معه حَقّ. وإذا 
اشتری البق من ماله الخاص به ۾ رَقِيقَاء وأَعَبَقَةُ : فَوَلاوُهُ له يرث وحذه 
کی ارت ذو الوّلاء كذلك. ا إليه ابم نصر الله. 
و 


باب مِيرَاثِ المُعتق بَعضه ERY‏ 
Ey‏ 
( فصل ) 


(ويْرَدُ على ذِي فرض) بَعضّهُ حو» (و) على (عَصَبَةِ) بَعضّهُ حر (إن لم 
يضار (بقدر حريّتهِ من لفسه). 

(لكن أَيُهُما) أي أي: أَيُّ ذِي فَرض وعَصبَةٍ (استكمَلٌ برد أزيَدَ من قَدْرِ ريه 
من نفسه : 0 من الزّيادَة) على قَدرٍ حريّيِه مِن تفسِه. (ورُدٌ على غيرِه إن 
أمكن)؛ بأن كان هُناك مَنْ لم يْصِبْه بقدر حريّته من المَالٍ. 

(والا) مكل ذلِك: (ف)الباقي لِذِي الرّجم» كما عل من (الشرح) . 
فإن لم يُوجد: ف(لبيت المَالٍ). ۰ 

(فلبتٍ نصفها خرٌ), ولا وارتٌ معَهًا غيدْهًا: (نصف بفرض وَرَدْ) الوبعٌ 
فَرضَّاء والباقي ردَّاء وما بَقِي لبَيتِ المَالٍ. 

(ولابن مکاتها) ا الت (اللصف بِعُْصُوبَةٍ َةِ. والباقي بيت المّال) . 

(ولابتين نِصفهُمَا حُرٌ» إن لم نُوَرٌنْهُمَا لمال بل ثَلانَةَ أربَاعهِ» كما 
تقدّمَ: (البقيهُ) وهي بغ را (مع عَدَم عَصَبَةِ) غَيرِهِمَا. 

(ولبنت وجدّة. نصفهُمَا خة *: المال» نصفان بفرض ورد ولا رَد هتا) 
ليها (على قد فرصيهما؛ لتلا يأحُدَ من صف حر قوق نصفٍ التركة) . 

اا : البنت والجدة : (المال بيتهُما أراعًا بقذر 
رضي" لفقد الزيادَة لمُْمتنعة )؛ لان البنت لم تَرِدْ على ثلاثَةِ أرتاع» وهو 


. في (أً): «المال كلّه)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


اناك 
(ومَعَ خُريّة ثلفهمّا) أ البفت والجدة: لَهُمَا (الثلتان بالسويّة) بِيتَهُمَاء 
(والباقي لِتبتِ المالٍ)؛ لقلا يأَحُدَ مَن ثل حو أكثّر من ثلث الإرث . 
مي د 


ال يس wm‏ 
2-2-2 ا ج تر تر تت / کے 


( بابُ الوَلاءِ) وجَرهِ وَدَوْره 

وهو لَمَهُ: المِلك. وشَرعًا: (ثبِوتُ حكم شَرْعِيّ) أي: عُصُوبَة ثاب 
(بعتق» أو تعاطي سَبَبِهِ) كاستّيلاد» وتدبير. 

والأصلٌ فيه : قول تعالى : إن ل U‏ هم چ أي : الأدعياء 
فيكم في ألدَّين ولیک اأ م ةرو الله عن 
تَولَّى غير مَوالیه»('“. وي ويل القوم هنهم )7 . وحدیٹث: «الولاء 
لِمَن أَعتقَ)” ٤‏ 1 

(فمَنْ أعتق رق قيقاء أو) أعتَقَ (بَعضَّهُ فُسَرَى إلى الباقي» أو عَتَقَ عليه) رَقِيقٌ 
(برجم) ا ده إذا ل (أو) عَتَقَ عليه ب(سعوّض) ؛ بأن اشتّرى نَفْسَهُ 
من سيْدِه» فعتقَ علَّيهِ: فلَهُ وَلَاوُةُ. نَضّا. وكذًا: لو قال لَهُ: أنتَ خة على أن 
تَحُدْمَنِي سَبَهَ وتّحوّةٌ» (أو) عى عليه ب(-كتابَةِ) ؛ بان كات فأدّى إليه» (أو) 
عَتَنَ عليه ب(ستدبیر) ؛ بأن قال لَهُ: إذا مت فأنتَ ځڙ وتحوّةُ» وماتَ» فخَرَجٌ 
من ثُلَئِه (أو) عَمَقَ عليه ب( إِيْلادٍ)» 5 ولَدِوء (أو) عتقّ عليه ب(وَصيَة) ؛ بأن 
وَصَى يعتقه» فُفْدّت وَصِيْتُهُ: (فَلَهُ عَلَهِ الوَلام)؛ لحَدِيث: «الولاءُ لمَنْ 
5 قر 01 


(1) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم )۲١/۱۳۷۰(‏ من حديث علي بنحوه» وأخرجه أحمد (5/ 
)758١( )"5‏ من حديث ابن عباس بلفظه . 

(۲) سقط الحديثان من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري ›»)1۷٦۲ 27151١١‏ ومسلم )١77/٠١١59(‏ من حديث أنس بنحوه. 

.)۱۷۷/۳( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 


شرح منتهى الإرادات 
ا د ا 
(و) لَه أيضًا: الوَلاءٌ (على أولاده) أي: العتيق» (من رَوجَة عَتِيقَةِ) لمُعيقه» 
أو غیره» (و) على أولادِه من (سرية) للعتيق؛ تبعًا لَهُ. 
إن كانُوا من وة الأصل : قلا وَلاء عَليهم . وإن كاثوا من أَمَةِ الي : فب 
مهم حَيثٌ لا شَرطْء ولا غرُورَ. 
(و) لَهُ: لوَلاءُ (على مَنْ لَهُ) أي : العتيتي› وَلَاؤُهُ كَعْتَقَائْهء (أو لهم) أي : 
لاود العتِيق من سَبَقَهُ (وإن سَفَلُواء وَلاوُهُ) ؛ لاه وَل نعْمَتهم» وبِسَببه 


عَتقواء ولاتهُم فرعه» والقر ع يتبغ أصلهُ» فأشبة ما لو بِاسَّر عِتقّهم. وسَوَاء 
الحربييٌ وغيدةُ ؛ لموم حدیثِ : «الوّلاءٌ لِمَن أعتقّ) . فإذا جَاءَ المُعتق مُسلمًا: 
فالولاءٌ بحالِه . وإن سى المُعتِقُ: لم يَرِثْ ما دام عَبدًا. فإن أَعتِقٌ: فعليه الوَلاء 
لمعتقهء وله الولاء على عتيقه. 

ويَثئِتَ الولامٌ للمُعتق» (حتى لو أَعتَقَهُ سائبة: ك)قوله: (أعتقثك 
ساتبة"» أو) قال: أعَقثك ورلا وَلاءَ لي عَليك)؛ لوم الحديث» 
وحيث: «الولاء لحمة كلحمة السب" . فكما لا يرول نَسَبُ إنسانِ» 
ولا ول عن فراش بشرط» لا يرول ولاءٌ عن عَتيق بذلِك. 

أ فى إعى. 2 ٤‏ ل دض ا 2 

وروی س عن هُزَيلٍ” ' بن شر خبيل» قال: جاءَ رججل إلى عَبِدٍ الله 
فقال: إني أُعتَقْتٌ عَبدًا لي» وَجعَلتُه سائِبة» فماتٌ ورك مالاء ولم يدع 
6 في (): «آي أولاد). 
(۲) في (أ): «سائمة» في الموطنين. 


Ta تفلم‎ CD 
في الأصل» (): «هذيل).‎ )٤( 


بابُ الوَلاءِ EK‏ 
73“ 5< ا / کے 


ع 


وارنًا؟. فقال عبد الله: إن أهلَ الإسلام لا يُسَيبونَ وإِنَّ الجَاهلية كانُوا 


يُسَيْبُونَ» ونت وَلِيٌ نِعمَتِه» فن تأنّفْتَ وتڪ جت من شَيءِء فتحنٌ قبا 
ا في بَيتِ ت الال 

(أو) أعتَقَه (في ركاته» أو) في (تَذره أو) في ( كفَارَتِه): فلَهُ ولاؤَهُ؛ لما 
تَقَدمَ . ولاه تعد كن ف بخلاف م أعتَمّةُ سَاع مِن ركاةٍء َوَلاوٌهُ 
للمُسلِمِينَ؛ لاله نائهم 

(إلا إذا أعتقّ مُكائبٌ) بإذن سيد (رَقيقا) فوَلاوُةُ لِسيِدٍ الفكاتب دُونَ 
المُعتق . (أو كاتبة) أي : : كاتب الممكائّتُ رَقِيقًا بإذنٍ سيد (فأدّى) الثاني ما 
6 عليه قبل الأول : (ف)الوَلاءٌ (للسيّد) 5 لأنّ الفكاتت كالالة 

تق ؛ أنه لا تملكه بِدُونٍ إِذنِ سَيدِوِء ولاه باق على الِقَء فليس أهلا 

للولاء. 

(ولا يَصِحٌ) أن يعي المكاتبُ أو يُكاتب (بِدُونٍ إذنه) أي: إِذنِ سيّده؛ 
لاله محجوز عليه لحظه . 

(ولا يَنَقِلُ) الوَلاء (إن باع) السيّدُ الممكاتب «المأذُونَ) له في العثتى» 
(فعَتقّ) المَأَدُونُ لَه (عند مُشتريه) فال اخمد في روايّة ابن مَنَصُور: من أَؤْنَ 
لباه في عتقٍ عَبِدِء فأعتَقَةُ ثم باعَةُ» فَوَلاؤُةُ مولا الأول . 

(ويَرثُ ذو) أي: صاحِبُ (وَلاءٍ: بو2"©) أي: الوّلاءٍ (عِندَ عَدَم نَسِيب 
00 أخ رجه البخاري )1۷٥۳(‏ مختصرًا. امه الطبراني 2)95/81/99 والبيهقي 3 ./١‏ ۰( 


.)١5 5/0 ولم ااه عند مسلم ) ولم يرقم له المزي في ( تحفة الأشراف»‎ A7 
في ): «ولائه».‎ )۲( 


ن نته الارادات 


وارثِ) مُستغرق ؛ لحديث ابن عَمَرَ مرفوعًا : «الولاع لحي كلسم المسَب) 


روا الشافعيٌ ‏ وابك عفان 4007 ووواة لتحا من حديثٍ عبدٍ الله بن أبي 
ّى . والمْمَيهُ دُونَ المُشبهِ به. وأيضًا: فَالتّسَبُ أقوى من الولاء؛ أنه يعلد 
به(" المَحرمِيةٌ» ورك الشّهادَة» وسُقُوط القصاص» ولا تعلق ذلك بالولاء. 
4 تت 0 (عَصَبته ) أي : المُعتق (بَعدَه الأقَرَبُ فالأقربٌُ) تسا 
کابن» وأب7" » وأخء وع اران ذكرًا كان المُعتق أو ی . 
فإ لم يكن للمعيق عَصبَةٌ من التّسب : فاليا لغولى: المعيق ٠‏ 
لعصبته الأقرب فالأقرب کال E‏ ا م عصبته كذلك أَبَدًَا؛ 
لحَدِيثٍ أحمَدَ» عن زياد ن أبي مریم : أن امرأةٌ عنقت عبدّاء ثي - 
وتركت ابئا لها وأحاها ثم وفي لهاان او الم اذ وال ف 
الله يا في میراثه» فقال ية : «ميراه لابن الكرأة) . فقال في اشر 
الله» لو جو جَرِيرَة كانت علي ویکون يران لهذا؟ قال: ( 
(وقن لم يََسَهُ رق وأَحد أبويه عتيقٌ» والآَخَرُ ا 
الأصل ب بعَتيقَة» أو عَتِيقٌ بهو( و الأصْل؛ (أن كان أحدٌ أبَويه عَتِيعًاء والاحد 
(مَجهُول النّسَب : فلا وَلاءَ عليه) لأَحَيِ؛ لأ لام لو كات خدة الأصل: تَبِعَها 
0 أخرجه الشافعي في والأم» (011/4: 427٠/5‏ وابن-حبان .)٤۹٥۰(‏ والحديث تقدم 
م (ص 6 40) . 
(۲) في الاصل : (يعتق به). 
() في (أ): «كابن وابن ابن). 


.)0١7ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 
. في الأصل : «أو عتيقة بحر)‎ )5( 


ولَدُها لو كان أبوةُ رَقِيقَا في انتَِاءٍ الق والّلاء('©2» ففِي انتمَاءِ الوَلاءِ وَحَدَةُ 
أؤلى . وَإِنْ کان الوَالِدُ خو الأصل: فالوَلدُ يتبغه أَنْ لو كان عليه الوَلاءُ؛ بحيتُ 
بصي الوَّلاءٌ عليه لمَولَى أبيه فلن يتبعه في سوط الولاءِ عنه أَوْلَى . ومَجهُولُ 
ا حدر بح ريه » أشبة مَعدوف التّسب) والأصلُ في الآدَمِئين الخرية: 
وعَدَمُ الوَلاءِ» فلا ترك في حم الول بالؤهم» كما لم ترك في حى e‏ 

(ومَنْ أعتقَ رَقيقه َن) مُكلّفٍ رَشِيدٍ (حَيٌ بأمره: فوَلاؤُهُ لمُغتق عَنهُ) كما 
لو بِاسْرَةُ. 

(و) إن أَعتَقَهُ عن حي (بِدُونه) أي: أمره َهُ: فلمُعتِقٍ . 

(أو) أَعتَقٌ رَقيقه (عن ميّتِ: ف وَلاوٌهُ (لمُعتِق)؛ لحديثِ: «الولاءُ لمن 


عي )20 ١‏ ولاه أعتقة يقرأ مُعيّق عَنه» أشبَة ما لو لم يَقصِدُ غَيرَهُ» وَالتَّوابُ 


3 5 و‎ 
N= 


L2 


(إلا مَنْ أعتقه وَارثْ) أو رصن (عن م َيْتِ لَه ت ركة في واجب علَّيه) أي 
ال كارف ار لر (ف)ولاوهُ (للمێت) لۇقوع العتق عنة؛ لمَحَانٍ 


ص 


الحاجة إليه» وهو احتياج الميّتِ إلى بَراءةٍ ذيه. 


(وإِنْ لم يتعيّن العِتْق) ككفارَة التمين: (أطعَم) الوارث» (أو كسا) عَشرة 
e‏ 


(ويصخ عِتقَهُ) أي : الوارثِ» عن الميّتِ في كفارَة اليمين»› کا وک 


.) سقطت: «والولاء) من الأصل ع‎ )١9١ 
.)۱۷۷/۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 


عن نَفْسِهء ولو لم بوص" المَيّتُ بالعتق. 
(وإِنْ تبرّع) وارثٌ (بعتقه عنه) أي: الميّتِء (ولا تركة) للميِتِ: (أجرّأ) 
العتق عنه» (كى)تَبرُعِهِ ب(-إطعَام وكسوّةٍ) في كمّارَة يمين عن ميّتِ 
(وإن تبرّع بهمَا) جني (أو) تبدع (بعتق أجتبيٌ : أجرًا), كقضَائهِ عنة 
يَاء (ولمتبرّع) وارثِ أو جني بعتت : (الوَلاء) ) والأجو للمعقتٍ عد . نضًا. 
(و) مَنْ قال لمَالِكِ عَبدٍ: (أعتق عَبِدَكَ عَنّي) فقّطء (أو) قال له: اعت 


بدك (ڪَٿي مَجَانَاء أو) قال(" : أَعيَقْهُ عَني (ونَمنْه عَلَيّ فلا) يجب (علَيه) 

أي : مالك العَبدِء (أن يُجِيبَهُ) أي: السائلٌ» إلى عتقٍ عَبده؛ لاله لا ولاية 
(وإن فعل) ؛ بان أعتّقّ 2 له العبكَ الذي قال لَهُ: أعتقه (ولو بعد 

فراقد) أي : مُفارقَتهِ ت (عَمَقَّء والوَلاء) عليه (لمُغتَقٍ عَنهُ)» كما لو قال 
َهُ: أطيم أو: اكش عى . (ويَلرَمُهُ) أي: القَائْلَ للمَمُول لَهُ: (ثَمَنْه) أي : 

العَبِدٍ (بِالتِرَامِه) ؛ بأن ال له وعَلَىّ ثمَنْه. فإن لم يلرم : لم رمه 
(ويُجزئةُ) أي: القائْلَء هذا العتقُء (عن واجب) عليه» من كقارَة 

وتذر“» (ما لم يكن) العبدُ (قَريَهُ) أي: من ذِي رَحِم القائل الحرم ل 

فیعتق عليه ولا يح جره . 

)١(‏ في الأصل: «يرض». 

(۲) في (ب): «قال له). 


(۳) + في (): «علي) . 
)٤(‏ في 05 : «أو نذر). 


باب الوَلاء SRY‏ 

(و) إن قال حت د (أعتقة وعَلَىّ ثُمَنْهُ ) ولم يقل : عَني ؛ (أو رَادَ: 
عَنكَ)؛ بأن قال : أعتق عبدَك عَنكَ وعَلَىٌ ع (فمَعَل) أي : عد : (غتق. 
ولَرِمَ قائلا َمنهُ) للمُغْتق7"؛ لعَمَلِهِ ما جُوعِلَ عليه (رَوَلاؤُةُ لِمُعتِق)؛ لأنّه لم 
مُه بإعتاقه عن تَفْسِهِء ولم يَقصِدْة(" به المعيّق» فلّم يوجد ما يَصِرفْة إليهء 
فقي للمُعتِق؛ لحديث : «الولاء لمن أعتقَ»» (ويُجزئه) أي : المُعتِقَء هذا 
العِتلُ (عن واجب) علَيهِ» من كمَّارَةٍ أو نَذْرٍ. 

(ولو قال) لمالك قِيّ: (اقْلْه عَلَى كذَاء فَلَغْوْ)؛ لاه على مُحرّم . 

(وإن قال كافِرٌ) لمُسلِم : (أعتِق عَبدَك المُسلِم عنّي, وعَليٌ تمه ففعل) 
أي : e‏ (صَمٌ) عِتقه ع)؛ لاه u‏ او 
كَل ٤‏ فاغتفر يسيه هذا الضرر؛ لقحصِیل الحرية لذَبَدِ. (ورلاژه 
ن لان المعتَقَّ كالتائئب عَنةٌ (ويترث) الكافد (به) أي: بالوّلاء من 
المُعّق المُسلم . 

(وكذا: کل مَنْ بايَنَ دِينَ مُعتقه)؛ لموم حديث : «الولامٌ لمن ا 
وروي : لوث الكافر من ا بالولاءِ»» عن عَلِىٌ . واحتَجٌ أحمدٌ بقَولٍ 
على : الوَلاءٌ شعبة من لق . 

و د 


)١(‏ سقطت: «للمعتق) من الأصل: 
(۲) في (): (يقصد) . 

(۳) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 

(14) سقطت: (عنه) من (أً). 

(5) في (أ) : «يستلمه). 


شرح منتهى الإرادات 
ايم 
(فصل) 


(ولا يَرثُ نِسَاءٌ به) أي: الوَلاءِء ( إلا مَنْ أعتفْنَ) أي: باشَّرنَ عِتَقَهُ (أو 


أعتَقَ مَنْ أعتَقَنَ) أي : عَتيقَ مَن باسّونٌ عِتقَهُ» (أو) مَنْ (كاتبْنَ) فأدّى وعَتَىَ› 
(أو) مَنْ (كاتب م ا 


(وأولاتهم) أي أبعي اطي مِن أَمَةٍ أو عَتِِقَةَه (ومَنْ جَرُوا) 
أي : ا وأولادهُم» (ولاءَة) بع بعتقهت 227 إِيَاهُ : روي ذلك عن عمر» 


وعثمان» وعَلٌَّ ؛ لحديث عمرو بن شُعيب ) عن اسف عن ا مَرَفُوعًا : 
(میرَاتُ لولاءٍ للکێر ٩‏ د من الد حور و من الولاء إلا وَل 
من أعتّق. ولان الوَلاءَ مُشْبَةٌ بالنّسبء فالمُعيِق من العتيق بمنزلة أخيه أو 
عَمْهِ فوَلَدُةُ من العتيق بمنزلة ولاخ او غ 

ولا يَرثُ مِنهُم إلا الذّكود عاك ءانا إزرث القر اد عه توا وعم فد 
ومكاتبها ومكاتبه: فبلا خلافي؛ لأنّها مُنعِمَةُ بالإِعتّاق كالرَجلٍ» فو جب أن 
تساويه““ في الإرث . 

(ومَنْ نكحث عَتيقَها) بس : (فهي القائلة : إن الد أنتى, 
فلي النصف) من الإرث» (و) إِنْ لذ (ذكرّاء فلي (الْْمُنُ وإن لم ألِذ) 


(۱) في (أ)» (ب): ( بعتقهم ) . 
(١‏ في (أً) : «لأكبر». 

للسوسي المغربي . وانظر: «الإرواء) ( ۰ .)١5‏ 
)٤(‏ في (ب): (تساوي). 


ا ااا للم 
لج ل 2 2 ل ج جج == ج ج کے / کے 


نا بأن أجهضْتُ”'» (فيلي (الجميع) أي: الرْبْعُ بالزوجيّةء والباقي 
بالولاء. 
(ولا رٹ 8 اع :ا الو للاء (ذُو فَرض غير أب) لمُعيِقٍ مَعَ م ابنه (أو جَذ) 
لمُعتِقٍ (مع ابن) له أو ابن ابن» وإن رل فت کل منهْما (سدُما ٠‏ و) غير 
(جد) لمُعتِقٍ» وإن علا (معَ إخوّة) له يرت الج مَعَهُم (ثلنً E‏ 
(أحظ لَهُ) أي: الجَدٌ؛ بأن راد الإخوةٌ على يثليه» وإلا قِاسَمَهُم كأخ. ر 
ون كان مَعهم ڏو فض » فالأحظ من لث الباقي»› أو سدس ال 
وإلا قاسم كالتّسب. 
(وترٹ عَصَبَةُ مُلاعَنَةِ عَتيقَ ابنها)؛ لان عصِبَةً ابن الملاعتة عصبة امه 
(ولا باع ولا ولا يُوهَبُ”", ولا يُوقف, ولا يُوصَى به)؛ لحدیث: 
«الوَلاءُ لْحمَةٌ كلّحمَةٍ التسَبء لا يتاع ر A TT‏ 
ولا يصح ے أن يأذنَ لعتيقه فيُواليَ مَنْ 0 . روي عن عمر» وابنه 
وعَليّ» وابن عباس » وابن مَسعْودٍ . أله على ور به» فلم تقل كالقَرَابَة . 
ولا يجوز أن يُوالي غَيرَ مَوالِيهِ» ولو ببإذنهم . 
(ولا يُورَتُ) الوَلاءُ؛ لما تقدّم» (وإنّما يرث به أقربُ عصَبَةٍ السيّدٍ) أي : 
المعتتي» (إليه يَومَ مَوتٍ عَتيقِهء وهو) أي: المَذ كور (المُرَادُ بالكبر) بِضَعٌ 
الكافي» وشكونِ المُوحَدة. 
)١(‏ في (أ): «أَجِهَضْتُ حملي». 
(۲) سقطت: «ولا يوهب» من (أ). 
(۳) تقدم تخريجه (ص 4175). 
)٤(‏ في (أ): «من شاء). 


كج 1۰ إا ل ب ي ي ي ةا سعد كا اا و 


(فلو مات سيد أي : معت مُعتِقٌ (عن ابتين» ثُمَ) مات (أحذهُما) أي : الابتين» 


ع 


(عن ابن ثي مات عتيقه) عن E‏ السك : (فإرثهُ لابن سيّدِو) ؛ ؛ لاله اقرب عَصبته 
إليه . 

(وإن ماتا) أي: ابتا السيّدِء (قَبِلَ العتيق, وحَلّفَ أحذهُما) أي: الابتين» 
(ابتا) واجِدّاء (و) خلّفَ (الآحَوْ أكقر) من ابن» كتسعةٍء (ثُم مات العتيقٌ: 
فإرثة) بِينَ أولادٍ الابتين (على عَدَدِهِم كالئّسَب) قال أحمدٌ: روي هذا عن 
عُمَرَ وعُْمَانَ» وعلِيّ» وزيدٍ بن حارِثّة وابن مَسعُودٍء وبه قال كت هل 
العلم؛ إذ الوَلاءٌ لا يُورَتُءِ كما تقَدّم وإِنّما يَرِنُونَ به كما يَرِنُونَ بالشمب؛ 
لحديث: «الوَلاعٌ لِمَنْ أَعتىّ) 7(" . وحديث: (الولاء لحمَةٌ كلحمَة 
التّسبٍ)0"©. فعَصَبة السيّدٍ إِنّما نَرِتُ مال عَتيقِهِ بولاءِ مُعتِقهِ لا تفس الوَلاءٍ. 

(ولو اشترى 3 وأخرثة أباهما)» أو أخاهماء وتحوة. عَمَقَ علَيهما 
باليلك» (فمَلككَ) الأب أو الأ ونَحؤُةُ (قِنَاء فأعتقه. ثم ماتَ) ا ثم( 
مات (العتيق) للأب: (وَرِنَه الابنُ) أو الأَحْ (بالشسَب» دُونَ أخته) فلا ثرت منة 
(بالوّلاء)؛ لأنَّ عصبة المُعتِق من النَّسَب تُقَدّمُ على مَولَى المُعيِق. وبُروّى عن 
مالك أله قال : سالك سي قاضكا ين فاه العداق ذه :.وأخخطا وا قيها: 
ذكرَةُ فى (الإنصاف). 

ولو " مات الابن» ثُمّ) مات (العَتِيق: وَرِنَتْ) ينث مُعتِقٍ العَتِيق» ومَولاثه 


(۱) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 
(۲) تقدم تخريجه. 
() في الأصل» (ب): «وإن». 


بار الول 
E E‏ 
(ينة) ي اعت . باولا ا المُعتِق للعتيق» إِنْ 
إن 5 مها (عَتِيقَة 

ولو اشتر 446 أحاهُماء فعَتَقّ عليهمّاء » ھچ اشتر م استری بدا فأعَقّه» ومات الأ 
المُعتِقُ قبل مَوتٍ العَبدِء ولف ابئة» ثم مات العبدُ : فيرانّه لابن أخيهًا؛ لاله 
ابن أخى المُعيق. فإن لم حلت إلا ينتهُ: فيصفٌ إرث العبدٍ للأأحت؛ لأنها 


مُعتِقَةٌ نصفٍ مُعتِقِهِ» والباقي بيت المالٍ» دُونَ بنتٍ الأخ. 

(ومَنْ حلفت ابا وعصبَةٌ) من إخوة وأعمَام» (ولها عتيق: فوَّلاؤُه) أي 
العتيق (وإْنهُ لابنيّاء إن لم يَحجبه) أي: ابتها (نَسِيبٌ) للعتيق؛ لأنّه أقربُ 
عَصَبتِها. (وَعَقَْلهُ) أي : العتيق» (عليه) أي : الابن (وعلى عَصَّبَيها) ؛ لحديث 
ا عن زياد بن أبي مَرِيمَ ) وتّقَدُمَ . 

(فإن باد) أي: انقَرض (بئوها) وإن سَمَلُوا: (ف)رَلاءُ عَتيقها (لعَصَبتهاء 
دُونَ عصبتهم) أي : بنيها؛ لان الوَلاءَ لا يورت . وعن إبراهيم» قال: احص 
علي والڙبيڙ في مول صَفيْة» فقَالَ علي : مولى عكجي» وأنا أُعقل عَنهُ. فقَالَ 
الربيز: مَولى أمّي» وأنا أرِنّه. فقَضَّى عُْمَدٍ على عَلِيٌّ بالعَقّلء وقضّى لرْبيرٍ 
بالمِيرَاثِ. رواةٌ سَعِيدٌء واحتّجٌ به أحمَدٌ. 

و ول اا فا ل و 
عليه الوَلامٌ لمباشر”'“ عِتقه» فلم ثبت عليه بإعتاقِ أبيه» وبنت مولا ليست 
ص لقن 


. في (): «(لمباشرة)‎ )١( 


شرح منتھی الإرادات 
E‏ ا ا 


r SS‏ : فميرًالّه لِمُعتِق أبيه 
إن كان ابنَ مُعتقه» أو سَويه ) ثم لعصبة م مُعتق أبيه» فإن لم يُو جد دهم 


ا 


باب الوَلاء 
ككش r‏ 


( فل في جر الوَلاءِ وَدْوْرِهِ) أي: الوَلاء 

(مَنْ باشر ر عتقا)؛ بان قال لِقِنّ: انت حر (أو تق عليه) قِنّ برجم» أو 
كتابَة أو إيلاد أو وصيَة يه بعتق وتحوه: (لم يرل وَلَاؤه) عنه ه (بحال)؛ 
لعديث: «إنما الولاث لمن أعيق]20 , 

(فأمّا إن ترَوّحَ عَبِدُ مُعتَقَة) عير سيّدِوء فأولدَها : (فولاء ن تَلِدُ لِمَولَى أَمّه) 
أي: رَوجة العبدِء فيعقل عن أولادٍ مُعتقَيهء ويَرنهم إذا ماثوا؛ لاله سَبَبُْ 
الونعام عليهم ؛ انهم صارُوا أحرَارًا ببب عتق امهم . 

(فإن أعبَّقّ الأبَ) ائ العبد الذي ® واولاو المُعتَمَة (سَيِدُهُ) : فلة 
وَلاوُةُ و(جَرَ ولاءَ وَلَدِو2©) عن مَولی أ العتيقَةِ؛ لاله بعتقهِ صَلْح للانتيسَاب 
إليه» وعاد وَارِنًا وَوَلِيّاء فعَادتٍ الثسبة إليه وإلى مَوَالِيهِ» وصَارَ بمنزلة استلحاق 
المُلاعن وَلَدّهِ؛ ن الانتساب للأب» فكذا الولاء. وروی عبد الرحمن» عن 
الزبير: أنه لما قم خيب رَأى فِتيدَ لْغْسَاء فأَعَجَبَهُ ظرِفُهُم وجَمَالّهه0*»» فسأل 
ا فقيل 75 : لم ولي راقع بن حَدِيج» وأبُوهع مملوك لآل الخرقة, 

شتری الدييه اهم فأعتَفّهُ» وقال لذ لاده : ان : إن ولاه كم ل 

فقال a‏ مهم . فاحتكمُوا إلى 
(۱) تقدم تخريجه (۱۷۷/۳). 
(۲) سقطت: «(هو» من الأصل. 
(۳) في (أ): «ولد». 


)٤(‏ في (ب): (وحالهم). 
(ه) سقطت: «له» من (أ). 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
شمان » فقَضّى بالولاءِ للدي فاجكمَعَتِ الصّحابَةٌ عليه . واللعش: سَوَادُ في 
الشفتين تستحيثه الْعَرَبَ . 

(ولا يَعُودُ) الوَلاء الذي جره مَولى الأب (لمولى لا بحالي) أي: ولو 
رض مَوَالي 9 فالولاءٌ لِِيتِ المالٍ دُونَ مَوَالي لأ لكوان الدلاء 
مَجرَى النَّسَب ؛ للحر('2. وما وَلْدَنّهُ عد عتق العَبدٍ: وار ر امتا 
أن يَنفِيهُ بلعانِ» فيغود لمَوَلَى لأ فإن عاد الأبُ فاسبَلحمَهُ: عاد لِمَوْلَى 
لأ 

وعم من كلامه: ان لِجڙ الوَلاءِ ثَلانَهَ سُرُوط: کون الأب رَقِقَا جين 
ولادَةٍ أولادِه. وكونٌ ل مَولاةَ. وعِتقٌ العَبد. 

فإِنْ مات على الوق : جر الولاءٌ بحال . وإنِ احتف سَيدُ لبد ومَولَى 
ل 75ب A aN E‏ لأ 
فقولة؛ لأَنَّ الأصلّ بََاءُ الوق . ذكرة أبو بكر. 

(و) كدًا: (لا قبل قول سيّدٍ مُكاتب مَيّتِ) لَه أولادٌ من رَوجة عَتيقَةِ : (إنَهُ 
أَذّى) قَبلَ موتهء (وَعَتَقَ؛ ليحر الولاء) إليه؛ لما 3 

(وإن عَمَقَ جَد) أولادٍ العَتيمَّة» (ولو) كان عتقة عع (قبلّ) عي (أب) لأولاد 
العتِيقَة : (لم يَجْرَهُ) أي : وَلاءَ أولادِ وده ِن موی لك كا أن لمر 
كاك الولآء مكحت څولِفَ؛ لما وَرَدَ في الأب والجد لا يُساويه؛ لاله 
دلي بقيرو» كالأخ. 

ووو هلك ولد هماع امد 0 a‏ عله الطللكه زولة 


© أ : خبر: (الولاء لحمة كلحمة النسب»). وقد تقدم . 


باب ١‏ ل 
E 00090‏ 


وَلَاوُةُ) أي: أبيه؛ لاله عَتَىَ عليه“ بملکه» أشبةَ ما لو باسَّرَ عتقّه. (و) لَه 


(ولاءُ إخوته) من أنه العتيقة ؛ ا فينج ولاؤّهُم | ليه» (ویبقی 
وَلاءُ نفسِه) أي : الذي ملك أَباهُء (لمولًی أَمّه)؛ RE Bl‏ وَلاءَ ر نفسه ) (١‏ كما 


ره م 


لا یرٹ تفسه). وشَّذَّ تحمؤو بن دیتارء فَقَالَ: : يجو وَلاءَ نفسه. 

(فلو أعتقّ هذا الابنُ) أي: ابن عَبدٍ ی © عَتِيقَةَء (عبدا) مَعَ بَمَاءِ رق 
أبيه» (ڈ نم عمق العتيق أبا مُعتِقه) بعد أن انتَقّلَ ملك إليه : (ثَبَتَ له وَلاؤُهُ) أي : 
ولاءُ أبي مُعتقه؛ لمُباشَرَتِهِ عِتَقَهُ (وجَرٌ ولاءَ مُعتِقِه) وإخوّتهء بولائه على 
أبيهم » (فصَارَ كل) من الولَّدٍ المعيتق للعتيتق» ومُعتِقٍ أبي مُعتِقِه (مَولَى الآخَر). 
فالابنٰ مَولى مُعتق ق أبيه؛ لاله أعيَقّه والعتيقٌ مَولَى مُعتَقِه ؛ أنه ج وَلاءَهُ بعتقه 
ا 

(ومثلهُ) في کونِ کل من اثتین مَولَى الآحَرِ: (لو عق حربيٌ عَبدَا كارا 
ف)أسلمء و(سَبَى سَيّدَهُ فأعتقة). کل مِنَهُمَا لَه وَلام صاحبه ؛ لاله مُنْعم عَلَيه 
بالعتت. وبرت کل ينما الآتحرَ بالولاءٍ. 

(فلّو سَبَى المُسلِمُونَ العتيق الأؤل) قبل إسلامه» فرق نَم أعيق: فوَلاوُة 
لِمُعتِقِهِ ثانيا) وخده؛ لأنَّ الوّلاءَ الأول بطل باسترقَاقِهِء فلّم يَعُدْ بإعتاقه. (ولا 
يَنَجَرُ إلى) المُعيتي (الأخير ما لمعي (الأوَلِ قبل رقِ) أي : العتيق (ثانياء من 
وَلَاءِ ولد و) من وَلاءِ (عټيق)؛ لأنّه أنه التق الأول فيَبقَى على ما کان . 


)١‏ سقطت: «(عليه) من (أ). 
)۲( سقطت : (ابن) من (أ). 


ب ا بس يسبب م يبر ا لضي 


- وو عر 
e‏ 


وإِنْ تزوّج ولد مُعْتَقَةٍ مُعْتَقَةَ وأُولّدَها وَلَدَاء فاشترى جَدّه : عَتَقَ علَيهِ» وله 
َلاوهُ» وانجر إليه وَلاءُ لأب وسَائر أولادٍ جَذدّهِء وهُم أَعِمَامُةُ وعَمَاتهُ ووَلاءُ 
جميع مُعيَقِيهم . وتبقى وَلاءُ المشتري لِمَوَالِي ام أبيه. 

(وإذا اشترى ابنُ) مُعتَقَةِ (وبنثُ مُعتَقَة أباهُمَا نصفين) سَوِيّة: (عَتَقَ) 
علَيهِمَاء (ووَلاؤُه لَهُمَا) أي: لِوَلَدِيه نصقين» لكل مِنهُمَا نِصفُةُ ( وجو كُل) 
مِنهُمَا (نصف وَلاءٍ صاجبه)؛ لان ولاء الود تابخ لولاءِ الوالد» (ويِيقَى نصفه) 
ي اضف وَلاءِ 0 منهُمًا (لمَولى أمّه) ؛ لاه لا يجو ولاءَ تفسه» كما لا 


ت 


(فإن مات الاب : وَرثا ©) أي : ابئة وبنته (أثلاثا بالتَسَب)؛ ئە مُقَدمٌ على 


0 


(وإن ماتت ت البنثٌ بَعدّه) أي : : الأب : (ررثها أخوهًا به ) أي : ال يا 


ص 
د 


(فإذا مات) أخوها بَعَدَهُما: (فلمولى مه 4 نصف) تركته, (ولِموالي أخته 
نِصفٌ)؛ لأنّ الولاء يتا" زصقينِ. (وهم) أي: مَوالي ام (الأخ: 
وتولى الأ فد وى مه نصفه) أي : النصف» وو ولت 
تين الأخ 9 م نصفين» (ثُمَ يأخُذ) مَولَى الم (الزيع الباقي» من ارك 
(وهو الحُرْءُ الدائز) سمي شى بذلك؛ (لأنه حَرَج من الأخ, وعاد إليه) ومُقَتَضى 


(۱) في (): ( بينهم) . 


بابُ الوَلاء / 
كونه دَائرَا: أنه يدور أبدّاء في كل دور e‏ لأ Ry‏ 
کذلك حبّى فد كله إلى مَوالي لأ 

فان كاتت ت المسألةٌ بحَالِهًا إلا أنَّ مكانّ لابن والبنت ابتتانِ» فاشترت 
اا عقن هلها روخف الها لذ ا ا 
انان بالنّسَبء والتاقي لمُعتَقَتِه2'© بالولاء”©. فإن مانت التي لم تشئر 
ا يه نصفة باشب ونصفه بالولاء؛ لكويها مَولاة أبيها. 
وإن مانّتِ الممُشترية : فادّختها الف بالشتسين».والتاقى E‏ 

ولو اشترتا أباهُمَا نصقَين: عَتَقَ علَهِمَاء وجو إلى كل وَاحِدَةٍ صف وَلاء 
اا فإذا مات الأبُ: فمَالَهُ بَيَهُمَا بالكسب والوّلاءِ. فإن مانت إِحَدَاهُما 
:لأا الصف بالنعب: ونصت الاقي با جو الأب إلها ين ولا 
نصفِهاء فصَارَ لَهّا ثَلانَةُ أرباع مالهاء والدِبُعُ الباقي مول أَنّها. فان مانت 
إِحَدَاهُما قبل اا فا ا فان مات : فللباقية نصف میراثه بالنّسَب) 
وننصفٌ الباقي وهُو الدبع؛ لأنّها مولاةٌ نِصفِهء ببقّى الدب لموالي البنتٍ الميثة 
قبِلَهُ فيصفه لِهَذِهِ الببتِ؛ لأنّها مَولاةٌ صف أيهاء وصَارَ لها سَبِعَةَ أَمَانٍ 
يرال ونصفة وى ”© أخيها المي وشم: أخثهاء وتولى ألها. فيص 
وى ها وهو الؤبغ» والؤبغ الباقي يَرجِمٌ إلى هذه الميئة. فهذا الجرء َائد؛ 


. في (أً): (لمعتقه)‎ )١( 

(۲) سقطت: «بالولاء» من (ب). 
(۳) في (أً): ( نصفه) . 

. في (): «لموالي»‎ )٤( 


شر ح منتھے ‏ الارادات 

للم ا الاك - كف اله باه 
أنه حَرَح من هذه الميّتةِ» وعاد إليهاء فيعطى لمَولَى الأمٌ. 

ولا رٹ المَولى من أسفّل أحدًا من مَواليه من فَوقِء من حيثُ كوثه 


و 
1 3 
١و‏ 
ل 


سے 
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